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اقوط 


هناب الد هوى والسيناات 


كتاب الدعوى والبينات 


قال الله 07 a‏ ول ا أ اموم يكم بالطل ليتطل وند لوا 
كار َأ ڪا رين تو لكاي بالدخر وار کنل 26 1 وقال 
ے ا دوأ المت لح اهلها وڏا حكمثم بين 


-جل 50 ان و 
الاس أن یکو مدل إنَّ اہ نیا ييظكر بن نَّ اہ کی سینا با €3" . 
ذكر تحذير النبي بي أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه 
۷- حدثنا محمد بن على» قال : أخبرنا عبد الرزاق» عن الثوري» 
عن منصور» والأعمش› عن أبي وائل» قال: قال عبد الله : قال رسول الله 
عليه : «لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجرًا إلا لقي 


س سح یل 2 


الله وهى عليه غضبان؟ كال : فأنزل الله : إن لدِبنَ يرون بهد أله وَأَيْمننهِم ما 


يلا4" الآية. فجاء الأشعث بن قيس -وعبد الله يحدثهم- فقال: فِيّ 
)١(‏ البقرة: ۱۸۸. 
زفق النساء: م/ 


(۳) آل عمران: ۷۷. 


للا 


نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال 9 ية : «ألك بينة»؟ فقلت: لا 
فقال رسول الله 4 : «فتحلف». فأبيت. قلت: إِذَا يحلف. قال: فنزلت : 
له لن يروه بهد لَه ويم الآية في نزلت”". 

6- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال» 
قال: حدثنا أبو عوانة» عن سليمان الأعمشء عن أبي وائل» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكْةِ: «من حلف على يمين 
صيدًا يقتطع بها مال آمرئ› لقي الله E E‏ قال: فأنزل الله 
تصديق ذلك : 3إ هَ أن مناد بهد لله اسن تما قينا إلى آخر الآية. 
قال: فدخل امات تع ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. 
قال: قلنا كذا وكذا. قال: فقال : e‏ 
عم لي قال: فقال رسول الله ا وا أو يمينه». قال: فقلت: إ 
يحلف يا رسول الله. فقال رسول الله وةْ: م 
ليقتطع بها مال أمرئ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان»”'". 


E 2 چا‎ 


ذكر ما يفعله الحاكم إذا تقدم 
إليه الخصمان وتعريفه إياهما وجه الحكم عليهما 
8- حدثنا یحییٰ بن محمد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو 
الأحوص» قال: حدثنا سماك» عن علقمة بن وائل» عن أبيه؛ قال: جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إل رسول الله َو فقال الحضرمي إن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 187لا )۷۱۸٤‏ عن عبد الرزاق به. 
(۲) أخرجه البخاري (545594. )400٠‏ عن حجاج بن منهال به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) gm‏ - 


هذا قد غلبني عل أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي أزرعها 
ليس له فيها حق. فقال رسول الله ية للحضرمي : «ألك بينة؟» قال: لا 
قال: «فلك يمينه». قال: يا رسول الله» هو رجل فاجر ليس يبالي 
ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. قال النبي يَكةْ: «ليس لك منه 
إلا ذلك». قال: فانطلق يحلف» فلما أدبر قال رسول الله كلِِ: «أما إنه 
إن يحلف علو ماله ليأكله ظلمًا [ليلقين]('' الله وهو عنه معرض)7") 


قال أبو بكر: وقد يستدل بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا / 
الحديث» وهي قوله: «فانطلق ليحلف» على أن من وجبت عليه يمين 
بالمدينة حلف عند منبر رسول الله كَل لأن النبي لم يستحلفه بحضرته 
وإنما أمر باستحلافه» ويؤكد ذلك قوله: فلما أدبر قال رسول الله. وفي 
حديث الشعبي» عن الأشعث بن قيس”"» وقد ذكرته في المختصر 
الأول قال: فلما ولئ به ليحلف؛ دليل على أن اليمين كانت عند 
منبره إن شاء الله تعاليل”*' قال: وفي الخبر دليل على أن طول الأيام 


.)016 /۲( في «الأصل»: ليلقن. والمثبت من «الإقناع»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (77/ ١0-١5‏ رقم ۱۷) من طريق مسدد به » وهو عند 
مسلم (۲۲۳/۱۳۹) من طرق أخرئ عن أبي الأحوص به. 

(۳) أخرجه من طريق الشعبي الحاكم في «مستدركه» (778/4) ٠»‏ والطبراني في 


«المعجم الكبير» (T/1)‏ بنحوه. 
وأخرجه أبو داود برقم )۳۲٤٤(‏ وغيره عن كردوس الثعلبي عن الأشعث وفيه: فتهياً 
سنان لليمين. 


(؛) وقال الحافظ في «الفتح» )٥۷۲/١١(‏ عقب حديث ابن مسعود قبل السابق: 
وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانًا يختص به لقوله في بعض طرقه: فانطلق ليحلف». 


A‏ ۰ب 


وقد عهد في عهده به الحلف عند منبره » وبذلك أحتج الخطابي = 


0 


الا 
ذكر الأخبار المثبتة أن 
البينة على المدعي واليمين على المدعئ عليه 

006 أخبرنا محمد بن عبد اللهء قال : أخبرني ابن وهب » قال: 
أخبرني ابن جريج» عن ابن أبى مليكة» عن عبد الله بن عباس› عن 
رسول الله 6 قال: «لو يعطى الناس بدعواهم (ادعی ٩)‏ الناس دماء 
رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)”". 

- حدثنا إبراهيم بن إسحاق» قال: حدثنا هشام أبو الوليدء 
قال: حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل بن 
حجرء عن أبيه قال: أختصم رجلان إلى نبي الله ية فقال أحدهما: إن 
هذا وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية. وقال الآخر: أرضي وفي 
يدي. قال: «لك بينة»؟ قال: لا. قال: «فيمينه». قال: فإنه لا يبالي 


= فقال: كانت المحاكمة والنبي ييه في المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن 
أنطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه كان في المسجد » فلابد أن يكون أنطلاقه إلى موضع 
أخص منه. 

(۱) يأتي تخريجه إن شاء الله تعالئ. 

(؟) كذا «بالأصل»ء وكذا في «الإقناع» للمصنف .)0١9/7(‏ وعند الدارقطني ومسلم 
وغيرهما «لادعئ» 

(۳) أخرجه الدارقطني (4) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به. ومسلم 
(10711) من طريق آخر عن ابن وهب به» وأخرجه البخاري بنحوه (4501) من 
طريق ابن جريج به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 0 5-00 


ما حلف عليه. قال: «ليس لك إلا ذلك:0©. 


قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين 
على المدعيل عليه" ومعنئ قوله: «البينة على المدعي» أي يستحق 
بها إلا أنها واجبة عليه يؤخذ بها ومعنى قوله: «اليمين على المدعئ 
عليه» أي يبرا بها إلا أنها واجبة يؤخذ بها على كل حال" كما زعم 
بعض من أوجب على من لم يحلف إذا وجبت عليه اليمين الحبس. 

وفي هذا الخبر من البيان أن الحاكم يبدأ فيسأل المدعي البينة. 


وفي قوله للمدعي اليس لك منه إلا ذلك» دليل على أن البراءة تقع له 
من دعوى صاحبه إذا حلف. 

وفي قوله في الخبر الذي ذكرناه قيل: هو رجل فاجر لا يبالي ما حلف 
عليه؛ بيان على أن لا تباعة للخصم على خصمه فيما خاطبه به من مثل 


هذا و 


قال أبو بكر : فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم» فادعئ أحدهما على 
صاحبه شيئًا نظر فيما يدعيه فإن كان ذلك معلومًا سأل المدعى عليه عن 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في لاصحيحه) )5١٠5(‏ من طريق أب الوليد به. 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (۲/ .)١9١‏ 

(۳) كذا ولعله سقط من الأصل لفظة: لا. والمعنول غير مستقيم. 
وانظر: «الفتح» (0/ 0717”5. 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)01/7/1١(‏ ذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجري بين 
المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر لهذا الحديث » وفيه نظر لأنه إنما نسبه إلى 
الغصب في الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوقي في الأيمان في حال اليهودية 
فلا يطرد ذلك في حق كل أحد. 


0ے 


ما أدعى فإن أقر به» وسأل المدعي الحاكم إثبات ذلك في كتاب أثبته لهء 
وأشهد عليه» أن يدفع إليه ما أقر له به أمره بدفعه إليه. فإن فعل برئ وإن 
أمتنع أن يدفعه إليه وسأل حبسه. ففي قول أكثر أهل العلم يأمر بحبسه إلا أن 
يعلم الحاكم أنه [معدم]''' لا مال له فلا يسعه حبسه لقول الله : «#إوَإن کات 
ذو عسرقر ره إن مسر 204 

وإن أنكر المدعى عليه سأل الحاكم المدعي بينة تشهد له بما يدعي 
فإن أتاه بشاهدي عدل أو رجل وامرأتين يشهدان له بما أدعى استحق 
ما أدعول. ووجب على الحاكم أن يقضي له بحقه» وإن ذكر أن لا بينة 
له وسال استحلافه استحلفه له. 

فإن أدعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعي البينة أنه قد قبض ذلك 
منه» وسأل أستحلافه أحلف على دعواه وأقر المدعى عليه بالخروج من 
المال وليس للحاكم أستحلاف المدعى عليه حتئ يسأله المدعي ذلك» 
فإن كان المدعي جاهلًا عرفه أن له أن يستحلفه ثم الأمر في يمينه أمر 
المدعي» وإذا وقف المدعي عن أستحلاف خصمه لم يجز للحاكم أن 
يستحلفه حت يسأل ذلك المدعي. 


همك :هيمك تيمك 


)١(‏ في «الأصل»: مقدم. والمثبت من «الإقناع» (0177/17) وهو الصواب. 
(۲) البقرة: 78٠‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) (yy‏ 


جماع أبواب الأيمان 
التي يجب استحلاف الخصوم عليها 


ذكر كيفية اليمين التي 
يجب أن يستحلف بها من يجب اليمين عليه 

اختلف أهل العلم في كيفية اليمين التي يحلف بها المدعى عليه: / 
فقالت طائفة: يحلف بالله الذي لا إله إلا هوء كذلك قال مالك بن 
أنس» وفيه قول ثان وهو أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. هكذا 
قال الشافعي”" وقد قال في كتاب القسامة في باب القتل”" يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما قتل فلانًا 
ولا أعان على قتله. وذكر كلامًا وحكى عن النعمان أنه قال: يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ما له عليك هذا المال ولا أقل منه فإن أتهمه القاضي 


ا 


غلظ عليه وقال: أحلف فقل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ‏ 


والشهادة الرحمن الرحيم» الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورءما له عليك هذا المال ولا أقل 
منه. وقالت. طائفة : يستحلف بالله لا يزاد عليه . 


)١(‏ «المدونة» (4/ 04- باب في أستحلاف المدعئ عليه). وقال مالك: لا يزيد على 
ذلك. 

(؟) «الأم» -#5٠0/5(‏ باب الأمتناع من اليمين وكيف اليمين). 

(۳) «الأم» -١77/5(‏ باب كيف اليمين على الدم). 


(5) ذكرابن حزم خلاف العلماء في ذلك » ونقل أقوالهم في «المحلئ» (4/ ۳۸۳) تحت = 


دمع 

قال أبو بكر: وبأي ذلك أستحلفه الحاكم يجزئ غير أن الذي أحب 
أن يستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو. أستدلالا بحديث ابن عباس. 

5- حدثنا یحییٰ بن محمد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي يحيئ» عن ابن 
عباس قال: جاء خصمان يختصمان إلى النبي ييه فادعئ أحدهما على 
الآخر حمًا. فقال رسول الله ية للمدعي : «أقم بينتك على حقك». 
قال: ليس لي بينة. فقال رسول الله ية للآخر: «احلف بالله الذي لا إله 
إلا هو ما له عندك شيء» قال: فحلف”". 

قال أبو بكر: فإن أستحلف حاكم بالله أجزأء قال عثمان لابن عمر: 
غلك با لقن عه وا 

قال أبو بكر: وليس للقاضي أن يستحلف بالطلاق والعتاق والحج 
والسبيل» وما أشبه ذلك. لا أعلم أحدًا من أهل العلم يرى أن 
يستحلف بشيء من ذلك. 


2 


= مسألة: ليس علئ من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالئ أو باسم من أسماء 
الله تعالئ في مجلس الحاكم فقط. 

(۱) أخرجه أبو داود )5١6(‏ مختصرًا » عن مسدد به. قلت : وإسناده ضعيف وأعله ابن 
حزم بعلتين فقال: أحدهما: أنه عن أبي يحيئ وهو مجروح قطعت عرقبتاه في 
التشيع. والثاني : أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد أختلاط 
عطاء.... أنظر: «المحلول» (9/ ۳۸۸). 

فق ذكره ابن حزم في «المحليل» (۹/ .(TVY‏ 


حصت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر أستحلاف أهل الكتاب 

قال أبو بكر: دخل في جملة قول النبي يَلهّ: «واليمين على المدعى 
عليه» المسلمون وأهل الكتاب» الرجال والنساءء الأحرار والعبيد؛ لأن 
النبي ية لم يفرق بين مسلم وذمي في ذلك واختلفوا في المواضع التي 
يستحلف فيها أهل الكتاب وفي كيفية أيمانهم. فقالت طائفة: يستحلفون 
بالله» هذا قول مسروق» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وعطاء بن 
أبي رباح» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وشريح» وكعب بن 
سُؤْر”'"» وبه قال مالك والثوري» وأبو عبيد غير أن كعب بن سُوْر 
قال: أذهبوا به إلى المذبح واجعلوا التوراة في حجره» والإنجيل على 
رأسه. وقال النخعي: يغلظ عليهم بدينهم» وقال شريح: أدخلوه 
الكنيسة واستحلفوه حيث ذكره» وقال مالك : يحلف النصراني حيث 
يعظم من الكنائس وغيرها. 

وفيه قول ثان: روينا عن شريح أنه كان يستحلف أهل الكتاب بدينهم. 

وروينا عن الشعبي أن نصرانيًا قال له: أحلف بالله. فقال الشعبي: 
لا يا خبيث؛ قد فرطت في الله ولكن أذهب إلى البيعة واستحلفه 
فاستحلفه بما يستحلف به مثله. وقال كعب بن سور في يهودي: أدخلوه 
الكنيسة› و التوراة على رأسه» واستحلفوه بالذي أنزل. 

وقال الشافعي”" : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون. وقال 
ذا هو قاف ا ر > وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم » قُتل يوم 

الجمل. وانظر ترجمته في «السير» )٥۲٤/۳(‏ » و«طبقات ابن سعد» (۷/ 14-517). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (05/5- باب في أستحلاف اليهود والنصارى). 
(۳) «الأم» -۷١/۷(‏ باب اليمين مع الشاهد). 


۳ب 


م 


أصحاب الرأي": يحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسئ» 
ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسئئل» وغيرهم من أهل 
ال يحلفهم بالله. والمرأة. والعبد» والمكاتب». والمدير» والحر 
سواء. وقال محمك: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار 
ولا أستحلفه / ببيت النار إنما أستحلفه عند القاضى. 

قال أبو بكر : أمر الله -جل ثناؤه- نبيه ب أن يحكم بين أهل الكتاب 
بالقسط والذي يجب أن يستحلف أهل الكتاب بما يستحلف به أهل 
الإسلام» ولا نعلم حجة توجب أن يستحلفوا في مكان بعينه ولا يمين 

5- حدثنا على بن عبد العزیز» عن أبى عبيد قال: حدثنا يحي بن 
سعيد » عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي قال: خرج رجل من خثعم 
فقبض بدقوقا”" فلم يجد من يشهد على وصيته إلا رجلين من النصارى 
فأشهدهما على وصيته» ثم قدما الكوفة فأحلفهما أبو موسيل بعد صلاة 
العصر فى مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هوء ما خانا ولا كتما 
ولا بدلاء وإن هزه لوصيتهء ثم أجاز شهادتهما”". 

قال أبو بكر: وقال محمد: من قال يستحلف أهل الكتاب مما 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١51-1540/17(‏ باب الأستحلاف). 

(۲) هي مدينة بين إربل وبغداد معروفة لها ذكر في الأخبار والفتوح وكان بها وقعة 
للخوارج. أنظر: «معجم البلدان» (۲/ .)٤٥۹‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: (۷/ )١٠١-٠٠۹‏ » وابن أبي شيبة (5/ 491- 
ما تجوز فيه شهادة اليهردي والنصراني) » والبيهقي في «سئنه» )١60 /٠١(‏ جميعهم 
عن زكريا به بنحوه. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) تك (0 5 


يعلمون مع اليمين بالله من خبر جابر بن عبد الله حجة يحتج بها إن ثبت خبر 
ا م 

65- حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحميدي”' قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك» فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود 
أن سلوا محمدًا عن ذلك.. فذكر بعض الحديث قال: فقال النبي اة لابن 
صوريا ولآخر: «أنتما أعلم من قبلكما». فقالا: قد نحانا لذلك قومنا. 
فقال لهما النبي يه : «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله» قالا: بلی . 
قال النبي ئي : «آنشدكم بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل» وظلل 
عليكم الغمام» وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل التوراة على موسى› 
وأنزل المن والسلوئ على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة من شأن 
الرجم ..»" وذكر الحديث. 

قال أبو بكر : فإن ثبت خبر جابر”" ففيه حجة لمن قال: يغلظ عليهم 
في الأيمان مما يعظمون كما فعل النبي كَل بالرجلين. 


کډ کډ ې 


.)١595( «مسند الحميدي؟‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5554) » وابن ماجه (۲۳۲۸) من طريق مجالد به نحوه. 

(۳) إسناده ضعيف: ش 
وقد أخرجه الدارقطني في «سننه» )17١-١7594 /٤(‏ وقال عقبه: تفرد به مجالد عن 
الشعبي وليس بالقوي. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 80): وأخرجه كذلك إسحاق بن راهويه 
وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم والدارقطني في «سننه» وكلهم قال: فدعا = 


م ل ب ب 


ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام : 


واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام» فقالت 
طائفة: يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين 
دينارًا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت 
أو كبرت» وعلئ جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارًا. وكذلك 
العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارًا أحلف سيده هذا 
قول الشافعي''' قال: وهو قول حكام المكيين ومفتيهم. قال: ومن 
EE aS‏ 

6- أن مسلم بن خالد والقداح أخبراني» عن ابن جريج» عن 
عكرمة بن خالد؛ أن عبد الرحمن بن عوف رأئ قومًا يحلفون بين 
البيت والمقام فقال: أعلئ دم؟ قالوا: لا. [قال]: فعلئ عظيم من 
الأمر؟ فقالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. 


= بالشهود. قال في «التنقيح» (۳/ :)۳۹١‏ قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدوا 
زيادة في الحديث تفرد بها مجالد ولا يحتج بما ينفرد به. قال ابن عدي: عامة 
ما يرويه غير محفوظ. 
قلت: أخرجه أبو داود أيضًا عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحوه مرسلا لم 
يذكر فيه: فدعا بالشهود فشهدوا. اه 
قلت : وباقي الحديث له شواهد كثيرة » وأصل قصة رجم اليهوديين في «الصحيحين»: 
البخاري (5819) » ومسلم .)١5949(‏ وقال الترمذي في «جامعه) /٤(‏ 4 070-1): 
وفي الباب يعني رجم أهل الكتاب- عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفئ 
وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس وجابر بن سمرة. 

(1) «الأم» (۷/ ٠/ا-الا-‏ باب اليمين مع الشاهد). 

(0) في الأصل: قالوا. والمثبت من «الأم). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷( 


قال الشافعي”" : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارًا 
فصاعدًا [قال]: ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين البيت 
والمقام فأحلفه» ولم يحلفه بين البيت والمقام» فالقول فيه واحد من 
قولية. احذهما: أن 1اد عله والأخرة أن تادا اليمين 
التي يؤخذ منه ما عليه. 

قال ألو ك وأصح مذهبيه أن لا يعاد اليمين؛ لأنه قال في كتاب 
اللعان”” : وإن أخطأ الإمام بمكة أو بالمدينة فلاعن بين الزوجين في 
غير المسجد لم يعد اللعان عليهما؛ لأنه قد مضى اللعان عليهما ولأنه 
حكم قد مضئئ. ظ 

قال أبو بكر: فكذلك إذا أحلفه الحاكم في غير المسجد أو في 
المسجد ولم يستحلفه بين البيت والمقام لم يعد؛ لأنه حكم قد مضی. 
وفيه قول ثان وهو: ألا يجب الأستحلاف بين البيت والمقام ولا عند 
منبر النبي بء ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه. هذا قول النعمان» 
و 

د کډ ل 


)١(‏ «الأم» (۷/ -۷١-۷١‏ باب اليمين مع الشاهد). 
(۲) في الأصل: قالوا. والمثبت من «الأم». 

(۳) في الأصل: يعاب. والمثبت من «الأم). 

)٤(‏ السابق. 

(ه) «الأم» /٥(‏ 514- باب أين يكون اللعان). 
© «التمهيد» .(A4\ / Y۲)‏ 


Y/Y 


م 


ذكر / اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله يكل 


7- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» 
قال: حدثنا هاشم بن هاشم» عن عبد الله بن نسطاس مولئ كثير بن 
حلف علول منبري هذا ولو -يعنى- عل سواك أخضر تبوأ مقعده من 
التار». 


قال أبو بكر: وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر رسول الله وو 
فكان مالك يقول”"2: يحلف على منبر النبي كَل على ثلاثة دراهم وهو 
(كان)”” ربع دينار» ويحلف قائمًا عندي أبين» والأيمان في القسامة 
في الدماء واللعان والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند 
منبر إلا منبر النبي ية ولا أرئ أن يحلف على المنبر على أقل من 
ثلاثة دراهم. وكان الشافعي يقول : من أدعئئ مالا أو دعي قبله 
فكانت يميئًا نظر» فإن كان عشرين دينارًا فصاعدًا فإن كان بالمدينة 
حلف على منبر النبي با 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (145/5) من طريق مكي بن إبراهيم به » وأخرجه 
أبو داود (77141)» والنسائي في «الكبرئ» (1۰۱۸) » وابن ماجه (77705) من طرق 
أخرئ » عن هاشم بن هاشم وعندهم زيادة «علي يمين آثمة». وانظر: «الإرواء» 
(5590). 

(؟) «الموطأ» (۲/ 009- باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر). 

(۳) كذا «بالأصل» وربما سقط «ما» ولفظ «الموطأ»: «لا أرئ أن جلف أحد على المنير على 
أقل من ربع دينار » وذلك ثلاثة دراهم «الأم» (۷/ “الا-باب اليمين مع الشاهد). 

)٤(‏ «الأم؛ (۷/ -۷١‏ باب اليمين مع الشاهد). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) “كلتك 0 2ك 


7- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي"» قال: وأخبرنا عن 
الضحاك بن عبد الرحمن الحزامي» عن نوفل بن مساحق العامري» عن 
المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلى أبو بكر الصديق: أن أبعث إلىّ 
بقيس بن مكشوح"”" في وثاق -أراه قال: فبعثته إليه- فأحلفه خمسين 
يميئًا عند منبر رسول الله ل ما قتل دادوي4000. 

4- وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك » عن 
داود بن الحصين» أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال: اختصم 
زيد بن ثابت» وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضئ باليمين 
عل زيد بن ثابت على المنبر» فقال له زيد: أحلف له مكاني. فقال 
مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق» فجعل زيد يحلف إن حقه 
لحق ويأبئ أن يحلف على المنبر» فجعل مروان يعجب من ذلك. 

قال مالك: كره زيد صبر اليمين. قال الشافعي”': واليمين على 
المنبر مما لا أختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته. 


(۱) «الأم» (۷/ ۷۳- باب اليمين مع الشاهد). 

(؟) هو الأمير أبو حسان المرادي مختلف في صحبته وكان ممن أعان علئ قتل الأسود 
العنسي» وكان ذا رأي في الحرب ونجده وكان ممن أرتد عن الإسلام باليمن وقتل 
دادويه الفارسي. أنظر ترجمته في «الإصابة» (۳/ ١٠۲)ء‏ و«الطبقات الكبرى» 
(/ 018)ء و«سیر أعلام النبلاء» (۳/ )07١‏ 

(۳) دادويه الفارسي كان خليفة بادام عامل النبي ية على اليمن فلما خرج الأسود 
العنسي الكذاب وظفر ببادام فقتله هرب دادويه ومن تبعه» والقصة مشهورة في كتب 
المغازي. وانظر : «اللإصابة» .)٤٦۷ /١(‏ 

() «السنن الكبرئ» للبيهقي -١095/١١(‏ باب تأكيد اليمين بالمكان). 

(5) «الموطأ» (۲/ 509- باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر). 

00( «الأم» (۷/ -۷٤‏ باب اليمين مع الشاهد). 


مهب ب له 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يرئ أن اليمين علئ منبر رسول الله 
اه يجب بحديث سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: فانطلق 
ليحلف”"'. وقد ذكرت الحديث فيما مضيا. وقالت طائفة: لا يجب 
اليمين في مكان بعينه» ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين 
في مجالسهم. هذا قول النعمان» ويعقوب» وابن الحسن 

قال أبو بكر : وقد أحتج بعض من يميل إلى هذا القول بأنا لم نجد 
عن النبي بي خبرًا ثابتًا أنه أمر بأن يستحلف الناس في هذين المكانين 
ولا في أحدهماء وقوله: «من حلف على منبري» وههذا لا يوجب أن 
الأستحلاف ثم يجب» إنا لا نعلم خبرًا يوجب التحديد الذي فرضه من 
لزم اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله كد على ربع دينار» وبمكة بين 
البيت والمقام على عشرين دينارًا» واحتج غيره ممن يرئ أن يستحلف 
الناس في هذين الموضعين بقوله: «من حلف على منبري هذا ولو على 
سواك أخضر). أن اليمين يجب عند منبر رسول الله يه وعلى أن 
الأيمان كانت تكون عند منبره ولولا ذلك ما كان لذكر المنبر معنول» 
وإذا وجب ذلك وجب في قليل ما يدعيه المدعي وكثيره؛ لأن التغليظ 
إنما وقع على من حلف ولو على سواك". 

قال أبو بكر : وأهل الحرمين كالمجتمعين على أن اليمين بمكة يجب 
بين البيت والمقام» وبالمدينة عند منبر رسول الله مياد 


ډو و لت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) وانظر في ذلك «المحلئ» (۹/ )۳۹١‏ » و«بداية المجتهد» .)٤٤١ /٤(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ("yg‏ 


ذكر اليمين ببيت المقدس 

8- روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من أتهم من عمال 
سليمان بفلسطين أن يُخملوا إلى الصخرة فيستحلفوا حولهاء قال: فما 
حال على أحد منهم حول إلا مات إلا وهيب بن جندل فإنه أفتدى 
به وار اح 

وكان مالك يقول”": يحلف الناس بغير المدينة في مسجد 
الجماعات لتعظيم / ذلك. 

وقال الشافعي”": وإن كان ببيت المقدس أحلفناه في موضع الحرمة 
من مسجدهاء وأقرب المواضع من أن يعظم قياسًا على الركن والمقام 
والمنبر» وإن كان في بلد غير البلدان الثلاثة أحلف بعد العصر 
وتلا عليه : ل ألدنَ يرو بهد أله امه“ الآية. 

قال أبو بكر : وعلى مذهب أصحاب الرأي” يستحلف الحاكم ببيت 
المقدس في مجلس الحكم. 

 % 1‏ يد نك 
ذكر الاستحلاف على المصحف وغير ذلك 

قال أبو بكر: لم نجد خبرًا يوجب الأستحلاف على المصحف» 

وإنما يجب الأستحلاف بالله علي ما ذكرته فيما مضيل» ولا يصح ما روي 


.)7"86 /9( «المحلیٰ»‎ )١( 

(۲) «التمهيد» (۲۲/ ۸۸). 

(۳) «الأم» (۷/ -۷١‏ باب اليمين مع الشاهد) » و«التمهید» (۲۲/ ۸۸). 
)٤(‏ آل عمران: ۷۷ 

.)۸٩ /۲۲( «التمهيد»‎ )4( 


۳ب 


ري ب بي 
عن ابن الزبير في هذا الباب؛ لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره 
بإسناد لا يحفظه» قال الشافعي”'': ورأيت مطرفًا بصنعاء يحلف على 
المصحف”'"'. وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف 
قال”": بل يستحلف في المسجدء وقال: يستحلف قائمّاء وقال 
الشافعي : رایت خكاينا لفون قانما+“وقال صاب 20 
ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث 
ما حلفه فهو مستقيم» وقال مالك : لا يجلب إلى المدينة للأيمان من 
بعد إلا في الدماء» والأيمان في القسامة. وقال الشافعي: ولا يجلب 
أحدًا من [بلد به" حاكم بحق إلى مكة ولا إلى المدينة ولا موضع 
الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين. 
ذكر أستحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة 

ثبت أن رسول الله َة جعل البينة على المدعي واليمين على المدعئ 
عليه دخل في ذلك الأخيار والأشرار» والمسلمون والكفار» الرجال 
والنساء» عُلِمَ بين المدعي والمدعئ عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في 


(۱) «الأم» -۷١/۷(‏ باب اليمين مع الشاهد). 

(5) أنظر: «السئن الكبير» للبيهقي .)1١78/١١(‏ 

(۳) «التمهيد» (۲۲/ ۸۷). 

() «المبسوط» للسرخسي -٠٤١ /١١‏ باب الأستحلاف). 
(0) «التمهید» (۲۲/ ۸۸). 

(1) «الأم» (۷/ ۷۲- باب اليمين مع الشاهد). 

(۷) في «الأصل»: بلده. والمثبت من «الأم». 


(۸) سبق تخريجه. 


مست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ظاهر الخبرء وقد أَختُّلِت في هذه المسألة فكان الشافعي وأصحابهء 
وأصحاب الحديث ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة 
يقولون بظاهر هذا الخبر قال الشافعي: كل من أدعى على أمرئ شيئًا 
ما كان من مال» أو قصاص» وطلاق» وعتق» وغيره» أحلف المدعئ 
عليه فإن حلف برئ» وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف 
أستحق» وإن لم يحلف لم يستحق ما أدعئ ولا يقوم النكول مقام 
الإقرار" وقال أحمد: وذكر له قول أهل المدينة لا يستحلف الرجل 
بخصمه حت يعلم بينهما معاملة قال: لا يعجبني”". 

قال أبو بكر: و[قد]”" قال من خالفنا ما قلناه أن البينة تقبل بغير 
سبب -يعلم- تقدم من معاملة بين المدعي وبين صاحبه وجب كذلك 
أن يستحلف المدعئ عليه -وإن لم يعلم معاملة تقدمت بينهما- لأن 
مخرج الكلامين من قول رسول الله هة واحدء وما أحد من المعاملين 
في أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلهاء وفيه قول 
ثان. روينا عن القاسم بن محمد أنه قال: فإذا أدعى الرجل الفاجر 
على الرجل الصالح الشيء يرى الناس أنه باطل ولم يكن بينهما معاملة. 


(۱) «الأم» (9/ 109- باب ما يجب فيه اليمين). 

(0) قال الشوكاني فى «نيل الأوطار» (۸/ 855- باب أستحلاف المدعئئ عليه في 
الأموال والدماء وغيرهما): واستدل بالحديث على أن اليمين على المدعئ عليه » 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على عمومه في حق كل أحد سواء كان بين 

(؟) مشتبهة «بالأصل». والمثبت هو القريب من الرسم وتحتمل أيضًا أن تكون «ما». 

(5) «الاستذكار» (۲۲/ ۷۲). 


و 
أنه لا يستحلف له. وذكر مالك عن [جميل]”'' بن عبد الرحمن المؤذن أنه 
كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة وهو يقضي بين 
الناس» فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حمًا نظر فإن كانت بينهما 
مخالطة أو ملابسة أحلف الذي أدعى قبله" وإن لم يكن بينهما من ذلك 
شيء لم يحلفه. قال الك بعد ذكره ليت جميل : :وذلك"الآمر ندا" 


واد ا 01 
E 3 53‏ 


ذكر من حَجّه خصمه وأبئ أن يحلف له 


اختلف أهل العلم في الرجل يدعي قبل آخر مالا فينكر ذلك المدعئ 
عليه وتمنَّع”* من اليمين فقالت طائفة: يرد اليمين على المدعي فإذا حلف 
أستحق ما أدعاه» روينا هذا القول عن شريح والشعبي وابن سيرين» وبه 
قال مالك بن ا وسوار» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي» 


وأبو عبيدء وأبو ثورء والمزني. 


)0( في الأصل : حميد. وهو تصحيف » والمثبت من الموطأ. وقد ترجمه ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (218/7) برواية مالك ويحيئ بن سعيد الأنصاري عنه فيمن 
اسمه جميل. 

(۲) يعني : أدعول عليه. كما في الموطأ. 

(۳) «الموطأ» (208- باب القضاء في الدعوئ) » وتمام كلامه: «... أنه من ادع على 
رجل بدعوئ تُظر » فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعئ عليه » فإن 
حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعئ فحلف طالب 
الحق أخذ حقه. 

(4) أي: أمتنع من اليمين. 

(0) «المدونة الكبرئ» (5/ -٠١‏ كتاب الأقضية). 

() «الأم» (۷/ 6لا- باب رد اليمين). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۲) 400 


- حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد قال: حدثنا عفان / ٣۳/۳‏ 
عن مسلمة» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي : أن المقداد أستسلف من 
عثمان سبعة آلاف درهم» فلما أقتضاه أتاه بأربعة آلاف. فقال عثمان: إنها 
سبعة. فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة» فلم يزالا حتى أرتفعت إلى 
عمر. فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها. 
فقال عمر: أنصفك» أحلف أنها كما تقول وخذه'. 

-61/١‏ حدثنا موسا بن هارون» قال: حدثنا يحيئل» قال: حدثنا 
شريك» عن الأسود بن قيس» عن كلثوم بن الأقمر"» عن رجل من 
قومه يقال له: حسان قال: عَرّف حذيفة بعيرًا له في يد رجا" 
فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي (يميني) بعشرة. قال: لا 
قال: فبعشرين. قال: لا. قال: فبثلاثين. قال: لا. قال: فبأربعين. 
قال: لا. قال: فحلف حذيفة وقال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف 
عليه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٠/٤۱۸)ء‏ وذكره ابن حزم في «المحلئ» 
(۹/ ۷۷). 

(۲) سقط ذكره عند عبد الرزاق وهو مترجم له في «التاريخ الکبیر» (۷/ ۲۲۷)» 
و«الميزان» (۳/ »)٤۱۲‏ و«اللسان» (77/7). وذكروا أنه يروي عن زر بن حبيش. 
وقال الذهبي: قال ابن المديني: مجهول. وفي «تهذيب الكمال» جمع المزي بينه 
وبين كلثوم بن المصطلق وكلثوم بن علقمة ولم يفرق بينهم ٠‏ وتعقبه الحافظ في 
«التهذيب» وقال:... وأما كلثوم بن الأقمر فهو غيره قطعًا. 

(6) زاد عند عبد الرزاق:... فخاصمه ٠‏ فقضى لحذيفة بالبعير وقضى عليه باليمين. 

(5) عند عبد الرزاق: يمينك. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1000) من طريق شريك به من غير ذكر كلثوم بين 
الأسود وحسان وتقدم التعليق على ذلك. 


طم 


قال أبو بكر: والشافعي”'' يرئ رد اليمين في كل شيء يقال للمدعئ 
عليه أحلف وذلك مثل النكاح والطلاق والدماء والجراح كلها التي توجب 
القصاص» والعقل وفى الكتابة» والتدبير» والعتق» والخلع› والأكرية 
والأشربة وغير ذلك› واحتج الشافعي لقوله بخبر سهل بن أبي حثمة. 

؟0- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعى”' قال: أخبرنا الثقفي 
وابن عيينة» عن يحي بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي 
حثمة؛ أن رسول الله كي بدأ بالأنصاريين» فلما لم يحلفوا رد الأيمان 

(۳( : 

على يهود '. 

۴- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي”؟ قال: أخبرنا مالك» 
عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار؛ أن رجلا من بني سعد بن ليث 
أجرئ فرسًا له فوطئ على إصبع رجل من جهينة» فنزئ فيها فمات. 
قال عمر للذين أدعئ عليهم: تحلفون خمسين يميتا ما مات منهاء 
فأبوا وتحرّجوا من الأيمان» فقال للآخرين: أحلفوا أنتم فأبوا. 

قال الشافعي : فقد رأئ رسول الله ية اليمين على الأنصاريين» فلما 
لم يحلفوا حولها على اليهود ويبرءون بها قال: ورأى عمر اليمين على 
الليثيين يبرءون بهاء فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها وكل 


. «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم) (۹/ ۳۲۹- باب النكول ورد اليمين)‎ )١( 

(0) «الأم» 0/ه- باب رد اليمين). وأخرجه أيضًا البيهقي في «السنن الكبير“ 
)١176 /۸(‏ عن الشافعي به. 

(۳) أخرجه مسلم (7/159) من طريق ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي به » وعلقه 
البخاري عن ابن عيينة /٠١(‏ 007) » ووصله من طريقه »٦۱٤۲(‏ 5157). 

)٤(‏ «الأم» (۷/ -۷١‏ باب رد اليمين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


هذا تحويل يمين من موضع قد رؤيت"'' فيه إلى الموضع الذي يخالفه 
فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم فقلنا بقول”" في رد اليمين وقد قال 
اله : يوتا مرا بعد الصّلاة كيقييمان يأو وقال: ون مر مج يما 
ase)‏ إنما» إلى قوله: ميان بار , واحتج أبو ثور بأن 
المدعئ عليه لما نكل عن اليمين واختلفوا فيما يجب فيه لم يجز أن 
يحكم باختلافي؛ لأن طائفة أوجبت الحق بالنكول. 

وقالت طائفة: لا يجب الحق حتى يحلف المدعي» وإذا حلف 
المدعي فكل قد أوجب الحق للمدعي فحكمنا بما لا أختلاف فيه. 

قال أبو بكر: الذي قاله أبو ثور إنما كان يلزم لو كان إجماعًاء وليس 
فيه إجماع؛ لأن ابن أبي ليلئ وغيره يقولون: يحبس إن لم يحلف» وقالت 
طائفة : المال يلزم بنكول المدعيل عليه » واحتجوا بأخبار أنا ذاكرها إن 
شاء الله. 

-٤‏ حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون» 


)١(‏ في «الأم»: ريئت. 

(؟) في «الأم» قبلنا قلنا. 

٠١۷ : ١٠١5 المائدة:‎ )۳( 

() «الأم» (۷/ -۷١‏ باب رد اليمين). 

)٥(‏ مجمل الخلاف كما ذكره ابن رشد فى بدايته (5547/5): وأما ثبوت الحق على 
المدعى عليه بتكوله فإ الفقهاء أختلفوا فى ذلك فقال مالك والشافعى وفقهاء 
أهل الحجاز وطائفة من العراقبين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء 
بنفس النكول » إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضى للمدعي على المدعىٰ عليه بنفس النكول 
وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا.... انظر: «الإفصاح (۲/١٠٤)ء‏ 
و«المحلئ» (۹/ ۳۷۹) وقد تعقب الشافعي وموافقيه على أدلتهم. 


۳ب 


0ے 


قال: أخبرنا يحيئل» أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث؛ أن ابن 
عمر باع غلامًا له بالبراءة بثمانمائة درهم ثم إن صاحب العبد خاصم 
عبد الله بن عمر إل عثمان فقال: باعني غلامًا وبه داء قد عرفه لم يبينه 
لي. فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة. فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته 
ونا اء تله فاي ابن عمر أن يحلف ورد العبد. فذكر سالم أن 
العبد صح عند ابن عمر حتئ باعه بألف وأربعمائة. 

6- حدثنا موسي بن هارون» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا / حفص» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس ؛ أنه مره أن :ستحلف امراف قات أن تلات :فالزمها ذلك . 

5- وحدئنا موسول بن هارون» قال: حدثنا يحيئل» قال: حدثنا 
قيس» عن واصل بن أبي حرة» عن إسحاق بن أبي نباتة» عن أبيه قال: 
بعت من رجل جارية فمكثت عنده سنتين» ثم دع أنها مجنونة فخاصمني 
إلى شريح. فقال شريح: ما تقول؟ فقلت: آشتراها مني منذ سنتين. قال : 
فاحلف بالله أنك ما بعتها إياه بهاذا7" العيب. قلت: أنا أرد عليه اليمين 
فأب شريح. فقال علي بن أبي طالب وهو إلى جنب شريح: قالون“» 


و 


)0( أخرجه مالك في الموطأ (171/4) عن يحيئ بن سعيد وفيه «ألف وخمسمائة» بدل 
«ألف وأربعمائة). 

(۲) «المحلیٰ» (94/ 71/7). 

(۳) زاد في الأصل: هذا. وهي مقحمة. 

() يعني : أصبت وأحسنت بلسان الروم. 

(0) أخرجه البخاري معلقًا ومختصرًا في التاريخ الكبير )٠١ ٤ /١(‏ في ترجمة إسحاق ابن 
أبي نباتة فقال: قال ابن المبارك عن قيس به. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ن - 


7۷- وقد روينا عن الحكم أنه قال: لا أرد اليمين”". 

وكان E‏ بن حنبل ل لا ترد اليمين ولا يحلف الرجل مع 
ينه" واعدلف فيه خن إساماق قحك إسحاق ين متصور عنه أنه 
رأى رد اليمين» وقال في موضع آخر: إن نكل عن اليمين لزمه دعوئ 
صاحبه» وذكر قول ابن عباس في المرأتين اللتين تخرزان”*؟» وقال 
أصحاب الرأي”': إذا أب أن يحلف» لزمه الحق. وفسر ذلك بعض 
أصحابه''' فقال: إن أبئ أن يحلف يقول له القاضي: إني أعرض 

عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل. 
قال أبو بكر: وفي هه المسألة قول ثالث: وهو أن المدعى عليه إذا 

أبن أن يحلف أخذه الحاكم باليمين؛ لأن قوله : اليمين على المدعى عليه. 

إيجاب عليه أن يحلف. فإذا أمتنع مما يجب عليه أخذ به هذا قول قاله 

( . 5 5 5 7 
بعض أهل العلم ٠"‏ وكان ابن أبي ليلئ يقول في الخصم يقول 
للقاضي: لا أقر ولا أنكر: أدعه حت يقر أو ينكر. 

)۱( ذكره أبن حزم في «المحلل» )4/ ا 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)"١١۳(‏ 

۳) «المغني» )١15-1١7/17(‏ وقال: واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين على 
المدعي إن ردها حلف لامي وحكم له بما أدعاه قال: وصوبه أحمد فقال: 
ما هو ببعيد يحلف ويستحق حو 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

() «المبسوط» للسرخسي (8/1- باب الاأستحلاف). 

() «لسان الحكام» /١(‏ ۲۲۷- الفصل الثاني في أنواع الدعاوئ والبينات). 

ش (۷) هو مذهب ابن حزم قال : : فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر 

عليها أحب آم كره بالأدب ولا يقضئ عليه بنکوله في شيء من الأشياء أصلا ولا ترد 

اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين أصلا إلا في ثلاثة مواضع فقط. 


يي 

قال أبو بكر : أما من ألزم الحكم بالنكول» فلسنا نعلم معهم حجة 
تلزم» أما حديث ابن عمر فإنما أمتنع ابن عمر من اليمين» فرد العبدء 
وليس في شيء من الأخبار أن عثمان حكم عليه بالنكول» إنما أخذ 
ابن عمر العبد من غير حكم حكم عليه عثمان» وأما حديث ابن عباس 
فإنما رواه بعضهم على الأختصار"» وفي حديث حماد بن زيد» عن 
أيوب أن المرأة أقرت. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: 

حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة قال: بعثني ابن 
ال عل قضاء الطائف تقلت لاس عنام إن هذا قد بع علي 
قضاء الطائف ولا غنى لي عنك أن أسألك فقال لي : نعم أكتب لي 
فيما بدا لك -أو سل عما بدا لك- فَرْفِعَ إلى أمرأتان كانتا في بيت 
تخززدانة فادعت إحداهما أنها طعنتها الأخرئ في كفها وقومًا في 
بيت" فكتبت إلى ابن عباس أسأله عن ذلك فكتب إليّ: أنه لا يقضي 
في مغل هلذا إلا (بالروية)”" ولكن أدعها واتل عليها الآية ثم 
أستحلفها : ل الدِبنَ يارو بعد الله کوان كنم يدي (4) إلى آخر 5 


(1) أنظر: «المغني» (17/ 110-1175) »› وكذا «المحلئ» (۹/ .)۳۷١-۳۷۴‏ 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)5١/4(‏ وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في 
الحجرة المجاورة للبيت ناس يتحدثون. 

(۳) كذا في أخبار القضاة (۱/ )۲١١‏ وقد ذكر هه القصة بتمامها من طريق أيوب بهء 
ويكون المعنى ألا تستعجل في القضاءء فالقضاء يكون بالتأني والتريث» ويحتمل 
أن تكون بالرؤية ويكون ابن عباس قد رد شهادة من شهد بسماعه أستغاثة المرأة دون 
التأكد برؤية الطعن» والمعنيان محتملان» والله أعلم. 

۷۷ آل عمران:‎ )٤( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ”7) “>”“ككتك. 0 كل 
قال: فقرأت عليها ثم ذهبت أستحلفها فأبت أن تحلف وأقرت"". 

وحديث علي إسناده واهي”"'. وقد ثبت عن شريح من غير وجه أنه 
كان يرئ رد اليمين. 

89- حدثنا أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة 
خمس عشرة بمكة» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد» أن شريحًا 
كان يرئ رد اليمين- قال سليمان: هذا قاضي عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعلي. 

قال أبو بكر : فليس لأصحاب الرأي في شيء من هذه الأخبار حجة 
فإن أحتج محتج بآية الملاعنة» وقال: إن نكول الزوجة عن الشهادة 
يوجب عليها العذاب فهذا غلط من مدعيه؛ لأن في قوله جل ذكره: 
ويروا َنبا الْعَدَابَ”" أبين البيان على أنها إنما تدرأ عن نفسها العذاب 


)00 أخرجه ابن سعد في الطبقات (0/ 417) مختصرًا من طريق حماد بن زيد به» وأخرجه 
البخاري من طريق آخر عن ابن أبي مليكة به .)٤٥٥۲(‏ وأخرجه أيضًا ابن حزم في 
«المحلئن» (9/ )۳۸١‏ من وجه آخر عن ابن أبي مليكة بنحوه وقال عقبه : فهذا في غاية 
الصحة عن ابن عباس ولم يفت إلا بإيجاب اليمين فقط » وأبطل أن يعطى المدعي 
بدعواه ولم يستئن في ذلك نكول المطلوب ولا رد اليمين أصلا. 

(۲) الذي يبدو لي أن علة الضعف من قبل يحيئ وهو الحماني » وقيس هو ابن الربيع 
واستظهرت ذلك بعد بحث» وهما ضعيفان ومترجم لهما في «التهذيب» وغيره» وأما 
واصل فهو ابن عبد الرحمن أبو مرة من رجال مسلم وهو صدوق» وأما إسحاق فقد 
ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» )5٠ 5 /١(‏ » وابن حبان في «الثقات» (۸/ )٠١٠١‏ 
وقال: يروي المقاطيع. وقد فرق البخاري بينه وبين إسحاق ابن شرفي» أما أبو حاتم 
فجمع بينهما فقال في «الجرح والتعديل» (۲/ :)۲۲١‏ إسحاق بن شرفي... ويقال: ابن 
أبي نباتة» ونقل توثيقه عن أحمد وأبي زرعة. وانظر: «اللسان» .07١-04 /١(‏ 

(۳) النور: ۸. ش 


14 /r 


+ ب ب 


الذي وجب عليها بشهادات الزوج لا بنكولها عن اللعان؛ لأنها / إنما 
تدرأ عن نفسها ما قد وجب لا ما لم يجب» وليس كذلك المدعئ عليه 
لم يجب عليه شيء يدفعه عن نفسه كما تدفع الملاعنة عن نفسها ما قد 
وجب عليها بشهادات الزوج» على أن الكوفي ليس“ بتارك المناقضة 
في قوله؛ لأنه يزعم أن النكول يقوم مقام الإقرارء ثم نقض ذلك ورجع 
عنه» فقال: إذا ادع رجل على رجل أنه قتل وليّا له عمدًا؛ فتكل عن 
اليمين أن القياس أن يقتل» ولكنه زعم : يستحسن فيحبسه حتى يقر 
فيقتل أو يحلف فيبرأً. فترك الحق الذي دعا إليه حيث جعل النكول 
يقوم مقام الإقرار ثم خالف القياس الذي زعم أنه حق إلى غير الحق 
واستحسن ما ليس بحق وقد لزمه الخطأ من جهة أخرئ» وهذا سبيل 
من ترك الحق إيجابه الحبس بغير حجة يرجع إليهاء وخالفه يعقوب 
فأحدث قولا لا دليل عليه خلاف أصولهم فأوجب عليه الدية» وهم 
لا يرون أن الدية تجب في قتل العمد» وزعموا في القتيل يوجد في 
محلة قوم أن يحلف من أهل المحلة خمسون فإذا حلفوا غرمواء فلا هم 
أوجبوا عليه بالنكول القتل ولا الدية ولا هم أبرءوهم بأيمانهم» ولكنهم 
أحدثوا من عند أنفسهم حكمًا لا دليل عليه» فإن زعموا أنهم أتبعوا فيه 
الخبر عن عمر فالخبر فيه عن عمر غير ثابت؛ لأن الشعبي رواه عنه 
وهو لم يلقه. 


- حدثناه على بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان 
فال دتا قراس ومحول» عن الي أن قتيلة وعد نين وداغة 


)١(‏ في «الأصل» غير متضحة. والمثبت هو الموافق للرسم والمعنى. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وشاكر فقاسوا ما بين القريتين". وهلذا منقطع لا تقوم به الحجة"» 
والأخبار الثابتة عن رسول الله بيه تدل على خلاف هذا القول» وقد 
ذكرناها في كتاب القسامة واللعان الذي ذكروا أنهم أتبعوه» هم تاركون 
له» وزعموا أنهم يوجبون المال على المدعئ عليه بنكوله ويوجبون 
عليها الحبس إذا أبت أن تشهد في باب اللعان فأظهروا أنهم يقيسون 
على اللعان» ثم خالفوه فأوجبوا حبسًا لا حجة معهم توجب في ذلك 
على المرأة إذا أبت اللعان» ثم تخطوا ما قالوه إلى أن قالوا: لا يجب 
الحكم بالنكول في أول مرة كما يجب الحكم إذا أقر بالمال مرة» 
فقالوا: لا يحكم عليه حتئ يعرض عليه ذلك ثلاث مرارء فإن كان 
التكول يقوم مقام الإقرار فإذا عرضت اليمين عليه فأباها مرة وجب أن 
يحكم عليه وما يكاد القوم يدعون إلى شيء فيقيسوا عليه. 


قال أبو بكر: وقد دفع ناس الحجج التي أحتج بها أصحابنا في رد 
اليمين فمن ذلك أنهم قالوا: غير جائز أن يكون رد اليمين قياسًا على 
القسامة؛ لأن الأيمان في القسامة أن يبدأ بها مدعيها فيستحق المال 
أليس كذلك مدعي المال يدعي المال أبتداء فيحلف ويستحق المال كما 
يفعل في الأيمان في القسامة» وكل واحد من هذين أصل في نفسه 
لا يجوز أن يجعل قياسًا على غيره والأيمان في القسامة خمسون وهي 
في سائر الحقوق يمين واحدة» فإذا أفترقت من أصولها لم يجز أن 


)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (417/5- القتيل يوجد بين الحيين) من 
طريق آخر عن الشعبي به. 

(۲) وقد نفئ سماعه منه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني» وانظر: «تحفة التحصيل» 
»)١55(‏ و«تهذيب الكمال» .)۲۸/٤(‏ 


۳ب 


سے 


يجعل فروعًا قياسًا على ما قد أفترق الأصل فيه. وأما خبر سليمان بن 
يسار» وعراك بن مالك فمرسل والمرسل لا يجوز الأحتجاج به 
وأبعد من ذلك أحتجاج من أحتج منهم في هذا الباب بقوله: 
يلاما لين ءامو دة بيك إا حَصَّرَ أحَدَكُهْ وُي الآية؛ لأنهم يرون 
أن رد اليمين إنما يجب إذا أمتنع المدعى عليه من اليمين والآخران من 
غيرنا اللذين شهدا وأقسما ليسا بمدعى عليهما لو أقرا وجب عليهما 
الحكم» وإنما يشهدان ويقسمان بعد قسم الأولين فهما يمينان من 
الأولين والآخرين بعدهما وشهادتان / والناكل عن اليمين إنما يحلف 
المدعي وحده وليس في هذين الصنفين مدعي ولا مدعى عليه على أن 
المحتج بهاذه الآية يذكر أنها منسوخة» فإذا كانت منسوخة في نفسها 
كيف تكون محكمة لأن يقاس عليها ما يشبهها فكيف يقاس عليها 
ما لا يشبهها؟! هذا مستحيل من كل وجه أن يجعل بأن رد اليمين 
اا ا 

قال أبو بكر: وليس يجوز القول في هذا إلا واحد من قولين» إما أن 
يجب المال بنكول المدعى عليه ويمين المدعي» أو يجب أخذ المدعي 
باليمين حت يخرج مما وجب عليه من اليمين فأما وجوب المال 
بالنكول فغير جائز ذلك إذ هو قول لا معنى له» واختلفوا في المدعي 
يرد عليه اليمين فلا يحلف» فقالت طائفة: بطل حقه إلا أن يأتي ببينة 
على أصل المال» فيستحق المال ببينته. فممن قال: إذا رد اليمين على 


٠١١ المائدة:‎ )١( 
.)۳۸۰-۳۷۹ /۹( أنظر: «المحلیٰ»‎ )۲( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ن - 


أنس" والشافعي”". وقال مالك : إذا قيل للرجل : 
فيأبل فيرد اليمين على المدعي ثم يريد بعد ذلك أن يحلف ويستحق حقه 
قال: ليس ذلك له ويحلف المدعى عليه ويبرأء وقال أبو ثور: إذا نكل 
المدعى عليه» وأبى المدعي أن يحلف قيل له: لك ملازمته حتئ 
يحلف فيبرأ من المطالبة إلا أن يكون لك بينة على ما وصفناء ويحلف 
فيستحق الحق فإن سأل حبسه حتا يحلف» ففيها قولان: أحدهما: أن 
يحبس. والآخر: 00 لأن الحبس عقوبة ولا يجوز أن يعاقب 
من لا يعلم أنه مستحق ظ 
چډ کډ # 
ذكر أستحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه 

اختلف أهل العلم في المدعي يقيم البينة العادلة على المال يدعيه 
قبل الرجل هل للحاكم أستحلافه مع بينته؟ فكان شريح» والشعبي»› 
وإبراهيم SS‏ عه برو اد يحلا ارول بج 
بينته» واستحلف شريح رجلا فكأنه تأبّى اليمين فقال: بئس ما تثني 
على شهودك› م ل ال 
يحلف: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه» وهذا قول سوار. وقال 
إسحاق بن راهويه“ : إذا أستراب الحاكم أوجب ذلك» وقالت 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠١ /٤(‏ كتاب الأقضية). 

(۲) «الأم» -۷٦/۷(‏ باب رد اليمين). 

() «المدونة» (4/ ه*- باب في الرجل يدعي قبل الرجل حفًا بغير شاهد فيجب اليمين 
على المدعئ عليه فيأباها ويردها على المدعي فينكل). والذي بعده. 

.)۳٠١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


هم ب ب ب لل 


طائفة: إذا ثبتت البينة وجب على الخصم الخروج من المالء ولا يجوز 
أستحلاف الرجل مع بينته» هذا قول مالك“ والشافعي"" إلا أن يزعم 
المدعل عليه أنه قد قضى المال فإنه يحلف, لأن هذه دعوئ غير ما قامت 
به بينته » وقال الشافعي : إذا أعترف الرجل دابة في يد رجل فإن جاء بالبينة 
أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب أحلف صاحب الدابة بالله أن هه 
-لدابته- ما خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه”". وهلذا أختلاف من 
قولف ركان خد 0 واو عد الاد لون دا اء بالبيتة 
فلا یمین عليه. 

قال أبو بكر: بهذا أقول؛ لأن النبي ية قال للحضرمي : ألك بينة؟ 
قال: لاء قال: فيمينه ولو وجب مع البينة يمين لأخبر به» وقال: بينتك 
وتحلف معه وإلا فيمينه» وغير جائز الزيادات في الأخبار» وفي قوله: 
'ألك بينة" بيان أنه يستحق بها المال؛ لأنه لم يذكر معها غيرهاء 
ENG‏ 
يدعي الخصم أنه قبض منه المال أو أبرأه منه فيكون دعوئ غير 
الأولئ فإذا أدعيل ذلك قيل له: أقم البينة على را فإن أقامها 
وإلا أستحلف المدعي في الأبتداء ولو جاز أن لا يستحق المدعي 
بالبينة جاز أن لا يبرأ المدعئ عليه باليمين؛ لأن النبي كَل جعل هذا 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/”"ا-في المذعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة). 
(؟) «الأم» (5/ 571- الدعوئ والبينات). 

(6) «الأم» (157/5- الاستحقاق). 

.)7١11( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

)٥(‏ «المبسوط للسرخسي» 57/10"- كتاب الدعوئ). 


مسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


مستحمًا للمال بإقامة البينة كما جعل المدعىئ عليه بريئًا من المال باليمين 
ل ا ل مثله ولما قال من خالفنا 
أن وصى ي اليتيم ب ا اا 
0 يستحق المال بالبينة وإن لم يحلف معهاء وقال من 
خالفنا : أن المرأة يفرق بينها وبين زوجها إذا قامت البينة أنه طلقها ثلاثا 
وإن لم يحلف معهاء كذلك يجب أستحقاق المال بالبينة وإن لم يحلف 
المدعي ا 


ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين 
اختلف أهل العلم في الرجل يقدم خصمه إلى الحاكم فيدعي عليه 
مالا وينكر خصمه ذلك فيقول المدعي: لي بينة غيب أو حضورء 
ولا يمكنني إحضارهم» وسأل أستحلاف خصمه فاستحلفه له الحاكم 
ثم أت بالبينة بعد ذلك فكان شريح والنخعي يقولان: تقبل البينة» 3 
شريح: : البينة أحق من اليمين الفاجرة؛ وة قال مالك ن انش 


)077" /4( أنظر تفصيل المسألة في «المحلوئن» (۹/ ١۳۷۲-۳۷)ء شرح الزركشي‎ )١( 
وقال: إن كانت البينة للمدعي فلا يمين عليه بلا خلاف في المذهب» و«مغني‎ 
و«المغني»‎ »)۳۲١/۲١( ولهم تفصيل واستثناءات» والحاوي‎ )٤١١ /7( المحتاج»‎ 
.(1/۲( 

(؟) وهو مذهب الظاهرية أيضًا وانظر: «المحلول» .)۳۷١/۹(‏ وفي ثبوت ذلك عن 
مالك خلاف ففي «المدونة» (1"0/5- باب في المدعیٰ عليه يحلف ثم تقوم عليه 
البينة قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئًا إلا أني أرئ إذا كان عارقًا ببينته 
وإن كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب تاركًا لبينته لم أر له حًا وإن قدمت 


له بينة. 


نا 


سے 


والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والشافعي" وأحمد" ٠‏ وإسحاق» 
والنعمان"» ويعقوب» وفيه قول ثان» وهو أن البينة لا تقبل بعد يمين 
المدعئ عليه» هذا قول ابن أبي ليلئ» وأبي عبيد» واحتج لقول ابن 
أبي ليلئ هذا بعض الناس فقال: لما حكم النبي ييه بالبينة على 
المدعي واليمين على المنكر فلما كان المدعي لا يستحق المال بدعواه 
كان المنكر كذلك لا يبرأ من حق المدعي بجحوهه. فإذا أقام المدعي 
البينة صح قوله وأخذ المال وإذا حلف المدعى عليه برأ نفسه وإذا برأ 
فلا سبيل إليه» ولما قال النبي َة للحضرمي حيث قال له: إنه ليس 
يبالي ما حلف عليه: «ليس لك إلا ذلك» ولم يقل أستحلفه وأنت على 
حك »وقد اعرا ان الي عقيل قبل نين الما عليه 
واختلفوا في وجوب قبولها بعد أستحلاف الحاكم المدعئ عليه 
ولا يجوز قبولها بعد ذلك إلا بحجة؛ ومن حجة غيره أن رجلا لو دع 
على رجل أنه غصبه ابنه واستحلفه ثم أقام البينة فإن قبول ذلك يجب 
بعد اليمين ولا فرق بين هذا وبين سائر الحقوق. 

قال أبو بكر: وقد يجوز أن يفرق مفرق بينهما فيقول: إنما قبلت البينة 
في هلذا؛ لأن للولد حقًا في نفسه وليست السلع كذلك. 

قال أبو بكر: ولو قال الطالب للمطلوب: أحلف وأنت بريء من 
المال فحلَّفه ثم أتئ بالبينة وجب قبولها. 


(۱) «الأم» (۳/ ۲۹۳- الغصب). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)7”١١5(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -9/١5(‏ باب الشهادة في الإجارة). 
() الإقناع في مسائل الإجماع (؟/159١).‏ 


سب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 400 


واختلفوا في قول المدعي : لا بينة لي. ثم يأتي بالبينة فكان النعمان!"© 
يقول: أقبل بينته. وحكي عن ابن الحسن أنه قال: لا أقبلها. وقال 
أبو عبيد: ما بال البينة توجب» واليمين لا يبرئ منه. هذا حكم يتضاد 
يختلف ثم أعجب من ذلك أنهم جعلوا لنا اليمين إقرارًا ولم يجعلوا 
أداءها براءة. 

#ډ ېډ ان 
ذكر أختلاف أهل العلم فيما 
يستحلف المدعن عليه على العلم أم على البت 

اختلف أهل العلم في أستحلاف المدعئ عليه على البت فقالت 
طائفة: يستحلف فيما وليه الإنسان بنفسه على البت"» وما وليه غيره 
أستحلف على العلم» هذا قول النخعي وبه قال الشافعي”"» وأحمدء 
وهو قول النعمان» وقد روينا عن عثمان بن عفان أنه عرض اليمين 
على ابن عمر في العبد الذي أدعئ عليه فيه العيب: أحلف بالل لقد 
به ونا بهذا هة وقد ذكرنا إسداد فا مف :قال هروان ين 
الحكم لرجل يحلف لك البائع بالله ما علمت به داء» وكان شريح 
يستحلف البائع في الداء الباطن على العلم» وفي الظاهر على البت» 


)١(‏ «لسان الحكام» /١(‏ ۲۲۷- الفصل الثاني في أنواع الدعاوئ والبينات). 

(۲) معنى البت: القطع أي يحلف بالله ما له علي شيء» وجملة الأمر أن الأيمان كلها 
على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم» وبهذا قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي. «المغني» .)۱۱۸/١۲(‏ 

(۳) «الأم» (۱۹۸/۷- باب في الأيمان). 

() سبق مع تخريجه. 


A‏ مكب 


م 


وقال بقول شريح: ابن شبرمة وابن أبي ليلئ» الا 
يحلف الورثة بالله ما علمناه أقتضى شيئًا ويأخذ الذي عليهء وإن كان 
فيهم صغير أخذ حقه ولم يحلف / إذا كبرء ومذهب الشافعي في 
الكبير كما قال مالك ويستحلف هو على البتات أنه ما باع وما وهب 
5 ا ۳ 
دم يفصي > . 

قال أبو بكر: وذاك إذا أقام البينة على دابة أعترفهاء وقالت طائفة: 
يستحلف الوارث وغيره على البت› هاذا قول شريح والشعبي قالا : 
يستحلف الوارث البتة» وفيه قول ثالث وهو أن يستحلف الناس في 
الأشياء على العلم في المواريث أو الدعوى يدعيها الرجل في البيوع› 
وغير ذلك هذا قول ابن أبى ليلل. 

1- وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: بلغني أن رسول 
الله يك قال : «لا تحملوا الناس من أيمانهم علئ ما لا يعلمون»” " وبه قال 

قال أبو بكر : إن أستحلف الحاكم المدعئ عليه على البت فلا شيء 
على الحالف إذا كان صادقًا عند نفسه» ويرجع ذلك إلى العلمء وإن 
أستحلفه على علمه فغير جائز إعادة اليمين عليه؛ لأن معناهما واحد» 


)١(‏ أنظر: «المدونة» )201-0٠ /٤(‏ باب ما جاء فى الشهادات في المواريث. 

(0) انظر أصل المسألة في «الأم» (78-1771//5- باب الدعوئ في الميراث). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (11070) من طريق الشيباني عن القاسم مرسلاء 
وأخرجه الخطيب فى «تاريخه» (711*/7) متصلا فزاد ابن مسعود في إسناده 
وكلاهما بلفظ : «لا تضطروا الناس في أيمانهم... «والحديث ضعيف من الوجهين 
وانظر: «إرواء الغليل» (/7558). 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) س٦(‏ 
. فأما الورثة فإنما يستحلفون فيما وليه غيرهم على علمهم أستدلالا بخبر 
الا هجت ين فيش: 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا الحارث بن سليمان العمري» قال: حدثني كردوس 
الثعلبي» عن الأشعث بن قيس الكندي» عن رسول الله كَلِ: أن رجلا 
من حضرموت ورجلا من كندة أختصما إلى رسول الله يه في أرض 
اليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله» أرضي أغتصبنيها أبو هذا. فقال 
للكندي : «ما تقول؟» قال: أقول إنها أرضي في يدي ورثتها عن أبي. 
فقال للحضرمي : «هل لك من بينة؟» قال: لاء ولكن يحلف يا رسول 
لله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي أغتصبنيها أبوه» فتهياً 
الكندي لليمين فقال رسول الله يَكِ: «إنه لا يقتطع رجل مالا بيمين 
إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم» فردها الكندي)”". 

مډ يم بين 
ذكر أستحلاف الرجل في الطلاق والعتق 

أجمع أهل العلم على وجوب أستحلاف المدعئ عليه في الأموال 
على ما ذكرناه عنهم"» واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق 
والعتاق» فقالت طائفة: عم رسول الله با بقوله: «البينة على المدعي» 
كل مدعي وبقوله: «واليمين على المدعئ عليه» كل مدع عليه ثم خص 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۳۸) وعزاه المزي في «التحفة» إلى النسائي في «الكبرئ» 
والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ وتقدم. 
(؟) «الإقناع. في مسائل الإجماع» (۲/ »)١517‏ و«مراتب الإجماع» (ص47). 


ونا 


القسامة» فعلئ كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك 
كل الأموال. والنكاح»› والطلاق» والعتاق» وسائر الأحكام» هذا قول 
الشافعي”“ كل وكان سوار يستحلف في الطلاق» وكان يعقوب وابن 
الحسن”'" يريان أن يستحلف على النكاح» فإن أبئ أن يحلف ألزم 
النكاح» وإذا أدعت المرأة على زوجها خلعًا وطلاقّاء وجحد الزوج 
الطلاق فالمرأة المدعية وعليها البينةء فإن لم يكن لها بينة أستحلف 
الزوج فى مذهب الشافعي ") وأبى ثورء وإن أدعى الزوج أنه خالعها 
على مال وهي ناشز فأنكرت المرأة فالزوج مقر بالفراق» فإن أقام بينة 
لزمها المال» وإن لم تقم بينة حلفت ولزم الزوج الفراق؛ لأنه أقر بذلك» 
وإذا أدعى العبد العتيق ولم تكن له بينة أستحلف السيد فإن حلف برئ. 
وإن أدعى السيد أنه أعتق عبده على ألف والعبد منكر لذلك حلف ولزم 
السيد العتق» وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين فى الطلاق والعتق إلا أن 
يقيم المدعي شاهدًا واحدّاء فإذا أقام شاهدًا أستحلف المدعى عليه. 
هذا قول مالك بن أنس”*؟» وقال عبد الملك صاحبه: / إذا شهدت 
أمرأتان في الطلاق وهما ممن تجوز شهادتهما أحلف الزوج. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لدخول كل مدع عليه في ظاهر 
الويف 
(۱) «الأم» (5/ #00-7375- الدعوئ والبينات). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي -١178/176(‏ باب الأستحلاف). 
(۳) «الأم» (5/ 875- الدعوئ والبينات). 
(5) «الكافي» -48٠ /١(‏ كتاب الدعوى والبينات). 
(5) أنظر تفصيلا جيدا للمسألة في «المغني» »)١71/١7(‏ وكذا «بداية المجتهد» 

.(V٤ /۲( و«الاستذكار»‎ (E1 /0 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ذكر صفة اليمين 
التى يجب استحلاف المدعئ عليه بها 

واختلفوا في كيفية اليمين التي يستحلف المدعئ عليه بهاء فكان 
شريح يقول: يحلف ما له عنده حق» ولا يستحلفه ما أقرضك كذا 
وكذاء وقال مالك: يحلف بالله ما له عنده حق» وما أدعيت علي 
إلا 00 

قال أبو بكر: كذلك يستحلف المدعئئ عليه إذا أدعيل معلومًا من 
المال؛ بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان ابن فلان إن كان غائبّاء 
وإن كان حاضرًا قال: ما لفلان ابن فلان هذا عليك ولا قبلك 
ولا عندك هذا المال الذي أدعاه ولا شيئًا منه» ولا يجوز أن يستحلف 
ما أستقرضت»ء ولا أن يقول: ما أشتريت منه؛ لأنه قد يستقرض ويشتري 
ثم يبرأ فيه بوجوه من وجوه البراءة» وهلذا على مذهب أهل الكوفة من 
أصحاب الرأي"» وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما أشترى 
منه كذا وكذا. 

قال أبو بكر : وهلذا غلط منه ولا أعلم أحدًا من أهل العلم وافقه على 
مقالته هذه ولا معن له؛ لأن الناس يشترون ويستقرضون» ويبيعون» 
ويقرضون ويبرؤون من ذلك» فإذا ألجئ الناس إلى أن يحلفوا ما فعلوا 
ذلك شاق عليهم» وكلفوا ما لا يجب عليهم. 


ان ين فنك 


)١(‏ «المدونة» /٤(‏ 04- باب في أستحلاف المدعئ عليه). 
(۲) «المبسوط» للسرخسى -١1784/70(‏ باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة). 


هم ل لل لل 


ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق 


قال أبو بكر : إذا أدعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي 
مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء. حلف ولا مأثم عليه فإن كره اليمين 
وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي. ففيها قولان: أحدهما: أن له 
ذلك» روينا عن حذيفة أنه بذل ذلك. 

- حدثنا موسیٰ بن هارونء قال: حدثنا يحيئل» قال: حدثنا 
شريك» عن الأسود بن قيس» عن كلثوم بن الأقمر» عن رجل (من 
قومه يقال له: حسان» قال (عرف حذيفة بعيرًا له في يد رجل") 
فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي يميني بعشرة قال: لاء قال: 
فبعشرين قال: لاء قال: فبثلاثين: قال: لاء قال: فبأربعين قال: لاء 
قال: فحلف حذيفة ثم قال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه”". 

14 - وقد روى ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب أنه قال: قد 
أفتدئ فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو أثني عشر ألف درهم. 

وقال مالك" والنعمان“: لا باس أن يفتدي الرجل يمينه بشيء 
يعطيه المدعي. 

قال أبو بكر : والقول الثاني : أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن 
يضيع ماله» وقد نهى النبي ية عن إضاعة المال“ والآخر أن يطعم 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) «الكافي» -48٠ /١(‏ كتاب الدعوئ والبينات). 
(8) «المبسوط» للسرخسي /7١(‏ 185- كتاب الصلح). 


(ه) أخرجه البخاري )۲٤١۸(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 5ك. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) تاكتك 0 2 


أخاه المسلم حرامًاء وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل 
ال 

06- حدثنا محمد بن علي » قال : حدثنا سعيد» قال : حدثنا سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء قال: كان بين (عمر)" وبين رجل خصومة 
فجعلوا بينهم أبي بن كعب» فقضئ على عمر باليمين» فأب عمر أن 
يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواگا من أراك. 

7- وقد روينا عن سوار أنه تقدم إليه رجل كان له حمال في الناس 
في دين ليس بالكثير» فقال له سوار: أحلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه 
ذلك. فقال له سوار: ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك» 
وتؤجر وتأخذ حقك. فحلف ذلك الرجل على / حقه فأخذه. 


ذكر المدعئ عليه يجحد ما أدعي قبله 
فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة 


واختلفوا فى الرجل يدعى قِبّل الرجل المال فيجحده المطلوب» 
فيقيم الطالب البينة» فيأتي المطلوب ببينة تشهد له بالبراءة مما 


)١(‏ وبنحو قوله قال ابن قدامة في «المغني» (؟7١/ ...)١1١‏ وقال:... أبيح له الحلف 
ولا شيء عليه من إثم ولا غيره ؟ لأن الله -تعالئ- شرع اليمين ولا يشرع محرما.... 
وانظره فإنه هام. 

(۲) في «الأصل»: ابن عمر. وهي زيادة مقحمة» وقد أت على الصواب بعدها والأثر 
وإن كنت لم أقف عليه لكن أشار إليه ابن قدامة فى «المغنى» )١71١/11(‏ وقال: 
وأما عمر فإنه خاف الأستنان به وترك الناس الحلف على حقوقهم فيدل على أنه 
لولا ذلك لما حلف وهذا أولئ . 


۳ب 


ب 


يدعئ عليه. فقالت طائفة: تقبل بينته» هذا قول الشافعي" والنعمان”", 
وقالت طائفة: لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجء هذا قول مالك بن أنس”", 
وابن أبي ليل. وقيل لأحمد بن حنبل قال سفيان: إن شريحًا كان لا يقبل 
البينة بعد الجحودء قال سفيان: الجحود أن يقول: ما جرئ بيني وبينك 
شيء ثم يدعي البينة بعد إنكاره. كان ابن أبي ليلئ لا يقبلها يقول: هو 
أكذب شهوده» وبه قال أحمد بن حنبل”*'؛ وإسحاقء وقال 
النعمان”*؟: إذا قال: ما لك علي شيء قط فيأتي المدعي بالبينة عليه 
بالألف» فيقيم المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه قال: تقبل» وإن 
قال المدعى عليه: ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك فأقام المدعي 
البينة بالألف. وأقام المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه لم يقبل منه. 

وقال قائل: لا فرق بين هذين القولين؛ لأنه في كل الحالين لم يكن 
منه أعتراف لدعوئ خصمه ولا إكذاب لنفسه ويمكن أن يكون في وقت 
جحوده لمعاملته كان ناسيًا لها فلا يقضئ عليه بتكذيب حتیٰ يلفظ يما 
لا يحتمل إلا معنئئ واحدًا0". 


)١(‏ «الأم؛ (۷/ 71"4- باب القضاء)ء وانظر: «مغني المحتاج» (5/ 540) وما بعدها 
تحت فصل في تعارض البينتين من شخصين. 

(0) «الأم» (۷/ 774- باب القضاء). 

(۳) «التاج والإكليل» (5/ 177). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (71119). 

(0) «بدائع الصنائع» (/755- فصل وأما الشرائط المصححة للدعوئ) 

(9) آنظر: «المغني» )۲۹۳/۱٤(‏ وما بعده» و«اروضة الطالبين» .)٠١ /١١(‏ 


حل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر الأيمان في الدماء 


اختلف أهل العلم في أستحلاف المدعئ عليه القتل» فقالت طائفة : 
الأيمان في الدماء تخالف جميع الأيمان» الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين 
يميئاء وما سواه يستحق» ويبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان» فإنها 
ار آنا راف م العا ؟ سنا فول اتنا في 7 
ذلك خبر القسامة» وفيه قول ثان: وهو أن الذي يستحلف في غير باب 
القسامة يمين واحدء هذا قول أصحاب الرأي ولا أحسبه إلا مذهب 
أل الد 


» وحجته فى 


قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله َة قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعيل ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعيل عليه '. 
فهاذا الخبر يصرح بأنها يمين واحدة لا أيمان جماعة وليس لمتأول مع 
هذا الخبر تأويل» ودخل في جملة قوله َة «البينة على المدعي 
واليمين على المدعيل عليه» كل مدع وكل مدعئ عليه إلا ما خص به 
النبي يي القسامة» فإن ذلك باب مخصوص لا يجوز أن يؤخذ ما أصله 
موجود في سنة النبي كَل فيجعل فرعه يقاس على أصل لا يشبهه» وفي 


)١(‏ في «الأم»: التعانه. 

(۲) «الأم» (5/ 780 باب: الدعوى والبينات). 

(۳) قال مالك: إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين 
الرجل أستثبت عليه في حقه» وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من 
الناس» وإنما يلتمس الخلوة... أنظر: «الاستذكار» (۲۵/ ۴۲۴)» و«عقد الجوهرة 
الثمينة» لابن شاس (۳/ 191). 


ونا 


ذلك غلط من وجوه: أحدها: قياس الأصول بعضها على بعض. والثانى : 
أنه لو كان فرعًا ما جاز أن يقاس على ما لا يشبهه. والثالث: أن أحق 
القسامة من لا يرى في القسامة القود؛ لأنه يرى القود في الدم يدعيه 
الرجل» ويمنع المدعئ عليه من اليمين فيرئ أن يحلف المدعي 
ويستحق الدم» والقسامة يبدأ فيها المدعى باليمين» والمدعى عليه فى 
غير باب القسامة يبدأ باليمين» وفيما قدمنا ذكره من" رسول الله كله : 
«الو يعطى الناس بدعواهم.. ولكن اليمين على المدعى عليه» ما أغنئ 
عن كل قول»› ومع ذلك إن من قول أصحابنا أن المخصوص لا يجوز 
القياس عليه كالمسح على الخفين» وغير ذلك [من المسح] أصحابنا 
يستعملون الأخبار المختلفة فى موضعها إذا وجدوا إلى أستعمالها 
سبيلا كصلاة الخوف / يستعملون كل خبر في موضعه» ويرون أن 
قول النبي بي «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول»" في البراري دون 
المنازل» آستدلالًا بأن ابن عمر ذكر أنه رأى النبي ية على لبنتين 
كتيل :الف ناحق الان باتتغنال الا غار القن د تاها 
في باب الدعوى والبينات» وباب القسامة كل خبر في موضعه من دعا 
إلى أن القول بالأخبار تجب كل خبر فى موضعه على ما قد ذكرناه عنه. 
)۲( في «الأصل» طمس في بعض الكلمة والمثبت هو الأقرب للرسم. 

)۳( سبق في كتاب الطهارة. 

() سبق في كتاب الصلاة. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۲) 


*# مسائل : 

أختلف أهل العلم في وجوب الأيمان على الأمناء. فقالت طائفة : 
يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره مما يمكن أن يكونوا فيه 
صادقين» روينا عن شريح أنه أستحلف أميئاء وهذا على مذهب 
الشافعي”' 2 وأبي ثورء والكوفي. 

وفيه قول ثان: روينا عن الحارث العكلي”" أنه قال: ليس على 
مؤتمن يمين قال هشيم -الراوي لهذا الحديث- ليس يعجبنا ذا. 

17- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
هشيمء قال: حدثنا عبد الله بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكلِ: «يمينك على ما يصدقك صاحبك»”". 

4- وقد روينا عن النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالمًا فنية 
الحالف» وإذا كان مظلومًا فنية المستحلف”* »: وكان أبو ثورء وآخر من 
أصحاب الشافعي يقولان في الرجل عليه دين يخاف حبس الحاكم وهو 
معسر: أن له أن يحلف ما عليه حق» واحتجا في ذلك بقوله جل وعز: 
«وإن كك ذو نرق مَنَظِرَةُ إل متْسرَو*؟ أي: فإذا كان الله قد أنظره 


)00 «الأم» (5/ 95ب-796- باب الدعوئ والبينات). 

(۲) هو والحارث بن يزيد العكلي» وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وغيرهم؛ وقد 
أخرج له البخاري مقرونًا بغيره» ومسلمء وانظر ترجمته في «التهذيب» (0717/5. 

(۳) أخرجه أبو داود )70٠(‏ حدثنا مسدد به» وأخرجه مسلم )١101(‏ من طريقين 
آخرين عن هشيم به» ولفظهما: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي رواية 
لمسلم :... عليه صاحبك. 

.)١1076( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


(0) البقرة: ۲۸۰ 


في حال ما هو معسر فلا شيء عليه حتئ يوسر”''» وخالفهما جماعة من 
أهل العلم وممن خالفهما المزني قال: لو لم يكن عليه حق لاستحال أن 
ينظر بحق ليس عليه» أتراه إذا أيسر حدث عليه حق ليس عليه» أرأيت 
لو قال له: قد أبرأتك من كل حق عليك أيبرئه ذلك أم لا؟ فإن قال: 
يبرئه فقد تبين أنه أبرأه من حق عليه» فكيف يبرئه من حق ليس عليه» 
وا اندها قالا. أن يقول ارت من سق الس ل 1 

قولهما أن يوضع عن معسر حقًا أبدّاء وإنما معن قوله: فة | 


عرو م 


مَْسَرَوَ» أي : لا يتعرض له حت يوسر. 
قال أصحاب الرأي”'': وإذا أدعئ رجل على رجل كفالة بنفس 
له بينة فعلى المنكر اليمين» فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته 
الكفالة» وإذا أقر الكفيل بالكفالة وادعيل أنه دفعه وبرئ منه» كان 
الكفيل في هذا الموضع هو المدعي والمكفول له هو المدعى عليه. 
قال أبو بكر: وقد أختلف فى الكفالة بالنفس”"»: فمن رآها لازمة 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم» (۳/ ۲۳۲-۲۳۱- باب التفليس): فلم يجعل على ذي دين 
سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة» ولم يجعل رسول الله مه مطله ظلمًا إلا 
بالغن» فإذا كان معسرًا فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسرء وكذلك لا يحبس؛ 
لأنه لا سبيل عليه في حاله هلذه. وانظر أيضًا (۳/ 747- باب حبس المفلس). 

(؟) آنظر: «المبسوط» للسرخسي (174-178/70- باب الشهادة واليمين في الحوالة). 

(۳) أنظر: «مغني المحتاج» (۳/ ۱۷۷)» و«روضة الطالبين» /٤(‏ "22701 وقال ابن قدامة 
في «المغني» (5/ 45-46): الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم» هذا 
مذهب شريح 00 والثوري والليث وأبي حنيفة» وقال الشافعي في بعض أقواله: 
الكفالة بالبدن ضعيفة.... وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


أوجب على المدعى عليه اليمين» وكان شريح يراها جائزة؛ حبس 
[ابنه]”'؟ عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه» وقالت طائفة: الكفالة 
بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب أستحلاف المدعئ عليه 
الكفالة إذا جحد ذلك. وقد كان الشافعي يقول”" : هي ضعيفة. 


قال أبو بكر: ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرًا يثبت عن النبي وك 


وكان الشافعى يقول: وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف 
المدعئ عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتئ يخرج له الحكم فإذا 
خرج له الحكم باليمين أستحلف. واحتج بخبر ركانة"”) أنه حلف فأعاد 


)١(‏ في «الأصل»: بن. وهو خطأء والمثبت من أخبار القضاة(؟/708)فقد ساق هناك 
هذا الأثر. 

(؟) «الأم» (55/5- باب الدعوئ والبينات). 

(۳) سرد ابن حزم الأحاديث في ذلك وضعفهاء وانظر: «المحلئ» (۱۲۲-۱۱۹/۸)ء 
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (5/ *45-97):... وأما الحمالة بالنفس» وهي 
التي تعرف بضمان الوجه فجمهور فقهاء الأمصار على وقوعها شرعًا إذا كانت 
بسبب المال» وحكي عن الشافعى فى الجديد أنها لا تجوزء وبه قال داود» 
وحجتهما قوله تعالئئ: «معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» ولأنها كفالة 
بنفس فأشبهت الكفالة في الحدودء وحجة من أجازها عموم قوله كَل: «الزعيم 
غارم...1. اه 

() «الأم» (۷/ ۷۳-۷۲- باب اليمين مع الشاهد). 

(0) أخرجه أبو داود (۲۱۹۹» 25370١ 15٠٠٠١‏ والترمذي (//ا١١).‏ وابن ماجه 
)۲٠۵۱(‏ من طريقين عن ركانة أنفرد أبو داود بأحدهماء قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمدًا عن هلذا الحديث» فقال: فيه أضطراب. 
ورو عن عكزمة عن ابن عباس أن ركانة ظلق آمرآتة فلاا 


۳ب عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال: وكانت / في ذلك دلالة على أن 

اليمين إنما يكون بعد خروج الحكم. 

إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر 

أختلف أهل العلم في المدعئ عليه يسكت لا يتكلم» أو يقول: 
لا أقر ولا أنكرء فقالت طائفة: يجبر حتى يقر أو ينكرء ولا يترك وما 
أراد. هذا قول مالك" كذثه. وقال ابن أبي ليليل: لا أدعه حتى يقر 
أو ينكر» وقالت طائفة: لو أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعي 
فيحلف ويستحق المال. هلذا قول الشافعى”" وفيه قول ثالث وهو: أن 
الله E‏ بات E‏ هذا قول يعقوب. 


دق درچھی ری 


= وقال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جریج : e I‏ 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم به» وحديث ابن جريج أخرجه عن بعض بني أبي رافع» 
عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن على بن محمد 
الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. ٠‏ 

(۱) أنظر: «التاج والإكليل» (177/5). 

(؟) «الأم» (۷/ 774- باب القضاء). 
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Shh ta da. فى عط اا‎ 


هناب الد هوى والسيناات 


كتاب الدعوى والبينات 


قال الله 07 a‏ ول ا أ اموم يكم بالطل ليتطل وند لوا 
كار َأ ڪا رين تو لكاي بالدخر وار کنل 26 1 وقال 
ے ا دوأ المت لح اهلها وڏا حكمثم بين 


-جل 50 ان و 
الاس أن یکو مدل إنَّ اہ نیا ييظكر بن نَّ اہ کی سینا با €3" . 
ذكر تحذير النبي بي أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه 
۷- حدثنا محمد بن على» قال : أخبرنا عبد الرزاق» عن الثوري» 
عن منصور» والأعمش› عن أبي وائل» قال: قال عبد الله : قال رسول الله 
عليه : «لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجرًا إلا لقي 


س سح یل 2 


الله وهى عليه غضبان؟ كال : فأنزل الله : إن لدِبنَ يرون بهد أله وَأَيْمننهِم ما 


يلا4" الآية. فجاء الأشعث بن قيس -وعبد الله يحدثهم- فقال: فِيّ 
)١(‏ البقرة: ۱۸۸. 
زفق النساء: م/ 


(۳) آل عمران: ۷۷. 


للا 


نزلت وفي رجل خاصمته في بئر فقال 9 ية : «ألك بينة»؟ فقلت: لا 
فقال رسول الله 4 : «فتحلف». فأبيت. قلت: إِذَا يحلف. قال: فنزلت : 
له لن يروه بهد لَه ويم الآية في نزلت”". 

6- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج بن منهال» 
قال: حدثنا أبو عوانة» عن سليمان الأعمشء عن أبي وائل» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَكْةِ: «من حلف على يمين 
صيدًا يقتطع بها مال آمرئ› لقي الله E E‏ قال: فأنزل الله 
تصديق ذلك : 3إ هَ أن مناد بهد لله اسن تما قينا إلى آخر الآية. 
قال: فدخل امات تع ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. 
قال: قلنا كذا وكذا. قال: فقال : e‏ 
عم لي قال: فقال رسول الله ا وا أو يمينه». قال: فقلت: إ 
يحلف يا رسول الله. فقال رسول الله وةْ: م 
ليقتطع بها مال أمرئ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان»”'". 


E 2 چا‎ 


ذكر ما يفعله الحاكم إذا تقدم 
إليه الخصمان وتعريفه إياهما وجه الحكم عليهما 
8- حدثنا یحییٰ بن محمد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو 
الأحوص» قال: حدثنا سماك» عن علقمة بن وائل» عن أبيه؛ قال: جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إل رسول الله َو فقال الحضرمي إن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 187لا )۷۱۸٤‏ عن عبد الرزاق به. 
(۲) أخرجه البخاري (545594. )400٠‏ عن حجاج بن منهال به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) gm‏ - 


هذا قد غلبني عل أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي أزرعها 
ليس له فيها حق. فقال رسول الله ية للحضرمي : «ألك بينة؟» قال: لا 
قال: «فلك يمينه». قال: يا رسول الله» هو رجل فاجر ليس يبالي 
ما حلف عليه ليس يتورع من شيء. قال النبي يَكةْ: «ليس لك منه 
إلا ذلك». قال: فانطلق يحلف» فلما أدبر قال رسول الله كلِِ: «أما إنه 
إن يحلف علو ماله ليأكله ظلمًا [ليلقين]('' الله وهو عنه معرض)7") 


قال أبو بكر: وقد يستدل بعض أهل العلم باللفظة التي في هذا / 
الحديث» وهي قوله: «فانطلق ليحلف» على أن من وجبت عليه يمين 
بالمدينة حلف عند منبر رسول الله كَل لأن النبي لم يستحلفه بحضرته 
وإنما أمر باستحلافه» ويؤكد ذلك قوله: فلما أدبر قال رسول الله. وفي 
حديث الشعبي» عن الأشعث بن قيس”"» وقد ذكرته في المختصر 
الأول قال: فلما ولئ به ليحلف؛ دليل على أن اليمين كانت عند 
منبره إن شاء الله تعاليل”*' قال: وفي الخبر دليل على أن طول الأيام 


.)016 /۲( في «الأصل»: ليلقن. والمثبت من «الإقناع»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (77/ ١0-١5‏ رقم ۱۷) من طريق مسدد به » وهو عند 
مسلم (۲۲۳/۱۳۹) من طرق أخرئ عن أبي الأحوص به. 

(۳) أخرجه من طريق الشعبي الحاكم في «مستدركه» (778/4) ٠»‏ والطبراني في 


«المعجم الكبير» (T/1)‏ بنحوه. 
وأخرجه أبو داود برقم )۳۲٤٤(‏ وغيره عن كردوس الثعلبي عن الأشعث وفيه: فتهياً 
سنان لليمين. 


(؛) وقال الحافظ في «الفتح» )٥۷۲/١١(‏ عقب حديث ابن مسعود قبل السابق: 
وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانًا يختص به لقوله في بعض طرقه: فانطلق ليحلف». 


A‏ ۰ب 


وقد عهد في عهده به الحلف عند منبره » وبذلك أحتج الخطابي = 


0 


الا 
ذكر الأخبار المثبتة أن 
البينة على المدعي واليمين على المدعئ عليه 

006 أخبرنا محمد بن عبد اللهء قال : أخبرني ابن وهب » قال: 
أخبرني ابن جريج» عن ابن أبى مليكة» عن عبد الله بن عباس› عن 
رسول الله 6 قال: «لو يعطى الناس بدعواهم (ادعی ٩)‏ الناس دماء 
رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه)”". 

- حدثنا إبراهيم بن إسحاق» قال: حدثنا هشام أبو الوليدء 
قال: حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب» عن علقمة بن وائل بن 
حجرء عن أبيه قال: أختصم رجلان إلى نبي الله ية فقال أحدهما: إن 
هذا وثب على أرض كانت لأبي في الجاهلية. وقال الآخر: أرضي وفي 
يدي. قال: «لك بينة»؟ قال: لا. قال: «فيمينه». قال: فإنه لا يبالي 


= فقال: كانت المحاكمة والنبي ييه في المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن 
أنطلاقه إلا إلى المنبر؛ لأنه كان في المسجد » فلابد أن يكون أنطلاقه إلى موضع 
أخص منه. 

(۱) يأتي تخريجه إن شاء الله تعالئ. 

(؟) كذا «بالأصل»ء وكذا في «الإقناع» للمصنف .)0١9/7(‏ وعند الدارقطني ومسلم 
وغيرهما «لادعئ» 

(۳) أخرجه الدارقطني (4) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به. ومسلم 
(10711) من طريق آخر عن ابن وهب به» وأخرجه البخاري بنحوه (4501) من 
طريق ابن جريج به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 0 5-00 


ما حلف عليه. قال: «ليس لك إلا ذلك:0©. 


قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين 
على المدعيل عليه" ومعنئ قوله: «البينة على المدعي» أي يستحق 
بها إلا أنها واجبة عليه يؤخذ بها ومعنى قوله: «اليمين على المدعئ 
عليه» أي يبرا بها إلا أنها واجبة يؤخذ بها على كل حال" كما زعم 
بعض من أوجب على من لم يحلف إذا وجبت عليه اليمين الحبس. 

وفي هذا الخبر من البيان أن الحاكم يبدأ فيسأل المدعي البينة. 


وفي قوله للمدعي اليس لك منه إلا ذلك» دليل على أن البراءة تقع له 
من دعوى صاحبه إذا حلف. 

وفي قوله في الخبر الذي ذكرناه قيل: هو رجل فاجر لا يبالي ما حلف 
عليه؛ بيان على أن لا تباعة للخصم على خصمه فيما خاطبه به من مثل 


هذا و 


قال أبو بكر : فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم» فادعئ أحدهما على 
صاحبه شيئًا نظر فيما يدعيه فإن كان ذلك معلومًا سأل المدعى عليه عن 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة في لاصحيحه) )5١٠5(‏ من طريق أب الوليد به. 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (۲/ .)١9١‏ 

(۳) كذا ولعله سقط من الأصل لفظة: لا. والمعنول غير مستقيم. 
وانظر: «الفتح» (0/ 0717”5. 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)01/7/1١(‏ ذهب بعض العلماء إلى أن كل ما يجري بين 
المتداعيين من تساب بخيانة وفجور هدر لهذا الحديث » وفيه نظر لأنه إنما نسبه إلى 
الغصب في الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوقي في الأيمان في حال اليهودية 
فلا يطرد ذلك في حق كل أحد. 


0ے 


ما أدعى فإن أقر به» وسأل المدعي الحاكم إثبات ذلك في كتاب أثبته لهء 
وأشهد عليه» أن يدفع إليه ما أقر له به أمره بدفعه إليه. فإن فعل برئ وإن 
أمتنع أن يدفعه إليه وسأل حبسه. ففي قول أكثر أهل العلم يأمر بحبسه إلا أن 
يعلم الحاكم أنه [معدم]''' لا مال له فلا يسعه حبسه لقول الله : «#إوَإن کات 
ذو عسرقر ره إن مسر 204 

وإن أنكر المدعى عليه سأل الحاكم المدعي بينة تشهد له بما يدعي 
فإن أتاه بشاهدي عدل أو رجل وامرأتين يشهدان له بما أدعى استحق 
ما أدعول. ووجب على الحاكم أن يقضي له بحقه» وإن ذكر أن لا بينة 
له وسال استحلافه استحلفه له. 

فإن أدعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعي البينة أنه قد قبض ذلك 
منه» وسأل أستحلافه أحلف على دعواه وأقر المدعى عليه بالخروج من 
المال وليس للحاكم أستحلاف المدعى عليه حتئ يسأله المدعي ذلك» 
فإن كان المدعي جاهلًا عرفه أن له أن يستحلفه ثم الأمر في يمينه أمر 
المدعي» وإذا وقف المدعي عن أستحلاف خصمه لم يجز للحاكم أن 
يستحلفه حت يسأل ذلك المدعي. 


همك :هيمك تيمك 


)١(‏ في «الأصل»: مقدم. والمثبت من «الإقناع» (0177/17) وهو الصواب. 
(۲) البقرة: 78٠‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) (yy‏ 


جماع أبواب الأيمان 
التي يجب استحلاف الخصوم عليها 


ذكر كيفية اليمين التي 
يجب أن يستحلف بها من يجب اليمين عليه 

اختلف أهل العلم في كيفية اليمين التي يحلف بها المدعى عليه: / 
فقالت طائفة: يحلف بالله الذي لا إله إلا هوء كذلك قال مالك بن 
أنس» وفيه قول ثان وهو أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. هكذا 
قال الشافعي”" وقد قال في كتاب القسامة في باب القتل”" يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ما قتل فلانًا 
ولا أعان على قتله. وذكر كلامًا وحكى عن النعمان أنه قال: يحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو ما له عليك هذا المال ولا أقل منه فإن أتهمه القاضي 


ا 


غلظ عليه وقال: أحلف فقل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ‏ 


والشهادة الرحمن الرحيم» الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» الذي 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورءما له عليك هذا المال ولا أقل 
منه. وقالت. طائفة : يستحلف بالله لا يزاد عليه . 


)١(‏ «المدونة» (4/ 04- باب في أستحلاف المدعئ عليه). وقال مالك: لا يزيد على 
ذلك. 

(؟) «الأم» -#5٠0/5(‏ باب الأمتناع من اليمين وكيف اليمين). 

(۳) «الأم» -١77/5(‏ باب كيف اليمين على الدم). 


(5) ذكرابن حزم خلاف العلماء في ذلك » ونقل أقوالهم في «المحلئ» (4/ ۳۸۳) تحت = 


دمع 

قال أبو بكر: وبأي ذلك أستحلفه الحاكم يجزئ غير أن الذي أحب 
أن يستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو. أستدلالا بحديث ابن عباس. 

5- حدثنا یحییٰ بن محمد» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي يحيئ» عن ابن 
عباس قال: جاء خصمان يختصمان إلى النبي ييه فادعئ أحدهما على 
الآخر حمًا. فقال رسول الله ية للمدعي : «أقم بينتك على حقك». 
قال: ليس لي بينة. فقال رسول الله ية للآخر: «احلف بالله الذي لا إله 
إلا هو ما له عندك شيء» قال: فحلف”". 

قال أبو بكر: فإن أستحلف حاكم بالله أجزأء قال عثمان لابن عمر: 
غلك با لقن عه وا 

قال أبو بكر: وليس للقاضي أن يستحلف بالطلاق والعتاق والحج 
والسبيل» وما أشبه ذلك. لا أعلم أحدًا من أهل العلم يرى أن 
يستحلف بشيء من ذلك. 


2 


= مسألة: ليس علئ من وجبت عليه يمين أن يحلف إلا بالله تعالئ أو باسم من أسماء 
الله تعالئ في مجلس الحاكم فقط. 

(۱) أخرجه أبو داود )5١6(‏ مختصرًا » عن مسدد به. قلت : وإسناده ضعيف وأعله ابن 
حزم بعلتين فقال: أحدهما: أنه عن أبي يحيئ وهو مجروح قطعت عرقبتاه في 
التشيع. والثاني : أن أبا الأحوص لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد أختلاط 
عطاء.... أنظر: «المحلول» (9/ ۳۸۸). 

فق ذكره ابن حزم في «المحليل» (۹/ .(TVY‏ 


حصت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر أستحلاف أهل الكتاب 

قال أبو بكر: دخل في جملة قول النبي يَلهّ: «واليمين على المدعى 
عليه» المسلمون وأهل الكتاب» الرجال والنساءء الأحرار والعبيد؛ لأن 
النبي ية لم يفرق بين مسلم وذمي في ذلك واختلفوا في المواضع التي 
يستحلف فيها أهل الكتاب وفي كيفية أيمانهم. فقالت طائفة: يستحلفون 
بالله» هذا قول مسروق» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وعطاء بن 
أبي رباح» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وشريح» وكعب بن 
سُؤْر”'"» وبه قال مالك والثوري» وأبو عبيد غير أن كعب بن سُوْر 
قال: أذهبوا به إلى المذبح واجعلوا التوراة في حجره» والإنجيل على 
رأسه. وقال النخعي: يغلظ عليهم بدينهم» وقال شريح: أدخلوه 
الكنيسة واستحلفوه حيث ذكره» وقال مالك : يحلف النصراني حيث 
يعظم من الكنائس وغيرها. 

وفيه قول ثان: روينا عن شريح أنه كان يستحلف أهل الكتاب بدينهم. 

وروينا عن الشعبي أن نصرانيًا قال له: أحلف بالله. فقال الشعبي: 
لا يا خبيث؛ قد فرطت في الله ولكن أذهب إلى البيعة واستحلفه 
فاستحلفه بما يستحلف به مثله. وقال كعب بن سور في يهودي: أدخلوه 
الكنيسة› و التوراة على رأسه» واستحلفوه بالذي أنزل. 

وقال الشافعي”" : ويحلف الذميون في بيعهم وحيث يعظمون. وقال 
ذا هو قاف ا ر > وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم » قُتل يوم 

الجمل. وانظر ترجمته في «السير» )٥۲٤/۳(‏ » و«طبقات ابن سعد» (۷/ 14-517). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (05/5- باب في أستحلاف اليهود والنصارى). 
(۳) «الأم» -۷١/۷(‏ باب اليمين مع الشاهد). 


۳ب 


م 


أصحاب الرأي": يحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسئ» 
ويحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسئئل» وغيرهم من أهل 
ال يحلفهم بالله. والمرأة. والعبد» والمكاتب». والمدير» والحر 
سواء. وقال محمك: أستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار 
ولا أستحلفه / ببيت النار إنما أستحلفه عند القاضى. 

قال أبو بكر : أمر الله -جل ثناؤه- نبيه ب أن يحكم بين أهل الكتاب 
بالقسط والذي يجب أن يستحلف أهل الكتاب بما يستحلف به أهل 
الإسلام» ولا نعلم حجة توجب أن يستحلفوا في مكان بعينه ولا يمين 

5- حدثنا على بن عبد العزیز» عن أبى عبيد قال: حدثنا يحي بن 
سعيد » عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعبي قال: خرج رجل من خثعم 
فقبض بدقوقا”" فلم يجد من يشهد على وصيته إلا رجلين من النصارى 
فأشهدهما على وصيته» ثم قدما الكوفة فأحلفهما أبو موسيل بعد صلاة 
العصر فى مسجد الكوفة بالله الذي لا إله إلا هوء ما خانا ولا كتما 
ولا بدلاء وإن هزه لوصيتهء ثم أجاز شهادتهما”". 

قال أبو بكر: وقال محمد: من قال يستحلف أهل الكتاب مما 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١51-1540/17(‏ باب الأستحلاف). 

(۲) هي مدينة بين إربل وبغداد معروفة لها ذكر في الأخبار والفتوح وكان بها وقعة 
للخوارج. أنظر: «معجم البلدان» (۲/ .)٤٥۹‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: (۷/ )١٠١-٠٠۹‏ » وابن أبي شيبة (5/ 491- 
ما تجوز فيه شهادة اليهردي والنصراني) » والبيهقي في «سئنه» )١60 /٠١(‏ جميعهم 
عن زكريا به بنحوه. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) تك (0 5 


يعلمون مع اليمين بالله من خبر جابر بن عبد الله حجة يحتج بها إن ثبت خبر 
ا م 

65- حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا الحميدي”' قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني» عن الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله قال : زنى رجل من أهل فدك» فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود 
أن سلوا محمدًا عن ذلك.. فذكر بعض الحديث قال: فقال النبي اة لابن 
صوريا ولآخر: «أنتما أعلم من قبلكما». فقالا: قد نحانا لذلك قومنا. 
فقال لهما النبي يه : «أليس عندكما التوراة فيها حكم الله» قالا: بلی . 
قال النبي ئي : «آنشدكم بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل» وظلل 
عليكم الغمام» وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل التوراة على موسى› 
وأنزل المن والسلوئ على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة من شأن 
الرجم ..»" وذكر الحديث. 

قال أبو بكر : فإن ثبت خبر جابر”" ففيه حجة لمن قال: يغلظ عليهم 
في الأيمان مما يعظمون كما فعل النبي كَل بالرجلين. 


کډ کډ ې 


.)١595( «مسند الحميدي؟‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5554) » وابن ماجه (۲۳۲۸) من طريق مجالد به نحوه. 

(۳) إسناده ضعيف: ش 
وقد أخرجه الدارقطني في «سننه» )17١-١7594 /٤(‏ وقال عقبه: تفرد به مجالد عن 
الشعبي وليس بالقوي. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 80): وأخرجه كذلك إسحاق بن راهويه 
وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم والدارقطني في «سننه» وكلهم قال: فدعا = 


م ل ب ب 


ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام : 


واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام» فقالت 
طائفة: يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين 
دينارًا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت 
أو كبرت» وعلئ جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارًا. وكذلك 
العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارًا أحلف سيده هذا 
قول الشافعي''' قال: وهو قول حكام المكيين ومفتيهم. قال: ومن 
EE aS‏ 

6- أن مسلم بن خالد والقداح أخبراني» عن ابن جريج» عن 
عكرمة بن خالد؛ أن عبد الرحمن بن عوف رأئ قومًا يحلفون بين 
البيت والمقام فقال: أعلئ دم؟ قالوا: لا. [قال]: فعلئ عظيم من 
الأمر؟ فقالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. 


= بالشهود. قال في «التنقيح» (۳/ :)۳۹١‏ قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدوا 
زيادة في الحديث تفرد بها مجالد ولا يحتج بما ينفرد به. قال ابن عدي: عامة 
ما يرويه غير محفوظ. 
قلت: أخرجه أبو داود أيضًا عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحوه مرسلا لم 
يذكر فيه: فدعا بالشهود فشهدوا. اه 
قلت : وباقي الحديث له شواهد كثيرة » وأصل قصة رجم اليهوديين في «الصحيحين»: 
البخاري (5819) » ومسلم .)١5949(‏ وقال الترمذي في «جامعه) /٤(‏ 4 070-1): 
وفي الباب يعني رجم أهل الكتاب- عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفئ 
وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس وجابر بن سمرة. 

(1) «الأم» (۷/ ٠/ا-الا-‏ باب اليمين مع الشاهد). 

(0) في الأصل: قالوا. والمثبت من «الأم). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷( 


قال الشافعي”" : فذهبوا إلى أن العظيم من الأموال عشرون دينارًا 
فصاعدًا [قال]: ولو أخطأ الحاكم في رجل عليه اليمين بين البيت 
والمقام فأحلفه» ولم يحلفه بين البيت والمقام» فالقول فيه واحد من 
قولية. احذهما: أن 1اد عله والأخرة أن تادا اليمين 
التي يؤخذ منه ما عليه. 

قال ألو ك وأصح مذهبيه أن لا يعاد اليمين؛ لأنه قال في كتاب 
اللعان”” : وإن أخطأ الإمام بمكة أو بالمدينة فلاعن بين الزوجين في 
غير المسجد لم يعد اللعان عليهما؛ لأنه قد مضى اللعان عليهما ولأنه 
حكم قد مضئئ. ظ 

قال أبو بكر: فكذلك إذا أحلفه الحاكم في غير المسجد أو في 
المسجد ولم يستحلفه بين البيت والمقام لم يعد؛ لأنه حكم قد مضی. 
وفيه قول ثان وهو: ألا يجب الأستحلاف بين البيت والمقام ولا عند 
منبر النبي بء ولكن الحاكم يستحلفه في مجلسه. هذا قول النعمان» 
و 

د کډ ل 


)١(‏ «الأم» (۷/ -۷١-۷١‏ باب اليمين مع الشاهد). 
(۲) في الأصل: قالوا. والمثبت من «الأم». 

(۳) في الأصل: يعاب. والمثبت من «الأم). 

)٤(‏ السابق. 

(ه) «الأم» /٥(‏ 514- باب أين يكون اللعان). 
© «التمهيد» .(A4\ / Y۲)‏ 


Y/Y 


م 


ذكر / اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله يكل 


7- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا مكي بن إبراهيم» 
قال: حدثنا هاشم بن هاشم» عن عبد الله بن نسطاس مولئ كثير بن 
حلف علول منبري هذا ولو -يعنى- عل سواك أخضر تبوأ مقعده من 
التار». 


قال أبو بكر: وقد تكلم الناس في اليمين عند منبر رسول الله وو 
فكان مالك يقول”"2: يحلف على منبر النبي كَل على ثلاثة دراهم وهو 
(كان)”” ربع دينار» ويحلف قائمًا عندي أبين» والأيمان في القسامة 
في الدماء واللعان والحقوق التي تكون بين الناس ليس يحلف أحد عند 
منبر إلا منبر النبي ية ولا أرئ أن يحلف على المنبر على أقل من 
ثلاثة دراهم. وكان الشافعي يقول : من أدعئئ مالا أو دعي قبله 
فكانت يميئًا نظر» فإن كان عشرين دينارًا فصاعدًا فإن كان بالمدينة 
حلف على منبر النبي با 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (145/5) من طريق مكي بن إبراهيم به » وأخرجه 
أبو داود (77141)» والنسائي في «الكبرئ» (1۰۱۸) » وابن ماجه (77705) من طرق 
أخرئ » عن هاشم بن هاشم وعندهم زيادة «علي يمين آثمة». وانظر: «الإرواء» 
(5590). 

(؟) «الموطأ» (۲/ 009- باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر). 

(۳) كذا «بالأصل» وربما سقط «ما» ولفظ «الموطأ»: «لا أرئ أن جلف أحد على المنير على 
أقل من ربع دينار » وذلك ثلاثة دراهم «الأم» (۷/ “الا-باب اليمين مع الشاهد). 

)٤(‏ «الأم؛ (۷/ -۷١‏ باب اليمين مع الشاهد). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) “كلتك 0 2ك 


7- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي"» قال: وأخبرنا عن 
الضحاك بن عبد الرحمن الحزامي» عن نوفل بن مساحق العامري» عن 
المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إلى أبو بكر الصديق: أن أبعث إلىّ 
بقيس بن مكشوح"”" في وثاق -أراه قال: فبعثته إليه- فأحلفه خمسين 
يميئًا عند منبر رسول الله ل ما قتل دادوي4000. 

4- وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك » عن 
داود بن الحصين» أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري قال: اختصم 
زيد بن ثابت» وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضئ باليمين 
عل زيد بن ثابت على المنبر» فقال له زيد: أحلف له مكاني. فقال 
مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق» فجعل زيد يحلف إن حقه 
لحق ويأبئ أن يحلف على المنبر» فجعل مروان يعجب من ذلك. 

قال مالك: كره زيد صبر اليمين. قال الشافعي”': واليمين على 
المنبر مما لا أختلاف فيه عندنا في قديم ولا حديث علمته. 


(۱) «الأم» (۷/ ۷۳- باب اليمين مع الشاهد). 

(؟) هو الأمير أبو حسان المرادي مختلف في صحبته وكان ممن أعان علئ قتل الأسود 
العنسي» وكان ذا رأي في الحرب ونجده وكان ممن أرتد عن الإسلام باليمن وقتل 
دادويه الفارسي. أنظر ترجمته في «الإصابة» (۳/ ١٠۲)ء‏ و«الطبقات الكبرى» 
(/ 018)ء و«سیر أعلام النبلاء» (۳/ )07١‏ 

(۳) دادويه الفارسي كان خليفة بادام عامل النبي ية على اليمن فلما خرج الأسود 
العنسي الكذاب وظفر ببادام فقتله هرب دادويه ومن تبعه» والقصة مشهورة في كتب 
المغازي. وانظر : «اللإصابة» .)٤٦۷ /١(‏ 

() «السنن الكبرئ» للبيهقي -١095/١١(‏ باب تأكيد اليمين بالمكان). 

(5) «الموطأ» (۲/ 509- باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر). 

00( «الأم» (۷/ -۷٤‏ باب اليمين مع الشاهد). 


مهب ب له 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يرئ أن اليمين علئ منبر رسول الله 
اه يجب بحديث سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: فانطلق 
ليحلف”"'. وقد ذكرت الحديث فيما مضيا. وقالت طائفة: لا يجب 
اليمين في مكان بعينه» ولكن الحكام يستحلفون من وجبت عليه اليمين 
في مجالسهم. هذا قول النعمان» ويعقوب» وابن الحسن 

قال أبو بكر : وقد أحتج بعض من يميل إلى هذا القول بأنا لم نجد 
عن النبي بي خبرًا ثابتًا أنه أمر بأن يستحلف الناس في هذين المكانين 
ولا في أحدهماء وقوله: «من حلف على منبري» وههذا لا يوجب أن 
الأستحلاف ثم يجب» إنا لا نعلم خبرًا يوجب التحديد الذي فرضه من 
لزم اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله كد على ربع دينار» وبمكة بين 
البيت والمقام على عشرين دينارًا» واحتج غيره ممن يرئ أن يستحلف 
الناس في هذين الموضعين بقوله: «من حلف على منبري هذا ولو على 
سواك أخضر). أن اليمين يجب عند منبر رسول الله يه وعلى أن 
الأيمان كانت تكون عند منبره ولولا ذلك ما كان لذكر المنبر معنول» 
وإذا وجب ذلك وجب في قليل ما يدعيه المدعي وكثيره؛ لأن التغليظ 
إنما وقع على من حلف ولو على سواك". 

قال أبو بكر : وأهل الحرمين كالمجتمعين على أن اليمين بمكة يجب 
بين البيت والمقام» وبالمدينة عند منبر رسول الله مياد 


ډو و لت 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) وانظر في ذلك «المحلئ» (۹/ )۳۹١‏ » و«بداية المجتهد» .)٤٤١ /٤(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ("yg‏ 


ذكر اليمين ببيت المقدس 

8- روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر من أتهم من عمال 
سليمان بفلسطين أن يُخملوا إلى الصخرة فيستحلفوا حولهاء قال: فما 
حال على أحد منهم حول إلا مات إلا وهيب بن جندل فإنه أفتدى 
به وار اح 

وكان مالك يقول”": يحلف الناس بغير المدينة في مسجد 
الجماعات لتعظيم / ذلك. 

وقال الشافعي”": وإن كان ببيت المقدس أحلفناه في موضع الحرمة 
من مسجدهاء وأقرب المواضع من أن يعظم قياسًا على الركن والمقام 
والمنبر» وإن كان في بلد غير البلدان الثلاثة أحلف بعد العصر 
وتلا عليه : ل ألدنَ يرو بهد أله امه“ الآية. 

قال أبو بكر : وعلى مذهب أصحاب الرأي” يستحلف الحاكم ببيت 
المقدس في مجلس الحكم. 

 % 1‏ يد نك 
ذكر الاستحلاف على المصحف وغير ذلك 

قال أبو بكر: لم نجد خبرًا يوجب الأستحلاف على المصحف» 

وإنما يجب الأستحلاف بالله علي ما ذكرته فيما مضيل» ولا يصح ما روي 


.)7"86 /9( «المحلیٰ»‎ )١( 

(۲) «التمهيد» (۲۲/ ۸۸). 

(۳) «الأم» (۷/ -۷١‏ باب اليمين مع الشاهد) » و«التمهید» (۲۲/ ۸۸). 
)٤(‏ آل عمران: ۷۷ 

.)۸٩ /۲۲( «التمهيد»‎ )4( 


۳ب 


ري ب بي 
عن ابن الزبير في هذا الباب؛ لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره 
بإسناد لا يحفظه» قال الشافعي”'': ورأيت مطرفًا بصنعاء يحلف على 
المصحف”'"'. وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف 
قال”": بل يستحلف في المسجدء وقال: يستحلف قائمّاء وقال 
الشافعي : رایت خكاينا لفون قانما+“وقال صاب 20 
ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث 
ما حلفه فهو مستقيم» وقال مالك : لا يجلب إلى المدينة للأيمان من 
بعد إلا في الدماء» والأيمان في القسامة. وقال الشافعي: ولا يجلب 
أحدًا من [بلد به" حاكم بحق إلى مكة ولا إلى المدينة ولا موضع 
الخليفة ويحكم عليه حاكم بلده باليمين. 
ذكر أستحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة 

ثبت أن رسول الله َة جعل البينة على المدعي واليمين على المدعئ 
عليه دخل في ذلك الأخيار والأشرار» والمسلمون والكفار» الرجال 
والنساء» عُلِمَ بين المدعي والمدعئ عليه معاملة أم لم يعلم له حق لهم في 


(۱) «الأم» -۷١/۷(‏ باب اليمين مع الشاهد). 

(5) أنظر: «السئن الكبير» للبيهقي .)1١78/١١(‏ 

(۳) «التمهيد» (۲۲/ ۸۷). 

() «المبسوط» للسرخسي -٠٤١ /١١‏ باب الأستحلاف). 
(0) «التمهید» (۲۲/ ۸۸). 

(1) «الأم» (۷/ ۷۲- باب اليمين مع الشاهد). 

(۷) في «الأصل»: بلده. والمثبت من «الأم». 


(۸) سبق تخريجه. 


مست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ظاهر الخبرء وقد أَختُّلِت في هذه المسألة فكان الشافعي وأصحابهء 
وأصحاب الحديث ولا أعلمه إلا قول أصحاب الرأي من أهل الكوفة 
يقولون بظاهر هذا الخبر قال الشافعي: كل من أدعى على أمرئ شيئًا 
ما كان من مال» أو قصاص» وطلاق» وعتق» وغيره» أحلف المدعئ 
عليه فإن حلف برئ» وإن نكل ردت اليمين على المدعي فإن حلف 
أستحق» وإن لم يحلف لم يستحق ما أدعئ ولا يقوم النكول مقام 
الإقرار" وقال أحمد: وذكر له قول أهل المدينة لا يستحلف الرجل 
بخصمه حت يعلم بينهما معاملة قال: لا يعجبني”". 

قال أبو بكر: و[قد]”" قال من خالفنا ما قلناه أن البينة تقبل بغير 
سبب -يعلم- تقدم من معاملة بين المدعي وبين صاحبه وجب كذلك 
أن يستحلف المدعئ عليه -وإن لم يعلم معاملة تقدمت بينهما- لأن 
مخرج الكلامين من قول رسول الله هة واحدء وما أحد من المعاملين 
في أول ما يعامل صاحبه إلا ولا معاملة كانت بينهما قبلهاء وفيه قول 
ثان. روينا عن القاسم بن محمد أنه قال: فإذا أدعى الرجل الفاجر 
على الرجل الصالح الشيء يرى الناس أنه باطل ولم يكن بينهما معاملة. 


(۱) «الأم» (9/ 109- باب ما يجب فيه اليمين). 

(0) قال الشوكاني فى «نيل الأوطار» (۸/ 855- باب أستحلاف المدعئئ عليه في 
الأموال والدماء وغيرهما): واستدل بالحديث على أن اليمين على المدعئ عليه » 
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على عمومه في حق كل أحد سواء كان بين 

(؟) مشتبهة «بالأصل». والمثبت هو القريب من الرسم وتحتمل أيضًا أن تكون «ما». 

(5) «الاستذكار» (۲۲/ ۷۲). 


و 
أنه لا يستحلف له. وذكر مالك عن [جميل]”'' بن عبد الرحمن المؤذن أنه 
كان يحضر عمر بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة وهو يقضي بين 
الناس» فإذا جاء الرجل يدعي على الرجل حمًا نظر فإن كانت بينهما 
مخالطة أو ملابسة أحلف الذي أدعى قبله" وإن لم يكن بينهما من ذلك 
شيء لم يحلفه. قال الك بعد ذكره ليت جميل : :وذلك"الآمر ندا" 


واد ا 01 
E 3 53‏ 


ذكر من حَجّه خصمه وأبئ أن يحلف له 


اختلف أهل العلم في الرجل يدعي قبل آخر مالا فينكر ذلك المدعئ 
عليه وتمنَّع”* من اليمين فقالت طائفة: يرد اليمين على المدعي فإذا حلف 
أستحق ما أدعاه» روينا هذا القول عن شريح والشعبي وابن سيرين» وبه 
قال مالك بن ا وسوار» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي» 


وأبو عبيدء وأبو ثورء والمزني. 


)0( في الأصل : حميد. وهو تصحيف » والمثبت من الموطأ. وقد ترجمه ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (218/7) برواية مالك ويحيئ بن سعيد الأنصاري عنه فيمن 
اسمه جميل. 

(۲) يعني : أدعول عليه. كما في الموطأ. 

(۳) «الموطأ» (208- باب القضاء في الدعوئ) » وتمام كلامه: «... أنه من ادع على 
رجل بدعوئ تُظر » فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف المدعئ عليه » فإن 
حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعئ فحلف طالب 
الحق أخذ حقه. 

(4) أي: أمتنع من اليمين. 

(0) «المدونة الكبرئ» (5/ -٠١‏ كتاب الأقضية). 

() «الأم» (۷/ 6لا- باب رد اليمين). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۲) 400 


- حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد قال: حدثنا عفان / ٣۳/۳‏ 
عن مسلمة» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي : أن المقداد أستسلف من 
عثمان سبعة آلاف درهم» فلما أقتضاه أتاه بأربعة آلاف. فقال عثمان: إنها 
سبعة. فقال المقداد: ما كانت إلا أربعة» فلم يزالا حتى أرتفعت إلى 
عمر. فقال المقداد: يا أمير المؤمنين ليحلف أنها كما يقول وليأخذها. 
فقال عمر: أنصفك» أحلف أنها كما تقول وخذه'. 

-61/١‏ حدثنا موسا بن هارون» قال: حدثنا يحيئل» قال: حدثنا 
شريك» عن الأسود بن قيس» عن كلثوم بن الأقمر"» عن رجل من 
قومه يقال له: حسان قال: عَرّف حذيفة بعيرًا له في يد رجا" 
فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي (يميني) بعشرة. قال: لا 
قال: فبعشرين. قال: لا. قال: فبثلاثين. قال: لا. قال: فبأربعين. 
قال: لا. قال: فحلف حذيفة وقال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف 
عليه . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٠/٤۱۸)ء‏ وذكره ابن حزم في «المحلئ» 
(۹/ ۷۷). 

(۲) سقط ذكره عند عبد الرزاق وهو مترجم له في «التاريخ الکبیر» (۷/ ۲۲۷)» 
و«الميزان» (۳/ »)٤۱۲‏ و«اللسان» (77/7). وذكروا أنه يروي عن زر بن حبيش. 
وقال الذهبي: قال ابن المديني: مجهول. وفي «تهذيب الكمال» جمع المزي بينه 
وبين كلثوم بن المصطلق وكلثوم بن علقمة ولم يفرق بينهم ٠‏ وتعقبه الحافظ في 
«التهذيب» وقال:... وأما كلثوم بن الأقمر فهو غيره قطعًا. 

(6) زاد عند عبد الرزاق:... فخاصمه ٠‏ فقضى لحذيفة بالبعير وقضى عليه باليمين. 

(5) عند عبد الرزاق: يمينك. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1000) من طريق شريك به من غير ذكر كلثوم بين 
الأسود وحسان وتقدم التعليق على ذلك. 


طم 


قال أبو بكر: والشافعي”'' يرئ رد اليمين في كل شيء يقال للمدعئ 
عليه أحلف وذلك مثل النكاح والطلاق والدماء والجراح كلها التي توجب 
القصاص» والعقل وفى الكتابة» والتدبير» والعتق» والخلع› والأكرية 
والأشربة وغير ذلك› واحتج الشافعي لقوله بخبر سهل بن أبي حثمة. 

؟0- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعى”' قال: أخبرنا الثقفي 
وابن عيينة» عن يحي بن سعيد» عن بشير بن يسارء عن سهل بن أبي 
حثمة؛ أن رسول الله كي بدأ بالأنصاريين» فلما لم يحلفوا رد الأيمان 

(۳( : 

على يهود '. 

۴- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي”؟ قال: أخبرنا مالك» 
عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار؛ أن رجلا من بني سعد بن ليث 
أجرئ فرسًا له فوطئ على إصبع رجل من جهينة» فنزئ فيها فمات. 
قال عمر للذين أدعئ عليهم: تحلفون خمسين يميتا ما مات منهاء 
فأبوا وتحرّجوا من الأيمان» فقال للآخرين: أحلفوا أنتم فأبوا. 

قال الشافعي : فقد رأئ رسول الله ية اليمين على الأنصاريين» فلما 
لم يحلفوا حولها على اليهود ويبرءون بها قال: ورأى عمر اليمين على 
الليثيين يبرءون بهاء فلما أبوا حولها على الجهنيين يستحقون بها وكل 


. «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم) (۹/ ۳۲۹- باب النكول ورد اليمين)‎ )١( 

(0) «الأم» 0/ه- باب رد اليمين). وأخرجه أيضًا البيهقي في «السنن الكبير“ 
)١176 /۸(‏ عن الشافعي به. 

(۳) أخرجه مسلم (7/159) من طريق ابن عيينة وعبد الوهاب الثقفي به » وعلقه 
البخاري عن ابن عيينة /٠١(‏ 007) » ووصله من طريقه »٦۱٤۲(‏ 5157). 

)٤(‏ «الأم» (۷/ -۷١‏ باب رد اليمين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


هذا تحويل يمين من موضع قد رؤيت"'' فيه إلى الموضع الذي يخالفه 
فبهذا وما أدركنا عليه أهل العلم فقلنا بقول”" في رد اليمين وقد قال 
اله : يوتا مرا بعد الصّلاة كيقييمان يأو وقال: ون مر مج يما 
ase)‏ إنما» إلى قوله: ميان بار , واحتج أبو ثور بأن 
المدعئ عليه لما نكل عن اليمين واختلفوا فيما يجب فيه لم يجز أن 
يحكم باختلافي؛ لأن طائفة أوجبت الحق بالنكول. 

وقالت طائفة: لا يجب الحق حتى يحلف المدعي» وإذا حلف 
المدعي فكل قد أوجب الحق للمدعي فحكمنا بما لا أختلاف فيه. 

قال أبو بكر: الذي قاله أبو ثور إنما كان يلزم لو كان إجماعًاء وليس 
فيه إجماع؛ لأن ابن أبي ليلئ وغيره يقولون: يحبس إن لم يحلف» وقالت 
طائفة : المال يلزم بنكول المدعيل عليه » واحتجوا بأخبار أنا ذاكرها إن 
شاء الله. 

-٤‏ حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون» 


)١(‏ في «الأم»: ريئت. 

(؟) في «الأم» قبلنا قلنا. 

٠١۷ : ١٠١5 المائدة:‎ )۳( 

() «الأم» (۷/ -۷١‏ باب رد اليمين). 

)٥(‏ مجمل الخلاف كما ذكره ابن رشد فى بدايته (5547/5): وأما ثبوت الحق على 
المدعى عليه بتكوله فإ الفقهاء أختلفوا فى ذلك فقال مالك والشافعى وفقهاء 
أهل الحجاز وطائفة من العراقبين: إذا نكل المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء 
بنفس النكول » إلا أن يحلف المدعي أو يكون له شاهد واحد » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه وجمهور الكوفيين: يقضى للمدعي على المدعىٰ عليه بنفس النكول 
وذلك في المال بعد أن يكرر عليه اليمين ثلاثا.... انظر: «الإفصاح (۲/١٠٤)ء‏ 
و«المحلئ» (۹/ ۳۷۹) وقد تعقب الشافعي وموافقيه على أدلتهم. 


۳ب 


0ے 


قال: أخبرنا يحيئل» أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث؛ أن ابن 
عمر باع غلامًا له بالبراءة بثمانمائة درهم ثم إن صاحب العبد خاصم 
عبد الله بن عمر إل عثمان فقال: باعني غلامًا وبه داء قد عرفه لم يبينه 
لي. فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة. فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته 
ونا اء تله فاي ابن عمر أن يحلف ورد العبد. فذكر سالم أن 
العبد صح عند ابن عمر حتئ باعه بألف وأربعمائة. 

6- حدثنا موسي بن هارون» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا / حفص» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن 
عباس ؛ أنه مره أن :ستحلف امراف قات أن تلات :فالزمها ذلك . 

5- وحدئنا موسول بن هارون» قال: حدثنا يحيئل» قال: حدثنا 
قيس» عن واصل بن أبي حرة» عن إسحاق بن أبي نباتة» عن أبيه قال: 
بعت من رجل جارية فمكثت عنده سنتين» ثم دع أنها مجنونة فخاصمني 
إلى شريح. فقال شريح: ما تقول؟ فقلت: آشتراها مني منذ سنتين. قال : 
فاحلف بالله أنك ما بعتها إياه بهاذا7" العيب. قلت: أنا أرد عليه اليمين 
فأب شريح. فقال علي بن أبي طالب وهو إلى جنب شريح: قالون“» 


و 


)0( أخرجه مالك في الموطأ (171/4) عن يحيئ بن سعيد وفيه «ألف وخمسمائة» بدل 
«ألف وأربعمائة). 

(۲) «المحلیٰ» (94/ 71/7). 

(۳) زاد في الأصل: هذا. وهي مقحمة. 

() يعني : أصبت وأحسنت بلسان الروم. 

(0) أخرجه البخاري معلقًا ومختصرًا في التاريخ الكبير )٠١ ٤ /١(‏ في ترجمة إسحاق ابن 
أبي نباتة فقال: قال ابن المبارك عن قيس به. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ن - 


7۷- وقد روينا عن الحكم أنه قال: لا أرد اليمين”". 

وكان E‏ بن حنبل ل لا ترد اليمين ولا يحلف الرجل مع 
ينه" واعدلف فيه خن إساماق قحك إسحاق ين متصور عنه أنه 
رأى رد اليمين» وقال في موضع آخر: إن نكل عن اليمين لزمه دعوئ 
صاحبه» وذكر قول ابن عباس في المرأتين اللتين تخرزان”*؟» وقال 
أصحاب الرأي”': إذا أب أن يحلف» لزمه الحق. وفسر ذلك بعض 
أصحابه''' فقال: إن أبئ أن يحلف يقول له القاضي: إني أعرض 

عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى الرجل. 
قال أبو بكر: وفي هه المسألة قول ثالث: وهو أن المدعى عليه إذا 

أبن أن يحلف أخذه الحاكم باليمين؛ لأن قوله : اليمين على المدعى عليه. 

إيجاب عليه أن يحلف. فإذا أمتنع مما يجب عليه أخذ به هذا قول قاله 

( . 5 5 5 7 
بعض أهل العلم ٠"‏ وكان ابن أبي ليلئ يقول في الخصم يقول 
للقاضي: لا أقر ولا أنكر: أدعه حت يقر أو ينكر. 

)۱( ذكره أبن حزم في «المحلل» )4/ ا 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)"١١۳(‏ 

۳) «المغني» )١15-1١7/17(‏ وقال: واختار أبو الخطاب أن له رد اليمين على 
المدعي إن ردها حلف لامي وحكم له بما أدعاه قال: وصوبه أحمد فقال: 
ما هو ببعيد يحلف ويستحق حو 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 

() «المبسوط» للسرخسي (8/1- باب الاأستحلاف). 

() «لسان الحكام» /١(‏ ۲۲۷- الفصل الثاني في أنواع الدعاوئ والبينات). 

ش (۷) هو مذهب ابن حزم قال : : فإن لم يكن للطالب بينة وأبى المطلوب من اليمين أجبر 

عليها أحب آم كره بالأدب ولا يقضئ عليه بنکوله في شيء من الأشياء أصلا ولا ترد 

اليمين على الطالب البتة ولا ترد يمين أصلا إلا في ثلاثة مواضع فقط. 


يي 

قال أبو بكر : أما من ألزم الحكم بالنكول» فلسنا نعلم معهم حجة 
تلزم» أما حديث ابن عمر فإنما أمتنع ابن عمر من اليمين» فرد العبدء 
وليس في شيء من الأخبار أن عثمان حكم عليه بالنكول» إنما أخذ 
ابن عمر العبد من غير حكم حكم عليه عثمان» وأما حديث ابن عباس 
فإنما رواه بعضهم على الأختصار"» وفي حديث حماد بن زيد» عن 
أيوب أن المرأة أقرت. 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: 

حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة قال: بعثني ابن 
ال عل قضاء الطائف تقلت لاس عنام إن هذا قد بع علي 
قضاء الطائف ولا غنى لي عنك أن أسألك فقال لي : نعم أكتب لي 
فيما بدا لك -أو سل عما بدا لك- فَرْفِعَ إلى أمرأتان كانتا في بيت 
تخززدانة فادعت إحداهما أنها طعنتها الأخرئ في كفها وقومًا في 
بيت" فكتبت إلى ابن عباس أسأله عن ذلك فكتب إليّ: أنه لا يقضي 
في مغل هلذا إلا (بالروية)”" ولكن أدعها واتل عليها الآية ثم 
أستحلفها : ل الدِبنَ يارو بعد الله کوان كنم يدي (4) إلى آخر 5 


(1) أنظر: «المغني» (17/ 110-1175) »› وكذا «المحلئ» (۹/ .)۳۷١-۳۷۴‏ 

(؟) قال الحافظ في «الفتح» :)5١/4(‏ وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت وكان في 
الحجرة المجاورة للبيت ناس يتحدثون. 

(۳) كذا في أخبار القضاة (۱/ )۲١١‏ وقد ذكر هه القصة بتمامها من طريق أيوب بهء 
ويكون المعنى ألا تستعجل في القضاءء فالقضاء يكون بالتأني والتريث» ويحتمل 
أن تكون بالرؤية ويكون ابن عباس قد رد شهادة من شهد بسماعه أستغاثة المرأة دون 
التأكد برؤية الطعن» والمعنيان محتملان» والله أعلم. 

۷۷ آل عمران:‎ )٤( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ”7) “>”“ككتك. 0 كل 
قال: فقرأت عليها ثم ذهبت أستحلفها فأبت أن تحلف وأقرت"". 

وحديث علي إسناده واهي”"'. وقد ثبت عن شريح من غير وجه أنه 
كان يرئ رد اليمين. 

89- حدثنا أبو حاتم الرازي» قال: حدثنا سليمان بن حرب سنة 
خمس عشرة بمكة» عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد» أن شريحًا 
كان يرئ رد اليمين- قال سليمان: هذا قاضي عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعلي. 

قال أبو بكر : فليس لأصحاب الرأي في شيء من هذه الأخبار حجة 
فإن أحتج محتج بآية الملاعنة» وقال: إن نكول الزوجة عن الشهادة 
يوجب عليها العذاب فهذا غلط من مدعيه؛ لأن في قوله جل ذكره: 
ويروا َنبا الْعَدَابَ”" أبين البيان على أنها إنما تدرأ عن نفسها العذاب 


)00 أخرجه ابن سعد في الطبقات (0/ 417) مختصرًا من طريق حماد بن زيد به» وأخرجه 
البخاري من طريق آخر عن ابن أبي مليكة به .)٤٥٥۲(‏ وأخرجه أيضًا ابن حزم في 
«المحلئن» (9/ )۳۸١‏ من وجه آخر عن ابن أبي مليكة بنحوه وقال عقبه : فهذا في غاية 
الصحة عن ابن عباس ولم يفت إلا بإيجاب اليمين فقط » وأبطل أن يعطى المدعي 
بدعواه ولم يستئن في ذلك نكول المطلوب ولا رد اليمين أصلا. 

(۲) الذي يبدو لي أن علة الضعف من قبل يحيئ وهو الحماني » وقيس هو ابن الربيع 
واستظهرت ذلك بعد بحث» وهما ضعيفان ومترجم لهما في «التهذيب» وغيره» وأما 
واصل فهو ابن عبد الرحمن أبو مرة من رجال مسلم وهو صدوق» وأما إسحاق فقد 
ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» )5٠ 5 /١(‏ » وابن حبان في «الثقات» (۸/ )٠١٠١‏ 
وقال: يروي المقاطيع. وقد فرق البخاري بينه وبين إسحاق ابن شرفي» أما أبو حاتم 
فجمع بينهما فقال في «الجرح والتعديل» (۲/ :)۲۲١‏ إسحاق بن شرفي... ويقال: ابن 
أبي نباتة» ونقل توثيقه عن أحمد وأبي زرعة. وانظر: «اللسان» .07١-04 /١(‏ 

(۳) النور: ۸. ش 


14 /r 


+ ب ب 


الذي وجب عليها بشهادات الزوج لا بنكولها عن اللعان؛ لأنها / إنما 
تدرأ عن نفسها ما قد وجب لا ما لم يجب» وليس كذلك المدعئ عليه 
لم يجب عليه شيء يدفعه عن نفسه كما تدفع الملاعنة عن نفسها ما قد 
وجب عليها بشهادات الزوج» على أن الكوفي ليس“ بتارك المناقضة 
في قوله؛ لأنه يزعم أن النكول يقوم مقام الإقرارء ثم نقض ذلك ورجع 
عنه» فقال: إذا ادع رجل على رجل أنه قتل وليّا له عمدًا؛ فتكل عن 
اليمين أن القياس أن يقتل» ولكنه زعم : يستحسن فيحبسه حتى يقر 
فيقتل أو يحلف فيبرأً. فترك الحق الذي دعا إليه حيث جعل النكول 
يقوم مقام الإقرار ثم خالف القياس الذي زعم أنه حق إلى غير الحق 
واستحسن ما ليس بحق وقد لزمه الخطأ من جهة أخرئ» وهذا سبيل 
من ترك الحق إيجابه الحبس بغير حجة يرجع إليهاء وخالفه يعقوب 
فأحدث قولا لا دليل عليه خلاف أصولهم فأوجب عليه الدية» وهم 
لا يرون أن الدية تجب في قتل العمد» وزعموا في القتيل يوجد في 
محلة قوم أن يحلف من أهل المحلة خمسون فإذا حلفوا غرمواء فلا هم 
أوجبوا عليه بالنكول القتل ولا الدية ولا هم أبرءوهم بأيمانهم» ولكنهم 
أحدثوا من عند أنفسهم حكمًا لا دليل عليه» فإن زعموا أنهم أتبعوا فيه 
الخبر عن عمر فالخبر فيه عن عمر غير ثابت؛ لأن الشعبي رواه عنه 
وهو لم يلقه. 


- حدثناه على بن الحسن» قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان 
فال دتا قراس ومحول» عن الي أن قتيلة وعد نين وداغة 


)١(‏ في «الأصل» غير متضحة. والمثبت هو الموافق للرسم والمعنى. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وشاكر فقاسوا ما بين القريتين". وهلذا منقطع لا تقوم به الحجة"» 
والأخبار الثابتة عن رسول الله بيه تدل على خلاف هذا القول» وقد 
ذكرناها في كتاب القسامة واللعان الذي ذكروا أنهم أتبعوه» هم تاركون 
له» وزعموا أنهم يوجبون المال على المدعئ عليه بنكوله ويوجبون 
عليها الحبس إذا أبت أن تشهد في باب اللعان فأظهروا أنهم يقيسون 
على اللعان» ثم خالفوه فأوجبوا حبسًا لا حجة معهم توجب في ذلك 
على المرأة إذا أبت اللعان» ثم تخطوا ما قالوه إلى أن قالوا: لا يجب 
الحكم بالنكول في أول مرة كما يجب الحكم إذا أقر بالمال مرة» 
فقالوا: لا يحكم عليه حتئ يعرض عليه ذلك ثلاث مرارء فإن كان 
التكول يقوم مقام الإقرار فإذا عرضت اليمين عليه فأباها مرة وجب أن 
يحكم عليه وما يكاد القوم يدعون إلى شيء فيقيسوا عليه. 


قال أبو بكر: وقد دفع ناس الحجج التي أحتج بها أصحابنا في رد 
اليمين فمن ذلك أنهم قالوا: غير جائز أن يكون رد اليمين قياسًا على 
القسامة؛ لأن الأيمان في القسامة أن يبدأ بها مدعيها فيستحق المال 
أليس كذلك مدعي المال يدعي المال أبتداء فيحلف ويستحق المال كما 
يفعل في الأيمان في القسامة» وكل واحد من هذين أصل في نفسه 
لا يجوز أن يجعل قياسًا على غيره والأيمان في القسامة خمسون وهي 
في سائر الحقوق يمين واحدة» فإذا أفترقت من أصولها لم يجز أن 


)١(‏ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (417/5- القتيل يوجد بين الحيين) من 
طريق آخر عن الشعبي به. 

(۲) وقد نفئ سماعه منه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني» وانظر: «تحفة التحصيل» 
»)١55(‏ و«تهذيب الكمال» .)۲۸/٤(‏ 


۳ب 


سے 


يجعل فروعًا قياسًا على ما قد أفترق الأصل فيه. وأما خبر سليمان بن 
يسار» وعراك بن مالك فمرسل والمرسل لا يجوز الأحتجاج به 
وأبعد من ذلك أحتجاج من أحتج منهم في هذا الباب بقوله: 
يلاما لين ءامو دة بيك إا حَصَّرَ أحَدَكُهْ وُي الآية؛ لأنهم يرون 
أن رد اليمين إنما يجب إذا أمتنع المدعى عليه من اليمين والآخران من 
غيرنا اللذين شهدا وأقسما ليسا بمدعى عليهما لو أقرا وجب عليهما 
الحكم» وإنما يشهدان ويقسمان بعد قسم الأولين فهما يمينان من 
الأولين والآخرين بعدهما وشهادتان / والناكل عن اليمين إنما يحلف 
المدعي وحده وليس في هذين الصنفين مدعي ولا مدعى عليه على أن 
المحتج بهاذه الآية يذكر أنها منسوخة» فإذا كانت منسوخة في نفسها 
كيف تكون محكمة لأن يقاس عليها ما يشبهها فكيف يقاس عليها 
ما لا يشبهها؟! هذا مستحيل من كل وجه أن يجعل بأن رد اليمين 
اا ا 

قال أبو بكر: وليس يجوز القول في هذا إلا واحد من قولين» إما أن 
يجب المال بنكول المدعى عليه ويمين المدعي» أو يجب أخذ المدعي 
باليمين حت يخرج مما وجب عليه من اليمين فأما وجوب المال 
بالنكول فغير جائز ذلك إذ هو قول لا معنى له» واختلفوا في المدعي 
يرد عليه اليمين فلا يحلف» فقالت طائفة: بطل حقه إلا أن يأتي ببينة 
على أصل المال» فيستحق المال ببينته. فممن قال: إذا رد اليمين على 


٠١١ المائدة:‎ )١( 
.)۳۸۰-۳۷۹ /۹( أنظر: «المحلیٰ»‎ )۲( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ن - 


أنس" والشافعي”". وقال مالك : إذا قيل للرجل : 
فيأبل فيرد اليمين على المدعي ثم يريد بعد ذلك أن يحلف ويستحق حقه 
قال: ليس ذلك له ويحلف المدعى عليه ويبرأء وقال أبو ثور: إذا نكل 
المدعى عليه» وأبى المدعي أن يحلف قيل له: لك ملازمته حتئ 
يحلف فيبرأ من المطالبة إلا أن يكون لك بينة على ما وصفناء ويحلف 
فيستحق الحق فإن سأل حبسه حتا يحلف» ففيها قولان: أحدهما: أن 
يحبس. والآخر: 00 لأن الحبس عقوبة ولا يجوز أن يعاقب 
من لا يعلم أنه مستحق ظ 
چډ کډ # 
ذكر أستحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه 

اختلف أهل العلم في المدعي يقيم البينة العادلة على المال يدعيه 
قبل الرجل هل للحاكم أستحلافه مع بينته؟ فكان شريح» والشعبي»› 
وإبراهيم SS‏ عه برو اد يحلا ارول بج 
بينته» واستحلف شريح رجلا فكأنه تأبّى اليمين فقال: بئس ما تثني 
على شهودك› م ل ال 
يحلف: لا أقضي لك بمال لا تحلف عليه» وهذا قول سوار. وقال 
إسحاق بن راهويه“ : إذا أستراب الحاكم أوجب ذلك» وقالت 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠١ /٤(‏ كتاب الأقضية). 

(۲) «الأم» -۷٦/۷(‏ باب رد اليمين). 

() «المدونة» (4/ ه*- باب في الرجل يدعي قبل الرجل حفًا بغير شاهد فيجب اليمين 
على المدعئ عليه فيأباها ويردها على المدعي فينكل). والذي بعده. 

.)۳٠١١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 


هم ب ب ب لل 


طائفة: إذا ثبتت البينة وجب على الخصم الخروج من المالء ولا يجوز 
أستحلاف الرجل مع بينته» هذا قول مالك“ والشافعي"" إلا أن يزعم 
المدعل عليه أنه قد قضى المال فإنه يحلف, لأن هذه دعوئ غير ما قامت 
به بينته » وقال الشافعي : إذا أعترف الرجل دابة في يد رجل فإن جاء بالبينة 
أنها دابته لا يعلمون أنه باع ولا وهب أحلف صاحب الدابة بالله أن هه 
-لدابته- ما خرجت عن ملكه بوجه من الوجوه”". وهلذا أختلاف من 
قولف ركان خد 0 واو عد الاد لون دا اء بالبيتة 
فلا یمین عليه. 

قال أبو بكر: بهذا أقول؛ لأن النبي ية قال للحضرمي : ألك بينة؟ 
قال: لاء قال: فيمينه ولو وجب مع البينة يمين لأخبر به» وقال: بينتك 
وتحلف معه وإلا فيمينه» وغير جائز الزيادات في الأخبار» وفي قوله: 
'ألك بينة" بيان أنه يستحق بها المال؛ لأنه لم يذكر معها غيرهاء 
ENG‏ 
يدعي الخصم أنه قبض منه المال أو أبرأه منه فيكون دعوئ غير 
الأولئ فإذا أدعيل ذلك قيل له: أقم البينة على را فإن أقامها 
وإلا أستحلف المدعي في الأبتداء ولو جاز أن لا يستحق المدعي 
بالبينة جاز أن لا يبرأ المدعئ عليه باليمين؛ لأن النبي كَل جعل هذا 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/”"ا-في المذعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة). 
(؟) «الأم» (5/ 571- الدعوئ والبينات). 

(6) «الأم» (157/5- الاستحقاق). 

.)7١11( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

)٥(‏ «المبسوط للسرخسي» 57/10"- كتاب الدعوئ). 


مسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


مستحمًا للمال بإقامة البينة كما جعل المدعىئ عليه بريئًا من المال باليمين 
ل ا ل مثله ولما قال من خالفنا 
أن وصى ي اليتيم ب ا اا 
0 يستحق المال بالبينة وإن لم يحلف معهاء وقال من 
خالفنا : أن المرأة يفرق بينها وبين زوجها إذا قامت البينة أنه طلقها ثلاثا 
وإن لم يحلف معهاء كذلك يجب أستحقاق المال بالبينة وإن لم يحلف 
المدعي ا 


ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين 
اختلف أهل العلم في الرجل يقدم خصمه إلى الحاكم فيدعي عليه 
مالا وينكر خصمه ذلك فيقول المدعي: لي بينة غيب أو حضورء 
ولا يمكنني إحضارهم» وسأل أستحلاف خصمه فاستحلفه له الحاكم 
ثم أت بالبينة بعد ذلك فكان شريح والنخعي يقولان: تقبل البينة» 3 
شريح: : البينة أحق من اليمين الفاجرة؛ وة قال مالك ن انش 


)077" /4( أنظر تفصيل المسألة في «المحلوئن» (۹/ ١۳۷۲-۳۷)ء شرح الزركشي‎ )١( 
وقال: إن كانت البينة للمدعي فلا يمين عليه بلا خلاف في المذهب» و«مغني‎ 
و«المغني»‎ »)۳۲١/۲١( ولهم تفصيل واستثناءات» والحاوي‎ )٤١١ /7( المحتاج»‎ 
.(1/۲( 

(؟) وهو مذهب الظاهرية أيضًا وانظر: «المحلول» .)۳۷١/۹(‏ وفي ثبوت ذلك عن 
مالك خلاف ففي «المدونة» (1"0/5- باب في المدعیٰ عليه يحلف ثم تقوم عليه 
البينة قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئًا إلا أني أرئ إذا كان عارقًا ببينته 
وإن كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب تاركًا لبينته لم أر له حًا وإن قدمت 


له بينة. 


نا 


سے 


والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والشافعي" وأحمد" ٠‏ وإسحاق» 
والنعمان"» ويعقوب» وفيه قول ثان» وهو أن البينة لا تقبل بعد يمين 
المدعئ عليه» هذا قول ابن أبي ليلئ» وأبي عبيد» واحتج لقول ابن 
أبي ليلئ هذا بعض الناس فقال: لما حكم النبي ييه بالبينة على 
المدعي واليمين على المنكر فلما كان المدعي لا يستحق المال بدعواه 
كان المنكر كذلك لا يبرأ من حق المدعي بجحوهه. فإذا أقام المدعي 
البينة صح قوله وأخذ المال وإذا حلف المدعى عليه برأ نفسه وإذا برأ 
فلا سبيل إليه» ولما قال النبي َة للحضرمي حيث قال له: إنه ليس 
يبالي ما حلف عليه: «ليس لك إلا ذلك» ولم يقل أستحلفه وأنت على 
حك »وقد اعرا ان الي عقيل قبل نين الما عليه 
واختلفوا في وجوب قبولها بعد أستحلاف الحاكم المدعئ عليه 
ولا يجوز قبولها بعد ذلك إلا بحجة؛ ومن حجة غيره أن رجلا لو دع 
على رجل أنه غصبه ابنه واستحلفه ثم أقام البينة فإن قبول ذلك يجب 
بعد اليمين ولا فرق بين هذا وبين سائر الحقوق. 

قال أبو بكر: وقد يجوز أن يفرق مفرق بينهما فيقول: إنما قبلت البينة 
في هلذا؛ لأن للولد حقًا في نفسه وليست السلع كذلك. 

قال أبو بكر: ولو قال الطالب للمطلوب: أحلف وأنت بريء من 
المال فحلَّفه ثم أتئ بالبينة وجب قبولها. 


(۱) «الأم» (۳/ ۲۹۳- الغصب). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)7”١١5(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -9/١5(‏ باب الشهادة في الإجارة). 
() الإقناع في مسائل الإجماع (؟/159١).‏ 


سب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 400 


واختلفوا في قول المدعي : لا بينة لي. ثم يأتي بالبينة فكان النعمان!"© 
يقول: أقبل بينته. وحكي عن ابن الحسن أنه قال: لا أقبلها. وقال 
أبو عبيد: ما بال البينة توجب» واليمين لا يبرئ منه. هذا حكم يتضاد 
يختلف ثم أعجب من ذلك أنهم جعلوا لنا اليمين إقرارًا ولم يجعلوا 
أداءها براءة. 

#ډ ېډ ان 
ذكر أختلاف أهل العلم فيما 
يستحلف المدعن عليه على العلم أم على البت 

اختلف أهل العلم في أستحلاف المدعئ عليه على البت فقالت 
طائفة: يستحلف فيما وليه الإنسان بنفسه على البت"» وما وليه غيره 
أستحلف على العلم» هذا قول النخعي وبه قال الشافعي”"» وأحمدء 
وهو قول النعمان» وقد روينا عن عثمان بن عفان أنه عرض اليمين 
على ابن عمر في العبد الذي أدعئ عليه فيه العيب: أحلف بالل لقد 
به ونا بهذا هة وقد ذكرنا إسداد فا مف :قال هروان ين 
الحكم لرجل يحلف لك البائع بالله ما علمت به داء» وكان شريح 
يستحلف البائع في الداء الباطن على العلم» وفي الظاهر على البت» 


)١(‏ «لسان الحكام» /١(‏ ۲۲۷- الفصل الثاني في أنواع الدعاوئ والبينات). 

(۲) معنى البت: القطع أي يحلف بالله ما له علي شيء» وجملة الأمر أن الأيمان كلها 
على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم» وبهذا قال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي. «المغني» .)۱۱۸/١۲(‏ 

(۳) «الأم» (۱۹۸/۷- باب في الأيمان). 

() سبق مع تخريجه. 


A‏ مكب 


م 


وقال بقول شريح: ابن شبرمة وابن أبي ليلئ» الا 
يحلف الورثة بالله ما علمناه أقتضى شيئًا ويأخذ الذي عليهء وإن كان 
فيهم صغير أخذ حقه ولم يحلف / إذا كبرء ومذهب الشافعي في 
الكبير كما قال مالك ويستحلف هو على البتات أنه ما باع وما وهب 
5 ا ۳ 
دم يفصي > . 

قال أبو بكر: وذاك إذا أقام البينة على دابة أعترفهاء وقالت طائفة: 
يستحلف الوارث وغيره على البت› هاذا قول شريح والشعبي قالا : 
يستحلف الوارث البتة» وفيه قول ثالث وهو أن يستحلف الناس في 
الأشياء على العلم في المواريث أو الدعوى يدعيها الرجل في البيوع› 
وغير ذلك هذا قول ابن أبى ليلل. 

1- وروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: بلغني أن رسول 
الله يك قال : «لا تحملوا الناس من أيمانهم علئ ما لا يعلمون»” " وبه قال 

قال أبو بكر : إن أستحلف الحاكم المدعئ عليه على البت فلا شيء 
على الحالف إذا كان صادقًا عند نفسه» ويرجع ذلك إلى العلمء وإن 
أستحلفه على علمه فغير جائز إعادة اليمين عليه؛ لأن معناهما واحد» 


)١(‏ أنظر: «المدونة» )201-0٠ /٤(‏ باب ما جاء فى الشهادات في المواريث. 

(0) انظر أصل المسألة في «الأم» (78-1771//5- باب الدعوئ في الميراث). 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (11070) من طريق الشيباني عن القاسم مرسلاء 
وأخرجه الخطيب فى «تاريخه» (711*/7) متصلا فزاد ابن مسعود في إسناده 
وكلاهما بلفظ : «لا تضطروا الناس في أيمانهم... «والحديث ضعيف من الوجهين 
وانظر: «إرواء الغليل» (/7558). 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) س٦(‏ 
. فأما الورثة فإنما يستحلفون فيما وليه غيرهم على علمهم أستدلالا بخبر 
الا هجت ين فيش: 

5- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا الحارث بن سليمان العمري» قال: حدثني كردوس 
الثعلبي» عن الأشعث بن قيس الكندي» عن رسول الله كَلِ: أن رجلا 
من حضرموت ورجلا من كندة أختصما إلى رسول الله يه في أرض 
اليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله» أرضي أغتصبنيها أبو هذا. فقال 
للكندي : «ما تقول؟» قال: أقول إنها أرضي في يدي ورثتها عن أبي. 
فقال للحضرمي : «هل لك من بينة؟» قال: لاء ولكن يحلف يا رسول 
لله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي أغتصبنيها أبوه» فتهياً 
الكندي لليمين فقال رسول الله يَكِ: «إنه لا يقتطع رجل مالا بيمين 
إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم» فردها الكندي)”". 

مډ يم بين 
ذكر أستحلاف الرجل في الطلاق والعتق 

أجمع أهل العلم على وجوب أستحلاف المدعئ عليه في الأموال 
على ما ذكرناه عنهم"» واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق 
والعتاق» فقالت طائفة: عم رسول الله با بقوله: «البينة على المدعي» 
كل مدعي وبقوله: «واليمين على المدعئ عليه» كل مدع عليه ثم خص 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۲۳۸) وعزاه المزي في «التحفة» إلى النسائي في «الكبرئ» 
والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ وتقدم. 
(؟) «الإقناع. في مسائل الإجماع» (۲/ »)١517‏ و«مراتب الإجماع» (ص47). 


ونا 


القسامة» فعلئ كل مدع عليه اليمين إذا لم يكن للمدعي بينة دخل في ذلك 
كل الأموال. والنكاح»› والطلاق» والعتاق» وسائر الأحكام» هذا قول 
الشافعي”“ كل وكان سوار يستحلف في الطلاق» وكان يعقوب وابن 
الحسن”'" يريان أن يستحلف على النكاح» فإن أبئ أن يحلف ألزم 
النكاح» وإذا أدعت المرأة على زوجها خلعًا وطلاقّاء وجحد الزوج 
الطلاق فالمرأة المدعية وعليها البينةء فإن لم يكن لها بينة أستحلف 
الزوج فى مذهب الشافعي ") وأبى ثورء وإن أدعى الزوج أنه خالعها 
على مال وهي ناشز فأنكرت المرأة فالزوج مقر بالفراق» فإن أقام بينة 
لزمها المال» وإن لم تقم بينة حلفت ولزم الزوج الفراق؛ لأنه أقر بذلك» 
وإذا أدعى العبد العتيق ولم تكن له بينة أستحلف السيد فإن حلف برئ. 
وإن أدعى السيد أنه أعتق عبده على ألف والعبد منكر لذلك حلف ولزم 
السيد العتق» وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين فى الطلاق والعتق إلا أن 
يقيم المدعي شاهدًا واحدّاء فإذا أقام شاهدًا أستحلف المدعى عليه. 
هذا قول مالك بن أنس”*؟» وقال عبد الملك صاحبه: / إذا شهدت 
أمرأتان في الطلاق وهما ممن تجوز شهادتهما أحلف الزوج. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لدخول كل مدع عليه في ظاهر 
الويف 
(۱) «الأم» (5/ #00-7375- الدعوئ والبينات). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي -١178/176(‏ باب الأستحلاف). 
(۳) «الأم» (5/ 875- الدعوئ والبينات). 
(5) «الكافي» -48٠ /١(‏ كتاب الدعوى والبينات). 
(5) أنظر تفصيلا جيدا للمسألة في «المغني» »)١71/١7(‏ وكذا «بداية المجتهد» 

.(V٤ /۲( و«الاستذكار»‎ (E1 /0 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ذكر صفة اليمين 
التى يجب استحلاف المدعئ عليه بها 

واختلفوا في كيفية اليمين التي يستحلف المدعئ عليه بهاء فكان 
شريح يقول: يحلف ما له عنده حق» ولا يستحلفه ما أقرضك كذا 
وكذاء وقال مالك: يحلف بالله ما له عنده حق» وما أدعيت علي 
إلا 00 

قال أبو بكر: كذلك يستحلف المدعئئ عليه إذا أدعيل معلومًا من 
المال؛ بالله الذي لا إله إلا هو ما لفلان ابن فلان إن كان غائبّاء 
وإن كان حاضرًا قال: ما لفلان ابن فلان هذا عليك ولا قبلك 
ولا عندك هذا المال الذي أدعاه ولا شيئًا منه» ولا يجوز أن يستحلف 
ما أستقرضت»ء ولا أن يقول: ما أشتريت منه؛ لأنه قد يستقرض ويشتري 
ثم يبرأ فيه بوجوه من وجوه البراءة» وهلذا على مذهب أهل الكوفة من 
أصحاب الرأي"» وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما أشترى 
منه كذا وكذا. 

قال أبو بكر : وهلذا غلط منه ولا أعلم أحدًا من أهل العلم وافقه على 
مقالته هذه ولا معن له؛ لأن الناس يشترون ويستقرضون» ويبيعون» 
ويقرضون ويبرؤون من ذلك» فإذا ألجئ الناس إلى أن يحلفوا ما فعلوا 
ذلك شاق عليهم» وكلفوا ما لا يجب عليهم. 


ان ين فنك 


)١(‏ «المدونة» /٤(‏ 04- باب في أستحلاف المدعئ عليه). 
(۲) «المبسوط» للسرخسى -١1784/70(‏ باب الشهادة واليمين في الحوالة والكفالة). 


هم ل لل لل 


ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق 


قال أبو بكر : إذا أدعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي 
مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء. حلف ولا مأثم عليه فإن كره اليمين 
وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي. ففيها قولان: أحدهما: أن له 
ذلك» روينا عن حذيفة أنه بذل ذلك. 

- حدثنا موسیٰ بن هارونء قال: حدثنا يحيئل» قال: حدثنا 
شريك» عن الأسود بن قيس» عن كلثوم بن الأقمر» عن رجل (من 
قومه يقال له: حسان» قال (عرف حذيفة بعيرًا له في يد رجل") 
فصارت اليمين على حذيفة فقال: أفتدي يميني بعشرة قال: لاء قال: 
فبعشرين قال: لاء قال: فبثلاثين: قال: لاء قال: فبأربعين قال: لاء 
قال: فحلف حذيفة ثم قال: أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه”". 

14 - وقد روى ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب أنه قال: قد 
أفتدئ فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو أثني عشر ألف درهم. 

وقال مالك" والنعمان“: لا باس أن يفتدي الرجل يمينه بشيء 
يعطيه المدعي. 

قال أبو بكر : والقول الثاني : أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن 
يضيع ماله» وقد نهى النبي ية عن إضاعة المال“ والآخر أن يطعم 


)١(‏ تكررت «بالأصل». 

(؟) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) «الكافي» -48٠ /١(‏ كتاب الدعوئ والبينات). 
(8) «المبسوط» للسرخسي /7١(‏ 185- كتاب الصلح). 


(ه) أخرجه البخاري )۲٤١۸(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 5ك. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) تاكتك 0 2 


أخاه المسلم حرامًاء وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل 
ال 

06- حدثنا محمد بن علي » قال : حدثنا سعيد» قال : حدثنا سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن عطاء قال: كان بين (عمر)" وبين رجل خصومة 
فجعلوا بينهم أبي بن كعب» فقضئ على عمر باليمين» فأب عمر أن 
يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواگا من أراك. 

7- وقد روينا عن سوار أنه تقدم إليه رجل كان له حمال في الناس 
في دين ليس بالكثير» فقال له سوار: أحلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه 
ذلك. فقال له سوار: ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك» 
وتؤجر وتأخذ حقك. فحلف ذلك الرجل على / حقه فأخذه. 


ذكر المدعئ عليه يجحد ما أدعي قبله 
فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة 


واختلفوا فى الرجل يدعى قِبّل الرجل المال فيجحده المطلوب» 
فيقيم الطالب البينة» فيأتي المطلوب ببينة تشهد له بالبراءة مما 


)١(‏ وبنحو قوله قال ابن قدامة في «المغني» (؟7١/ ...)١1١‏ وقال:... أبيح له الحلف 
ولا شيء عليه من إثم ولا غيره ؟ لأن الله -تعالئ- شرع اليمين ولا يشرع محرما.... 
وانظره فإنه هام. 

(۲) في «الأصل»: ابن عمر. وهي زيادة مقحمة» وقد أت على الصواب بعدها والأثر 
وإن كنت لم أقف عليه لكن أشار إليه ابن قدامة فى «المغنى» )١71١/11(‏ وقال: 
وأما عمر فإنه خاف الأستنان به وترك الناس الحلف على حقوقهم فيدل على أنه 
لولا ذلك لما حلف وهذا أولئ . 


۳ب 


ب 


يدعئ عليه. فقالت طائفة: تقبل بينته» هذا قول الشافعي" والنعمان”", 
وقالت طائفة: لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجء هذا قول مالك بن أنس”", 
وابن أبي ليل. وقيل لأحمد بن حنبل قال سفيان: إن شريحًا كان لا يقبل 
البينة بعد الجحودء قال سفيان: الجحود أن يقول: ما جرئ بيني وبينك 
شيء ثم يدعي البينة بعد إنكاره. كان ابن أبي ليلئ لا يقبلها يقول: هو 
أكذب شهوده» وبه قال أحمد بن حنبل”*'؛ وإسحاقء وقال 
النعمان”*؟: إذا قال: ما لك علي شيء قط فيأتي المدعي بالبينة عليه 
بالألف» فيقيم المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه قال: تقبل» وإن 
قال المدعى عليه: ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك فأقام المدعي 
البينة بالألف. وأقام المدعى عليه البينة أنه قد قضاها إياه لم يقبل منه. 

وقال قائل: لا فرق بين هذين القولين؛ لأنه في كل الحالين لم يكن 
منه أعتراف لدعوئ خصمه ولا إكذاب لنفسه ويمكن أن يكون في وقت 
جحوده لمعاملته كان ناسيًا لها فلا يقضئ عليه بتكذيب حتیٰ يلفظ يما 
لا يحتمل إلا معنئئ واحدًا0". 


)١(‏ «الأم؛ (۷/ 71"4- باب القضاء)ء وانظر: «مغني المحتاج» (5/ 540) وما بعدها 
تحت فصل في تعارض البينتين من شخصين. 

(0) «الأم» (۷/ 774- باب القضاء). 

(۳) «التاج والإكليل» (5/ 177). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (71119). 

(0) «بدائع الصنائع» (/755- فصل وأما الشرائط المصححة للدعوئ) 

(9) آنظر: «المغني» )۲۹۳/۱٤(‏ وما بعده» و«اروضة الطالبين» .)٠١ /١١(‏ 


حل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر الأيمان في الدماء 


اختلف أهل العلم في أستحلاف المدعئ عليه القتل» فقالت طائفة : 
الأيمان في الدماء تخالف جميع الأيمان» الدم لا يبرأ منه إلا بخمسين 
يميئاء وما سواه يستحق» ويبرأ منه بيمين واحدة إلا اللعان» فإنها 
ار آنا راف م العا ؟ سنا فول اتنا في 7 
ذلك خبر القسامة» وفيه قول ثان: وهو أن الذي يستحلف في غير باب 
القسامة يمين واحدء هذا قول أصحاب الرأي ولا أحسبه إلا مذهب 
أل الد 


» وحجته فى 


قال أبو بكر : ثبت أن رسول الله َة قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعيل ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعيل عليه '. 
فهاذا الخبر يصرح بأنها يمين واحدة لا أيمان جماعة وليس لمتأول مع 
هذا الخبر تأويل» ودخل في جملة قوله َة «البينة على المدعي 
واليمين على المدعيل عليه» كل مدع وكل مدعئ عليه إلا ما خص به 
النبي يي القسامة» فإن ذلك باب مخصوص لا يجوز أن يؤخذ ما أصله 
موجود في سنة النبي كَل فيجعل فرعه يقاس على أصل لا يشبهه» وفي 


)١(‏ في «الأم»: التعانه. 

(۲) «الأم» (5/ 780 باب: الدعوى والبينات). 

(۳) قال مالك: إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين 
الرجل أستثبت عليه في حقه» وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من 
الناس» وإنما يلتمس الخلوة... أنظر: «الاستذكار» (۲۵/ ۴۲۴)» و«عقد الجوهرة 
الثمينة» لابن شاس (۳/ 191). 


ونا 


ذلك غلط من وجوه: أحدها: قياس الأصول بعضها على بعض. والثانى : 
أنه لو كان فرعًا ما جاز أن يقاس على ما لا يشبهه. والثالث: أن أحق 
القسامة من لا يرى في القسامة القود؛ لأنه يرى القود في الدم يدعيه 
الرجل» ويمنع المدعئ عليه من اليمين فيرئ أن يحلف المدعي 
ويستحق الدم» والقسامة يبدأ فيها المدعى باليمين» والمدعى عليه فى 
غير باب القسامة يبدأ باليمين» وفيما قدمنا ذكره من" رسول الله كله : 
«الو يعطى الناس بدعواهم.. ولكن اليمين على المدعى عليه» ما أغنئ 
عن كل قول»› ومع ذلك إن من قول أصحابنا أن المخصوص لا يجوز 
القياس عليه كالمسح على الخفين» وغير ذلك [من المسح] أصحابنا 
يستعملون الأخبار المختلفة فى موضعها إذا وجدوا إلى أستعمالها 
سبيلا كصلاة الخوف / يستعملون كل خبر في موضعه» ويرون أن 
قول النبي بي «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول»" في البراري دون 
المنازل» آستدلالًا بأن ابن عمر ذكر أنه رأى النبي ية على لبنتين 
كتيل :الف ناحق الان باتتغنال الا غار القن د تاها 
في باب الدعوى والبينات» وباب القسامة كل خبر في موضعه من دعا 
إلى أن القول بالأخبار تجب كل خبر فى موضعه على ما قد ذكرناه عنه. 
)۲( في «الأصل» طمس في بعض الكلمة والمثبت هو الأقرب للرسم. 

)۳( سبق في كتاب الطهارة. 

() سبق في كتاب الصلاة. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۲) 


*# مسائل : 

أختلف أهل العلم في وجوب الأيمان على الأمناء. فقالت طائفة : 
يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره مما يمكن أن يكونوا فيه 
صادقين» روينا عن شريح أنه أستحلف أميئاء وهذا على مذهب 
الشافعي”' 2 وأبي ثورء والكوفي. 

وفيه قول ثان: روينا عن الحارث العكلي”" أنه قال: ليس على 
مؤتمن يمين قال هشيم -الراوي لهذا الحديث- ليس يعجبنا ذا. 

17- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
هشيمء قال: حدثنا عبد الله بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكلِ: «يمينك على ما يصدقك صاحبك»”". 

4- وقد روينا عن النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالمًا فنية 
الحالف» وإذا كان مظلومًا فنية المستحلف”* »: وكان أبو ثورء وآخر من 
أصحاب الشافعي يقولان في الرجل عليه دين يخاف حبس الحاكم وهو 
معسر: أن له أن يحلف ما عليه حق» واحتجا في ذلك بقوله جل وعز: 
«وإن كك ذو نرق مَنَظِرَةُ إل متْسرَو*؟ أي: فإذا كان الله قد أنظره 


)00 «الأم» (5/ 95ب-796- باب الدعوئ والبينات). 

(۲) هو والحارث بن يزيد العكلي» وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي وغيرهم؛ وقد 
أخرج له البخاري مقرونًا بغيره» ومسلمء وانظر ترجمته في «التهذيب» (0717/5. 

(۳) أخرجه أبو داود )70٠(‏ حدثنا مسدد به» وأخرجه مسلم )١101(‏ من طريقين 
آخرين عن هشيم به» ولفظهما: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي رواية 
لمسلم :... عليه صاحبك. 

.)١1076( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 


(0) البقرة: ۲۸۰ 


في حال ما هو معسر فلا شيء عليه حتئ يوسر”''» وخالفهما جماعة من 
أهل العلم وممن خالفهما المزني قال: لو لم يكن عليه حق لاستحال أن 
ينظر بحق ليس عليه» أتراه إذا أيسر حدث عليه حق ليس عليه» أرأيت 
لو قال له: قد أبرأتك من كل حق عليك أيبرئه ذلك أم لا؟ فإن قال: 
يبرئه فقد تبين أنه أبرأه من حق عليه» فكيف يبرئه من حق ليس عليه» 
وا اندها قالا. أن يقول ارت من سق الس ل 1 

قولهما أن يوضع عن معسر حقًا أبدّاء وإنما معن قوله: فة | 


عرو م 


مَْسَرَوَ» أي : لا يتعرض له حت يوسر. 
قال أصحاب الرأي”'': وإذا أدعئ رجل على رجل كفالة بنفس 
له بينة فعلى المنكر اليمين» فإن حلف برئ» وإن نكل عن اليمين لزمته 
الكفالة» وإذا أقر الكفيل بالكفالة وادعيل أنه دفعه وبرئ منه» كان 
الكفيل في هذا الموضع هو المدعي والمكفول له هو المدعى عليه. 
قال أبو بكر: وقد أختلف فى الكفالة بالنفس”"»: فمن رآها لازمة 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم» (۳/ ۲۳۲-۲۳۱- باب التفليس): فلم يجعل على ذي دين 
سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة» ولم يجعل رسول الله مه مطله ظلمًا إلا 
بالغن» فإذا كان معسرًا فهو ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسرء وكذلك لا يحبس؛ 
لأنه لا سبيل عليه في حاله هلذه. وانظر أيضًا (۳/ 747- باب حبس المفلس). 

(؟) آنظر: «المبسوط» للسرخسي (174-178/70- باب الشهادة واليمين في الحوالة). 

(۳) أنظر: «مغني المحتاج» (۳/ ۱۷۷)» و«روضة الطالبين» /٤(‏ "22701 وقال ابن قدامة 
في «المغني» (5/ 45-46): الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم» هذا 
مذهب شريح 00 والثوري والليث وأبي حنيفة» وقال الشافعي في بعض أقواله: 
الكفالة بالبدن ضعيفة.... وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


أوجب على المدعى عليه اليمين» وكان شريح يراها جائزة؛ حبس 
[ابنه]”'؟ عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه» وقالت طائفة: الكفالة 
بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب أستحلاف المدعئ عليه 
الكفالة إذا جحد ذلك. وقد كان الشافعي يقول”" : هي ضعيفة. 


قال أبو بكر: ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرًا يثبت عن النبي وك 


وكان الشافعى يقول: وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف 
المدعئ عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتئ يخرج له الحكم فإذا 
خرج له الحكم باليمين أستحلف. واحتج بخبر ركانة"”) أنه حلف فأعاد 


)١(‏ في «الأصل»: بن. وهو خطأء والمثبت من أخبار القضاة(؟/708)فقد ساق هناك 
هذا الأثر. 

(؟) «الأم» (55/5- باب الدعوئ والبينات). 

(۳) سرد ابن حزم الأحاديث في ذلك وضعفهاء وانظر: «المحلئ» (۱۲۲-۱۱۹/۸)ء 
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (5/ *45-97):... وأما الحمالة بالنفس» وهي 
التي تعرف بضمان الوجه فجمهور فقهاء الأمصار على وقوعها شرعًا إذا كانت 
بسبب المال» وحكي عن الشافعى فى الجديد أنها لا تجوزء وبه قال داود» 
وحجتهما قوله تعالئئ: «معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» ولأنها كفالة 
بنفس فأشبهت الكفالة في الحدودء وحجة من أجازها عموم قوله كَل: «الزعيم 
غارم...1. اه 

() «الأم» (۷/ ۷۳-۷۲- باب اليمين مع الشاهد). 

(0) أخرجه أبو داود (۲۱۹۹» 25370١ 15٠٠٠١‏ والترمذي (//ا١١).‏ وابن ماجه 
)۲٠۵۱(‏ من طريقين عن ركانة أنفرد أبو داود بأحدهماء قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمدًا عن هلذا الحديث» فقال: فيه أضطراب. 
ورو عن عكزمة عن ابن عباس أن ركانة ظلق آمرآتة فلاا 


۳ب عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال: وكانت / في ذلك دلالة على أن 

اليمين إنما يكون بعد خروج الحكم. 

إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر 

أختلف أهل العلم في المدعئ عليه يسكت لا يتكلم» أو يقول: 
لا أقر ولا أنكرء فقالت طائفة: يجبر حتى يقر أو ينكرء ولا يترك وما 
أراد. هذا قول مالك" كذثه. وقال ابن أبي ليليل: لا أدعه حتى يقر 
أو ينكر» وقالت طائفة: لو أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعي 
فيحلف ويستحق المال. هلذا قول الشافعى”" وفيه قول ثالث وهو: أن 
الله E‏ بات E‏ هذا قول يعقوب. 


دق درچھی ری 


= وقال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جریج : e I‏ 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم به» وحديث ابن جريج أخرجه عن بعض بني أبي رافع» 
عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن على بن محمد 
الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. ٠‏ 

(۱) أنظر: «التاج والإكليل» (177/5). 

(؟) «الأم» (۷/ 774- باب القضاء). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد 
وذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد 
في الأموال 
8- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: أخبرنا 
أبو بكر بن أبي أويس» قال: وحدثني سليمان بن بلال» عن سهيل بن 


أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة: أن النبي بي قضئ باليمين مع 
الشاهد الواتجن”؟؟. ٠‏ 

- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي”" قال: أخبرنا عبد العزيز 
اين محمد» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل » عن أبيه» عن 
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أبي هريرة: أن النبي ية قضئ باليمين مع الشاهد”"» قال عبد العزيز: 


40 أخرجه أبو داود (7”557) من طريق سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن سهيل به» وهلذا الإسناد به علتان» أولهما : قال الدارقطني في «علله» (۱۹۲۹) 
وسئل عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة هذا فقال: يرويه سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة حدث به عنه سليمان بن بلال. واختلف عنه فأخرجه القعنبي 
وإسماعيل بن أبي أويس ويحيى الحماني وزياد بن يونس» وعبد الله بن وهب» عن 
سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن سهيل» عن أبيه » عن أبي هريرة» وخالفهم أبو بكر بن 
أبي أويس» وعمران بن أبان» روياه عن سليمان بن بلال عن سهيل لم يذكرا فيه ربيعة. 
والصحيح : عن سليمان بن بلال عن ربيعة. وثانيهما: أن به أن سهيل بن أبي صالح 
أختل حفظه لشجة أصابته فنسي الحديث فكان يقول : أخبرني ربيعة أني أخبرته عن أبي 
هريرة قلت : وهذا ليس قادحًا في روايته وانظر: «البدر المنير؛ (9/ .)044-041١‏ 

(۲) «مسند الشافعي» (ص١65١).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (5500")» والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجه (7754) من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. ٠‏ 


فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه 
ولا أحفظه وكان سهيل بعد يحدثه؛ عن ربيعة» عنه» عن أبيه. 

«(5- حدثنا الحسن بن علي بن عفان» قال: زيد بن حباب» قال: 
حدثنا سيف بن سليمان» قال: حدثني قيس بن سعد» عن عمرو بن دينار» 
عن ابن عباس: أن رسول الله بي قضئ بيمين وشاهد'. 

695- أخبرنا محمد بن علي» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن 
محمد بن مسلم. عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس: أن رسول الله 
كه حكم باليمين مع الشاهد. قال عمرو: في الحقوق”". 

۴- أخبرنا محمد بن عبد الله» قال: أخبرنا ابن أبي أويس» قال : 
وحدثني أبي» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة 
الأنصاري» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله ية قضئ باليمين مع 
الشاهد الواحد في الحقوق”". 


(۱) أخرجه أبو داود (7501) حدثنا الحسن بن علي به» وأخرجه مسلم (1717) من 
طريقين آخرين عن زيد بن الحباب به. 

0020 أخر جه أبو داود (5٠75)حدثنا‏ محمد بن يحيل» وسلمة بن شبيب قالا: حدثنا 
عبد الرزاق بهء وأخرجه أبو عوانة في (صحيحه» )1٠۲١(‏ حدثنا محمد بن علي 
النجارء ثنا عبد الرزاق به. ۰ 

)۳( أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» )۸(« وابن عبد البر في التمهيد ”8/1 ) 
كلاهما عن إسماعيل بن أبي أويس به. 
وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (5077) عن ابن أبي أويس به لكن قال: 
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل» عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه عن جده 
وهكذا عزاه الحافظ في «إتحاف المهرة» (0/ »)۸٦-۸٠١‏ وأخرجه الترمذي 
(5١)ء‏ وأحمد (5/ .)۲۸٩‏ والدارقطنى فى «سننه» )۲۱٤/٤(‏ من طرق عن 
سعد بن عبادة بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


65- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» 
قال: حدثنا النفيلى. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه : عن جده: أن رسول الله هة قضئ باليمين مع 
الشاهد. 


0- أخبرنا حاتم بن منصورء أن الحميدي حدثهم» قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن محمد»ء عن أبيه» عن جابر بن 
عبد الله : أن ا يي قضئى باليمين مع الشاهد". 

قال أبو بكر: الصحيح”" جعفر بن محمد» عن أبيه» عن النبي ككل 
موا كذلك ورا ومالك والتروي: 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ )٠٠١‏ عن النفيلي به» وأخرجه أبو عوانة في 
اصحيحه» )1١14(‏ من طريق آخر عن عمرو بن شعيب به. 

(؟) أخرجه الترمذي »)١755(‏ وابن ماجه (71754) من طريقين آخرين عن عبد الوهاب 
به» ثم أخرجه الترمذي )١1140(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه مرسلا. 
وقال الترمذي: وهذا أصح. وهكذا روئ سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن النبي با مرسلا. وروئ عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيئ بن سليم هذا 
الحديث عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي» عن النبي بيا 

(۳) وكذا وافق ابن المنذر على حكمه بترجيح المرسل الترمذي وقد مر ذكره» وأبو حاتم 
وأبو زرعة ذكره عنهما ابن أبي حاتم في «علله» .)١107(‏ 
وخالفهم الدارقطني في «علله» (۳/ 44) فحكم بصحة المرسل والمتصل جميعاء 
فقال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر؛ لأن 
جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابرء والحكم يوجب أن يكون القول 
قولهم ؛ لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقات مقبولة» وكذا قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» (۲/ »)١1786‏ قلت: ومن رواه مرسلا أحفظ ممن وصلهء فممن أرسله = 


ما 


7- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا مالك 
وحدثنا علي بن الحسن» عن العدني» عن الثوري» عن جعفر'". 

قال أبو بكر : جاءت الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله َه أنه قضئ 
باليمين مع الشاهد» وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب وا وليس ذلك ينقل”” عنهماء وقضی به شريح ويقال أنه كان 
قاضيًا لعمر بن الخطاب» ولعثمان بن عفان» ولعلي بن أبي طالب» 
يقال: إن العراق لم يله قاض أجل منه» وبه قال عمر بن عبد العزيزء 
وإياس بن معاوية» ويحيئ بن يعمر» وعبد الله بن عتبة» ومالك بن 
ا والشافعي”“» راخف اجان واو رد وا وور 
والمزني» وقال باليمين مع الشاهد سعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمد» / وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وخارجة بن زيد بن 


= مالك والثوري -وكفى بهما- وابن جريج وإسماعيل بن جعفر وجماعة آخرين» وقد 
سرد طرقه ابن عبد البر فى «التمهيد» (۲/ )١78-١75‏ وقال: فهذا ما في حديث 
جعفر بن محمد ويساك اي وفي اليمين مع الشاهد آثار متواترة عسات ثابتة 
متصلة أصحها إسنادًا وأحسنها حديث ابن عباس» وهو حديث لا مطعن لأحد في 
إسناده.... اه. 

.)۷۲١/۲( «الموطأ»‎ )۱( 

(؟) رواية مالك والثوري أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )٠٤١‏ . 

(۳) كذا: والكلمة مقطوعة في «الأصل). والمعنئ غير مستقيم فقد ساقه بإسناده كما سياتي. 

(5) «الموطأ» (۲/ -٠٠١‏ باب القضاء باليمين مع الشاهد). 

6 «الأم» (5/ لاه"- باب ما یقضی فيه باليمين مع الشاهد). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج؛ .071١7(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


انع وسا ی ساو وای الر ناد واو ملم ب عد السو 
فأما إسناد حديث عمر وعلي : 

17- فأخبرنا بأحدهما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» قال: 
أخبرنا ابن أبي أويس» قال: وحدثني سليمان بن بلال» عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى يزيد بن أبي سفيان 
في أشياء يأمره بها فكان مما كتب إليه به: أن أقض باليمين مع الشاهد". 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
سفيان» عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ أنه قال للحكم بن عتيبة: قضئ به 
علي بين أظهركه””. 

قال أبو بكر: وقد روينا عن غير واحد: أنهم قضوا بالشاهد الواحد. 

۹- روينا عن أبي مجلز أنه قال: شهدت عند بلال فأجاز شهادتي 
وحدي». وشهدت عند زرارة بن أبي أوف فأجاز شهادتي وحدي وبئس 
ما صنع“. ١‏ 
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*- وروينا عن شعبة» عن أبي قيس؛ أن شريحًا أجاز شهادته 
وحده عل a TY,‏ 


)١‏ أنظر هه الآثار فى: «التمهيد» .)٠١۳١/۲(‏ والبيهقى فى «سننه الكبرئ» 
.(1Y€-۳/1۰(‏ و«أخبار القضاة» لوكيع (۲/ .)١٠١‏ 000 

(۲) أشار إليه البيهقى فى «سننه» (۱۰/ ۱۷۳) فقال: وفيما روئ سليمان بن بلال» عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر كتب بذلك إل شريح أ. ه 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 47 7- باب شهادة شاهد مع يمين الطالب)» 
عن سفيان به» وقد تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)٠١٤١٤١(‏ وابن أبي شيبة (0/ -۳٠١١‏ في شهادة الرجل وحده). 


(0) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۱۰/ .)۱۷٤‏ 


مدب 


-١‏ وروينا عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن شريح أنه أجاز 
شهادته وحده في وصية”"". 

قال أبو بكر : ولا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بشيء من هذاء 
ولعل من حك عنه ذلك أن يكون شهد عنده شاهد آخر وخفي ذلك علئ 
من روئ كل خبر مما ذكرناه فكان الظاهر عنده أنه حكم بشهادته وحده 
وخفي عليه مكان غيره» فإذا ما" حفظ وخفي عليه الشاهد الآخرء 
أو يكون شهد عنده الشاهد من حيث خفى على الشاهد يمين الخصم» 
فإن يكن الأمر علئ غير ما ذكرت فليس له معنول» إذ هو خلاف 
الكتات والستة: 

وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهدء هكذا قال النخعى» 
والشعبى» وبه قال ابن أبى ليلل » والأوزاعى» وأصحاب الراى ‏ : 
٭# مسائل من هذا الباب : 

كان الشافعي يقول : ولو أتئ قوم بشاهد أن لأبيهم على فلان حمًاء 
أو أن فلانًا قد أوصى لهم. فمن حلف منهم مع شاهده أستحق مورثه 
أو وصيته دون من لم يحلف› وإن كان فيهم مغلوب وقف حقه حت 
يعقل فيحلف أو يموت فيقوم وارثه مقامه فيحلف ويستحق» ولا يستحق 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ -۳١۲‏ في شهادة الرجل وحده) عن الثوري 
به» وأخرجه البيهقي في «سننه» )١175 /٠١(‏ من طريق الأعمش عن أبي إسحاق به. 

(۲) كذا «بالأصل»» ولعلها: فإما أن يكون. 

(۳) «بدائع الصنائع» (176/5- فصل أو أما حجة المدعي والمدعى عليه). 

(4) هكذا الجملة في 'الأصل»» ويبدو أن هناك سقطا في الكلام. وانظر كلام الشافعي 
بطوله في «الأم» (5/مه”- ۳۹۹ - باب ما يقضك فيه باليمين مع الشاهد). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (yy‏ 


أخ بيمين أخيه» وليس الغريم ولا الموصي له في معنى الوارث في شيء» 
وإن كانوا أولئ يمال من عليه الدين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه» 
وإذا حلف الورثة والغرماء بحق بمال الميت”'". ولو أقام شاهدًا أنه سرق 
متاعًا من حرز يسوئ ما يقطع فيه اليد أحلف مع شاهده واستحق ولا يقطع 
فيه ؛ لأن الحد ليس بمال. كرجل قال: أمرأتي طالق» وعبدي حر إن 
كنت غصبت فلانًا هذا العبد فشهد عليه بغصبه شاهد» فيحلف ويستحق 
الغصب (وليس”" عليه طلاق ولا عتق؛ لأن حكم الحنث غير حكم 
المال. ولو أقام شاهدًا أن أباه تصدق بهلذه الدار عليه وعلى أخوين له 
صدقة محرمة”” » فإذا أنقرضوا فعلى أولادهم أو على المساكين» فمن 
حلف منهم ثبت حقه وصار ما بقي ميراثًا فإن حلفوا معًا خرجت الدار 
من ملك صاحبها إلى من جعل له حياته ومضئ (الحق) فيها لهم. 
فإن جاء بعدهم ممن وقفت عليه إذا ماتوا قام مقام الوارث» وإن لم 
جلف إلا والعن ضيه متها وهو الث دة كينا شهد به شاهذه ثم 
)١(‏ هكذا الجملة في «الأصل»» ويبدو أن هناك سقطا في الكلام. وانظر كلام الشافعي 
بطوله في «الأم؛ (4/5ه- 709 - باب ما يقضئ فيه باليمين مع الشاهد). 

(۲) «الأم» (7/ 5- باب ما لا يقضئ فيه باليمين مع الشاهد. والظاهر أن المصنف نقل 
بالمعنوئ» فعند الشافعي قال:.. ولا يقطعء فإن قيل ما الفرق بين هذا والقصاص؟ 
قيل له: في السرقة شيئان أحدهما: شيء يجب لله كك وهو القطع» والآخر: شيء 
يجب للآدميين وهو الغرم؛ فكل واحد منهما حكمه غير حكم صاحبه. 

(5) مشتبهة «بالأصل». والمثبت هو الأقرب للرسم»ء والعبارة ليست عند الشافعي 
باللفظ. 

5( عند الشافعي زاد: موقوفة وعلل أخوين له موقوفة. «الأم» (۷/ -١‏ باب مالا يقضئ 
فيه باليمين مع الشاهد) 

(5) عند الشافعي في «الأم»: الحكم. 


“رماب 


م 
نصيبه علئ من تصدق به أبوه عليه بعده وبعد / (إخوته)”"”". 

قال أبو بكر: قدم الشافعي فيما يستحق باليمين مع الشاهد مثالا 
لا يجوز معه أن يحلف المتصدق عليه مع شاهده فيستحق الصدقة. قال 
الشافعي”": وإذ قضئ رسول الله كل باليمين مع الشاهد في الأموال» 
وكان في ذلك تحويل ملك مال إلى مالك غيره حت يصير المقضي له 
يملك المال الذي كان في يدي المقضي عليه بوجه من الوجوه التي 
تملك بها الأموال. 

قال أبو بكر: والذي بيده المال قبل أن يحلف المدعي مع شاهده 
يتصرف فيه تصرف المالكين يبيع ذلك ويتصدق ويعطي» والمستحق 
منفعة المال باليمين مع الشاهد لا يتصدف فيما يقبضه كتصرف 
المالكين؛ لأن من تصدق عليه بصدقة محرمة ممنوع من بيع ذلك ومن 
هبته» والصدقة به» وإعطائه غيره» وإنما يملك منفعته حياتهء فإذا مات 
فإن ذلك لغيره ممن جعل عليه ذلك لا يورث عنه كما يورث عنه ماله 
ولا يجوز على المثال الذي قدمه الشافعي في أستحقاق الصدقات 
المحرمات باليمين مع الشاهد. وقد شبه في كتاب الحبوس” الصدقة 
المحرمة بالعبد يعتق» يريد أن الصدقة المحرمة تتم بالكلام دون 
القبض» كما يتم العتق بالقول دون أن يقبضه قابض» فمن حيث منع أن 
يستحق العبد أن يكون حرًا باليمين مع الشاهدء يجب منع الذي أدعى 


)١(‏ في «الأم»: أخويه. 

(؟) «الأم» (۷/ ه-6- باب ما لا يقض فيه باليمين مع الشاهد). 

(۳) «الأم» (5/ -۳١۷‏ باب ما يقضئ فيه باليمين مع الشاهد) والكلام فيه أوفئ. 
(5) «الأم» (60/4- باب الأحباس). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ل لل( 


الصدقة أن يستحقها باليمين مع الشاهد. قال الشافعي”: ولو أقام شاهدًا 
عل رجل في يديه عبد يسترقه أنه كان عبدًا له فأعتقه» ثم غصبه إياه بعد 
العتق حلف» وكان فول له. 


قال أبو بكر: وههذا على المثال الذي قدم غير جائز أن يستحق أن 
يكون مولاه باليمين مع الشاهد؛ لأنه ليس بمال يستحق» ولا ملك 
محول يقوم الذي أنتقل إليه مقام الذي نقل عنه. 

قال بو بكر: الذي يعتمد عليه كثير من أصحابنا في إثباتهم القول 
باليمين مع الشاهد» إنما هو خبر أبي هريرة وخبر ابن عباس» وقد 
أثبت في الكتاب الذي أختصرت هذا الكتاب منه حججًا أحتج بها 
الشافعي وغيره من أصحابنا على من خالفهم من أهل الكوفة» 
تركت ذكرها ها هنا كراهة أن يطول الكتاب» وكان مالك“ 
والشافعي" يقولان: وإذا أقام العبد شاهدًا أن مولاه أعتقه لم 
يحلف مع شاهده» ولا يستحق العبد الحرية إلا بشاهدين» وكان 
مالك يقول في الشهادة في الولاء”»: لا أرئ أن نجوزها ولا موالي 
له ولا أخت لهء وأرئ أن يعطى المال بالشاهد الواحد» وإن طال 
ذلك واستوفئ به وإن لم يجى لهء قال: فأرئ أن يحلف ويأخذ 
الك بهو لك ا 


)١(‏ «الأم» (۷/ ۷- باب مالا يقضئ فيه باليمين مع الشاهد). 

(۲) «الموطاً» (؟/507- باب القضاء باليمين مع الشاهد). 

(۳) «الأم» (۳/۷- باب مالا يقضى فيه باليمين مع الشاهد) ‏ 

(5) «المدونة» -۳۲-۳١ /٤(‏ باب في شهادة السماع في الولاء)» بمعناه. 


سس سي سد 

قال أبو بكر : ولا يثبت الولاء بشاهد ويمين في قول الشافعي ٠‏ وإذا 
لم يثبت الولاء لم يجب المال. ولم يحلف مع الشاهد في قول مالك" 
والشافعي”" وغيرهما الغلام الذي لم يبلغ» ويحلف النصراني مع 
الشاهد الواحد في قولهما“) وقول أحمد بن حنبل””'» ويستحق 
المال. وتحلف المرأة المسلمة في قولهما”'' مع شاهدها وتأخذ المال. 
واختلفا في العبد يأمره السيد بأن يدفع مالا من دين عليه إلى رجل 
فدفعه بشاهد عدل فقال مالك" : يحلف العبد ويبرأ السيد. وفي قول 
الشافعي : لا يحلف العبدء ويحلف الذي أنكرء وعلئ سيد العبد أن 
يقضي الدين» وكان الشافعي يرئ أن يستحق المدعي أرش الجناية في 
جراح الخطأ بيمين وشاهد“. 


+ يت 


)١(‏ «الأم؛ (۳/۷» ۷- باب مالا يقضئ فيه باليمين مع الشاهد). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (05/54- باب في أستحلاف الصبيان). 

(۳) «الأم» (8/5ه"- باب ما يقضئ فيه باليمين مع الشاهد). 

)٤(‏ «المدونة الكبرئ» (18/4- باب اليمين مع شهادة المرأتين)» «الأم» (۷/ -٠١‏ باب 
الخلاف في اليمين مع الشاهد). 

() «المغني» -1١77/١5(‏ فصل وكل موضع قبل فيه الشهادة). 

(5) «المدونة الكبرئ» -۲۸/٤(‏ باب اليمين مع شهادة المرأتين): «الأم» (908/5- 
باب ما يقضئ فيه باليمين مع الشاهد). 

0) «المدونة» -١1١94/54(‏ باب في كفالة العبيد بإذن ساداتهم). 

(۸) «الأم» (5/ لاه "ا- باب ما يقضول فيه باليمين مع الشاهد). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر الحكم بشهادة 
أمرأتين مع يمين الطالب في الحقوق 

واختلفوا في الحكم بشهادة أمرأتين مع يمين الطالب /''2 في ١‏ 
الحقوق» فقالت طائفة: تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين 
الطالب هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك ب تات" “» وكان 
الشافعي يقول: لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين. 

قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول؛ لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتئ 
بأربع نسوة يشهدن له 1...1 يمين شيئًا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك» 
وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل””. 

03 # فنك 


زف 


ذكر الورثة يأتون برجل مع شاهد ويستحقون المال 


)١(‏ تنبيه: هذه الورقة بكاملها رديئة جدّاء وقد طمس كثير من معالمهاء وقد حاولنا 
جاهدين إخراجها بعد التدقيق والرجوع إلى المصادر المطبوعة على الوجه» ولكن 
تعثرت علينا بعض العبارات فهذا عذرنا. 

(۲) «المدونة» -۲۸/٤(‏ باب في اليمين مع شهادة المرأتين). 

(۳) «الأم»: (۳/۷- باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد). 

)٤(‏ طمس «بالأصل» قدره كلمتان. 

() أنظر: «المغني» (17/17). 

(5) التبويب به طمس في أكثر مواضعهء وفي «الإقناع» (077/1) ذكر المسألة 
مختصرة» فقال: وإذا توفي الرجل وله ديون على الناس بشاهد واحد وعليه ديون» 
وقالت الورثة: لا نحلف مع شاهدنا لم يحلف الغرماء في قول الشافعي. 


> 


دیون فيأبل ورثته أن يحلفوا على حقوقهم» فإن الغرماء يحلفون ويأخذون 
حقوقهه”". 

وكان الشافعي يقول: ليس للغرماء أن يحلفوا؛ لأنهم ليسوا كالذين 
قضئ لهم النبي يل باليمين مع الشاهد» ألا ترئ لو كان للميت مال 
وقصر في [...]". 


پډ ېډ ل 


ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد 
5- [نا حاتم بن يونس الجرجاني]”" قال: حدثنا هدبة بن 
خالد» [قال نا همام» قال: نا قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن] 


بعير» فأقام كل واحد منهما شاهدين [فقضى رسول الله يه في البعير 
E‏ 


۴ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [روح]° قال : حدثنا 


)١(‏ «الموطأ» (۲/ /ا50- باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد). 

(؟) طمس بقدر كلمة» ولم نعثر على تتمة الكلام في «الأم»» وراجع المسألة هناك 
(109/5- باب ما يقضئ فيه باليمين مع الشاهد). 

(۳) سقط شيخ المصنف من «الأصل»» والمثبت من «الإقناع» (/ا/1). 

() ما بين معقوفتين من «الإقناع» (۲/ .)٥۲۴‏ 

(5) أخرجه أبو داود )7”5١1١(‏ من طريق همام به وأخرجه الحاكم (/46) من طريق 
هدية بن خالد به. 

(5) غير متضح «بالأصل»» والمثبت هو الأقرب للرسم» وقد روئ هذا الحديث عن 
سعيد بن أبي عروبة: يزيد بن زريع» وعبد الرحيم بن سليمان عند أبي داود 
۳٤ ,”51(‏ 5516") وعبد الأعلیٰ عند النسائي (۸/۸٤۲)ء‏ وروح بن عبادة = 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) لتك 010 


سعيد» عن قتادة» عن سعيد بن أبى بردة » عن أبيه» عن أبى موسيل قال: 
اختصم رجلان إلى النبي بيه في بعير ليست [لواحد منهما]”'' بينة» فقضئ 
رسول الله َيه بينهما نصفين. 

ع نك 


ذكر الرجلين [يدعيان الشيء بينهها]" كل واحد 
منهما يزعم أن الشيء بكماله له 
وإذا أدعى الرجلان [دارًا فقال كل واحد]”" منهما : [داري]”" وفي 
يدي فليس على الحاكم أن ينظر (في أمرهما)“؛ لأن كل واحد منهما 
1[ يیدعی قبل [صاحبه شيئًا]* ولا في يديه وأن كل واحد منهما 
يزعم أن اذا بيده فلو كانت [الدار في ا وأقام كل واحد منهما] 
كاذل تصدف دغراه. 


= عند ابن ماجه (۲۴۳۰) وعبد الوهاب بن عطاء عند الحاكم. 
وروح بن عبادة من شيوخ محمد بن إسماعيل الصائغ شيخ المصنف هنا فلعله هو 
والله أعلم. ثم رأيت الحديث في سنن البيهقي من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ 
عن روح به )505/1١١(‏ والحمد لله. 

)١(‏ غير واضحة «بالأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۲) طمس «بالأصل» والمثبت هو مقتضى السياق» وبنفس ال معن في «الإقناع» (۲/ .)٥۲١۳‏ 

() طمس بالأصلء والمثبت من «الإقناع» (؟/ .)٥۲۳‏ 

(:) في «الإقناع»: بينهما. 

(0) طمس «بالأصل» والمثبت من «الإقناع». 

)١(‏ وتتمة الكلام في «الإقناع»:... فإن الدار تترك بأيديهما لكل واحد منهما النصف 
على ظاهر ما هي بأيديهما. وإن لم تكن لأحد منهما بينة والدار بأيديهما فادعئ كل 
واحد منهما جميع الدار حلف كل واحد منهما لصاحبه على دعواه وتركت الدار 
بأيديهماء وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ففي قول الشافعي.... اه 


م _ 


فكان الشافعي”'' وأبو ثور وأصحاب الرأي” يقولون: تترك الدار في 
أيديهما كما كان لكل واحد منهما النصف» وبه قال أحمد”"'» وإسحاق» 
وقد روي في معني ذلك عن شريح. 

5- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا [عبد الله بن الوليد]“ عن 
سفيان» عن علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: اختصم 
رجلان إلى أبي الدرداء في فرس» فأقام كل واحد منهما البيئة أنه نتج عنده 
[لم يبعه ولم يهبه» وجاء الآخر بمثل ذلك» فقال أبو الدرداء]©: إن 
أحدكما لکاذب» ثم قسمه بينهما نصفين”". 

6- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبيد الله » عن سفيان» 
عن سماك بن حرب» عن تميم بن طرفة العبدي قال :جاء رجلان إلى 
النبي ية يختصمان [فأقام كل واحد منهما شاهدين]”” فقسمه النبي 
ية بينهما فف 


(۱) «الأم» (5/ ۳۲۳- باب الدعوئ والبينات). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (۳۹/۱۷- كتاب الدعوى). 

() «المغني» /١54(‏ 786- مسألة ولو كانت الدابة في أيديهما) 

)€( مشتبهة «بالأصل» وعبد الله بن الوليد هو العدني يروي عن سفيان الثوري وعنه علي بن 
الحسن ثم رأيت هذا الأثر عن البيهقي(٠٠/ )۲٠١‏ من طريق علي بن الحسن به. ۰ 

() غير واضحة «بالأصل». واستدركتها من «السئن الكبرى». 

(5) أخرجه البيهقي )۲٠١ /١١(‏ بإسناده ولفظه. 

(۷) انظر هامش .)٤(‏ 

(۸) طمس «بالأصل»» والمثبت من المصنف. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )٠١١٠۲(‏ أخبرنا الثوري بهء والبيهقى فى «السئن 
الکبری» )708/1١(‏ وضعفه بالإرسال. 0 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


قال أبو بكر : [وإن أقام]”'2 أحدهما البينة ولم تكن للآخر بينة فالدار 
لمن شهدت له البينة [...)“ جميعًا [وإن لم تكن لأحد منهما)" بينة 
والدار بأيديهماء وادعئ كل واحد منهما جميع الدار يحلف كل واحد 
منهما لصاحبه”*؟ وكانت الدار بأيديهما على ما كان» وإن حلف 
أحدهم ونكل الآخر رد اليمين على صاحبه فحلف واستحق ما بيد 
صاحبه في قول الشافعي”” [وأبي ثور وأحمد]”" وفي قول أصحاب 
الرأي”؟2: إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فلا شيء للآخر / ويجعل 
جميع الدار بيد صاحبه الذي حلف. 

قال أبو بكر: ولو أختصم رجلان في عبد وکل واحد منهما متعلق 
به يقول: عبدي وفي يدي وهو في أيديهما جميعاء والعبد صغير 
لا يتكلم. فإن كل واحد منهما [يقيم]”' البينة أنه عبده» وأيهما أقام 


البينة أنه عبده قضئ له بهء ولو لم تقم لهما بينة فهو في أيديهما نصفين. 


كما قلنا فى الدارء وإن أقاما جميعًا البينة فهو بأيديهما كما كانء وإن 
كان العبد كبيرًا يتكلم والبينة لهما فقال: أنا عبد أحدهما. ففي قول 
النعمان ويعقوب و هو عبدهما. ولا يقبل قوله أنه لأحدهما. 


)١(‏ طمس بالأصلء والمثبت من «الإقناع». 

(۲) طمس قدر كلمتين» ولعلها: لا لهم. 

(۳) طمس «بالأصل» في عدة مواضعء والمثبت من «الإقناع» (۲/ 011). 
)٤(‏ زاد في «الإقناع» (؟/ ؟0): على دعواه. 

(ه) «الأم» (/ -۳۲٤-۳۲۳‏ باب الدعوئ والبينات). 

(3) «المبسوط» للسرخسي (۳۹/۱۷- كتاب الدعوى). 

(۷) طمس «بالأصل»» والمثبت هو مقتضى السياق. 

(۸) «المبسوط؛» للسرخسي (175/17- باب دعوى الرجل رق الغلام). 


۳ب 


م 


وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد ويحتج بأن المدعى عليه 7]...1". 


ذكر البينتين تستويان 
للمتداعيين والشيء ليس في أيديهما 


اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهماء 
ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله» فقالت طائفة: يقرع بينهما؛ 
لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة» صار له ما أدعئ. 
هذا قول أحمد بن حنبل”" وإسحاق وأبي عبيد [...]7" بقول الشافعي 
)£( ْ 
[...] . 


5- حدثنا على بن عبد العزيز» عن أبى عبيد» قال: حدثنا عبد الله 


201775 -8"37 /5( قدر نصف سطر لم أهتد إلئ قراءته» وانظر المسألة في «الأم»‎ )١( 
۳۷۳)ء و«الإبهاج شرح المنهاج»‎ /1١( و«الحاوي»‎ »)۳۱۹-۳۱۸ /۱٤( و«المغني»‎ 
)۲۷۲۹ /۷( للسبكي‎ 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)"٠۹۳(‏ 

() في «الأصل» موضع كلمتين بهما طمسء والعبارة مكتملة كذا في «الإقناع» 
(075/0)» وزاد: ومن حجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ طمس «بالأصل»» ولعلها: ونحن ما نعرف من حدث بحديث القرعة» وانظر: 
«السنن الكبرئ» للبيهقي )٠١۸/٠١(‏ ونقل عن الشافعي قولين في المسألة» ونقل 
عن الشافعي كلامًا جيدّاء فقال )709/٠١(‏ حول حديثي طرفة وسعيد: تميم رجل 
مجهول» والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته حجة» وسعيد بن المسيب 
يروي عن النبي ية ما وصفنا وسعيد سعيد» وقد زعمنا أن الحديثين إذا أختلفا 
فالحجة في أصح الحديثين» ولا أعلم عالمًا يشكل عليه أن حديثنا أصحء وأن 
سعيدًا من أصح الناس مرسلاء وهو بالسنن في القرعة أشبه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (n'y‏ 


ابن يزيد» عن الليث» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن سعيد بن 
المسيب؛ أن رسول الله ييه أختصم إليه قوم في أمرء فاستوت بينتهم 
في عدة واحدة» فأسهم رسول الله ا ثم قضى للذي خرج سهمه" . 

قال أبو بكر: وقد روينا عن عبد الله بن عمرو وغيره ما يوافق هذا 
الو لد 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيزء عن ابي عبيدء قال: حدثني 
هشام بن عمار» عن يحي بن حمزة» قال: حدثني عبد الله بن غضيف 
الثقفي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن عبد الله بن 
عمرو أقرع بين قوم وامرأة من بني سعد بن بكر [ ب" انیا 
أخواها في يوم واحد وهي غائبة”". 

۸ا إسفاعل بن د قال دتا ابو كر بن ابي شي 
قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي؛ أن ناسًا من 
فهم خاصموا ناسًا من بني سليم في معدن لهم إلئ مروان» فأمر مروان ابن 
الزبير أن يقضي بينهم فاستوت الشهودء فأقرع بينهم عبد الله فجعله لمن 
أصابته القرعة من أجل أن الشهود أستودت20. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۳۹۸) من طريق قتيبة» حدثنا الليث» وعنه البيهقي 
في «السئن» ))0509/1١(‏ وقد روي من طريق آخر عن سعيد» أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف .)٠١١١١(‏ 

(۲) طمس بقدر نصف سطر. 

() أخرجه العقيلي في «الضعفاء الکبير» (5/ 577) من طريق يحيئ بن حمزة بمثله 
مرفوعًاء وقال العقيلي: في إسناده نظر. 

() «المصنف» (0/ -١78‏ في البينتين إذا آستوتا). 

(0) وأخرجه عبد الرزاق .)١107١7(‏ 


ونا 


هم ب 


Ed‏ لا أقضي بها لواحد منهما إذا لم تكن في يد واحد منهما 


هه حكاية ابن القاسم عنه"» وحكيل عنه أشهب أنه قال: أرئ أن يذهب 


إلى العدول أيهما أعدل. وقال الأوزاعي في رجل باع بيعاء واختلفا في 
الثمن فأقام كل واحد منهما بينة يؤخذ بقول أعدلهما بينة» فإن أعدلتا أخذنا 
يان لض عدا 

9- وقد روينا عن شريح أنه قال في رجلين أقام كل واحد منهما 
البينة أنه أنتج إبلا يقضى لأكثرهما بينة”". 

وكان النخعي يقول: إذا أقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة هي 
نها قان لآن الأنين يجان الحق: 

وهاذا قول الشافعي““ كله وقال الشعبي: هي بينهما عل حصص 
السهوم. وكان أبو ثور يقول: وإن تداعياها -يعني الدار- وهي في يدي 
غيرهما لم تخرج من يد غيرهماء ولم يدفع إليهما وذلك أنهما قد 
تهاترتا وتكاذبتا البينتان. 


.)١(‏ تبقل من هذه الورقة [/ 1۹ء ب] عشرة أسطر من اللوحة ب» ومطموسة طمسًا 
كاملاء وقد حاولنا جهدنا إخراج ما تقدم على نحو مرضي؛ ولكن لأنها نسخة 
فريدة تعذر علينا إتمام الباقي» والله المستعان. 

)۲( «المدونة» (5/ 45-40- باب في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما). 

(۳) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠۲٥)ء‏ و«سنن البيهقي» .)۲١۷ /٠١(‏ 

(4) «الأم؛ (77/5- باب الدعوئ والبينات). (5/ -۳۴٠١‏ باب الدعوئ في الشراء). 


وت ا 5 فير )ان 
ذكر الأخبار التى أحتج بها 
من رأى أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان 

- حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : 
حدثنا خالد بن الحارث» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن 
أبي رافع» عن أبي هريرة؛ أن رجلين أختصما إلى النبي بي في دابةء 
وليس لهما بينة» فأمرهما رسول الله بلا أن يستهما على اليمين. 

- حدثنا محمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمرء عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكو: 
«إذا أكره الأثنان على اليمين واستحباها آستهما عليها»". 

5- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن سماك» عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ببغل وجد 
في السوق يباع» فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب. قال: ونزع 
علي ما قال خمسة يشهدون قال: وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله. 
قال: وجاء بشاهدين. قال: فقال علي: إن فيه قضاء وصلححاء وسوف 
أبين لكم ذلك كلهء أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم 
لهاذا بخمسة ولهذا باثنين» وإن لم تصطلحوا وأبيتم إلا القضاء فإنه 
يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه» فإن تشاححتما أيكما 
يحلف» أقرعت بينكما على الحلف لهذا بخمسة ولهذا باثنين» فأيكما 
)١(‏ أخرجه أبو داود )751١1(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به. 

(۲) أخرجه البخاري )۲۹۷٤(‏ بنحوه من طريق 0000 به» وأخرجه بلفظ المصنف 


أبو داود )75١7(‏ من طريق آخر عن عبد الرزاق به» وأحمد (۲/ 207117 والبيهقي 
(۰/ 00(. 


A‏ ۰ب 


م 


قرع حلف» قال: فقضى بهذا وأنا شاهد”". 


وقال أحمد بن حنبل”"“: في القرعة خمس [سئن]”" أقرع بين نسائه» 
وفي ستة مملوكين» وقال النبي كَلةِ: «استهما» قال أبو عبد الله: قال 
أبو الزناد: يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله في موضعين في كتابه في 
قوله -جل وعز-: اكم فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَوِينَ#”*' وقال تبارك أسمه: «إدّ 
تورك آمهم یہ یکل مر . 

قال أبو بكر : وقد أختلف في كيفية القرعة» فقال أحمد بن حنبل" : 
قال سعيد بن جبير: بالخواتيم قرع بين أثنين في ثوب» فأخرج خاتم هذا 
وخاتم هذا ثم قال تخرجون الخواتيم ثم تدفع إلى رجل فيخرج منها 
واحدًا. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإن مالكا قال: يكتب رقاع ثم 
يجعل في طين قال: وهذا أيضًا: قلت لأبي عبد الله: فإن الناس 
يقولون: القرعة هكذاء وقال الرجل بأصابعه الثلاث فضمها ثم فتحهاء 
فأنكر ذلك. 

قال أبو بكر : وكان الشافعي يقول" : وأحب القرعة إلي وأبعدها من 
أن يقدر المقرع فيه على الحيف / فيها أرئ أن يقطع رقاعَا صغارًا مستوية 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )104/١١(‏ من طريقين عن أبي عوانة به. 
(۲) «المغني» ( /١5‏ ۳۸۲- مسألة وإذا كان له أربع أعبد). 

(6) في «الأصل»: سنين. والمثبت من «المغني» /١5(‏ ۳۸۲) وذكر هناك بقية الخمسة. 
(5) الصافات: .٠١١‏ 

(0) آل عمران: 55. 

0) «المغني» /١5(‏ ۳۸۳ - فصل في كيفية القرعة). 

(۷) «الأم» (۸/ ۷- باب القرعة في المماليك وغيرهم). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


فيكتب في كل رقعة أسم ذي السهم حت يستوظف أسماءهم» ثم تجعل في 
بنادق طين مستوية لا تفاوت فيهاء فإن لم يقدر على ذلك إلا بوزن وزنت» 
ثم تستجف قليلاء ثم تلقئ في ثوب رجل لم يحضر الكتاب» ولا أدخلها 
في البنادق» ويغطي عليها ثوبه» ثم يقال له: أدخل يدك فأخرج بندقة» فإذا 
أخرجها فضت وقرأ سم صاحبهاء ثم دفع إليه الجزء الذي أقرع عليه» ثم 
يقال: أقرع على السهم الذي يليه» ثم هكذا ما بقي من السَّهُمان شيء 
تل ينفد» وهكذا في الرقيق وغيرهم سواء. 


ذكر سائر الأخبار التي أحتج بها 
أصحابنا في إثبات القرعة غير الخبرين اللذين ذكرناهما 

وعن بعض أصحاب الرأي: أن القرعة غير جائز أستعمالهاء وذكر 
أنها تشبه الأزلام التي نهئئ الله عنهاء وذكر خبر أبي المهلب» عن عمران 
ابن حصين» وطعن في الخبر جهلا وقلة معرفة بأخبار الرسول وَل ولو 
أشتغل بتعليم السنن لكان أولئ به من التخطي إلى ردها بالجهل”'". 
والقرعة لم تؤخذ عن النبي بيه من وجه واحد بل أخذت من وجوه 
شتول» وخبر عمران بن حصين قد رواه غير أبي المهلب على أني لا أعلم 
أحدًا يتكلم في أبي المهلب غير هذا الجاهل بأبي المهلب وبالحديث. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (7417/0): ومشروعية القرعة مما أختلف فيه» والجمهور 
على القول بها في الجملة» وأنكرها بعض الحنفية» وحكى ابن المنذر عن أبي 
حنيفة القول بها. 
وانظر: اشرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۸۲-۳۸۱)» و«المحلئ» (9/ 0746 و«التمهيد» 
„(4Y0 /YY)‏ 


الس تس سسسب 


۳ - حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد 
ابن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن 
مال غيره فبلغ ذلك النبي ية فدعا فجزأهم فأعتق أثنين» وأرق أربعة 
وقال N‏ 

-6٤‏ حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد قال: أخبرنا عطاء الخراسانى» عن سعيد بن المسيف وأيوب» 
عن محمد بن سيرين » عن عمران بن حصين. وقتادة وحميد وسماك بن 
حرب» عن الحسن»› عن عمران بن حصين ؛ أ وله أعتق تة 
ا O Î‏ 

عتى اننین» ورد اربعه في لرق . 

قال أبو بكر : وممن قال بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز» وأبان بن 
عثمان» والعافت 77 واد ي وإسحاق» وجماعة» وأصحاب 
(o) ¢‏ 
الرأي . 


(۱) أخرجه مسلم (01//1574) من طريق حماد بن زيد به. 

فق أخرجه النسائي في «الكبرئ» )٤۹۷۷(‏ من طريق حجاج بن المنهال» عن حماد بن 
سلمة» عن أيوب» عن محمد بن سيرين به» وبه عن حماد» عن قتادة وحميد وسماك» 
عن الحسن» عن عمران» وأخرجه الطحاوي )۳۸١ /٤(‏ من طريق محمد بن خزيمة 
قال: ثنا حجاج به» كرواية المصنف وذكر رواية سعيد بن المسيب المرسلة . 

(۳) «الأم» (۸/ ه- كتاب القرعة). 

.)١580(« «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج‎ )٤( 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۷۹/۷- باب لوجوه من العتق). وهم لا يأخذون بهذا 
الحديث كما ذكر المصنف. وانظر قولهم هناك. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 0 


وجه ثان من إثبات القرعة وهو في غير معنى العتق 

6- حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق”!'» عن 
معمرء عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» 
وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن حديث عائشة زوج النبي ية حيث قال لها آهل الإفك ما قالوا 
فبرأها الله» وكلهم حدثني بطائفة من حديثهم وبعضهم كان أوعئ 
لحديثه من بعض وأثبت أقتصاصًا وبعض حديثهم يصدق بعضًا ذكروا 
أن عائشة زوج النبي يو قالت: كان رسول الله ية إذا أراد سفرًا أقرع 
بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كل معهء قالت 
عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع 
رسول الله يلِك... وذكر الحديف". 

پډ ا # 
وجه ثالث: يثبت القرعة في القوم 
بينهم المنازل يتشاحون في موضع النزول فيها 

3- حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال 
رسول الله لنّ: «مثل القائم على حدود الله والمداهن / فيها كمثل قوم 


.)۹۷٤۸( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (08/771/0) من طريق إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق 
بى وأخرجه البخاري (١551ل2 ,459١ 24١41‏ لالككك فلاكت ۷۳۹۹ 
« |" ١دملل CY‏ 0 :2459 0 ۷) من طرق عن 


الزهري به. 


V1 


سے 


أستهموا على سفينة في البحرء فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء 
فكان -يعني- الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على 
الذين في أعلاها فيؤذيهم فمنعوهم فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا 
فتؤذوناء فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب السفينة من 
أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعاء 
وإن تركوهم هلکوا جميعًا»"'". 


وجه رابع: يثبت القرعة في قوم 
يتشاحون في الصف الأول والأذان لفضل موضعهما 
۷- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق"» عن مالك7", 
عن سمي» عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : 
«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليهما». 


وجه خامس: في أستعمال القرعة في الأكفان بين الموتى 
۸- حدثنا محمد بن إسماعيل › قال: حدثنا الحسن بن علي » 


قال: حدثنا سعيد بن عفير» قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد 


(۱) أخرجه أحمد (7528/5)», والترمذي (۲۱۷۳) من طريق أبي معاوية به. 
وأخرجه البخاري (5187) من طريق آخر عن الأعمش به. 
ولفظ المصنف وسياقه أقرب لرواية أحمد والترمذي. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)50١9/(‏ 

(۳) «الموطأ» (١57/1؟1١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )1٠١(‏ ومسلم (571) من طرق عن مالك به. 


ش سك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن الزبير قال: لما أنكشف المشركون عن 
أحدء وقد أصيب من أصيب من المسلمين. قال: ورسول الله َه وناس 
من أصحابه جلوس في أصل الجبل» إذ طلعت أمرأة من ناحية المدينة تؤم 
القتلول» فلما رآها رسول الله كَل قال: «المرأة المرأة» [وتوسمتها]"'' إذا 
هي أمه صفية بنت عبد المطلب» فوجهت حت لقيتها فقلت: يا أمة قفي 
فلدمت“ في صدري» وقالت: إليك لا أرض لك. فقلت لها: إن رسول 
الله بيا يعزم عليك لترجعن» فوقفت وناولتني ثوبين معها وقالت: كفن 
أخي في هذين الثوبين. قال: فجئنا بهما ليكفن فيهما حمزة فوجدنا إلى 
جنبه قتيلا من الأنصارء فوجدنا غضاضة أن يكفن حمزة في ثوبين 
والأنصاري إلى جنبه لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب› 
فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخرء فأقرعنا عليهماء ثم كفنا كل 
واحة متها فن لفو الذي طار له : 
+ ع ين 
وجه سادس من أستعمال القرعة في دعوى الولد 

8- حدثنا یحییٰ بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا یحی 
عن الأجلح» عن الشعبي» عن عبد الله بن الخليل» عن زيد بن أرقم 
قال: كنت جالسًا عند النبي كله فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن 
ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون في ولد وقعوا على أمرأة 


)١(‏ في «الأصل»: وسمتهاء والمثبت من «المسند». 

(۲) أي: ضربت ودفعتني في صدري. ٠‏ 

() أخرجه أحمد )١1160 /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به. وأخرجه البيهقي 
(/401) من طريق آخر عن هشام به. ْ 


م 


في طهر واحد. فقال لاثنين منهم: طيبا بالولد لهلذا. فغلبا"“ ثم قال 
لاثنين منهم: طيبا بالولد لهذا. فغلباء ثم قال لاثنين منهم: طيبا بالولد 
لهذا فغلباء فقال: أنتم شركاء متشاكسون وإني مقرع بينكم» فمن قرع 
منكم فله الولد» وعليه لصاحبه ثلثا الدية» فأقرع بينهم فجعله لمن 
قرع › فضحك رسول الله ا حت بدت أضراسه أو ا 


قال أبو بكر: قد تكلم في هذا الإسناد””" وقد أحتج بعض 


اانا به 


(1) 


زفق 
)۳( 


قال أبو بكر: وقد جاءت القرعة عن رسول الله يه من وجوه 


عند أبي داود: فغليا. قال فى «عون المعبودا :)١۹/0(‏ بالتحتانية»ء من غلت 


القدر» أي : صاحا. 

أخرجه أبو داود (77577) حدثنا مسدد به. 

قال أبو حاتم وقد سأله ابنه عن هذا الحديث: قد أختلفوا في هذا الحديث 
فاضطربوا والصحيح حديث سلمة بن كهيل. «علل ابن أبي حاتم» )١1١5(‏ يعني : 
ما أخرجه أبو داود (71760) من طريق شعبة» عن سلمة» عن الشعبي» عن خليل 
أو ابن خليل قال: أت علي بن أبي طالب به مختصرًا موقوقًا. وقال البيهقي 
/٠(‏ ۷):.... عبد الله بن الخليل ينفرد به واختلف عليه في إسناده ورفعه» ثم 
ساق بإسناده عن البخاري قوله: عبد الله بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم 
عن النبي ي في القرعة لم يتابع عليه. قال البيهقي: وقد ذكر البخاري حديث 
عبد الرزاق حيث قال: عن عبد خير وكأنه لم يعده محفوطّاء وحديث ابن الخليل 
كذا أخرجه جماعة عن الأجلح, وقيل : عنه عن عامر الشعبي عن أبي الخليل عن 
زيد» وقيل : عنه عن الشعبي عن عبد الله بن خليل الحضرمي عن علي ذه » وقيل : 
عنه عن الشعبي عن علي به » وأصح ما روي في هذا الباب» ثم ذكر حديث سلمة 
عن الشعبي عن أبي الخليل عن علي... وقال: وهذا موقوف» وابن الخليل ينفرد به. 
وقال: وقد ذكر الشافعي هذا الحديث في القديم... وذكر أنه لو ثبت عن النبي ا 
قلنا به» وكانت الحجة فيه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) تككتكتك”. 0 5 


ثمانية» وقد أحتج الشافعي”'' وأبو عبيد في إثبات القرعة بآيات من 


كتاب الله من ذلك قصة زكريا قوله: «إومًا كنت ديهم إذ يلقو أَقَلامَهم 


عو 


بهم یکل مرم وقال: وة بوش لون الْمرِْينَ © إذ أب إلى الم 
نبينا بمثل منهاجهم قال الله تبارك آسمه: أأزْليِكَ الدِنَ هدى اله شهدم 
َد“ فعمل بها رسول الله ية / في غير موطن ولا أثنين» وذكر 
بعض الأخبار التي ذكرناهاء وخبر أم سلمة. 

- أخبرنا حاتم بن منصور» أن الحميدي حدثهم قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع 
مولئ أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: كنت عند النبي كك فجاءه 
رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درسث» فقال رسول الله ار : 
«إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه شيء٠‏ فمن قضيت له 
بحجة أراها فاقتطع قطعة ظلمّاء فإنما يقتطع بها قطعة من النار يأتي بها 
لصاحبه : يا رسول الله حقي هذا الذي أطلب له. فقال رسول الله كد : 
«لاء ولكن آذهبا فتوخياء ثم أستهماء ثم ليحلل كل واحد منكما 


صاحبه)!©. 


)١(‏ أنظر: «الأم» (۸/ 7-ه- كتاب القرعة). 
(۲) أل عمران: 55. 

.١5١-١1"4 الصافات:‎ )۳( 

.4٠ الأنعام:‎ )5( 


(60) سبق تخريجه. 


؟/ الاب 


سج ا 


قال أبو عبيد: قد عمل بها ثلاثة من الأنبياء يونس» وزكرياء 
ونبينا يا 

قال أبو بكر : والذي خالف أصحابنا في باب القرعة يزعم أن الرجلين 
إذا أقام كل واحد منهما البينة أن العبد له» يقسم العبد بينهما لكل واحد 
منهما النصف» وهذا عين الخطأ؛ لأن البينتين لا يخلو أن تكون إحداهما 
كاذبة أو غالطة» فأيهما كانت فقد يحكم القاضي به بينهما نصفين أنه حاكم 
لأحدهما بما ليس له؛ لأن كل واحدة من البينتين إنما شهدت لصاحبها 
بالكل» واخترع هو من عند نفسه حكمًا ثالئًا خلاف ما شهدت به 
البينتان» وأعطئ من ليس له» ومنع الذي له حقه أو بعض حقه فإن أعتل 
معتل بخبر تميم بن طرفة» فذلك خبر غير ثابت؛ لأنه مرسل» وقد ذكرناه 
فيما مض" ولو جاز أستعمال المرسل لكان مرسل سعيد بن المسيب 
أولی» وقد ذكرته مع ذكري خبر تميم» فالراد خبر سعيد أعتلالا بأنه 
مرسل قد دخل في مثل ما أنكره» وفيما هو أضعف منه» على أن القائل 
بخبر سعيد غير موقن بأنه أخطأء وقاسم الشيء بينهما نصفين موقن 
الخطأ؛ لأنه مانع من له حق» ومعطي من لا حق له؛ لأنه غير مستعمل 
لما شهدت به البينة ولا حاكم لهما بدعواهماء بل حكم بحكم ثالث 
لا يفارقه الخطأ فيه» وليس في حديث تميم أن البعير الذي تنازعاه كان 
في أيديهما أو في يد غيرهماء ولو ثبت الحديث لجاز أن يكون في 
أيديهماء فلا يكون للقاسم الشيء الذي في غير يد المدعيين فيه حجة مع 
أن أستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم به بين الشركاء. 


)١(‏ سبق تحت باب ذكر الرجلين يدعيان الشيء بينهماء كل واحد منهما يزعم أن الشيء 
بکماله. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (7) 


ذكر اختلاف أهل العلم 
في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر 


واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل» فيدعيه آخر ويقيم كل واحد 
منهما البينة على أن الشيء له. فقالت طائفة: صاحب اليد أولئ» هذا 
قول شريح والشعبي» وإبراهيم النخعي» والحكم وقال الحكم: وجد 
بغل بالنهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضو به عبد الله بن عتبة 
للذي هو في أيديهم'''. وقال مالك" في الدار تكون بيد الرجل أقام 
البينة أنها داره وأقام الآخر البينة أنها داره: هي للذي هي بيده» وبه 
قال الشافعي قال : لفضل قوة سببه. وقالت طائفة: البينة بينة المدعي 
بينة الذي ليست الدار في يده؛ لأن النبي بيه قال: «البينة على المدعي 
واليمين على المدعيل عليه“ ؛ لأن المدعئ عليه في يده الدار هذا 
قول أحمد بن حنبل“ وإسحاق بن راهويه. 

قال أبو بكر: وقد أحتج لهذا القول بعض الناس» وقال: يجب أن 
يحكم بالبينة لمن حكم له النبي ييه ويجعل اليمين على من جعلها 
النبي عليه وقال: لا فرق بين النتاج في هذا وبين غيره / من 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (0/ -٠٠١‏ في الرجلين يختصمان في الشيء 
فيقيم ادا 2 لحر ْ 0 

(۲) «المدونة» /٤(‏ 40- باب في الرجلين يدعيان السلعة» 45/5- باب في تكافؤ البينتين). 

(۳) «الأم» (5/ “ممع مام- باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة) . 

(6) سبق مرارًا. 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (5615). 

0) زاد في «الأصل»: السلام. وهي زيادة مقحمة. 


VY /Y 


9 
العروض» ولا يجوز غير هذا إلا أن يكون الذي بيده الشيء يأتي ببينة 
تجرح بينة المدعي» فإذا أتاه بها وجب دفع بينة المدعي والله أعلم. 
وقال آخر: ولا يدعي مدع إجماعًا في النتاج ولا خبرًا ثابنًا فيه؛ لأن 
الخبر في ذلك إنما رواه ابن أبي يحيئ عن ابن أبي فروة» وهما ممن 
طعن فيهما أهل العلم بالحديث. أما ابن أبي يحيئ"'' فإن مالكا نهئ 
عن حديثه. وقال يحيئ بن معين: ليس بثقة رافضي كذاب. وقال 
يحييل بن سعيد القطان: كنا نتهمه بالكذب تركه ابن المبارك والناس. 
وقال أحمد بن حنبل: كان يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه. وقال 
ابن أبي مريم: أشهد عليه بثلاث خلال: الكذب والقدر وخصلة ثالثة 
قبيحة. وابن أبي فروة” فيضعف ومنهم من لا يكتب حديثه» وإذا لم 
يثبت في النتاج خبر وليس فيه إجماع لم يعتل بهء وقد ذكرنا خبر أبي 
الدرداء فيما مضئ”" وإنما المتبع: من قال بكل سنة في موضعهاء ولم 

تخل الول فنا دل البح علا خلا 


(۱) أنظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» »)۳۲٤-۳۲۳/۱(‏ و«الضعفاء» لابن عدي 
(۱/ ۳۷-۳۲۳). و«تهذيب الکمال» (۲/ .)۱۹۱-۱۸۴٤‏ 

(0) ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲/ .)٤٥٤-٤٤٦‏ 

(۳) تقدم تخريجه تحت باب: ذكر الرجلين يدعيان الشيء بينهما كل واحد منهما يزعم 
أن الشيء بكماله له. 

(4) وفي «مسائل أحمد» رواية أبي داود ص٤۲۸‏ : سئل عن رجل في يديه دار فأقام رجل 
البينة أنها داره وأقام الذي في يديه الدار أنها داره ورثها؟ قال أحمد: البينة بينة 
المدعي» ليس لصاحب الدار بينة قال: وفي الثوب مثل ذلك وفي كل شيء سمعته 
أفتئ بهذا غيره ولم يذكر مرة ورثهاء وقال فيه أحمد مرة: وقد قالوا في النتاج وهو 
حديث ضعيف قيل: ليس تذهب إليه؟ قال: لا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر القوم تختلف دعواهم وتستوي حجتهم 

اختلف أهل العلم في الدار يدعيها أربعة نفرء أدعئئ أحدهم أن 
له جميع الدار» وادعى الآخر أن له ثلثي الدار» وادعى الثالث أن له 
نصف الدار» وادعى الرابع أن له ثلث الدارء أقام كل واحد منهم 
شاهدي عدل عليل دعواه. يحكي بعض أصحابنا أن في هذه المسألة 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الدار تقسم بينهم على ستة وثلاثين سهمًا يعزل ثلثها وهو 
أثنا عشر سهمًا فيدفع إلى مدعي الجميع ؛ لأن مدعي الثلثين ومدعي النصف 
ومدعي الثلث قد تبرءوا من هذا الثلث فلم يدعوا فيه شيئًاء ثم يؤخذ سدس 
الدار؛ وهو ستة أسهم من ستة وثلاثين سهمًا فيقسم بين مدعي جميع الدار 
ومدعي ثلثيها ؛ لأنهما جميعًا مدعيان لهاذا السدس» وقد أقام كل واحد 
منهما على دعواه شاهدين فاستويا جميعًا في هذا السدس وفي البينةء 
وتبرأ منه مدعي النصف ومدعي الثلث» ويؤخذ سدس آخر فيقسم بين 
مدعي جميع الدار ومدعي ثلثيها ومدعي نصفها أثلانًا؛ لأنهم جميعًا قد 
أستووا في الدعوئ في هذا السدس» وفي إقامة البينة عليه» وتبرأ منه 
مدعي الثلث» ويبقئ ثلث الدار فيقسم هذا الثلث الباقي بينهم أرباعًا ؛ 
لأنهم جميعًا مستوون في الدعوئ في هذا الثلث» وفي إقامة البينة عليه؛ 
فتصير في يدي مدعي جميع الدار عشرون سهمًا من ستة وثلاثين سهمًا 
من جميع الدارء وفي يدي مدعي ثلثيها ثمانية أسهم من ستة وثلاثين 
سهمًا في جميعهاء وفي يدي مدعي النصف خمسة أسهم من ستة 
وثلاثين سهمًا في جميعهاء وفي يدي مدعي ثلثها ثلاثة أسهم من ستة 
وثلاثين سهمًا من جميعها. قال: وهذا قياس قول الحارث العكلي»؛ 


۳ب 


وقتادة» وابن شبرمة . وحماد ر 57 سليمان» 207 اين قال: وحجتهم 


في ذلك من الحديث حديث ابي و 0 


قال أبو بكر: وقد ذكرناه في كتاب ذكر البينتين إذا تكافأتا بالدعوى 
في الشيء الواحد”". وحديث سماك» عن تميم بن طرفة وقد ذكرته فيما 
مض“ وحجتهم من النظر أن قالوا: وجدنا كل مدعيين أدعيا شيئًا ليس 
في يد واحد منهما أقام كل واحد منهما شاهدين» أو لم يقم أحد منهما 
بينة» وحلف كل واحد منهما على صاحبه في دعوى ولا بينة فجعلناهما 
من ني الغى الذي أذغياة اء ها 


- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة'" 


E‏ برو ب د نع مدن ول لان أن اد اح ل قر 
شبرمة› وربيعة الرأي / قالوا في الرجلين يكون بينهما الكيس يقول هذا : 
نصفه لي» ويقرق الى كله قال ابن شبرمة: للذي قال هو لي كله 
نصفه خالصًاء ويكون ما بقي بينهما. وقال ابن أبي ليلى: | 
والثلثان. وقال ربيعة: هو بينهما نصفان. 

55- حدثنا موسیٰ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جریر» عن 
مغيرة» عن الحارث؛ في رجلين بينهما مال» وادعئئ أحدهما نصفهء 


)١(‏ «المبسوط» (۱۷/ -٠٠۲-٠١‏ باب دعوى الرهط الدار). 
(0) أنظر: «المغني» .391-1799/١11(‏ ۲۹۲). 

(۳) سبق تخريجه. 

)€( تقدم تخريجه. 

(5) غير واضحة «بالأصل»ء وتشبه ما كتبته. 

(5) «المصنف» (557/0- باب الكيس يدعيه رجلان) بنحوه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) لل غ00 


وادعى الآخر الثلثين قال: يعطى صاحب الثلثين نصف المال؛ لأن 
صاحب النصف قد برئ من النصف» ويعطى الذي يدعي النصف 
الثلث؛ لأن صاحب الثلثين قد برئ من الثلث» ل 
يدعيه فهو بينهما نصفين. 

وفيه قول ثان: وهو أن الدار تقسم بينهم على خمسة عشر سهمًا 
(لمدعي جميعها ستة أسهم ولمدعي ثلثيها أربعة أسهم» ولمدعي نصفها 
ثلاثة أسهم ولمدعي ثلثها سهمان. هذا قول ابن أبي ليلئ وناس من 
أصحاب الرأي» وكذلك يقولون في رجل أوصئ لرجل بجميع ماله 
ولآخر بثلثي ماله ولآخر بنصف مالهء ولآخر بثلث ماله» فإن أجاز 
الورثة الوصية فجميع ماله مقسوم بينهم على خمسة عشر سهمًا يضرب 
فيه صاحب الجميع بالجميع» وصاحب الثلثين بالثلثين» وصاحب 
النصف بالنصف» وصاحب الثلث بالثلث» وإن لم يجز الورثة فثلث 
ماله مقسوم بينهم على خمسة عشر سهمًا"'' على ما فسرناء وهذا 
قياس على عول الفرائض. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ثلث الدار يدفع إلى مدعي الجميع؛ لأنه 
لا منازع له فيه ويقرع بين مدعي الجميع ومدعي الثلثين في سدس 
الدار فأيهم أصابته القرعة حلف وقضي له به» ويقرع بين مدعي الجميع 
ومدعي الثلثين ومدعي النصف في سدس آخرء فأيهم أصابته القرعة 
حلف» وقضي له به» ويقرع بين أربعتهم جميعًا في الثلث الباقي من 
الدار فأيهم أصابته القرعة حلف وقضي له به وهلذا قياس قول أحمد" 


)1( تكرر في «اللأصل». 
(۲) أنظر: «المغني» .)۲۹۲/۱٤(‏ 
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”م 
وأبي عبيد وبه كان يقول الشافعي إذ هو ببغداد ثم وقف عنه بعد. 

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن الأوائل في كتاب البينتين تستويان 
للمتداعيين» والشيء ليس في أيديهما أخبارًا أحتجوا ببعض تلك 
الأخبار» وبخبر همام» عن أبي هريرة» عن النبي ية قال: «إذا أكره 
الأثنان على اليمين واستحباها أستهما عليها». 

وفيه قول رابع: وهو أن (مدعي)”" الدار يعزل فيدفع إل صاحب 
الجميع ويوقف سدس الدار على مدعي الجميع ومدعي الثلثين حت 
يصطلحا فيه» ويوقف سدس آخر علئ مدعي الجميع» ومدعي الثلثين» 
ومدعي النصف حتئ يصطلحوا فيه» ويوقف ثلث الدار عليهم جميعًا 
حتئ يصطلحوا فيه» ولا يقضئ به لأحدهم دون الآخرين» لأنهم قد 
تضادوا في الأدعاء والبينة. هاذا قول أبي ثورء وقد أختلف عن مالك بن 
أنس في هه المسألة فروي عنه أنه قال نحوًا مما حكي عن ابن شبرمة» 
وروي عنه أنه قال بالقول الآخر الذي ذكر عن أبي ثور» وفي هزه المسألة 
قولان آخران قد ذكرناهما / فيما مضی. 

أحدهما : أن الشيء لأكثرهما شهودًا إذا أختلفت البينات» ذكرنا ذلك 
عن هشام بن هبيرة والشعبي. 

والقول الثاني: أن يقسم الشيء بالحصص على قدر الشهود. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) كذا «بالأصل».» ولعله سبق نظر من الناسخ»› والصواب: ثلث. والمعنل أن يعطٰ 
لمدعي جميع الدار الثلث» ثم يوقف باقيها كما ذكره المصنف» وانظر المسألة في 
«المغنى» /۱٤(‏ ۲۹۳-۲۹۲). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


قد ذكرنا عن مالك أنه قال" : يقضى به لأعدل الفريقين وأشهرهما 
في الصلاح والفضل. 

وقال بعض من مال إلى القرعة: لا تخلو البينتين اللتين أختلفتا أن 
تكون إحداهما مبطلة والأخرئ صادقةء فأشكل علينا أمرهما وجب علينا 
نقرع بينهما قياسًا على إقراع النبي بيا في الأعبد الستة الذين أعتقهم الرجل 
عند موته. وقال الذين قالوا ريسا لتر لو أن رجلا أوصل 
لرجل بجميع ماله ولآخر بجميع ماله فإن أجازوا”" الورثة الوصية. قسم 
مال الميت بينهما نصفين» وإن لم يجيزوا قسم ثلث مال الميت بينهما 
نصفين» وإن أوصئئ لرجل بجميع ماله [ولآخر بنصف ماله)“ ولآخر 
بثلث ماله قسم ماله بينهم أثلاثاء للموصئ له بجميع المال الثلث» 
وللموصئ له بنصف المال الثلث» وللموصل له بالثلث الثلث؛» ! 
أجازت الوصية الورثة. فإن لم يجيزوا الوصية فثلث ماله بينهم على 
ثلاثة» وفرقوا بين الوصايا وبين أختلاف المدعيين فيما أختلفوا فيه من 
قبل أن الذي أوصئ لهم بهذِه الوصايا قد علم صحتها وأن كل واحد 
منهم صادق فيما دعي وبينته صادقة وليس كذلك أمر الذين أدعوا الدار 
لاستحالة أن يكون جميع الدار لأحدهم في حالة» ونصف الدار للآخر 
في تلك الحالء فعلمنا في مسألة الدار أن إحدى البينتين مبطلة» » وليس 
كذلك الشهود الذين شهدوا على الوصايا المختلفة. 


)١(‏ «المدونة» (45/5- في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة). 
(۲) كذا «بالأصل» وهو خلاف الجادةء والأصوب: البيتتان اللتان. ش 

(۳) كذاء وله وجه في العربية. 

)٤(‏ سقطت من «الأصل»» والسياق يقتضيها. 
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ذكر دعوى النتاج 


اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخرء وأقام 
كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول': 
هي للذي في يديه بفضل قوة سببه» وهذا قول شريح» وإبراهيم 
النخعى» وبه قال أصحاب ا وأبو ثور» وكذلك العبد» 
لوالا 


1 وقد روينا عن طاوس أنه قال فى الدابة يأتى هذا بشهداء وهذا 
بشهداء عليها: إنها للذي هي في يديه“ . وبه قال أبو عبيدء وقال: هذا 
قول أهل المدينة وأهل الشاء“. 


65- واحتج الشافعي بحديث أداه عن ابن أبي يحيئ» عن 
إسحاق بن أبي فروة» عن عمر بن الحكمء عن جابر بن عبد الله أن 
رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضئ 


بها رسول الله َيه للذي هي في و 


(1) «الأم» (5/ -۳۳٤‏ باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ هلا- باب الدعوئ في النتاج). 

() كذا «بالأصل». ولعل الصواب الدار؛ لأن الكلام المتقدم على الدابة . 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠١٠٠٠١(‏ 

() «المغني» -۲۸١ /٠١(‏ مسألة: ومن دع دابة في يد رجل). 

(7) أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 074 وكذا في المسند /١(‏ 07770 وأخرجه البيهقي 
(١٠/07؟)‏ من طريق الشافعي به. ثم أخرجه من طريق محمد بن الحسن» عن أبي 
حنيفة» عن هيشم الصيرفي» عن الشعبي» عن جابر» وأخرجه أبو يوسف القاضي في 
كتاب «الآثار» )١1١ /١(‏ عن أبي حنيفة» عن هيثم؛ عن رجل» عن جابر به. 


مسح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وقد ذكرت أمر إبراهيم ومن رماه بالكذب في غير موضع وإسحاق بن 
أبي فروة'“» قال يحيئ بن معين: ليس بثقة» وقال محمد بن إسماعيل : 
تركوه» وكان أحمد بن حنبل يقول”": لا فرق بين النتاج وغيره ويقضي 
بالدابة للذي ليست في يديه. 

قال أبو بكر: وإذا كان الثوب في يد رجل فأقام آخر البينة أنه ثوبه 
نسجه فأقام الذي هو في يديه البينة أنه نسجه فإنه يقضي به للذي هو 
في يديه. 

قال أبو بكر: وإذا كان ثوب خز في يد رجل فادعاه رجل أنه ثوبه 
نسجه وأقام على ذلك بينة» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل 
ذلك؛ فهو للذي هو في يديه في قول الشافعي”"» وأبي ثور. وقال 
أصحاب الرأي”“ : إن كان مما ينسج مرتين قضيت به للمدعي» وإن 
كان مما لا ينسج إلا مرة قضيت به للذي هو في يديهء وإن کان مشکلا 
قضيت به للمدعي حت أعلم أنه مما لا ينسج مرتين» وبه قال محمد. 
وفي قول أحمد بن حنبل: الثوب للذي ليس هو في يديه. 

والجواب في نصل السيف يكون بيد رجل في قول أبي ثور كما قال 
في الثوب الخز. وفي قول أصحاب / الرأي كما قال أبو ثورء وقالوا في 
الشغر والخز إذا كانا مما يتفض ويغزل مرتين هو للمدصن» وكذلك قالوا 
)١(‏ ترجمته في «تهذيب الكمال» (405-414577/75). قلت: وتقدم قريبًا كلام المصنف 

حول هذا الحديث وخرجناه هناك ونقلنا كلام أحمد بتمامه في مسائل أبي داود له. 
(؟) «المغني» -۲۸٠-۲۷۹/۱٤(‏ مسألة: ومن أدعى دابة في يد رجل) وهناك روايتان 

أخر عن أحمد. 
(۴) «الأم» (5/ -۳١‏ باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة). 
(5) «المبسوط» للسرخسي -۷۸/١۷(‏ باب الدعوى في النتاج). 
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في الحلي ؛ لأنه يصاغ غير مرة. 

وقال أبو ثور: إذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دار 
جده أختطهاء ثم ساق مواريث حتى أنتهت إليه» فأقام الذي هي في يديه 
البينة على مثل ذلك. فإنها للذي هي في يده» وفي قول أصحاب الرأي“ 
يقضئئ بها للمدعي؛ لأن الخطة قد تكون غير مرة. 

وإذا كان الصوف في يد رجل فأقام رجل البينة أنه صوف جزه من 
غنمه» وأقام الذي في يديه البينة على مثل ذلك. فهو للذي هو في يده؛ 
وكذلك المرعئ» والشعر والخزء في قياس قول الشافعي”"'» وبه قال 
أب و رن و اجات ارا 

قال أبو بكر: وإذا كانت أرض أو نخل في يد رجل فأقام رجل عليها 
البينة أنها أرضه ونخله غرسه فيهاء وأقام الذي في يده الأرض علئ مثل 
ذلك فإذا أثبتوا له الأرض ملكا والنخل؛ كانت للذي في يديه في قياس 
قول الشافعي وبه قال أبو ثور» وقال أصحاب الرأي : يقضئ به للمدعي. 

قال أبو بكر: وإذا كانت حنطة في يد رجل وأقام رجل البينة أنها 
حنطته زرعهاء وأقام الذي في يديه البينة على مثل ذلك» فإنها للذي 
في يديه في قياس قول الشافعي وبه قال أبو ثور» وقال أصحاب 
الرأي: يقضى بها للمدعي› وقياش:قول اخمةاين بحنئل”'":: أن الشئء 
للذي ليس بيده. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي /10/ 9لا- باب الدعوئ في النتاج). 
(۲) «الأم» (5/ ه8ا- باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة). 
(۳) «المغني» -۲۸٠-۲۷۹ /۱٤(‏ مسألة: ومن أدعئ دابة في يد رجل). وهناك روايتان 


سے الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 

وإذا كان قطن أو كتان في يد رجل فأقام رجل البينة أنه له زرعه في 
أرض له وأقام الذي هو في يده أنه له زرعه في أرض له أخرى» فإنه للذي 
هو في يده في قياس قول الشافعي”''» وبه قال أبو ثور» وقال أصحاب 
ا هو للمدعي. ١‏ 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”": لو أن أمة في يد رجل أقام 
رجل عليها البينة أنها أمته ولدت في ملكه من أمة عنده وأقام الذي هو 
في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكه من أمته هذِه. فإنه يقضئ بها 
للذي هي في يده. واختلفوا فيه إن أقام المدعي البينة على الأم التي في 
يد المدعى عليه أنها له وأنها ولدت هذه الأمة في ملكه وأقام الذي في 
يده الجارية على مثل ذلك فكان أبو ثور يقول: إن أثبتوا له ملك الأم 
كانتا للذي هي في يده. وقال أصحاب الرأي: يقضىل بها وبأمها 
للمدعي» وكذلك الحيوان كله في قولهم جميعًا. 

قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يدي رجل فادعیٰ رجل آخر أنه عبده 
ولد في ملكه من أمته هذه ومن عبده هذا وأقام البينة على ذلك» فإنه للذي 
هو في يده في قول أبي ثور وأصحاب الرأي“. 

قال أبو بكر: وإذا كان العبد في يد رجل» فأقام رجل البينة أنه عبده 
أشتراه من فلان» وأنه ولد في ملك فلان الذي باعه إياه» وأقام الذي هو 
في يده البينة أنه أشتراه من فلان رجل آخرء وأنه ولد في ملکه» فإنه للذي 


)١(‏ «الأم» (5/ هلا"ا- باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي /١9(‏ 1/4- باب الدعوئ في النتاج). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -۸١ /١7(‏ باب الدعوئ في النتاج). 
(5) «المبسوط» للسرخسي -81/١7(‏ باب الدعوئ في النتاج). 
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هو في يده في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي. 

قال أبو بكر: ولو لم يقم بينة على ذلك» وأقام بينة أنه عبده ولد في 
ملكه كان له أيضّاء ولو لم تقم له بينة على ذلك وأقام بينة على أن أباه 
مات وتركه ميرانًا له ولا وارث له غيرهء وأنه ولد في ملكه فإنه له 
أيضّاء ولو لم يقم بينة على ذلك وأقام بينة على هبة مقبوضة أو صدقة 
مقبوضة» وأنه ولد في ملك الواهب أو المتصدق فإنه له أيضّاء ولو لم 
تغبت بينة على الولادة فإنه يقضى بها للمدعي؛ لأنه يثبت ملك الذي 
أشتراه منه إذا كان ولد في ملكهء وههذا قول أبي ثور وأصحاب 
الرأي”©2» وكان أبو ثور يقول: وإذا كان عبد في يد رجل فأقام رجل 
عليه البينة أنه عبده ولد من أمته هذه / ومن عبده هذاء وأنه ولد في 
ملكهء وأقام الآخر البينة على مثل ذلك؛ إن و ی ب لين هر 
منهماء إذا لم يؤقت الشهود ويخرج من يدي الذي هو في يده؛ لأن 
الشهود قد أزالوا ملكه عنه وأثبتوا ملكه لأحد هذين فيوقف حتى يعلم 
أو يصطلحا عليه. وقال النعمان"“: يقضي به بينهما نصفين» وقال 
اتو وت زفق ل بعك تننية سن الانين ان على حيط أنه 
(بالمرأتين)”" وقد يشترك الأبوان في الولد. 

قال أبو بكر: وإذا كان قباء محشوًا في يد رجل» فأقام آخر عليه 
البينة أنه قباؤه قطعه وحشاه في ملكه وخاطهء وأقام الذي في يده 
القباء على مثل ذلك فإن القباء للذي هو في يده» وكذلك الجبة 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (/10/ اىء 85- باب الدعوى في النتاج)» «البحر الرائق» 
(۷/ 55 7- باب دعوى الرجلين). 


(۲) غير واضحة «بالأصل»» والمعنئ يقتضي: من إحدى المرأتين. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


المحشوة» والجبة الخزء والفراء» والبرودء والبسط والأنماط» 
والوسائد» إذا شهدوا علئ ملكه فهو للذي هو في يده في قول أبي 
ثور» وقال أصحاب الرأي: هو للمدعيء وكذلك قالوا ذ ات 
المصبوغ بالعصفر أو الورس والزعفران يقضى به للمدعي؛ لأن هذا 
يكون غير مرة» وفي قول أبي ثور: يقضل به للذي هو في يده» 
وكذلك نقولء وقال أبو ثور: وإذا كان كوز صفر أو تور" أو طست 
أوبإناة ف اة الحدنك أو اتناو الاس أو ال ا 
الرصاص في يد رجل فأقام رجل البينة أنه صاغه في ملكهء وأقام 
في يده البينة عل مثل ذلك» فإنه للذي في يده في قول أبي ثورء وقال 
أصحاب الرأي”*“: إن كان هذا لا يصاغ إلا مرة فإنه للذي هو في يدهء 
وإن كان يصاغ غير مرة فهو للمدعي. وإذا كان المصراعان الساج 
أو الخشب أو (المصراع)”' فيكون في يد رجل من ذلك شيء فيقيم 
رجل عليه البينة أنه له» وأنه نجره في ملكه وصنعهء وأقام الذي هو في 
يده البينة على مثل ذلك فإنه هو للذي هو في يده في قول أبي ثورء 
وقال أصحاب الرأي: إن كان هذا لا يكون إلا بصو دوي 
يده وإن كان يكون مرتين فهو للمدعي. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -۸١ -۸٤ /١97(‏ باب الدعوى في النتاج). 

(۲) التور: إناء معروف عند العرب» تشرب فيهء آنظر: «اللسان» مادة: تور . 

(۳) الشَّبّه والشّبْهُ: ضرب من النحاس يقال: كوز شَبّه وشِبّه بمعنئ» «مختار الصحاح» 
١ 8/1‏ ). 

(5) «المبسوط» للسرخسي /١9(‏ 86- باب الدعرى ني العا 

)٥(‏ تحرفت «بالأصل». 


/r‏ 4 لاب 


قال أبو بكر: وكذلك الخفافء. والنعالء والتابوت» والحجلة. 
والقلانس» والسررء والقبة» والصندوق يكون في قول أبي ثور للذي 
هو في يده. وقال أصحاب الرأي كما قالوا في التي قبلها. 

قال أبو بكر: وإذا كان لحم مشوي» أو سمك مشوي» في يد رجل 
فادعاه آخرء وأقام البينة أنه شواه في ملكه» وأقام الذي في يده الشيء 
البينة على مثل ذلك فإنه هو للذي هو في يده في قول أبي ثورء وقال 
أصحاب الرأي”'2: هو للمدعي قال أبو ثور: والشواء لا يكون مرتين 
فهو خطأ على قوله. 

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أنها 
أمته ولدت في ملکه» وأقام آخر عليها البينة أنها أمته سرقت منهء أو أبقت 
منه أو غصبه هذاء فإنه يقضي بها لصاحب الولادة» وذلك أنها لما ولدت 
في ملكه كانت له فلا يزول ملكه حتئ يشهد بالشهود أنه قد زال ملكه 
عنهاء في قول أبي ثور» وأصحاب الرأي”". 

إذا كانت دابة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها دابة نتجت عنده» وأقام 
رجل آخر أنها دابته أجرها من هذا الذي هي في يده أو أعارها أو أودعها 
إياه أو وهبها له فإنه يقضئل بها لصاحب النتاج» وكذلك نقول. 

قال أبو بكر: وإذا كانت دابة في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دابته» 
وأقام الذي هي في يده البينة أنها دابته نتجها في ملكهء فإنه يقضي بها 
للذي هي في يده وكذلك لو أقام البينة الذي هي في يده أنه أشتراها 
من فلان بمائة درهم ونقده / الثمن» وأنها نتجت في ملكهء وكذلك 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -۸١ /١7(‏ باب الدعوى في النتاج). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي -857/١09(‏ باب الدعوى في النتاج). 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


الهبة» والصدقة» والعمرئ» والنحل» والعطية هي للذي هي في يده في 
قولهم ج 

وقالوا جميعًا": إذا كان الثوب في يد رجل فأقام آخر البينة أنه نسجه 
ولم يشهدوا أنه له ولا في ملكهء فإنه لا يقضيل به له» وذلك أنه قد يكون 
حائك نسجه لصاحبه» وكذلك لو كانت أمة فأقام البينة أنها ولدت عنده 
ولم يشهدوا أنها له ولا ولدت في ملكهء وكذلك لو شهدوا أنها ابنة 
أمته لم يقض بها له وذلك أنها قد تكون ابنة أمته وهو لا يملكها. 

وقالوا”؟: لو شهدوا أن هذا الزرع أخذ من أرض فلان» أو هله 
الحنطة أخذت من أرض فلان لم يقض بها له» وذلك أن الأرض قد 
تكون لرجل ويكون الزرع لغيره. 

وإذا شهدوا أن هذا التمر أخذ من نخل فلان قضل به لفلان» وذلك 
أن ثمرة النخل لصاحب النخل. 

وقالوا: وإذا شهدوا أن هذا العبد ولدته أمة فلان هذه وهو يملكها 
قضيا له بالعبدء وكذلك لو قالوا: ولدته أمة فلان في ملكه فإنه يقضئ 
ا 

وكذلك النتاج هو مثل الولادة سواء في قولهم جميتًا. 

ولو شهدوا أن فلانًا غزل هذا الغزل من قطن فلان» وفلان يملك 
القطن ونسج الثوب» فإن لصاحب القطن أخذ الثوب» فإن كان فيه 
)0( «الإجماع» 0۸ . 
إفة «الإجماع» 0۸ 10%. 


(» «المبسوط» للسرخسي /١7(‏ ۸۷- باب الدعوئ في النتاج). 
(6) «المبسوط» للسرخسي -1/5/١7(‏ باب الدعوئ في التتاج). 


زيادة على ثمن القطن لم يكن على صاحب القطن شيء» وكان في ذلك 
إما مقطوع وإما غاصب» وليس له في الغزل شيء قائه”'". 

وكذلك لو شهدوا أنه طحن هذا الدقيق من حنطة لفلان وهو يملكهاء 
فإن الدقيق لصاحب الحنطة» وإن كان فيه نقصان من ثمن الحنطة 
كان ضامئاء وإن كانت فيه زيادة كانت لصاحب الحنطة ولا يكون له 
أجرة بالطحن ولا يملك الدقيق بما أحدث فى الحنطةء وذلك أن أهل 
العلم لا أختلاف بينهم قالوا في رجل غصب جارية مريضة فعالجها 
وداواها وقام عليها حتل صلحت وبرئت : أنها لصاحبها ولا شيء 
للغاصب فيها"» هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي”": على 
الذي غزل الثوب مثل ذلك القطن› والثوب له وعليه حنطة مثل 
الحنطة» والدقيق له؛ لأنه غاصب فهو ضامن. وإن قال رب الحنطة: 
أنا أمرته بطحنهاء وقال صاحب القطن: أنا أمرته بغزله ونسجه أخذ 
الدقيق والثوب في قولهم جميعا. 

وقالوا جميعًا: إذا كان الدجاج والحمام أو شيء من الطير في يد 
يده البينة على مثل ذلك فإنه يقضى به للذي هو في يده. وإن كان 
الدجاج في يدي رجل» فأقام رجل البينة أنها له» وأنه فرخه في ملكه. 
وأقام الذي في يده البينة أنها له قضي به للمدعي في قولهم جميعا. 

وقال أبو ثور: وإذا كانت دجاجة في يد رجل فأقام رجل البينة أن 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ ۸۸- باب الدعوئ في النتاج). 
(؟) «الإقناع في مسائل الإجماع» .)٠١١(‏ 


(۴) «المبسوط» للسرخسي -88/١7(‏ باب الدعوئ في النتاج). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


البيضة التي منها هذه الدجاجة كانت له قضيت له بالدجاجة؛ لأنها خرجت 
من ملك له» وقال أصحاب الرأي”'2: يقضي على صاحب الدجاجة ببيضة 
مثلها لصاحبها إذا أقر أنه فرخهاء ولا يشبه هذا فى هذه المنزلة الولادة 
والنتاج. ٠‏ 

قال أبو ثور: وهلذا خطأء وذلك أن أهل العلم لا ختلاف بينهم قالوا 
في رجل غصب جارية فولدت عنده: أن الجارية وولدها للمغخصوب› 
فكذلك البيضة لما أغتصبها فخرج منها دجاجة كانت الدجاجة 
لصاحبهاء وكل ما تولد من ملك إنسان شيء فهو له. 

وقال أصحاب الرأي : هنذا بمنزلة رجل عطي كنا فو شط 
فزرعه فخرج منه عشرة أقفزة فهذِه الحنطة كلها للغاصب» وعليه / قفيز ٠۷٠/۴‏ 
من حنطة مثل ما غصب» ويؤمر أن يتصدق بالفضل في قول النعمان 
ومحمد» ولا يتصدق بشيء في قول يعقوب”". 

قال أبو بكر: إنما يفزع الخصم إلى حجة من كتاب» أو سنة؛ 
أو إجماعء فأما أن يفزع إلى خطأ من القول قد خولف فيه فلا يشاء 
أحد أن يفعل كفعله إلا فعل. 

وقال أبو ثور: ولو أن رجلا أغتصب دجاجة فباضت عنده بيضتين 
فحضنت الدجاجة إحدئى البيضتين من غير أن يحضنها الغاصب وأخذ 
الغاصب البيضة الأخرئ فجعلها (تحت دجاجة أخرئ)" فأخرجتا 
فروخين» فإن الدجاجة والفروخين لصاحب الدجاجة. 
(1) «المبسوط» للسرخسي /١9(‏ ۸۹-۸۸- باب الدعوئ في النتاج). 


(۲) «المبسوط» للسرخسي -١١7/1١(‏ كتاب الغصب). 
(۳) تكررت في «الأصل». 


بابب ت س ست 


قال أبو بكر : وهذا يشبه مذاهب الشافعي”'' وبه نقول. وقال أصحاب 
الرأي: الدجاجة والفروخ الذي خرج تحتها لصاحبهاء والفروخ الآخر 
للغاصب» وعليه مثل البيضة. 

وإذا كان في يد رجل ثوب وهو مصبوغ بعصفرء فشهد شاهد أن هذا 
العصفر الذي في هذا الثوب لفلان صبغ به هذا الثوب ولا يدرى من صبغهء 
وجحد رب الثوب ذلك» وادعى رب العصفر أن رب الثوب فعل ذلك 
ولا بينة تشهد على فعل رب الثوب» فإن رب الثوب يستحلف ما فعل 
ذلك» فإذا حلف قيل لرب العصفر: إن أمكنك أن تأخذ عصفرك فخذه 
من غير أن تضر بالثوب» وإن لم يمكنه فليس له أخذ الثوب» ولا يضمن 
صاحب الثوب صاحب العصفر شيئًاء ولا يأخذ صاحب العصفر الثوب» 
ويعطي صاحب الثوب قيمته؛ لأن رب الثوب لم يتعد ولم يجن» هذا 
قول أبي ثور. وفي قول الشافعي: يكونان شريكين في الثوب والعصفر 
على قدر ما لكل واحد منهما فيه. وقال أصحاب الرأي”"': يقوم الثوب 
أبيض» ويقوم وفيه العصفرء ويرد رب الثوب على صاحب العصفر 
قيمة ما زاد العصفر في ثوبهء فإن أبئ رب الثوب أن يضمن ذلك بيع 
الثوب» فيقسم الثمن بينهم يضرب فيه رب الثوب بقيمة الثوب» 
ويضرب فيه صاحب العصفر بقيمة ما زاد العصفر في قيمة الثوب» 
موسئ”" عنهم. وقال قائل: لا يخلو العصفر أن يكون صاحب الثوب 


)١(‏ «الأم» (۳/ 789- باب الغصب). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (84/17- باب الدعوئ في النتاج). 

(۳) موسي هذا الأقرب أنه موسول بن سليمان الجوزجاني أبو سليمان» فإنه راوية كتب 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وانظر ترجمته في «طبقات الحنفية» .)145/١1(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ر( 


جعله فيه» أو غيره» أو يكون الثوب وقع في العصفرء أو العصفر أنصب 
على الثوب من غير جناية (أتى)'ء فأي ذلك كان فغير جائز إبطال حق 
صاحب العصفر؛ لأنه لم يتعد» والذي يجب أن ينظر إلى قيمة الثوب قبل 
الصبغ وقيمة العصفرء ثم يباع فيقسم ثمن الثوب بينهما على قدر ما لكل 
واحد منهماء أو يوقف حتول يصطلحاء ولا يجوز أن يبطل حق صاحب 
العصفر؛ لأنها عين قائمة» وكيف يجوز أن يأخذ صاحب الثوب عين مال 
صاحب العصفر» وإنما ثمن ثوبه كان عشرة دراهم» وقد بيع بخمسة عشر 
درهمًا كيف يملك خمسة عشر درهما بغير حجة. 


ل جح فيك 
[ذكر]”" دعوى النتاج 


وإذا كان لبن في يد رجل فأقام رجل البينة أنه لبنه ضربه في ملكه. 
وأقام الذي هو في يده البينة على مثل ذلك فإنه يقضئ به للذي هو في 
يده» هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي”": يقضئ به للمدعي 
لأنه يضرب غير مرة. ٠‏ 

وقالوا جميعًا في جبن في يدي رجل أدعاه رجل وأقام عليه البينة أنه 
جبنه صنعه في ملكه» وأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك فهو للذي في 
يذه» ثم نقض الكوفي ما أصل فقال: ولو أقام البينة أن اللبن لبنه صنع هذا 
لأنه أقام البينة على أصل اللبن» ثم قال: / ويمكن لو كان أقام البينة الذي /هلاب 
)١(‏ «بالأصل» بدون نقط. 

(۲) غير واضحة «بالأصل». وهذا العنوان هو العنوان السابق. 
() «المبسوط» للسرخسي -84/١17(‏ باب الدعوئ في النتاج). 


4 ب ل ل ب ب 


هو في يديه أن اللبن حلبه من شاته هذِه» وهي في ملکه» وصنع هذا الجبن 
منه» وأقام الآخر البينة على مثل ذلك فهو للذي هو في يديه ثم قال: ولق 
أقام الرجل البينة أن اللبن لبنه حلبه من شاته هذه في ملكه وأن هذه الشاة 
له» وأن هذا الجبن صنعه من ذلك اللبن في ملكهء وأقام الذي في يده 
الشاة والجبن البينة على مثل ذلك قضيت به وبالشاة للمدعي؛ لأنه أقام 
على الأصل ولا أقضي به للذي هو في يديه؛ لأنه لم يقم البينة على 
عاج الا 

قال أبو بكر: وهذا ينقض بعضه بعضًا. والجواب في هذا كله إذا 
تكافأت البينات أنه للذي هو في يديه» فأما التحكم الذي ذكره بعض 
الناس فلا معني له. 

وقال أبو ثور: إذا كان آجر أو جص أو نورة في يد رجل فأقام آخر 
البينة أنه آجره أو جصه أو نورته صنع في ملكه وأقام الذي هو في يديه البينة 
على مثل ذلك» فإنه يقضي به للذي هو في يده» والقول في جلد الشاة 
يكون في يد الرجل على هذا السبيل كالقول في الجص والنورة» ولو 
لم يكن هكذا وأقام المدعي البينة أنه جلد شاته» ولم يشهدوا أنه له 
فإنه له؛ لأن في قولهم جلد شاته [شهدوا]”" به له» وقال أصحاب 
الرأي”": إذا قالوا شاته ولم يشهدوا أنه له فإنه لا يقضى به؛ لأنهم لم 
يشهدوا أنه له. 


)١‏ أنظر: «المبسوط» للسرخسي -۹١-۸۹/۱۷(‏ باب دعوى النتاج)» وذكر المسألة 
هناك وفصلهاء وقال: المسألة على خمسة أوجه. 

(۲) تحرفت «بالأصل». والمثبت من «المبسوط). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -40/١79(‏ باب الدعوى في النتاج). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7(7( 


قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول. 

والجواب في الصوف يوجد في يدي الرجل وشهدوا أنه صوف شاتهء 
ولم يقولوا إنه له كالجواب في المسألة قبلهاء يكون في قول أبي ثور للذي 
هو في يده» ولا يقضیٰ به للذي هو بيده في قول أصحاب الرأي. 

وقال أبو ثور: إذا كانت شاة مسلوخة في يد رجل ولع 
وراشا وسواقطها في يد رجل آخرء فأقام الذي الشاة في يده البينة أن 
الشاة وجلدها اسنها وسواقطها له وأقام الذي فى يده السقط على 
مثل ذلك» فإنه یقضیٰ لكل واحد منهما بما في يديه ويد صاحبه فأجزنا 
لصاحبه عل ما صار في يديه؛ لأن صاحبه قد يدعي ما في يديه مما 
قضل له به. وقال أصحاب الرأي”": يقضى لكل واحد منهما بما في 
يد صاحبه. 

وقالوا جميعًا: ولو أقام كل واحد منهما البينة أن الشاة شاته نتجت 
عنده وفى ملكهء وذبحها هو وسلخهاء وأن هذا الجلد والرأس والسقط 
جلدها ورأسها وسقطهاء وأن ذلك كله له قضئا بالسقط للذي الشاة في يده 
وذلك أنه لما ثبت ملكه كان سواقط الشاة تبعًا لها. 

وإذا كانت شاة فى يد رجل وشاة أخرئ في يد رجل آخرء فأقام كل 
واحد منهما البينة على شاة صاحبه التي في يديه أنها شاته ولدت في ملكه 
من هذه الشاة القائمة فى يديهء فإنه يقضئ لكل واحد منهما بشاة صاحبه 
التى فى يديه في قول أبي ثورء ولو أقام أحدهما البينة أن الشاة التي في 


() في «الأصل»: وجدوها. والمثبت من «المبسوط). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (41/17- باب الدعوى في النتاج). 


وا 


م 


يديه شاته» ولدت في ملكه وأن شاة صاحبه له. ولدتها شاته هذه في ملکه› 
وأقام الآخر البينة على مثل ذلك» فإنه يقضئ لكل واحد منهما بما في 
يديه» ويحلف كل واحد منهما لصاحبه عل ما أدعئ قبله في قول أبي 
ثور» وقال أصحاب الرأي”: يقضى لكل واحد منهما بشاته التي في 
يديه» ولا يقضئ لواحد منهما بما في يدي صاحبه. 

قال أبو بكر: وكذلك الحيوان كله علئ / هذا المثال في قولهما. 

قال أبو بكر: وإذا كانت شاتان في يد رجل فأقام رجل البينة على 
أنهما له» وأن هذه الشاة ولدت هذه الشاة في ملكه» وادعئ آخر أنهما 
له وأنها لا بنت”" التي ذكر صاحبهء أنها شاة ولدت الأخرئ في 
ملكهء فإنه ينظر في سن الشاتين أيهما يجوز أن تكون ولدت الأخرى 
فأقبل بينة صاحبهاء ولا أقضي للآخر بشيء» وذلك أن بينته شهدت 
بالباطل» وذلك أن الشاة إذا كانت رباع والأخرى ثني فشهدت شهود 
أحدهما أن الثني ولدت الرباع علمنا أنها كاذبة”" وقضينا للآخر إذا 
أمكن ما قالء هذا قول أبي ثورء وقال أصحاب الرأي”*': يقضئ لكل 
واحد منهما بالشاة التي شهدت شهوده أنها ولدت في ملكه. 

قال أبو بكر: وإذا كانت شاة في يد رجل فأقام آخر البينة أنها شاته 
ولدت في ملكه» فقضى القاضي له بهاء ثم جاء آخر فأقام البينة أنها شاته 
وادعاهماء وثبت أنها ولدت في ملكه فقال الذي في يده الشاة للقاضي : 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ 47- باب الدعوئ في النتاج). 
(۲) كذا «بالأصل». 

() لأن الثني عنده ثلاث سنين» والرباع أربع سنين. 

(5:) «المبسوط» للسرخسي -97/١17(‏ باب الدعوئ في النتاج). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


قد قضيت لي بالولادة بالبينة» فإن أكتفيت بذلك وإلا أعدت بالبينة ثانية» 
فإن القاضي يقضي بها للتي هي في يديه ويجتزئ بالشهادة الأولئ في قول 
أبي ثور. وقال أصحاب الرأي”'2: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشهادة 
الأولئ فإن أعاد عليه البينة قضئ بها للذي هي في يديهء وإن لم يعدها 
قضى بها للمدعي» ثم أحضر الآخر بينة عادلة على الولادةء فإنه يقبل 
بينته ويقضي بها له ويبطل قضاؤه ذلك» وكذلك هذا في بني ادم 
والنتاج» والنسج في جميع الأشياء كلها. 

قال أبو بكر: توك آي كور«صحيع وان الأعاذة اها معنلا ؛ لأنها 
لو أعيدت مرات كانت تلك بعينها ولا فائدة في إعادتها. 

وقالوا جميعًا : لو أن شاة في يد رجل فادعاها آخرء وأقام البينة أنها 
ل ل 
القضاء الأولء وقضئ بها للذي كانت في يده. 

قال أبو بكر: ولو أن أمة في يد رجل فادعاها آخرء وأقام البينة أن 
قاضي مكان كذا قضئ بها له وأقام الذي في يديه البينة أنها له ولدت في 
ملكه قضئ بها للذي هي في يديه في قول أبي ثور. وقال بعض أصحاب 
الرأي : أقضي بها للذي قضى له بها القاضي» وقال محمد: أقضي بها 
لصاحب الولادة الذي هي في يله. 

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحبح. 

قال أبو بكر: ولو أن المدعي أقام البينة أنها له ولدت في ملكه» وأن 
قاضي كذا قضو بها له علئ هذا الذي هي في يدهء وأخذها من يده فدفعها 


(1) «المبسوط» للسرخسي (۹۳-۲/۱۷- باب الدعوئ في النتاج). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (17/ 45-917- باب الدعوئ في النتاج). 


/r‏ كلاب 


سے 


إليه وأقام الذي في يديه البينة أنها أمته ولدت في ملكه قضئ بها للذي هي 
في يده» في قول أبي ثور» ومحمد بن الحسن» وفي قول النعمان يقضئ 
بها للذي أقام البينة وقضى بها القاضي له. 

قال أبو بكر: ولو أن عبدًا في يدي رجل» فأقام آخر البينة أنه عبده 
وأن قاضي موضع كذا وكذا قضىئ به له بشهادة شهود شهدوا عنده على 
الذي هو في يديهء وأقام الآخر البينة أنه عبده ولد في ملكهء فإنه 
يقضئ به للذي ولد في ملکه» ولا يزال ملكه عنه إلا ببينة تشهد عليه 
بزوال ملكه» في قول أبي ثور ومحمد» وفي قول النعمان: يقضى بها 
للذي قضى القاضي”'". 

قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يدي رجل فأقام رجل آخر البينة أنه له 
قضئ له به القاضي» وأقام الذي العبد في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه 
وأقام الآخر / البينة أن قاضي موضع كذا وكذا قضى (له)" على هذاء 
فإن لم ترد البينة على هلذا قضيت به (للذي قض به)" القاضي» وذلك أنه 
لما قضئ عليه به قد يكون قضو به عليه ببيع» أو هبة» أو صدقة» أو إقرار 
فلا أبطل القضاء إذا كان يحتمل بعض هذه الوجوه في قول أبي زيد. 

قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يد رجل فأقام رجل البينة أنه عبده ولد 
في ملكه» ووقتوا وقنّاء وكان العبد أكبر من ذلك وذلك معروف بين» فإني 
أبطل شهادتهم ولا أنفذ له شيئاء وهذا قول أبي ثورء وأصحاب الرأي”", 
وكذلك نقول. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي /١7(‏ 45- باب الدعوئ في النتاج). 
(۲) تكررت في «الأصل». 
(۴) «المبسوط» للسرخسي /١7(‏ 44- باب الدعوئ في النتاج). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) (۷'y‏ 


ذكر الدعوى وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه 

كان الشافعي يقول''": إذا كان العبد في يد رجل» فأقام رجل البينة 
أنه له منذ سنتين» وأقام الذي هو في يده البينة أنه له منذ شهر فهو للذي في 
يديه» والوقت الأول والوقت الآخر سواء. الربيع أخبرني عنه. وحكى 
البويطي والربيع عنه أنه قال: وإذا كانت الدار في يد رجل» فأقام رجل 
البينة أنها له منذ شهرء وأقام الآخر البينة أنها منذ عشرة أشهرء فإن 
كانت في يدي رجل أجنبي تحالفاء وكانت بينهما نصفين. فإن كانت 
في يدي أحدهما كانت له مع يمينه. وهذه ليست متضادة» وقد يمكن 
أن تكون الشهادتان صادقتين”". قال البويطي: هي لأقدمهما ملكا. 
وقال أصحاب الرأي: إذا كان العبد في يد رجل فأقام رجل آخر البينة 
أنه عبده ملكه منذ سنة. وأقام الذي هو في يده البينة أنه له منذ سنتين. 
فإن أبا حنيفة كان يقول: هو للذي في يديه» وقال ابو يوسف: هو 
للمدعي» ولا أقبل من الذي هو في يديه البينة ثم رجع إلى قول أبي 
نة وو قزل E‏ 

وكان أبو ثور يقول: هو للذي في يده وذلك أنه قد ثبت علئ ملكه 
فلا يزول ملكه عنه إلا ببينة تشهد عليه أو إقرار منه أو يستحلف أنه 
ما خرج من ملكه منذ هاتين السنتين بوجه من الوجوه» وقال أصحاب 


)١(‏ «الأم» (/01- باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه). 

(0) «الأم» (858-7710/5- باب الدعوئ في الميراث)؛ (5/ ۳۴۲- باب الدعويين 
إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (10/ 1ه- باب الدعوئ في الميراث) » "الأم» (5/ ؟ثاا- 
باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت صاحبه). 


نا 


.4 د 


الرأي: إذا كانت أمة في يدي رجل فادعول رجل أنها له منذ سنة» وأقام 
على ذلك بينة» وادعى الذي هي في يديه أنها له منذ سئتين» وأقام البينة 
أنها في يديه منذ سنتين وهو يدعي رقبتها ولم يشهدوا أنها له. موس عنهم. 
وكذلك قال أبو ثور. قال أبو ثور: وذلك أنها قد تكون في يدي الذي هي 
في يده عارية أو وديعة أو إجارة. وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الدابة في 
يدي رجل» وأقام رجل البينة أنها له منذ سنة» وأقام آخر البينة أنها له منذ 
سنتين» فإنه يقضئ بها لصاحب السنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
-الآخر- ومحمد» وأما قول أبي يوسف الأول فإنه يقضى بها بينهما 
نصفين”'2. موسي عنهم. وقال أبو ثور بقول النعمان. 

وقال أبو ثور: إذا كانت الدابة في يدي رجل وأقام آخر البينة أنها له 
منذ عشر سنين» فنظر الحاكم في سنهاء فإذا هي بنت ثلاث سنين يعرف 
ذلك كانت بينته باطلة» وكانت للذي هي في يديه ويستحلف للمدعي» 
وقال أصحاب الرأي”': لا تقبل بينته على ذلك وقال أبو ثورء 
وأصحاب الرأي : إذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة 
أنها له منذ سنةء وأقام آخر البينة أنه أشتراها من آخر وهو يومئذ 
يملكها منذ سنتين فإنه يقضئ بها لصاحب الشراء. 

وقال أبو ثور: إذا كانت / أرض في يد رجل فأقام رجل البينة أنه 
اشر اها من لان تن م ونقة الثمن كلذ تقبل نع غلا هذا جى 
يشهدوا أنه باعها وهو يملكها فإن شهدوا أنها أرض هذا المدعي 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -07/١9(‏ باب الدعوى في الميراث)» -51/-557/١1(‏ 

باب أختلاف الأوقات فى الدعوئ). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي 1 باب أختلاف الأوقات في الدعوى). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


أشتراها من فلان بكذا وكذا وقبضها ونقد الثمن قبلت البينة علئ هذا 
وذلك أنهم قد شهدوا علئ ملك المدعي بالشراء 1 
يده إلا بيينة تشهد عليه بإخراجها من يده أو بيئة إيستحق 1 الأصل وقال 
أصحاب الرأي : هذا جائز. موسو عنهم. 

وقال أبو ثور: ولو كانت دار في يد رجل يقر أنها للبائع» ولا يدعي 
رقبتهاء قبلت من المشتري البينة» وحكمت له على البائع إذا شهدوا أنه 
باعها وهو يملكهاء وأخرجتها من يد الذي هي في يديه» ودفعتها إلى 
المشتري. ` 

قال أبو بكر : هذا على مذهب الشافعي”"؛لأنه يرى الحكم على 
الغائب» وقال أصحاب الرأي”": لا يقبل من المشتري البينة؛ لأن 
خصمه غائب. ا 


%* يا % 
ذكر الدعوى في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك 


واختلفوا في الدار تكون بيد الرجل فادعول رجل أنه أشتراها بمائة 
درهم ونقده الثمن» وادعیٰ آخر أنه أشتر تراها منه بمائتى ئتي درهم ونقد 
الثمن» ولم تؤقت واحدة من البينتين وقنًا. فقالت طائفة: كل واحد 
منهما بالخيار إن شاء أخذ نصفها بنصف الثمن الذي سمى شهوده. 
ويرجع على البائع بنصفه» وإن شاء رده» فإن أختارا البيع فهو جائز 
)١(‏ كذا «بالأصل»: ولعله سقط هنا لفظ: بها. 


0( «الأم» (07/5- باب الدعويين إحداهما في وقت قبل وقت). 
() «المبسوط» للسرخسي (117/ 55-70- باب أختلاف الأوقات في الدعوى) . 


’م 
لهماء وإن أختار أحدهما البيع واختار الآخر [الرد]“ فللذي أختار 
نصفها بنصف الثمن» ولا يكون له كلها إذا وقع الخيار من الحاكم» 
هذا قول الشافعي في كتاب الدعوئ والبينات”'". الربيع أخبرني عنه» 
وبه قال النعمان ويعقوب ومحمد". 

قال أبو بكر: وللشافعي قول آخر حكاه أبو ثور عنه أنه قال: أقرع بينهماء 
فعلئ هذا القول تجعل الدار لمن أصابته القرعة» ويرجع الآخر على البائع 
بالشمن. 

قال أبو بكر: وقال الربيع: وفيه قول آخر أن البيع كله مفسوخ بعد الأيمان 
إذا لم يعرف أيهما أول وترجع إلى صاحبها الأول» فمن أقر له المالك أنه باعه 
أولا فهي للذي باعه (أولا”*'» وهو قياس قول الشافعي وهو له في موضع 
آخرء وكان أبو ثور يقول: والذي نقول به في هذا -والله يُسترشد- أن البيع 
قد وقع لأحد المشتريين وليس للآخر شيء فلما لم يعلم كان فيها قولان. 

أحدهما: أن يجبر الحاكم على فسخ البيع حتئ ترجع إلى مالكها 
الأول ثم يبيعها ممن شاءء ويقبض المشتريين أموالهما. 

والآخر: إذا كانت الدار في يد البائع حكم عليه برد ما أخذ من 
الور وأوقفت السلعة حتئ يتبين لمن هي فيحكم بهاء أو يصطلحا 
من ذلك على شيء يتراضوا به» وقال أبو ثور: وإن وقت الشهود وقتّا 
(1) سقط من «الأصل» والمثبت من «الأم؛ (5/ ۳۳۳- باب الدعوى في الثراء والهبة 

والصدقة. 
(؟) «الأم» (5/ “ا#- باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (58/17- باب أختلاف الأوقات في الدعوئ). 
)٤(‏ تكررت بالأصل. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) م( 


فهي للأول ويرجم”“ على البائع بالثمنء وكذلك قال النعمان"› 
وقال أبو ثور: وإن وقتت إحدى البينتين ولم توقت الأخرئ» كان 
القول كما قلنا في البينتين إذا لم يوقتاء وقال النعمان: أقضي بها 
اقاب القت 

قال أبو بكر : وإن لم توقت البينتان» وكانت الدار في يد أحد المشتريين 
لم تخرج من يده» ويرد البائع الثمن على الآخر. كذلك قال أبو ثور 
والنعمان”". وقال أبو ثور: ولو وقتت بينة الذي ليس هي في يده لم 
ينتفع بها حت يشهد أن شراءه كان قبل شراء الذي هي في يده فيقضئ 
/ بها له ورجع الآخر بالثمن» وبه قال النعمان ويعقوب ومحمد. 

وإذا كانت الدابة في يد رجل فأقام رجل البينة أنها دابته أشتراها من 
فلان بثمن مسمئ ونقده الثمن وقبض الدابة» وأقام آخر البينة أن فلانًا ذلك 
وهبها له» وقبضها منه» فإن لم يوقت الشهود وقف أمرها حتى يتبين 
أو يصطلحا عليها وتخرج ممن هي في يده؛ لأن كل واحد منهما قد 
ثبت قبضه لهاء وقد يكون باعها بعدما وهبها وقبضها الموهوب له ثم 
أودعها إياه فباعهاء و[قد]“ يكون فتركها المشتري في يد البائع 
فوهبها وهو لا يملكهاء فلما لم يدر لمن هي منهما أوقف أمرها حتئ 
يعلم أو يصطلحوا في قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي”“ : يقضئ 


)١(‏ كذاء ولعله سقط لفظ: الثاني أو الآخر. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -14/١9(‏ باب أختلاف الأوقات في الدعوى). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -/١-594/١17(‏ باب أختلاف الأوقات في الدعوى). 
)٤(‏ سقط من الأصل» والسياق يقتضيها. 

(0) «المبسوط» للسرخسي (17/ -۷١-۷١‏ باب أختلاف الأوقات في الدعوى). 


؟/ الاب 


4ه _ 


بها لصاحب الشراءء قال أبو ثور: وكذلك الصدقة والنحل والعمرئ إذا 
كانت مع الشراء توقف» وقال أصحاب الرأي: يقضئ بهما لصاحب 
الشراء في ذلك كله. 

قال أبو بكر: وإذا لم يكن شراء وادعيل أحدهما هبة والآخر صدقة» 
فإن ذلك يوقف في قول أبي ثور. وقال النعمان ويعقوب ومحمد : 

قال أبو بكر: وإذا كان شراء ورهن وأقاما البينة بالشراء والرهن 
والقبض» أوقف أمرهما حت يتبين في قول أبي ثور. وقال أصحاب 
الرأي: الشراء أولئ من الرهن» والرهن أولئ من الصدقة والهبة في قول 
النعمان» ويعقوب» ومحمدء وهكذا النكاح والصدقة والهبة والشراء في 
قول أبي ثورء وقال أصحاب الرأي: النكاح أولئ من الصدقة والهبة» 
وإذا كان نكاح وشراء كان بينهما نصفين في قول يعقوب» وقال محمد: 
الشراء أولى من النكاح» ويكون للمرأة القيمة. 

وإذا كانت الدار في يد رجل» فأقام رجل البينة أنه أشتراها من الذي هي 
في يده بألف درهم» فأقام الذي في يده أنه أشتراها من هذا الذي أدعاها 
بخمسمائة درهم» فإنها للذي هي في يده» ولو وقت الشهود وقتًا فكان 
وقت المدعي أولاء فإنها للذي هي في يده وكان الشراء الآخر يبطل 
الأول» وذلك أن الشراء ممن قد ثبت الشيء له» فالشراء الأخير هاهنا 
أولئ» ولو وقتت شهود الذي هي في يده الوقت الأول ووقت شهود 
المدعي الوقت الأخير كان شهود المدعي أولى› وذلك أنها تشهد أن 


. باب أختلاف الأوقات فى الدعوئ)‎ -۷١/١۷( «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7(7( 


هلذا الذي في يده قد باعها منه بعدما كانت له في قولهم جميعًا"".. . 
قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل» فأقام رجل البينة أنه 
أشتراها من هذا الذي في يده بألف درهم ونقده الثمن» وأقامت الخادم 
البينة أن مولاها الذي هي في يديه أعتقها البتة» ولم توقت واحدة من 
البينتين وقنّاء أوقف أمرها حت يعلم العتق كان قبل الشراء وإن وقتت 
البينتان فكانت (بينة)" العتق أولا: كانت حرة وبطل الشراء ورجع 
بالشمن» وإن كان الشراء أولا بطل العتق» ولو وقتت بينة العتق ولم 
توقت بينة الشراء أو وقتت بينة الشراء ولم توقت بينة العتق وقف 
أمرهاء ولو قامت بينة بالتدبير مكان العتق كان الشراء جائرًا وبطل 
التدبير؛ لأن المدبر يباع وقد باع النبي ية مدر“ هذا قول أبي ثور 
وبه نقول. وقال أبو ثور: وإذا كان المشتري قد قبض الجارية فإن كانت 
عند المعتق“ يشهد أن مولاها أعتقها قبل البيع أبطلنا البيع / وأمضينا 
العتق» وإن لم يوقت وقتين كانت للمشتري؛ لأنها في يده» ولا يكون 
عتق البائع إذا كان الشيء في يد المشتري مما يبطل ملك المشتري» 
وذلك أني لا أعلم بينهم أختلانًا في رجل باع جارية ثم قال بعدما 
باعها أنها ابنته» أن قوله ذلك باطل» ولا يبطل ملك المشتري. فإذا 
كانت السلعة في يد المشتري لم تخرج من يده بشيء فعله البائع إلا أن 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ ۷۳-۷۲- باب أختلاف الأوقات في الدعوى). 

7) تكررت في الأصل. 

(۳) روى البخاري (۲۲۳۰) عن جابر ( قال: «باع النبي كلل المدبر» وجاء بلفظ آخر 
بزيادة قصة عنده أيضًا (9185). 

(4) كذا بالأصلء ولعله سقط كلمة: بينة. 


نينا 


و 
يشهد الشهود أنه فعله قبل البيع. وقال النعمان: أجعلها حرة [و7) 
أبطل الشراء» وأرد المشتري على البائع بالثمن. ولو وقتت البينتان وتا 
فكان الحتق: أولة اتفلات الى وا ل لرا وان كان القراء ار 
كان جائرًا والعتق باطل» ولو وقت بينة الشراء وقنّاء ولم يوقت بينة 
العتق أبطلت الشراء وأمضيت العتق والتدبير في جميع ذلك مثل العتق 
البتات» وإذا كان المشتري قد قبض» فالشراء أولى من العتق ومن 
التدبير إلا أن تقوم بينة أن العتق أولا أو يوقتوا وقنًّا يعرف أنه أول» 
وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمد"» وقالوا 
جميعًا””: وإذا كانت الدار في يد رجل» أو الأمةء أو الأرض» فأقام 
رجل عليها البينة أنه وهبها له وقبضها ببينة». وأقام الذي هي في يده 
البينة على المدعي بمثل ذلك فإنها للذي هي في يده. وكذلك الصدقة 
في هنذاء والنحل والعطية» والعمرئء» وكان أبو ثور يقول: وإذا أدعئ 
رجل أنه أشترئ هذه (الأمة من فلان بألف درهم ونقده الثمن» وأنه 
أعتقها وأقام على ذلك بينة)“ والأمة في يد فلان» وأقام الآخر البينة 
أنه أشتراها من فلان الذي هي في يده بألف درهمء ونقده الثمن. فإن 
وقتت البينتان فهي للأول منهماء وإن لم توقت أوقف أمرها حتئ يعلم 
لمن هي منهماء ويرد الثمن عليهما إذا كان قبضه منهما حتئ يعلم لمن 
هي فيكون عليه بالثمن. 


)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (17/ ۷۳- باب أختلاف الأوقات في الدعوئ). 

(۴) «المبسوط» للسرخسي /١7(‏ “ا/ا-1/5- باب أختلاف الأوقات في الدعوئ). 
(5) تكررت .في الأصل. 


حك الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وقال أصحاب الراى : صاحب العتق أو يقضل بالخادم له ويرد 
البائع على الآخر الثمن» وكذلك العتق على مال والتدبير؛ لأن العتق 
هاهنا بمنزلة القبض. 


قال أبو بكر: وإذا أختصم رجلان في دابة» أو بقرة» أو شاةء 
أو بعير» أو ثوب» أو عبدء أو أمة» أو عرض ما كان من العروض 
كائنًا ما كان وهو قائم بعينه» فإن أدعئ أحدهما على صاحبه أمر الذي 
يدعي عليه بإحضار ما أدعئ عليه من ذلك» فإذا أحضر سأله القاضي 
عما أدعيل عليه من ذلك فإن أنكر حلف» وإن نكل عن اليمين حلف 
المدعئ عليه» وكان الشيء لهء وإن كان الشيء في أيديهما تداعيانهء 
ولم يكن لهما بينة أستحلف كل واحد منهما لصاحبه» فإن حلفا فالشيء 
في أيديهما علئ ما كان» فإن أستهلكه أحدهما أستحلف عل دعوئ 
صاحبه أنه لم يستهلك له هذا العبد أو السلعة التي يدعي فإن حلف 
برئ» وإن نكل حلف الآخر ولزمه ما أستهلك. وكان القول في القيمة 
قول الذي اسّتهلك الشيء› أو يقيم المدعي البينة على قيمة ما ستهلك 
لهء وكذلك لو أستهلكه غيرهماء هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب 
الرأي”: ينبغي للقاضي أن لا يسمع من واخد منهما حتىٰ يحضر 
الشيء الذي أختصما فيه بعينه إلا أن يكون أحدهما قد أستهلكه. 
والآخر يدعي أنه له أو أستهلكه غيرهما وکل واحد منهما يدعي أنه له 
فإذا وقع الأمر على هذا قبلت منهما البينة؛ لأنه مستهلك. 


. باب أختلاف الأوقات في الدعوى)‎ -۷٤ /١7( «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
. باب أختلاف الأوقات في الدعوى)‎ -۷١ /١79( «المبسوط» للسرخسى‎ )۲( 


/r‏ ملاب 


6ب ب 

واختلفوا في الرجلين يختصمان إلى القاضي في عبد وكل واحد منهما 
يدعيه متعلق به يقول: هو عبدي وفي يدي» وهو في أيديهما جميعًاء وهو 
صغير لا يتكلم فكان أبو ثور يقول: / يسألان البينة على ما يدعي كل 
واحد منهماء فإن أقام أحدهما البينة أنه عبده ولم يكن للآخر بينة فهو 
له» وإن لم تقم لهما بينة أحلف كل واحد منهما لصاحبه» فإذا حلفا 
فهو في أيديهما على ما كان» وإن حلف أحدهماء ولم يحلف الآخر 
قيل للذي حلف: أحلف أن هذا عبدك وخذه» وإن كان العبد كبيرًا قيل 
للعبد: مَن مولاك منهما؟ فإن أقر أنه عبد لواحد منهما كان عبده ودفع 
إليه» ومنع الآخر منه. وقال أصحاب الرأي: إن لم تقم لهما بينة فهو 
في أيديهما نصفين على حاله» ولو كان العبد كبيرًا يتكلم» فقال: أنا 
عبد أحدهماء فإنه لا يصدق في قول النعمان ويعقوب ومحمد وهو 
عبد لهماء وقال النعمان: لو كان العبد في يد رجل» فأقر أنه عبد لرجل 
آخرء والذي هو في يديه يقول: هو عبدي» فالقول قول الذي هو في يديه 
ولا يصدق العبد على ما قال. واحتج أبو ثور بأن الشخص المدعي 
لو قال: أنا حر كان القول قوله إلا أن تقوم بينة بخلاف ما قال» فإذا 
كان هذا قولهم» وقبلوا قوله: إني حرء ثم لا يقبلوا قوله أنه عبد 
لأحدهما دون الآخر. 


)2000 «المبسوط» للسرخسي (۷/۷- باب دعوى الرجل رق الغلام). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) س(" 


ذكر الدعوى في الميراث 

واختلفوا في رجل يدعي دارًا في يدي رجل» ويقيم البينة أن أباه مات 
وتركها ميرائّاء ولا وارث له غيره» وادعاها آخرء وذكر أن أخاه مات 
وترك هذه الدار لا وارث له غير هذاء والذي الدار في يديه ينكر؛ 
فكان الاي رن في هذه قولان أحدهما: أن تكون بينهما 
نصفين» والآخر: أن يقرع بينهماء فأيهما خرجت له القرعة كانت له 
كلهاء أو تكون الدار بينهما نصفين. 

قال أبو بكر: وقد كان يقول إذ هو بالعراق في مثل هذه بالقرعة»؛ 
وكان أبو ثور يقول: إن وقتتا البينتان فهي للأولئ منهماء وإن لم توقتا 
فقد تهاترتا فألقيناهما جميعًا واستحلفنا الذي الشيء في يده» فإن حلف 
لهما لم يخرج الشيء من يده. وقال أصحاب الرأي”'"': يقضئ بالدار 

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل فادعاها رجل وأقام البينة 
أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثًا غير هذا وأقام آخر 
البينة أنه أشتراها من أبي هذا بمائة درهم ونقده الثمن فإنه يقضئ بها 
لی في قول الشافعي”" وأبي ثور وأصحاب الرأي”*؟. ولا أحفظ 
عن غيرهم خلاف قولهمء وذلك أن شهادة الشراء تنقض شهادة 
الميراث» وكذلك لو شهدوا على صدقة مقبوضة» أو هبة» أو نحل» 


(۱) «الأم» (08-8717/1- باب الدعوى في الميراث). 

(۲) «المبسوط» -٥۷/١۷(‏ باب الدعوى في الميراث).. 

(۳) «الأم» (778/5- باب الدعوئ في الميراث). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠٤‏ باب الدعوئ في الميراث). 


رخأ 


پىنىت 


أو عطية» أو عمرئ في قولهم جميعًا. 


قال أبو بكر: وإذا كانت دار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة أن 
اا مات و كينا مينر انا ولم يشهدوا على الورثة ولا يعرفونهم» فإن 
القاضي يكلف الورثة البينة أنهم ولد فلان ابن فلان (وأنه)“ لا يعلمون 
له وارثا غيرهم» فإن أقاموا البينة على ذلك دفع الدار إليهم» وإن لم يقيموا 
البينة على ذلك وقفت الدار أبدًا حت يأتوا ببينة أنهم وره لأ وازك له 
غيرهم» وهذا قول الشافعي"» وبه قال النعمان"» وأبو ثور. 

قال أبو بكر : وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه 
نات وتركها مراك وأقام آخر شاهدين أن أبا هذا المدعي تزوج عليها أم 
هذاء وأن أمه فلانة ماتت وتركتها ميراثًا فإنه يقضي بها لابن المرأة؛ لأن 
الرجل قد خرج منها حيث تزوج عليهاء وهذا مثل خروجه منها بالبيع؛ 
هلذا قول الشافعي”'' وأبي ثور وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن 
غيرهم خلاف قولهم» وبه نقول. 

قال أبو بكر: وفي شهادة رجلين علئ شهادة رجلين قولان: 
أحدهما: أن لا يجوز / على شهادة كل رجل إلا رجلين هذا قول 
الشافعي”ء ومال أبو ثور إلى هذا القول. 


)١‏ كذا بالأصل» والأقرب للسياق: وأنهم. 

(؟) «الأم» (859/5- باب الشهادة على الشهادة). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -٠١ /١9(‏ باب الدعوئ في الميراث). 
(5:) «الأم» (58/7- باب الدعوئ في الميراث). 

() «المبسوط» للسرخسي /١17(‏ 05- باب الدعوئ في الميراث). 
»( «الأم» 7 - ۳۲۹- باب الشهادة على الشهادة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


والقول الثاني: أن شهادة رجلين علئ شهادة رجلين جائزة هذ 
قول أصحاب الرأي. 

قال أبو بكر: ولا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق في قول 
الشافعي”" وأبي ثور» وشهادتهن جائزة في النكاح والطلاق في قول 
أصحاب الرأي”". وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل عليها البينة 
أن أباه [مات] وتركها ميراثًا له. ولم يشهدوا على الورثة ولم 
يعرفوهم» وإن القاضي يقبل بينة هذا الوارث فإن ثبت ذلك أعطاه منه 
بقدر حصته» وإن لم يثبت أوقفت الدار حتول يحضر الورثة» هذا قول 
أ ثورء وهو على مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي"؟: إن لم 
تقم البينة على أنهم لا يعلمون له وارثًا غيره لم يدفع إليه شيء حت 
يحتاط القاضي وينظر ثم يدفع بعد ذلك إليه» ويأخذ منه كفيلًا بما يدفع 
إليه من شيء» وكان الشافعي والنعمان يقولان: لا يؤخذ من الوارث 
كفيل بشيء مما يدفع إليه. 

قال أبؤ بكر: وإذا كانت الدار والأرض في يدي رجل فأقام آخر البينة 
أنها دار أبيه ولم يقولوا: مات وتركها ميراثًا. فإن القاضي لا ينظر في أمره 
إلا أن تثبت البينة على وفاة الرجل أو وكالته» وكذلك لو شهدوا أن الدار 
كانت لجده» لم يحكم له بشيء حتئ يشهدوا أن لمات وكيا مانا 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١154/16(‏ باب الشهادة على الشهادة). 
(۲) «الأم» (084/5- باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة). 
(۳) «الهداية شرح البداية» (۳/ -١11/‏ كتاب الشهادات). 
(4) سقطت من الأصل» ويقتضيها السياق. 
(ه) «الأم» (4/7"- باب الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة). 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (/1/ -٠١‏ باب الدعوئ في الميراث). 


® 


لا وارث له غيره إلا أن يشهدوا على وفاة الجد فيأخذها القاضي من يدي 
الذي هي في يديه» فيضعها علئ يدي عدل حت يثبتوا عدة ورثته» وهذا 
قول أبي ثور» وقال يعقوب”"'': أقضي بها للجد» وأجعلها على يدي عدل 
حت يصححوا عدد ورثة الجد وعدة ورثة الجد» فإذا صح قضيت له 
بحصته من ذلك» وفي قول النعمان ومحمد: لا يقضئا له حت يشهدوا 
أنه وار دة لآ يلبوت لد وار غيرة: 

قال أن كر :ولو عدوا أن جنه مات ور کیا مير انا ا علموة 
له وارثا غيره» وتوفي أبو هذا وتركها ميرانًا لا يعلمون له وارثا غيره» 
قضي بها له» وهذا قياس قول الشافعي» وبه قال أبو ثور» والنعمان» 
ورت كين 

قال أبو بكر: فإذا أقام رجل بينة على دار أن أباه مات وتركها 
شير ذا و فلان وفلان وفلان لا وارث له غیرهم» وإخوته 
غيب. قضيت للذي حضر بقدر حصته منهاء وجعلت الباقي عل يدي 
عدل حت يحضر الغيب ولا أدفعها كلها إلى الذي حضر إلا بوكالة من 
إخوته له» هذا قول أبي ثور. وقال بعض أصحاب الرأي: يدفع إلى 
الذي حضر حصته منها وأدع الباقي في يد المدعئ عليه» وقال يعقوب 
ومحمد: إذا كان هذا الذي الدار في يده منكر نزعنا الدار من يده 
وأعطيت هذا الحاضر حصته» وأوقفنا الباقي على يدي عدل حتئ 
يحضر الغيب» وقال النعمان ويعقوب ومحمد: إن أقر الذي في يديه 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -٥۷ -277/١79(‏ باب الدعوى في الميراث). 
(۲) «الأم» (08/5- باب الدعوئ في الميراث). 
(۳) «المبسوط للسرخسي» (07/117-/017- باب الدعوى في الميراث). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) س( 


الدار بأنها دار أبيهم» وأقر بعدد الورثة» فإنه يدفع إلى هذا الشاهد حقهء 
ويترك حق الغيب في يد المقر. 

قال أبو بكر: وبه قال أبو ثور» وكذلك نقول. 

قال أبو بكر: وإذا كانت اوو وأحدهم غائب فادعئ 
رجل أنه أشترئ من الغائب نصيبه» وأقام على ذلك بينة» فإن بينته تقبل 
في قول الشافعي”'' وأبي ثورء وكذلك نقول. وقد قضى رسول الله يك 
على أبي سفيان بنفقة هند وأولادهاء وليس أبو سفيان بحاضر وقت قضئ 
عليه”'". وقال أصحاب الرأي: لا تقبل بينته على الغائب وهو خصمه. 
وهم يقضون على الزوج الغائب بنفقة زوجته ويؤخذ / بها كفيل"› 
ويقولون: لو أن رجلا غائبًا وكل وكيلًا في بيع ضياعه وأمواله وأشهد 
له شاهدين» فأثبت الوكالة للوكيل وصاحبه غائب كان له بيع ضياعه 
وأمواله وقبض أثمان ذلك كله» وكل هذا ترك منهم لأصولهم ورجوع 
فيما منعوا مثله واختلاف من القول. 

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يدي رجل وابن أخيه؛ فادعى 
العم أن أباه مات وتركها ميراثًا له لا وارث له غيره» وادعى ابن الأخ 
أن أباه مات وتركها ميراثا له لا وارث له غيره» فإن لم يكن لواحد 
منهما بينة فإنه يقضئ بها بينهما نصفين في قول الشافعي”''» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي“» وكذلك نقول. 


(۱) «الأم» (7594/5- باب الشهادة على الشهادة). 

(۲) أخرجه البخاري (07554). 

(6) «الهداية شرح البداية» (۲/ -٤١‏ باب النفقة). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (01//17- باب الدعوى في الميراث). 


؟/ ولاب 


لمع 


قال أبو بكر: ولو لم تكن المسألة هكذاء وقال العم هي بين والدي 
وأخي نصفين» وأقر ابن الأخ بذلك وأقام العم البينة أن أخاه مات قبل أبيه 
فورثه أبوه وابنه لا وارث له غيرهماء ثم مات أبوه فورثه هو لا وارث له 
غيره» وأقام ابن الأخ البينة أن الجد مات قبل ابنه وأن ابنيه ورثاه أحدهما 
أبو ابن الأخ, والآخر العم عم هذا الباقي لا وارث له غيرهماء وأن أباه 
مات بعد الجد فورثه ابن الأخ لا وارث له غيره» فقال النعمان ويعقوب 
: يقضيل بنصيب كل واحد منهما لورثته الأحياء» ولا يورث 
الأموات من ذلك شيئًا يقضئ بنصف الدار للعم» وبنصف الدار لابن 
الأخ. وكان أبو ثور يقول: إن وقتت البينتان حكمنا بالأولئ منهماء 
وإن لم يوقتا كانتا قد تهاترتا فأبطلناها جميعًاء وكانت الدار بينهما 
نصفين على ما كان في أيديهماء وقد حكى الشافعي”" فيها أقاويل 
أحدها: قول من قال بالقرعة» والآخر: طرح البينات؛ لأن بعضها 
يكذب بعضّاء وأن الدار للميتين يورث ورثتّهما. 

0- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: 


و 10 


حدثنا سعيد» عن قتادة» ن تس ن و عن أبيه» چ ا 
موس قال: اختصم رجلان إلى النبي َيه في بعير ليس لواحد منهما 
بينة» فقضئ رسول الله اة بينهما نصفين”". 

قال أبو بكر: يشبه أن يكون الشيء كان بأيديهماء فقضو به بينهما 
عل ما بأيديهما 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (08/10- باب الدعوى في الميراث). 
(۲) «الأم» (704/5- باب الشهادة على الشهادة). 


(۳) سبق تخريجه. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) 7"( 
ذكر الشهادة بين أهل الذمة في المواريث 

قال أبو بكر: أمر الله -جل ذكره- بقبول شهادة من يرضى من 
المسلمين وأمر الله برد شهادة الفساق من المسلمين قال الله : ولي 
بن لصت إلى قوله : «إولا تقبو هم مدد أبذا ايک هم ليشي“ 
فإذا لم تجز شهادة الفساق من المسلمين» فشهادة من كذب على الله 
وكفر به ورسله أولئ بالرد؛ لأن الكذاب من أهل الإسلام لما لم تجز 
شهادته فالكافر الذي كذب على الله أوليل بالرد قال الله: «#إقمن أظلم 
يئن كدب ڪل أله كدب بلق إذ جاه فلا يجوز لحاكم 
ولا لغير حاكم أن يقبل شهادة أحد ممن خالف دين الإسلام» وسواء 
كان المحكوم له أو المحكوم عليه كافرًا؛ لأن الله -جل ذكره- قال: 
ون حكنت ماحم ْم سط إِنَ اله يب امفيك وههذا قول 
مالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعي“» وأبي ثور» وأحمد بن 
حنبل2©"0؛ وبه قال الحسن البصري» وقال أصحاب الرأي”؟: وإذا كانت 
الدار في يد رجل ذمي» فادعاها ذمي آخر وأقام البينة من أهل الذمة: أن 
أباه مات وتركها ميراثًا له لا يعلمون له وارثًا غيرهء أنه جائز ويقضئز له 
بالدار» وكذلك إن كان الشهود من المجوس؛ لأن الكفر كله ملة. 


ر 


٤ النور:‎ )١( 

(۲) الزمر: ۳۲ 

.٤١ المائدة:‎ )۳( 

(5) «المدونة الكبرئ» -1١/5(‏ باب في شهادة الكافر). 

(ه) «الأم» (5/ -7"٠‏ باب شهادة أهل الذمة في المواريث). 

(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)”١١١(‏ 

(۷) «المبسوط» للسرخسي -5١/١7(‏ باب شهادة أهل الذمة في الميراث). 


0م 


هممب ا لب 


قال أبو بكر: وإذا كان الرجل معروفًا بالنصرانية مات وترك ابنين 
أحدهما مسلم والآخر نصراني / فادعى النصراني أن أباه مات نصرانيًاء 
وادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن ينوت وقامت: البيثة علا أن 
لا وارث للميت غيرهماء ولم يشهد على إسلامه ولا على كفره غير 
الكفر الأول» فهو على الأصل» وميراثه للنصراني حتى يعلم إسلامهء 
وهذا قول الشافعي”"' وأبي ثورء وبه نقول. 

قال أبو بكر: ولو أقاما جميعًا البينة» وأقام النصراني شاهدين 
مسلمين أن أباه مات نصرائيّاء والمسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم 
قبل أن يموت فالميراث للنصراني الذي شهد له المسلمان ولا شهادة 
للنصرانيين» وهلذا قول الشافعي“ وأبي ثورء وقال أصحاب الرأي : 
نجيز شهادة أهل الذمة ونجعله للمسلم. 

قال أبو بكر: وهلذا خطأ -يجيز شهادة من يدل الكتاب على رد 
شهادتهم»› ويرد شهادة من أمر الله كك- بقبول شهادته» وحكاية هذا 
القول يجزئ عن الإدخال على قائله لترك صاحبه عين الصواب واتباعه 
الخطأ. 

قال أبو بكر : ولو أن دارًا في يدي [رجلين]”" أحدهما مسلم والآخر 
كان واا جیا أن نامدا مات و کہا رانا وخا أخران) تقال 
المسلم: مات أبي مسلماء وقال الكافر: مات أبي كافراء ولم تكن 
لهما بينة» أستحلف كل واحد منهما على دعوئ صاحبه» فإذا حلف 


(1) «الأم» (5/ -۴١‏ باب شهادة أهل الذمة في المواريث). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (17/ -51-5٠‏ باب شهادة أهل الذمة في الميراث) . 
(۳) في الأصل: رجل. والمثبت هو الصواب لما يقتضيه السياق. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


كانت الدار بينهما كما كانت في أيديهماء ولا يجوز إخراجها عن أيديهما 
بغير حجة» وكان سبيل هذا كسبيل دار بيد مسلم وذمي تنازعاها وادعاها كل 
واحد منهماء وهذا قول أبي ثور وبه نقول. وقال أصحاب الرأي”"' : إنه 
يحكم بها للمسلم. والجواب في العبد والأمة والثياب والمتاع والذهب 
والفضة والحيوان والسلع كلها واحد. 

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجلين فأقرا جميعًا أن أباهما 
اتو کی هرانا وقال أحدهما: كنت مسلمًا وكان أبي مسلمّاء وقال 
الآخر: قد كنت أنا أيضًا مسلمًا وكذبه الآخر ر كنت نصرانيًا 
وأسلمت بعد موت أبي وقال هو: بل أسلمت قبل موت أبي» وأقر 
الأخ أن أخاه كان مسلمًا قبل موت أبيه» فإن الميراث للمسلم الذي 
يجمع عليه؛ ويكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه» وهذا 
قول الشافعي”") وأبي ثور» وأصحاب الرأي””. 

قال أبو بكر: وكذلك لو كان عبدّاء فقال أخوه: أعتقت بعد موت 
أبيك» وقال الآخر: أعتقت قبل موت أبي» فإن الميراث للذي أجمعا 
علئ عتقه في قولهم جميعا. 

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ذمي فادعول مسلم أن ن أباه مات 
وتركها ميرانًا له لا يعلمون له وارثا غيره» وأقام علئ ذلك بينة من آهل 
الذمة» وادعى فيها ذمي مثل ذلك» وأقام بينة من أهل الذمة فإن الدار 
لمن هي بيده إذا جحد دعواهم» ويحلف لكل واحد منهما في قول 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -58/١9(‏ باب شهادة أهل الذمة 9 الميراث). 


() «الأم» (01/5- باب شهادة أهل الذمة في المواريث). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠١‏ باب شهادة أهل الذمة في الميراث). 


/ مب 


هه ب ب 


الشافعي وأبي ثورء وقال أصحاب الرأي”'': يقضئ بها للمسلم؛ لأن بينة 
الذمي كفار فلا تجوز شهادتهم فيما يضر بالمسلم (و)”'' ينقصهء ولو 
كانت بينة الذمي مسلمين قضي بالدار بينهما نصفين» وفي قياس قول 
الشافعي”": يقضئ بها للذي شهدت له البينة من المسلمين» وبه قال 
أبو ثور. 


قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل مسلم» فقال: مات أبي 
وهو مسلمء وترك هذه الدار ميرانًا لي» وجاء أخو الميت وهو ذمي فقال: 
مات أخي وهو كافر عل ديني» وابنه هذا مسلم» استحلف الابن علئ 
دعوى الأخ وذلك أن الدار في يد الأبن» والأخ يدعي فيها دعوى 
فلا يصدق على دعواه إلا بحجة» هذا قول أبي ثور. وقال / أصحاب 
الرأي”'": لا يرث الأخ مع الأبن شيئًاء ولا يكون له قول مع ابنه» 
ولو أقاما جميعًا البينة على مقالتهما أخذت ببينة المسلم. 

واختلفوا في الدار يخلفها الرجل في يد ورثته» فقالت أمرأة الميت 
وهي مسلمة : زوجي مسلم مات وهو مسلم. وقال ولده وهم كفار: بل 
مات أبونا وهو كافر. وجاء أخو الميت مسلمًا فصدق المرأة بمقالتها 
وهو يدعي الميراث» والولد كفار كبار» والمرأة مقرة بأن أخاه هذا هو 
الوارث معها. فكان الشافعي يقول”": إن كان الميت [ليس]“ معروقًا 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -1١/١۷(‏ باب شهادة 0 الذمة في الميراث). 

(۲) تکررت في الأصل. 

)۳( «الأم» -"١/5(‏ باب شهادة أهل الذمة في المواريث). 

(6) سقطت من الأصل» ويقتضيها السياق» وفي «الأم» :)۳۳١/١(‏ وإن كان غير 
معروف بالإسلام ولا بالكفر. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ("yy‏ 


بالإسلام ولا بالكفرء كان الميراث موقوفا أبدًا حت يعرف إسلامه من 
كفره ببينة تقوم عليه. وكان أبو ثور يقول: إن كانت الدار في يد الولد 
دون المرأة والاخ ' أسغحلت الولد للمرأة والأخ»› فإن حلفوا لم يكن 
للمرأة ولا للأخ شيء»ء وذلك أنه قد تكون المرأة أسلمت قبل وفاتهء 
وإن كانت المرأة معهم في الدار وهي تدعي الميراث كان لها الثمن 
بكينونة الشيء في يدهاء ويستحلف الورثة على دعواهم وقال أصحاب 
الرأي”'2: يقضى بالميراث لامرأته وأخيه ولا يجعل للولد شيء. 

وكان أبو ثور يقول: وإذا كان الرجل كافرّاء واختلفوا في إسلامه فهو 
عل كفره لا يصلئ عليه حت يشهد شاهدان أن فلان ابن فلان أقر 
بالإسلام» وانتقل عما ما كان عليه من الكفر إلى الإسلام» وهذا قول 
الشافعي"» وقال أصحاب الرآي: إذا كان بعض الورثة مسلمين 
جعلت القول قولهم. 

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول» وإسلام بعض الورثة لا يدل 
على إسلام الميت وما غاب عنا لا يجوز أن نحكم فيه إلا بيقين وكل 
ما لم تقم به الحجة فلا يجوز أن نحكم به وقال ابن عباس: لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعئئ ناس دماء ناس وأموالهم» ولكن جعل النبي 
بيه اليمين على المدعئ عليه" فاختلفوا في ابنة وأخ» الأبنة مسلمة 
والأخ كافر (فقالت): البنت كافرة والأخ مسلم ففي قول أصحاب 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (57/17- باب شهادة أهل الذمة في الميراث). 
(۲) «الأم» (1/3- باب شهادة أهل الذمة في المواريث). 
(۳) سبق تخريجه. 


(:) كذا بالأصل» ولعلها: أو. أنظر: «المبسوط» للسرخسي .)57/١7(‏ 


20 
الرأي القول قول المسلم منهماء وفي قول أبي ثور: ينظر إلى الذي بيده 
الشيء فيجعل له ويستحلف على دعوى الآخر. 

قال أبو بكر: وإذا مات الذمي وهو معروف بأنه ذمي» وورثته كفار 
كلهم وله أمرأة ذمية» وهي أمة فادعت أنها أعتقت في حياته» فهي مدعية 
وعليها البينة أنها قد عتقت قبل موتهء وإذا مات المسلم وله أمرأة 
ذمية» وادعت أنها قد أسلمت قبل موته فعليها البينة» فإن لم يكن لها 
بينة فلا ميراث لها ويحلف لها الورثة» ولو لم يعلم أنها كافرة وقالت: لم 
أزل مسلمة» وقال ورثته: كانت كافرة. فالقول قولها مع يمينهاء وعلى 
الورثة البينة» وكذلك لو قالت: لم زل حرة. وادعت الورثة أنها أمة» 
فالقول قولها مع يمينهاء وهلذا كله قول الشافعي”"» وأبي ثورء 
وأصحاب الرأي» غير أن أصحاب الرأي لم يذكروا يمينها ولا يمين 
الورثة. 

قال أبو بكر: ولو أن المرأة أقرت أنه طلقها واحدة في صحته 
وانقضت عدتهاء ثم قالت: راجعني قبل أن يموت» وقالت الورثة: لم 
يراجعك فالقول قول الورثة؛ لأنها قد أقرت أنها خارجة من ملكهء 
وادعت الدخول في ملكهء فلا يقبل قولها إلا ببينة» وهذا قول 
الشافعي› وأبي ثورء وأصحاب الرأي”". 

قال أبو بكر: ولو قالت المرأة طلقني واحدة» ولم تنقض عدتي حتئ 
مات» وقالت الورثة: أنقضت عدتها كان القول قولها في قولهم جميعا. 


)١(‏ «الأم» -۳۳١/١(‏ باب شهادة أهل الذمة في المواريث). 
(؟) «المبسوط» للسرخسي -57/١79(‏ باب شهادة أهل الذمة في الميراث). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ذكر الشهادة في الولادة في السب 
) قال أبو بكر: وإذا كان العبد صغيرًا في يد رجل يدعي أنه عبده فالقول 

قوله إذا كان لا يعبر عن نفسه / بمنزلة الثوب يكون بيد الرجل» فإن أدعئ 
آخر أنه ابنه فهو مدع وعليه البيئة» فان شهدوا [أنه ابنه]''' ولم يزيدوا على 
ذلك ففيها قولان: 

أحدهما: قول أبي ثور: أنه يقضئ له بالنسب» ويجعل ابنه وهو 
عبد للذي هو في يديه لاحتمال أن تكون أمة تزوج”" حرّاء فيكون 
الولد [رقيًا]”" بأمه» ويكون نسبه ثاببًا. 

والقول الثانى: أنه يلحق به نسبه» ويجعل حرًا من قبل النسب الذي 
شهدوا له به. هذا قول أصحاب الرأي”). 

وكذلك عند أصحاب الرأي: لو كان الأب من العرب أو من قريش 
أو من الموالي أو حر من أهل الذمة فهو سواء ويقضئ به للأب ويكون 
حرًا. وكان أبو ثور يقول: إذا كان الأب [عربيًا]”' فإنه يُقرِّم على أبيه 
ولا يسترق» قال: كذلك قضئ عمر بن الخطاب في أبناء العرب من 
الآباء» وإذا كان الأب موليل أو غير ذلك فهو ابنه ويكون رقيقًا. 

وقالت طائفة : يكون عبدًا وإن كان من العرب» واحتجوا بأخبار ثابتة 
عن النبي بي تدل على أن جميع أولاد الإماء من غير ساداتهم يجري 


)١(‏ ليست واضحة. والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق. 

(۲) كذا «بالأصل» ولعلها مصحفة من: تزوجت. 

(۳) «بالأصل»: رقيق» وهو خلاف الجادة والمثبت هو الصواب. 

(4) «المبسوط» للسرخسي )4١ /١7(‏ باب: الشهادة في الولادة والنسب. 
(5) في «الأصل»: عربي. والمثبت هو الصواب. 


1م 


عدبا 
عليهم الرق» فمن ذلك: 

5- أن محمد بن إسماعيل حدثناء قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: أخبرنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر أن عمر قال 
بالجعرانة: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف عند البيت. 
قال: «فاذهب فاعتكف عند البيت»» فذهب فاعتكف فسمع ناسًا 
يقولون: أعتق رسول الله َيه رقيق حنين» ومعه غلام رقيق حنين» 
قال: فاذهب فآنت ر 

قال أبو بكر: ولم يكن يعتق رسول الله به حرّاء وإنما أعتق من قد 
ثبت الرق عليه» وكذلك عمر إنما أعتق ما يملك» وهؤلاء قوم من العرب 
قد جرئ عليهم الرق بالسبي» وإذا ثبت ذلك بالسنة وجب استعماله في كل 
موضع › ومن .ذلك : 

۷- أن علي بن عبد العزيز حدثناء قال: حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» قال: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» 
عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من 
رسول الله ية يقولها فيهمء قال: «هم أشد أمتي على الدجال»» 
وكانت منهم سبية عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». 
قال: وجاءت صدقاتهم فقال: «هاذه صدقات قومنا)”". 


)1( أخرجه مسلم بطوله بنحوه )758/1١565(‏ من طريق جرير بن حازم » عن أيوب به ثم 
أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب» وأحال بمتنه على حديث جرير» وفيه 
أن الذي أعتقه عمر جارية وليست غلامًا. وعلقه البخاري من طريق حماد بن سلمة 
تحت حديث (89570) ولم يذكر لفظهء وأخرجه (5 24 من طريق حماد بن زيد 
عن أيوب به وعنده «جاريتين» بدل «غلام). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ("yg‏ 


قال أبو بكر: وقد أختلف في هذه المسألة: فروينا عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يرئ أن لا رق على ولد الرجل العربي من الأمة وأن 
أولاده يقومون عليه. 

64- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا : 
الإمارة شورئ» وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد» وفي ابن الأمة 
عبدان» وكتم ابن طاوس الثالثة""". 

08- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الله 
ابن عون» عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء 
ساعَيْنَ” في الجاهلية -يعني بغين- فأمر أن يقوم أولادهن على آبائهم 
ولا E‏ 

-٠‏ ورويئنا عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة: 
يسترق ولده» وفي العربي ينكحها: لا يسترق ولده» وعليه قيمتهم”". 
(۳- وقد كان الشافعي”” يروي عن عمر أنه قال: لا يسترق عربي. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» في غير موضع. 
أنظر (رقم 1165). 

(۲) من السغول» يقال: ساعت المرأة إذا فجرت» وقال أبو عبيد: ومعنى المساعة: 
الزنا أنظر: «الغريب» لابن سلام (۳/ ۳۳۸-۳۳۷)ء و«الفائق» (۲/ ۱۷۹). وتحرفت 
في «المصنف» إلى : تبايعن. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (17169). 

.)/7 /4( أخرجه البيهقي‎ )٤( 

(0) «الأم» /٤(‏ ۳۸۷) كتاب: الحكم في قتال المشركين» باب من قوتل من العرب ومن 
يجري عليه الرق. 


۳ب 


س 


وقال: السباء فيهم منسوخ» ثم قال بمصر: قد سبل رسول الله يي بني 
المصطلق وهوازن وقبائل من العرب» وأجرئ عليهم الرق حتى من 
عليهم. فزعم بعضهم أن النبي بيه لما أطلق سبي هوازن قال: لو كان 
تامًا على أحد من العرب سبيًا لتم على هؤلاء فمن أثبت هذا الحديث 
زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال» ومن لم يثبته ذهب إلى أن 
العرب والعجم سواء ويجري عليهم الرق. 

وكان سفيان الثوري وإسحاق يقولان في العربي / يتزوج الأمة فتلد: 
لا يسترقون بعدهم. وبه قال أبو ثور. 

وقال مالك“ وأصحاب الرأي: إذا علم أنها أمة فأولاده رقيق. 
واحتج بعض من قال هذا القول بالأخبار التي جاءت عن النبي يي في 
أمر هوازن» وأنهم لما كلموا النبي ييه ترك حقه وحق من أطاعه منهم › 
وکل من لم" تجبه نفسه بترك حقه» وضمن لكل رأس شيئًا ذكره» 
فأما ما ذكره الشافعي عن زعم من زعم أنه قال: «لو كان تام على أحد 
من العرب سبيًا لتمّ على هؤلاء»”*' فلا أصل لهء وإنما ذكره عن غيره 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠١١ /١(‏ باب في نكاح الحر الأمة). 

(۲) «المبسوط للسرخسي» (0/ -١1١5‏ باب نكاح الإماء والعبيد). 

(۳) كلمة غير مقروءة بالأصل. 

() ذكر البيهقي في «السنن الكبرئ» (9/ )۷٤‏ أن الشافعي ذكره في القديم عن محمد هو 
ابن عمر الواقدي عن موسئ بن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه عن السلولي 
عن معاذ بن جبل ( «أن النبي بيا قال يوم حنين...... «فذكره» ثم قال البيهقي : وهذا 
إسناد ضعيف لا يحتج بمثله. قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير ١78/7(‏ رقم 
٥‏ من وجه آخر عن معاذ. وقال الهيثمي في المجمع /٥(‏ 7”7*7) أخرجه الطبراني 
وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7"( 
ولم يذكر له إسنادًا فينظر فيه» وقد عارض ذلك الثابت عن النبي ي أنه 
أعتق رقيق حنين» وقد ذكرنا إسناده» وأن عمر قال لغلام من رقيق حنين : 
أنت حرء وهذا أصح الحديثين» ويؤيده حديث عائشة. 

كاك ناكا او ST‏ رفوو فال هرا ا 
قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن عبيد أبي الحسن 
قال: سمعت ابن معقل -هو عبد الرحمن- قال: كان عل عائشة 
محرر من ولد إسماعيل» فأتي رسول الله لا بسبي من بني العنبر» 
فقال لها رسول الله ككهِ: «اعتقي من بني العنبر أو من بني لحيان» 
لا 

قال أبو بكر: وإذا ثبتت الأخبار عن رسول الله يل بما ذكرناه ولم 
يعارض ذلك أخبار غيرهاء وإنما يؤخذ الدين والأمر والنهي وأحكام 
الإسلام كلها عنه كله والأخبار والنظر على ذلك تدل» فأما الأخبار 
فقد ذكرناهاء وأما النظر فدال على ذلك» وذلك أن النبي يله لما 
سوئ بين الناس عامة في الدماءء فقال: «المسلمون تكافأ دماؤهم»" 
فسوى بينهم في الدماءء وأ جمع أهل العلم على القول به فيما دون 
الدماء فحكمه حكم الدماء» وكل مختلف فيه فمردود إلى أخبار النبي 


)١(‏ هو محمد بن المثنل. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )1١١7/1(‏ عن شعبة به غير أنه قال: عبد الله بن معقل. 
قلت : والحديث مرسل» وعبد الله بن معقل هو المحاربي تابعي من الثالثة وترجمه 
المزي والحافظ في التهذيب للتمييز وهو ليس من رجال الستةء وجهله الحافظ وأما 
الذهبي فقال في (ميزانه) (۲/ :)٥٠۷‏ محله الصدق. ومع إرساله فهو يصلح شاهدًا 
لما تقدم. 


(۳) سبق تخريجه. 


سي د 


كك وإلئ ما أجمع عليه أهل العلم. 

وقال أحمد بن حنبل”'': قد أختلفوا فيه» وذكر حديث بني المصطلق 
حين أعتقهم النبي كَل وحديث عائشة الذي ذكرناه. 

قال أبو بكر: وإذا کان غلام صغير في يدي رجل فادعی أنه ابنهء 
وادعئ آخر أنه ابنه وأقام على ذلك البينة» فإن نسبه يلحق بالذي أقام 
عليه البينة في مذهب الشافعي» وبه قال أبو ثور» وكذلك نقول. 

وقال أصحاب الرأي”"': يقضيل به للمدعي ويثبت نسبه منه. 

قال أبو بكر: وإذا كان الذي هو في يده حر يدعيه» والذي أقام البينة 
عبد أو ذمي» فإن نسبه يثبت من المدعي ويلحق به شهادة الشهود» ويكون 
الصبي عبدًا للذي هو في يديه في قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”" كما قال أبو ثورء إلا في الصبي» فإنهم 
قالوا: يكون خرًا. 

وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي”": إذا كان الصبي في يد رجل 
فادعيل أنه ابنه» وأقام على ذلك بينة» وادعئ رجل آخر أنه ابنه وأقام 
علئ ذلك بينة» فإنه للذي هو في يديه. 

قال أبو بكر: وكذلك نقول. 

قال أبو بكر: وإذا كان عبدًا أمرأته أمة وفي أيديهما صبي» فادعاه 
رجل من العرب» وأقام البينة أنه ابنه من أمرأته هله وهي من العرب» 
وأقام العبد البينة أنه ابنه فإنه ابن العبد الذي في يديه. وهذا قول أبي 


.)١١51( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
باب الشهادة في الولادة والنسب).‎ -457/١117( (؟) «المبسوط» للسرخسي‎ 
باب الشهادة فى الولادة والنسب).‎ -48 /١97( «المبسوط» للسرخسى‎ )۳( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ثور» وبه نقول» وليس بين العرب والعجم فرق في أحكام الله» وقول 
رسول الله ب : «المؤمنون تكافأ دماؤهم"'" يدل على أنهم يستوون في 
غير الدماء. 

وقال أصحاب الرأي : يقضئا به للعربي ولامرأته للعتق الذي دخل 
فيه» وقال أصحاب الرأي" : وكذلك لو كان من الموالي قضينا به لهما / 
وجعلناه حرًا للعتق الذي دخل فيه. 

قال أبو بكر: وإذا كان صبي في يد رجل فادعاه رجل أنه ابنه وأقام 
على ذلك بينة وأقام رجل آخر بينة أنه ابنه من أمرأته هذه فإنه يقضئ به 
للذي هو في يده» في قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي : يقضئ به للمدعي لأن نسب هذا قد يثبت 
من أمه. 1 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي“ : إذا كان الصبي في يد رجل فادعاه 
رجل آخرء وأقام البينة أنه ابنه» وشهد آخران أن الذي في يديه أو عندهم 
أنه ابنه قالوا: فإنا نقضي به للمدعي ودعواه وإقراره بمنزلة. 

قال أبو بكر: وإذا كان الصبي لقيطًا في يد رجل فادعاه رجلان» 
وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه ولد عليل فراشه من أمرأته هزه فان 
البينتين قد تدافعتا وإحداهما كاذبة فلا يقضى بواحدة منهماء فكأنهما 
رجلان أدعيا ولدًا ففيها قولان: أحدهما -وبه أقول- أن يرى القافة 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (10/ 40- باب الشهادة في الولادة والنسب). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (45/17- باب الشهادة في الولادة والنسب). 
)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -48/١7(‏ باب الشهادة في الولادة والنسب). 


AY/Y 


سسس 


فبأيهما ألحقوه لحق. وهذا على مذهب أبي ثور. 

والقول الثاني : أن يكون ابن المرأتين والرجلين» ويقضى به لهما 
جميعًاء وهذا قول بعض أصحاب الرأي”'. 

قال أبو بكر : وهذا قول يبعد من الصواب ويقرب من المحال» بل هو 
المحال وهو خطأ لا يخفى على الناظر فيه» وذلك أن من المحال أن 
يكون ولدًا واحدًا من آمرأتين» ولا شك أن صاحبه قد علم أن ما قاله 
محال لا يجوز كونه. قد أختلف أهل العلم. 

فقالت طائفة: يكون الرجل بين رجلين» لاحتمال أن يختلط 
[الماءان]؛ لأن الرجلين قد يشتركان في الوطءء ولا يجوز أن 
يتوهم أن المرأتين تشتركان في الحمل» فأما القافة التي ذكرناها 
فقد ثبت عن رسول الله ييه ما يدل على قبول قولها وقضی به أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب بحضرة المهاجرين والأنصار» فلم يدفعه 


أحد هو 
وقال يعقوب : يجعله ابن الرجلين» ولا يجعله ابن 
العراتينة: 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي» (101/17- باب الحميل والمملوك والكافر). 

(۲) في «الأصل»: المائين. والمثبت هو الصواب. 

(۳) أنظر: «صحيح البخاري» (5117/0. -1۷۷١‏ باب القائف)» و«موطأ مالك» 
(؟/٠51-9/4ل9-‏ باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي» -١57/119(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) حلاسج400 


ذكر إثبات أمر القافة ' 


۳- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق''', 


قال: أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنا ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة «أن رسول الله يكل دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه. 
فقال: ألم تسمعي ما قال مجرّز المُدْلّجي بزيدٍ وأسامة فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض)”". 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبد الكريم 
الجزري» عن زياد قال: كنت مع ابن عباس فجاءه رجل -أظنه من 
بني كرز--فرأى ابن عباس يسب الغلام أو أمه فتناوله فقال: إنه 


[لابنك]. قال: فدعاه ابن عباس وجعل أمه على راحلة» وكان ابن 


عباس أنتفول رن 


6- وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن علية» 
عن حميد» عن نس ؛ أنه قلف في ابن له فدعا له قاف 
ابن عبد الملك» وبه قال مالك بن أنس0©., والأوزاعي والشافعي”", 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)۱١۸۳۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7000): ومسلم /١409(‏ 50) من طريقين عن عبد الرزاق به . 
(۳) في «الأصل»: لا شك. تصحيف» والمثبت من «المصنف»ء وسيأتي على الصواب 
قريبًا. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱۳۸۳١(‏ 
(6)- آخرجه الشافعي في «الأم» (047/7. 
0) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١١‏ الأمة بين الرجلين يطئانها). 
(۷) «الأم» (5/ 40 "- باب دعوى الولد). 


ع امب 


لمع 


وأحمد بن حنبل”'“. وأبو ثور. وقال عطاء بن أبي رباح : تداول ثلاثة من 
التجار جارية فولدت» فدعا عمر بن الخطاب القافة» فألحقوه بأحدهم. 

وقال مالك" : العمل بالقافة من الأمر القديم المأخوذ به. 

وقال الشافعي: ولا يقبل القائف الواحد حت يكون أميئاء ولا أكثر 
منه حت يكونوا أمناء» فإذا أحضرنا القائف والمتداعيين للولد وذوي 
أرحامهم أحضرنا أحتياطا أقرب الناس نسبًا وشبهًا في الخلق والسن 
والبلد به بالمتداعيين له» ثم فرقنا بين المتداعيين وأمرنا القائف يلحقه 
بأبيه أو أقرب الناس بأبيه إن لم يكن له أب -يعني الشافعي: إن كان 
قد مات الأب- وإن كانت معه أم أحضرنا لها نسبًا في / القرب منها 
كما وصفت ثم بدأنا فأمرنا القائف أن يلحقه بأمه (لا)”" لأن للقائف 
في الأم معنئ و(لكن)“ يستدل به على صوابه في الأب إن إصاب 
(منها)» ويستدل”' غيره إن أخطأ فيها. 

5- ومن حديث يزيد بن هارون» عن عبد الملك بن سليمان» عن 
أنس بن سيرين قال: دخلت أنا وإخوتي على زيد بن ثابت فقال: لإنكم 
إخوة: هذا وهلذا لأم» وهذا لأم. فا ا 

واختلف الذين قالوا بالقافة» في القائف يقول: هو ابنهما: 


)١(‏ «المغني» (۸/ .)۳۷١‏ والقافة قوم يعرفون الإنسان. 

(7) «المدونة الكبرئ» (7/ -06١‏ الأمة بين الرجلين يطئانها). 

(۳) ليست في «الأم». 

)٤(‏ في «الأم»: لكي. 

)٥(‏ في «الأم»: فيها. 

(5) زاد في «الأم»: علئ. 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ (۷/ ۱۹۳) من طريق يزيد بن هارون به مطولا. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 

فقالت طائفة: يكون ابنهما يرثهما ويرثانه. 

11 حدثنا محمد بن بكر بن ثوبة قال: حدثنا بندار» قال: حدثنا 
- وهب بن جريرء قال: حدثنا شعبة» عن توبة العنبري» عن الشعبي» عن 
ابن عمر قال: اشترك رجلان في طهر أمرأة» فولدت فدعا عمر بقافة. 
ق كن اذ ااا “قال تكله فت ديو 

4- وحدثنا محمد بن نصرء قال: حدثنا إسحاق بن راهويه. 
قال: أخبرنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا همام بن يحيئل» عن قتادة» 
عن سعيد بن المسيب؛ أن رجلين أشتركا في طهر أمرأة» فولدت 
غلامًاء فارتفعا إلى عمرء فدعا ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطئه 
الرجلان والغلام» فقال أحدهم لعمر حين قال: أنظرء فنظر فاستقبل 
واستدبر واستعرض» ثم قال: أأسر أم أعلن؟ فقال: أسر. فقال: أخذ 
الشبه منهما فلا أدري من أيهما هو. ثم قال للآخر: أنظرء فنظر 
فاستقبل واستعرض واستدبرء ثم قال: أأسر أم أعلن؟ فقال: بل أسر. 
فقال: أخذ الشبه منهما فلا أدري من أيهما هو. ثم قال للثالث: أنظر 
فنظرء فقال: أأسر أم أعلن؟ فقال: أعلن. فقال: أخذ الشبه منهماء 
ولا أدري من أيهما هو. فقال عمر: إنا نقوف”" الآثار. يردد ذلك 
ثلاث مرات» وكان قائمًا فورئه منهما وورثهما منهء ثم قال سعيد: 
أتدري من عصبته؟ فقلت: لا. قال: الباقي منهما”". 


4 ذكره ابن حزم في «المحلول» )١0١/1١(‏ معلقًا من طريق شعبة به. 

(؟) قاف الأثر قيافة واقتافه أقتيافًا وقافه يقوفه قوفا وتقوفه: تتبعه وانظر اللسان 
مادة: قوف. 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ /٠١١(‏ 7555) من طريق يزيد بن هارون به. 


ا 
قال أبو بكر: وممن قال بظاهر خبر عمر أنه یکون ابنهما يرثهما 
ويرثانه : أبو ثور. 

وقالت طائفة: إذا كان الولد كبيرًا قيل له: أنتسب إلى أيهما شئت» 
وإن كان صغيرًا أنتظر به حتئ يكبر فينتسب إلى أيهما شاءء وكذلك إن 
قالت القافة: أخذ الشبه منهما. هذا قول الشافعي”'' آخر قوليه بمصرء 
وقد كان قبل ذلك يقول بنحو من خبر زيد بن أرقم. 

8- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي» قال: أخبرنا أنس 
ابن عياض» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
[حاطب]”" أن رجلين تداعيا ولدّاء فدعا عمر له القافة فقالوا: قد أشتركا 
فقا لغم وال اا کد 

- وحدثنا محمد بن نصرء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
قال: أخبرنا أبو أسامةء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه؛ أن رجلين أختصما إلى 
عمر بن الخطاب في غلام يدعيانه . فقال عمر للغلام: أتبع أيهما ا 


(۱) «الأم» (50/5- باب دعوى الولد). 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم»: (207547/5 والمسند (ص .077١‏ 

(۳) تصحفت فى الأصل إل : حنطب. والمثبت من «التهذيب» /١(‏ 470) ومصادر 
التخريج. ساق على الصواب في الأثر اللاحق. 

(4) كذا في «الأصل» وفي «الأم»: وال. وهو الجادة وفي «المسند» للشافعي: إلى. 
وأظنه تصحيفا. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي )117/٠١(‏ من طريق الربيع به. 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرئ )177/٠١(‏ من طريق آخر عن أبي أسامة به» ثم قال : 
هذا إسناد صحيح موصول. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) اہ( 


قال أبو بكر: وقد قال بقول القافة مالك" والليث بن سعدء 
والأوزاعي» والشافعي”"'. وأحهد” رانو ثونه وجباعة أهل الحديت: 
واستعمل بعضهم في هذا الباب خبر زيد بن أرقم. 

حدثني ابن توبة» عن إسحاق بن منصور» قال: قلت -يعني لأحمد- 
حديث زيد بن أرقم أن ثلاثة وقعوا على أمرأة في طهر*“؟ قال: حديث 
عمر في القافة أعجب إلي. قال إسحاق: السنة في هذا رواية زيد بن أرقم 
لما صح ذلك عن رسول الله لاز . 

-81١‏ حدثنا یحییٰ بن محمد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا خالد 
ابن عبد الله» قال: حدثنا أجلح بن عبد الله [ع]'' عامر» عن عبد الله 
ابن الخليل: الحضرمي» عن زيد بن أرقم؛ أن عليًا / بعثه رسول الله 4لا 
فارتفع إليه ثلاثة يتنازعون بعين ولدّاء كلهم يزعم أنه ابنه فخلا باثنين 
فقال: أتطيبان نفسًا لهذا الباقي بالولد؟ قالا: لا. وخلا باثنين 
[فقال]“ لهما مثل ذلك» فقالا: لاء قال: أراكم شركاء متشاكسون» 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠٠١١-٠١١‏ باب الأمة بين الرجلين يطئانها). 

(0) «الأم» (5/ ه50"- باب دعوى الولد). 

(۳) «المغني» (8/ ه/-737) والقافة قوم يعرفون الإنسان. 

(6) أخرجه أحمد )۳۷۳/٤(‏ وأبو داود (7777): وغيرهماء وسياتي» وقد أعله 
بالاضطراب غير واحد منهم أبو حاتم في «العلل» )٤١۲/۱(‏ والنسائي في اسئنه 
الكبرئ» (۳/ )۳۸٠-۳۷۹‏ والعقيلي في «ضعفائه» .)1177/١1(‏ 

(0) «مسائل أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور» .)٠٠١١(‏ 

(3) في الأصل: بن. وهو تصحيف» والمثبت هو الصواب» كذا في مصادر التخريج 
وعامر هو الشعبي. 

(۷) في «الأصل»: فقالا. وهو تصحيف» والمثبت من مستدرك الحاكم. 


لما 


4م عب ب ب 


فإنا نقرع بينكم فمن أصابته القرعة كان له الولد» فأقرع بينهم فجعله 
لأحدهم وأغرمه ثلثي الدية للباقين» فقدم على النبي با رجل فأخبره» 
فضحك رسول الله مو حتول بدت ا 

؟5- وحلدثنا محمد بن نصرء قال: حدثنا يحيئل بن يحيول» قال : 
أخبرنا هشيم» عن الأجلح؛ عن عامر» عن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم 
أن عليًا حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط أشتركوا في ولدء فأقرع بينهم» 
وضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية لصاحبيه وجعل الولد له» فقدمت 
عل رسول الله اة فأخبرته [بقضاء]" على فضحك حتیٰ بدت نواجذه ". 

وكان أبو ثور يقول: إذا وقتتا البينتين نظرت في الوقتين وإلى الصبي» 
فإن كان سن الصبي دون ال الود لكان يك علص ريه سيك 
للأخرئ» وإن كانا مشكلين قضيت بالقافة دا 

وقال أصحاب الرأي فى المشكل”*': يقضى به لهما. 

وال أبن ترونو اضيدات الرأي” “: إذا كان صبي في يد رجل» فادعته 
أمرأة أنه ابنهاء وأقامت شاهدين على ذلك» فإني أقضي به للمرأة» فإن 
كان الذي هو في يده يدعيه لم يقض له به. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7777) من طريق مسددء حدثنا يحيول» عن الأجلح به نحوه. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (95/4) من طريق آخر عن الأجلح قريبًا من لفظ 
المصنف. 

() في الأصل كأنها: يقضي. وهو خطأء والمثبت هو الصواب. 

)۳( أخرجه أحمد في مسنده (5/ )۳۷٤‏ من طريق هشيم به. 

() لم نقف على مصادر قول أبي ثور لضبطه أكثر. 

() «المبسوط» للسرخسي -167/1١7(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 

)١(‏ «المبسوط» للسرخسي 45/179 - باب الشهادة في الولادة والنسب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) -)٦(‏ 


قال أبو بكر : وأقل ما نقبل على الولادة شهادة أربع نسوة. وهذا قول 
عطاء» والشعبي» وقتادة» والشافعي”" . وأبي ثور. 

قال أبو بكر: وإذا لم يكن للمرأة المدعية إلا آمرأة تشهد على الولادة 
لم يقض لها به» وإن كان الرجل الذي في يديه يدعيه أنه ابنه» أو لا يدعيه 
وشهد أربع نسوة عدول على ولادتهاء قضي به للمرأة؛ لأن ولادتها قد 

وقال أصحاب الرأي”" : إذا كان الذي هو في يديه لا يدعيه قضينا به 
للمرأة» وإن أدعى الذي في يديه أنه عبده ولیس بلقيط كان عبده» 
ولا يقضئ به للمرأة بشهادة أمرأة واحدة. 

وكان أبو ثور يقول: إذا كان العبد في يد رجل» فادعاه رجل آخر أنه 
عبده ولد في ملکه› وأنه أعتقه» وأقام الذي في يده العبد أنه عبده ولد في 
ملكه ببينة قضي به للذي هو في يله. 

وقال أصحاب الرأي”": يقضوا به للذي أعتقه. 

قال أبو بكر: وقول أبي ثور أصح؛ لأن الذي يدعيه إذا لم يثبت له لم 
يثبت عتقه » وهو يقول لو لم يذكر المدعي أنه أعتقه لم يحكم له بهء فإذا لم 
يغبت له ملك لم يجز عتقه. 

قال أبو بكر: وإذا كان عبد في يد رجل» فأقام رجل البينة أنه ابنه من 
أمته هذِه» وأقام الذي هو في يديه البينة أنه عبده ولد في ملكه؛ فإنه يقضئ 
به للذي في يديه» في قول ابي ثور. 
(۱) «الأم» (/44- باب دعوى الولد). 


(۲) «المبسوط» للسرخسي (45/10- باب الشهادة في الولادة والنسب). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ ۹۷- باب الشهادة في الولادة والنسب). 


لامب 


4م ل 


وقال أصحاب الرأي”'2: يحكم به للمدعي للحرية. 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”": إذا كان الصبي في يد أمرأة» 
فأقامت أمراة أخرى أمرأة واحدة أنه ابنها وادعت ذلك» وأقامت الذي 
هو في يديها أمرأة واحدة أنه ابنها وادعتهء فإنه للذي هو في يديهاء 
وقالوا جميعًا: ولو شهد لكل واحد منهما رجلان قضيت به للذي هو 
في يديهاء ولو لم يشهد للذي هو في يديها إلا أمرأة وشهد للمدعية 
رجلان قضي به للمدعية. 

وقال أبو ثورء وأصحاب الرأي”": لو أن رجلا وامرأة في أيديهما 
صبي يدعيانه / جميعًا أنه ابنهماء وادعئ آخر أنه ابنه من أمرأته هزه 
وأقام عليه البينة» وشهد للذي الصبي في أيديهما أمرأة واحدة قضي به 
للذي أقام البينة. 

وقال أبو ثور: وإذا كان الصبي في يدي ذمي ويدعي أنه ابنه» وأقام 
رجل مسلم. شاهدين مسلمين أنه ابنه ولد عل فراشه» وأقام الذي هو في 
يديه شاهدين من أهل الذمة أنه ابنه ولد على فراشه» فإني أقضي به للمسلم 
ولا تجوز شهادة أهل الذمة» ولو شهد للمسلم لم أقض له بشيء» وكان 
للذي هو في يديه ولو كان شهود الذمي مسلمين قضي به للذمي. 

وقال أصحاب الرأي : يقضئ به للمسلم وكذلك لو كان شهود المسلم 
من أهل الذمةء وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة وشهود الذمي 
مسلمين قضي به للذي هو في يديه. 


(1) «المبسوط» للسرخسي -44/١9(‏ باب الشهادة في الولادة والنسب). 


(۲) «المبسوط» للسرخسى -917//١9(‏ باب الشهادة فى الولادة والنسب). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (18/10- باب الشهادة في الولادة والنسب). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 

قال أبو بكر: ولو أن رجلا وامرأة في أيديهما صبي» فقال الرجل : 
هو ابني من زوجتي فلانة وهي غائبة» وقالت المرأة: هو ابني من زوجي 
فلان لرجل آخر وهو غائب» وأقام كل واحد منهما البينة على ذلك» فإن 
أبا ثور قال : أجعله ابن الرجل ولا ألحقه بالمرأة الذي أدعئ؛ لأنها ليست 
حاضرة تدعيه» وكذلك أجعله ابن المرأة ولا ألحقه بالرجل الذي أدعت 
أنه منه وهو غائب ليس يدعي. 

وقال أصحاب الرأي”" : نجعله ابن الرجل من المرأة وابن المرأة 
من الرجل. 

واختلفوا في صبي لقيط في يد رجل مسلم فادعئ رجل مسلم أنه ابنه 
من أمرأته هذه الحرة» وأقام على ذلك بينة» فإن الصبي يرى القافة مع 
هلؤلاء؛ لأن الشهود قد كذب بعضهم بعضًا فمن ألحقوه فهو ابنه وهذا 
قول أبي ثور. 

وفيه قول ثان: وهو أن يقضئ بالصبي للحر دون المكاتب والعبد؛ 
لأن هذا عتق في الأصل. هذا قول أصحاب الرأي”". 

قال أبو بكر: إذا كان الصبي في يد رجل» فادعيل عبد أنه ابنه ولد 
عل فراشه من هذه الأمة» وادعاه مكاتب أنه ابنه ولد عل فراشه من 
هذه المكاتبة» وأقام كل واحد منهما على ذلك بيئة» فإن هذا يرى 
القافة في قول أبي ثورء فبأيهما ألحقوه لحق به. 

وقال أصحاب الرأي: نجعله للمكاتب. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي 48/10- باب الشهادة في الولادة والنسب). 
(0) «المبسوط» للسرخسي (۹۹/۱۷- باب الشهادة في الولادة والنسب). 


م 


قال أبو بكر: ولم يفزع إلى حجة ولو شاء قائل أن يقول: يجعله للعبد 
ما كان بين القولين فرق. 
وقال أبو ثور: ولو أدعاه يهودي ونصراني ومجوسي وأقام كل واحد 
منهما بينة أنه ابنه ولد علیٰ فراشه» فإنه يرى القافة ويلحق بمن ألحقوه به. 
وقال أصحاب الرأي : نجعله ابن اليهودي والنصراني. 
قال أبو بكر: وليس عنده بين اليهود والنصارئ والمجوس في شيء 
من الأحكام فرق» والجزية تؤخذ من جميعهم» ويزعم أنهم مثله. 
وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي”": ولو أن رجلا في يده صبي 
لا يدعيه» وأقامت أمرأة البينة أنه ابنها ولدته» وأقام رجل البينة أنه ولد 
علئ فراشه قضو به للرجل والمرأة. ولو كان في يد رجل فادعته أمرأة 
أنه ابنها وأقامت على ذلك البينة» وكذلك لو كان في يد أمرأة» وأقام 
رجل عليه البينة أنه ابنه ولد على فراشه فهو ابن الرجل والمرأة في قول 
أبي ثور وأصحاب الرأي. 
ذكر الدعوى في الدار يدعيها ثلاثة نفر أو أثنان 
وهي في أيديهم أو يد غيرهم واختلاف الدعوى في ذلك 
قال أبو بكر : وإذا كانت الدار في يد ثلاثة أنفس» فادعيل أحدهم أن 
له جميعهاء وادعيل آخر أن له ثلثيها وادعى الثالث أن له نصفها فإن الدار 
في أيديهم أثلانًا ويحلف كل واحد منهما صاحبه على ما يدعي قبلهما 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -44/١7(‏ باب الشهادة فى الولادة والنسب). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -٠١١/١1(‏ باب الشهادة في الولادة والنسب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) متكا 0 “3 


فإذا حلف كانت الدار بينهم أثلانًا علئ ما بيد كل واحد منهم هذا / قول ۸٤/۳‏ 
أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”١2:‏ على كل واحد منهم البينة» فإن لم تكن بينة 
فعلئ كل واحد منهم اليمين على دعوئ صاحبه» فإن حلفوا جميعاء 
فالدار بينهم أثلانًا لكل واحد منهم ما في يديه» فإن قامت بينة لهم 
جميعًا على ما أدعواء كان لصاحب النصف الثمن» وكان لصاحب 
الثلثين الربع» ولصاحب الجميع ما بقي وهو خمسة عشر سهمًا؛ لأن 
صاحب النصف ادعيل فضل سدس على ما في يليه» نصف ذلك 
السدس فيي يدي صاحب الجميع» فيأخذ ذلك منه» ونصف ذلك 
السدس في يد صاحب الثلثين» وقد أقام عليه صاحب الجميع البينة 
على كله» فلصاحب النصف من ذلك النصفي السدس نصفه وذلك ربع 
المد رصاحي اين فة أن فصل للك عل مااي .يدي 
ا ا و ی ا وفي يدي الذي 
أدعى النصف سدس فيأخذ نصفه» وما بقي فلصاحب الجميع. 

وقال أبو ثور: والذي نقول به أنا نحكم لکل واحد بما زادته بينته على 
ما في يديه» فلما كان صاحب الجميع في يده الثلث فشهدت له بينته بالكل 
حكمنا له على الآخرين بجميع ما في أيديهما وهو الثلثان» فلما شهدت 
شهود صاحب النصف له بالنصف» وكان في يديه الثلث كانت بينته قد 
زادته سدسًا علئ ما كان في يده» فحكمنا له على صاحب الجميع 
بسدس الدار» وكذلك صاحب الثلثين لما شهدت له شهوده بزيادة ثلث 
على ما كان في يده وهو ثلث الدار حكمنا له بالثلث على صاحب 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (۱۷/ 1 -١١ -1١١‏ باب دعوى الرهط في الدار). 


_ 


الجميع» فصار في يد صاحب الثلثين ثلث» وصار في يد صاحب الجميع 
النصف, فكانت الدار بينهم على ذلك. 

وقال أصحاب الرأي: ولو كانت الدار في يد غيرهم» والدعوئ علئ 
ما سميت لك» فإن ذلك في قول النعمان": لصاحب الجميع الثلث 
والسدس [بين]“ صاحب الجميع وصاحب الثلثين نصفين والنصف 
الباقي بينهم أثلاثا. 

وفي قول يعقوب ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة عشر سهمًا لصاحب 
الجميع ستة» ولصاحب الثلثين أربعة» ولصاحب النصف ثلاثة. 

وقال أبو ثور: القول في هذا واحد من قولين: 

أحدهما: أنهم لما ثبتوا على الدار فكانت الدار في أيديهم جميعاء 
فالحكم فيها كما قلنا إذا كانت الدار في أيديهم في أول المسألة. 

والقول الثاني : أن يضرب صاحب الجميع فيه بستة» ويضرب 
صاحب الثلثين بأربعة» ويضرب صاحب النصف بثلاثة بمنزلة غرماءء 
سواء [لهم]”'' على رجل حق وقد ترك ستة آلاف درهمء فأقام أحدهم 
البينة على ستة آلاف» وأقام آخر بأربعة آلاف» وأقام آخر بثلاثة آلاف 
أنقسموا الستة على قذر ما يتوا فيضرب:صاحب الستة سنةاء اوصاحب 
الأربعة آلاف بأربعة» وصاحب الثلاثة آلاف بثلاثة فيقتسمون المال 
على ثلاثة عشر سهمًا. 

قال أبو بكر : وإذا كانت الدار في يد رجلين» فادعئ أحدهما النصف 
وادعى الآخر الكل» فإن المدعي صاحب الكل» فيقال لصاحب النصف : 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -1١7-1١١1١/١17(‏ باب دعوى الرهط فى الدار). 
(۲) ليست فى «الأصل»» والسياق يقتضيها. 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ما تقول فيما يدعي» فإن أقر له به (دفع)"'' ما في يدهء وإن أنكر حلف 
وكان النصف في يده كما كان. وهذا قول أبي ثور. 

قال النعمان": صاحب النصف مصدق؛ لأن النصف في يديه ولم 
يدع فضلاء والذي أدعى الجميع مدع عليه البينة» فإن قامت لهما البينةء 
فإنه يقضى بالدار لصاحب الجميع. وهذا قول النعمان» ويعقوب» 
ومحمد. 

قال أبو بكر: وإن كانت الدار في يد غيرهما والدعوى على 
ما وصفت» وقامت لكل واحد منهما بيئة» / فالقول في ذلك مثل 
القول في المسألة قبلها. هذا قول أبي ثور. ٠.‏ 


وقال النعمان”": في هلذا لصاحب الجميع ثلاثة أزباعهاء ولصاخب ' 


النصف ربعهاء من قبل أن النصف لصاحب الجميع لا حق للآخر فيه؛ 
والنصف الباقي كل واحد منهما قد أقام عليه البينة فهو بينهما نصفان. 

وقال يعقوب» ومحمد: الدار بينهم على ثلاثة سهم لصاحب الجميع 
الثلغان» ولصاحب النصف الثلث يضرب كل واحد منهما في الدار بما 
شهدت به الشهود. 

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل منها منزل» وفي يد آخر 
منها منزل آخر» فادعيل أحدهما نصفها فإن كانت الدار في أيديهما مشاعًا 
وإنما [...)“ في المنزلين» أستحلف صاحب النصف لصاحب الجميع» 


)00( تكررت في الأصل. 

)۲( «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠٠۲‏ باب دعوى الرهط في الدار). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠٠١‏ باب دعوى الرهط في الدار). 
(6) كلمة غير مقروءة في الأصل. ورسمها: تهذيا. ولم أتبينها. 


۳ ب 


فإن حلف كانت الدار نصفها لصاحب النصف» والباقي لصاحب الجميع 
وإن كان كل واحد منهما يزعم أن المنزل الذي في يده له فصاحب الجميع 
يدعي بما في يدي صاحب النصف» فإن أقام عليه البينة وإلا حلف له. هذا 
قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي : لصاحب الجميع المنزل الذي في يديه وله 
من الآخر نصفه. 

قال أبو بكر: وإن كانت الدار في أيديهما لا يعرف شيء منها في يد 
واحد منهما دون صاحبه فهي بأيديهما”" نصفين. في قول أبي ثور 
والنعمان» ويعقوب» ومحمد» وبه نقول. 
قال أبو بكر: والثياب والعروض والحيوان والعبد والأمة في ذلك 
واحد عندهم جميعا. 

وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي”": وإذا كانت سفلها في يد رجل» 
وعلوها في يد رجل آخرء وطرف العلو في الساحة» فادعى كل واحد 
منهما أن الدار له» أحلف كل واحد منهما على ما أدعيل وكانت الدار 
في أيديهما كما كانت. 

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد ثلاثة رهط» فادعى واحد 
النصف» وادعى آخر الثلث» وادعئ آخر السدس» وجحد بعضهم 
دعوى بعض» فإن الدار بينهم على ما يدعون فهو في أيديهم على 
ما يدعون بيد صاحب النصف النصف؛ لأن أحدًا منهم لا يدعي شيئًا 


(1) «المبسوط» للسرخسى (۱۷/ -٠٠۳‏ باب دعوى الرهط فى الدار). 
(۲) فى «المبسوط»: بينهما 
(۳) «المبسوط» للسرخسى -١١5/١9(‏ باب دعوى الرهط فى الدار). 


- الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


مما في يديه» فإن كانت الدار في أيديهم أثلاثاء فقال صاحب الثلث: أنا 
في يدي حقي» وقال صاحب السدس: في يدي فضل سدس لا أدري لمن 
هو؟ أستحلف لصاحب النصف» فإن حلف قيل لصاحب النصف تثبت 
على حقك. وهذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي : في يد كل واحد منهم الثلث» والثلث الذي يقع 
في يد صاحب السدس نصفه له ونصفه موقوف في يديه» وإذا قامت البينة 
لصاحب النصف أخذ من يد كل واحد من صاحبيه نصف السدس. 

لد يد ين 
ذكر الدعوى في الحائط 

جاء الحديث عن النبي بيا بإسناد مجهول لا يثبت من جهة النقل أنه 
قضول في الخص يتداعاه الرجلان يدعيه كل واحد منهما أنه للذي يليه 
اقم . 

- حدثنا أحمد بن داود»ء قال: حدثنا هدبة بن خالد ومحمد بن 
الصباح وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياشء عن دَهْتّمِ بن قرّانء 
عن نمران بن جارية» عن أبيه أن قومًا أختصموا إلى رسول الله يي في 
خص» فبعث معهم حذيفة يقضي بينهم» فقضئ للذي يليه القمطء 


فرجع إلى رسول الله ية فأخبره بخبر فقال : ET‏ 


)١(‏ القِمْط: هي جمع قماطء وهي الشرط التي يشد بها الخص ويوئق من ليف أو 
خوص أو غيرهما. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۳۷) من طريق هدبة به ثم قال: إسناده 
ليس بمشهور» وأخرجه ابن ماجه )۲۳٤۳(‏ من طريق محمد بن الصباح» وعمار بن 
خالد كلاهما عن أبي بكر به. 


A0 /F 


قال» أبو بكر: دهثم بن قران مجهول» ونمران بن جارية”'' وأبوه 


غير معروفين» ولا يدرئ هل لجارية صحبة أم لا" والإسناد إذا كان 
هذا سبيله فالاعتماد عليه غير جائزء وإنما حملنى عليا ذكره لثلا أخفى 
أمره على من يجهل معرفة الحديث فيغتر به وقد رويت / عن علي بن 
بي طالب بإسناد فيه مقال أنه قضى بمثل ذلك. 


- حرثنا يحي بن محمد» قال: حدثنا مسدد» عن محمد بن 


جابر» عن سماك بن حرب» عن حنش بن المعتمر؛ أن رجلين أختصما 
إلى على في حظار قصب» فقضى به للذي يليه القمط- يعنى العقد. 


0) 


زفق 
قرف 


قلت: ليس بمجهول فالمجهول لا تعلم عينه أو حاله وأما دهثم فقد أتفق الجمهور 


عل تضعيفه وترك بعضهم حديثه فكيف يكون مجهولا؟!قال أحمد: ليس بشيء 
لا يكتب حديثه وقال يحي بن معين: ضعيف ليس بشيء وقال أبو داود: ليس هو 
عندي بشيء» وقال النسائي : ليس بثقة» وقال ابن عدي : هو إلى الضعف أقرب منه 
إلى الصدق» وذكره ابن حبان في الثقات والمجروحين واضطرب في ذلك. أنظر: 
«التهذيب» (448-495/8). وقال الحافظ : متروك. 

وكذا جهله الذهبى فی الميزانه»)» والحافظ فى (تقريبه). 

أثبت صحبته أبو حاتم الرازي» وابن حبان» وانظر الجرح والتعديل (؟/١017)‏ 
والثقات (/ 225١‏ والحافظ في الإصابة (۲/ 01-807) فذكره في القسم الأول 
وقال:... لا يعرف له رواية إلا من طريق دهثم ودهثم ضعيف جدًا. 

أخرجه البيهقى فى السئن الكبرئ (58/5) عن أسباطء عن سماك» عن رجل من 
أهل البصرة أن قومًا أختصموا في خص لهم إلى علي... ثم قال: هذا منقطع» وقد 
أخرجه الوليد بن أبي ثور عن سماك عن حنش عن علي 4ء وليس بالقوي. 
قلت : وحنش بن المعتمر لا يحتج به قال ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 03777 : 
به. أه وقد ضعفه أبو حاتم والبخاري والنسائي. وانظر: «تهذيب الكمال» مع 
الحاشية. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


06- وقد روينا عن شريح أنه قضئ بالقمط والعلق”". 

وكان سوار يرئ حائط القصب إذا لم يدر ما وجهه لمن الوثاق يليه. 

وقال يعقوب ومحمد”'': يقضئ بالخص لمن إليه القمط» ويقضئ 
بالبناء أيضًا لمن كان ظهر البناء وأنصاف اللبن إليه. 

قال أبو بكر: وفيه قول ثان وهو: أنه بينهما نصفان» ولا يلتفت إلى 
القمط أن يكون إلى أحدهما بعد أن يكون في أيديهما. هذا قول أبي ثورء 
والنعمان. قال أبو ثور: وكذلك البناء إذا كان وجهه إلى أحدهما فهو 
بينهما نصفان» ولا ينظر في ذلك إلى من إليه الوجه. وكذلك قال 
الان ي 

قال أبو بكر: وهذا أصح القولين أن لا يلتفت إلى من إليه معاقد 
القمط؛ لأن الخبر إذا لم يثبت فالاعتماد عليه غير جائز» فيجعل معاقد 
القمط بمنزلة بينة تثبت بشيء معلوم يحكم بهاء وقد يجوز أن تكون 
معاقد القمط جعل لمن لا شيء له وأزيل عمن له الشيء» وإذا احتمل 
الل ا ERG‏ 

وكان الشافعي يقول”*؟: وإذا تداعى الرجلان جدارًا بين داريهماء 
فإن كان متصلا ببيت أحدهما أتصال البنيان الذي لا يحدث مثله إلا من 
أول البنيان جعلته له» وهذا منقطع منه وإن كان يحدث بمثله بعد كمال 


(1) العلّق: الحبل الذي في أعلى البكرةء وقال الأصمعي: العلق أسم جامع لجميع 
آلات الأستقاء بالبكرة» وعلق القربة: سير تعلق به. وانظر: «اللسان» مادة: علق. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠١۷‏ باب دعوى الحائط والطريق). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (7/11- باب دعوى الحائط والطريق). 

() «الأم» (/569- باب الصلح). 


بنيانه مثل نزع طوبة وإدخال أخرئ أحلفتهما وجعلته بينهماء وإن كان غير 
موصول بواحد من بنيانهما أو متصل ببنيانهما جميعًا بعد أن أحلف كل 
واحد منهما ولا أنظر إلى من إليه الخوارج ولا الدواخل ولا أنصاف 
اللبن ولا معاقد القمط؛ لأنه ليس في شيء من هذا دلالة» ولو كان 
لأحدهما عليه جذوع ولا شيء للآخر عليه أحلفتهماء وأقررت الجذوع 
بحالهاء وجعلت الجدار بينهما نصفين ولم أجعل لواحد منهما أن يفتح 
كوة ولا يبني عليه بناء إلا بإذن صاحبه وقسمته بينهما إن شاءاءإن كان 
عرضه ذراعًا أعطيته شبرًا في طول الجدار. 

وكان أبو ثور يقول: إذا كان الحائط بين دارين فادعيل كل واحد 
من مالك الدارين أن الحائط له ولا بينة»ء حلف كل واحد منهما 
لصاحبه» وكان الحائط بينهما نصفينء» ولا ينظر إلى عقد البناء 
ولا إلى وجهه إنما الحكم فيه بالأيمان وترك كل من بيده شيء 
ما بيده ولا نحكم بالظن. 

قال أبو فور فإن كان لأحدهما غليه جذوع:ولين للآخر عليه شىء 
فصاحب الجذوع أولل؛ لأنه عي يده دون صاحبهء وكذلك قال 
ا 


قال أبنو عكر وا اوا فيه إة كان لاحدهها عليه راد" 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١5 /١9(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 

إفة في «لسان العرب» :)8777/١(‏ الحردي والحردية: حياصة الحظيرة التي تشد علئ 1 
حائط القصب عرضًاء قال ابن دريد: هي نبطية» وقد حرده تحريدّاء والجمع 
الحرادي... يقال لخشب السقف: الروافدء ويقال لما يلقئ عليها من أطيان 
القصب: حرادي. 


صب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


أو بواري 17 كان انو وو قرول هو له أيضًا. 

وقال النعمان”؟: لا يستحق بالبواري والحرادي شيئًا. 

وكان أبو ثور يقول: وإذا كان على الحائط جذوع لأحدهماء وهو 
متصل ببناء في الآخرء فهو في يد صاحب الجذوعء وذلك أن البناء 
لا يدل على شيء. وكذلك قال النعمان قال: إلا أن يكون أتصالا 
بتربيع دار أو بتربيع بيت فيكون الحائط لصاحب الاتصال ولصاحب 
الجذوع موضع جذوعه. 

وقال أبو ثور: إذا كان الحائط متصلا ببناء أحدهماء وليس للآخر 
عليه جذوع فهو بينهما أيضًا. 

وقال الاو :هو لفات الأتصال: 

وقال أبو ثور والنعمان”": إن لم يكن متصلا ببناء أحدهما ولا لواحد 
منهما عليه جذوع فهو بينهما نصفين. 

وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات» وللآخر / 
واحدة فهو بينهما نصفين. 

وقال النعمان: لكل واحد منهما ما تحت خشبه ولا يكون بينهما 

وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه خشب وللآخر سترة فهو بينهما. 


دلق في «اللسان» (5787/1) البوري... قيل : الحصير المنسوج› وفي الصحاح : التي من 
القصبء قال الأصمعي: البورياء بالفارسية» وهو بالعربية: باري وبوري» وأنشد 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -٠٠١ /١7(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١1١5/١17(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 


A‏ واب 


وقال النعمان”''2: الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما ولصاحب 
السترة السترة على حالها. 

وقال أبو ثور: إن كان أسفل الحائط لرجل وعلوه لرجل» فأراد 
صاحب السفل أن يفتح فيه كوة أو بابًا أو يدخل فيه جذعًاء فإن كان 
لا يضر بصاحب العلو فذلك له» وإن كان يضر به فليس ذلك له. 

وقال يعقوب ومحمد"": له أن يحدث فيه ما شاء ما لم يضر بذلك 
العلوء فإن أضر به لم يكن له أن يفعله. 

وقال النعمان: ليس له أن يفتح فيه كوة ولا بايا ولا يدخل فيه جذعًا 
لم يكن إلا بإذن صاحب العلو. 

واختلفوا في صاحب العلو إن أراد أن يحدث في علوه بناءً أو يدخل 
جذعا 

أو يشرع جناحًا فله أن يفعل ذلك. وفي قول أبي ثور ما لم يضر 
بصاحب السفل. 

وفال العيان!"" + الى لوقيل قينا من ذلك 

وقال أبو ثور: وإذا كان الحائط بين دارين فأقام كل واحد من رب 
الدار (بينة)”" كانت البينتان قد تدافعتا وكان الحائط في أيديهما كما 
كان» وإذا أقام أحدهما البينة أنه له ولم يقم الآخر بينة ولم تقم له عليه 
جذوع» فالحائط للذي أقام البينة» وإن كان صاحب الجذوع لا يجد 
موضعًا لجذوعه إلا علئ حائط جاره لم يكن له أن ينزع الجذوع من 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١17/١9(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 


(۲) «المبسوط» للسرخسى -١١8/١7(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 
(۴) مشتبهة بالأصل. والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق. 


سد الأوسط من السئن والإجماع لاف 12 بلاا"بيج 490 
حائطه» وكان عليه تركهاء وذلك أن النبي كَل قال: ١لا‏ يمنعن أحدكم 
جاره أن يغرز خشبة فى جداره». 

وقال النعمان”'': يقضيل به لصاحب البينة» وإن كان للآخر عليه 
جذوع نزعت منه. 

قال أبو بكر: وإذا كان الحائط بين رجلين» فادعى رجل آخر أن 
أحد الرجلين قد أقر أن الحائط له. وأقام على ذلك بينة» فإنه يقضئ 

قال أبو بكر: وإذا كان لرجل حائط عليه جذوع خارجة في دار رجل» 
فأراد صاحب الحائط أن يسقف ما له من أطراف الجذوع الخارجة في 

وكان أبو ثور يقول: لصاحب الدار أن يقطع ما في داره من أطراف 
جذوع جاره؛ لأن المطر قد يقع عليه فيقطر في دار الرجل وإنما ذلك 
بمنزلة [شجرة]" أغصانها تشرف في دار رجل» فله أن يقطع ما كان 
يشرف فى داره. | 

وقال أصحاب الرأي”'': ليس له أن يقطع الجذوع إلا أن يكون 
لا يحتمل على مثلها بناء» إنما هي أطراف جذوع» فإنها تقطع في قول 
النعمان. 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠١۹‏ باب دعوى الحائط والطريق). 
™( «با للأصل»: رجل. وهو تصحيف» ولا وجه لها. والمثبت هو الموافق للمعنولا. 


1/۳ 


وكان أبو ثور يقول: إذا كان سفل لرجل وأعلاه لآخر. فليس 
لصاحب السفل أن يهدم سفله إلا أن يكون مستهدمًا فيهدمه ويعيده؛ 
ولصاحب العلو أن يبني علئ علوه ما لم يضر بصاحب السفل. 

وقال يعقوب ومحمد"" : له أن يبني ما لم يضر بصاحب السفل وليس 
له أن يبني ما يضر به. 

وقال النعمان: ليس لصاحب العلو أن يبني على علوه» ما لم يكن 
قبل ذلك. 

وقال النعمان ويعقوب ومحمد”": إذا أنهدم العلو والسفل جميعًا لم 
يجبر صاحب السفل على بنائه» ولصاحب العلو أن يبني السفل ثم يبني 
العلو فوقه ولا يسكن» صاحب السفل بمنزله حتى يؤدي قيمة البناء إلى 
صاحب العلو. 

وقال أبو ثور: يجبر صاحب السفل أن يمنع من ذلك» فيضر بصاحب 
العلوء وقد نهي عن الإضرار بالجار. 

قال آأبو بكر وها فول سالك : 

وفيه قول ثالث: وهو أن صاحب السفل لا يجبر على بناء سفله» / 
فإن تطوع صاحب العلو ببناء السفل بناه ورد علوه عليه» وليس له أن يمنع 
صاحب السفل من سكن سفله؛ لأنه متطوع بما فعل ولا يجبر صاحب 
السفل على أن يعين صاحب العلو قيمة بنائه؛ لأنه متطوع. ولا يجوز 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -۱١۸/۱۷(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 
(۲) «المبسوط» للسرخسى -١٠١-٠٠۹/۱۷(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من سكناه» سمعت بعض أصحابنا 
يحكي هذا عن الشافعي”". 

وقال النعمان": لو هدم صاحب العلو علوه وصاحب السفل سفله» 
أخذت صاحب السفل بالبناء حت يعيده على حاله» وقال: لو كان بيت 
بين رجلين فانهدم» فبناه أحدهما لم يرجع علئ شريكه بشيءء وكذلك 
الحائط إذا لم يكن عليه جذوع» والحمامء وكذلك البيت بين الرجلين» 
لا يشبه بهذا العلو والسفل؛ لأن هذا قد بنئ ينافي ملكه (وملك 
صاحبه بغير أمره وصاحب العلو إنما بنى في)" ملك صاحب السفل 
ولا يكون له علو حتئ يبني السفل وصاحب الدار والبيت» والشريك 
في الدار في البيت يقدر على القسمة فيبني في حقه. 

وقال يعقوب ومحمد: له أن يبني ما لم يضر بالسفل فليس له ذلك. 

وكان أبو ثور يقول: إن كل من بينه وبين رجل شيء فحدثت فيه حادثة 

فكان في تركه ضرر عليهما أو علئ جاره [أو]”*' على بنائه وذلك أن 
من ترك إصلاح ماله فهو مفسد يحجر عليه» وإذا ترك رجل ماله يخرب كان 
مفسدًا يحجر عليه. 


(۱) «الأم» (8/ 770-1709- كتاب الرهن الكبير- باب الصلح). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١10١-١9/1(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 
(0) تكررت في «الأصل». 

(6) ليست في الأصل» زدتها ليتضح السياق. 


سے 


ذكر النهي عن منع 
الرجل جاره أن يغرز خشبة على جداره 
7- أخبرنا محمد بن عبد الله» قال: أخبرنا ابن وهب» قال : 
أخبرنا مالك بن أنس"''' ويونس» عن ابن شهاب الزهري» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله به قال: «لا يمنع أحدكم 
جاره أن يغرز خشبة في جداره» -قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي 
أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين أكتافكه”". 
۷- حدثنا يحييل» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا عبد الوارث» 
عن أيوب» عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا : «ليس 
لحار أن يمنع جاره أن يضع أعوادًا في حائطه)”". 


3 E: 


ذكر الأخبار الدالة على 
أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز 
خشبة في جداره 
4- أخبرنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدثنا وهيب بن جريرء 
قال: حدثنا أبي» قال: سمعت الزبير بن خِرّيت يحدث عن عكرمة» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِِ: «ليس لرجل أن يمنع جاره أن 


)١(‏ «موطأ مالك» (۲/ الاه). 

(۲) أخرجه من طريق ابن وهب عن يونس: مسلم في «صحيحه» .)١1١094(‏ وأخرجه 
البخاري (۳٦٤۲)ء‏ ومسلم )١109(‏ من طريقين عن مالك به. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (7”8570) من طريق عبد الوارث بن سعيد به. وأخرجه البخاري 
(0770) عن أيوب به نحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ن - 


يضع خشبة في خا 

8- حرثنا موسیٰ بن هارون» قال : حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
الزراد"“ بتونس» قال: أخبرنا ابن أبى فديك» قال: حدثنا ابن أبي 
ذئب» عن سعد بن إبراهيم» قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 2: اليس لأحد أن 
يمنع أخاه أن يضح خشًا فوق داز 

0- ومن حديث محمد بن معمر» قال: حدثنا أبو عاصم» عن 
جرير بن حازم» قال: حدثنا الزبير بن خِرّيت» عن عكرمة. قال: 
:آنا هريرة يقول: قضول رسول الله كله أن الجار يضع جذوعه في 
حائط جاره إن شاءء وإن أبى“. كتب إلي بعض أصحابنا يذكر أن 


محمد بن معمر حدثهم. 


)١(‏ قال البيهقي في «السنن الكبرئ» (594/5): وأخرجه أيضًا -يعني البخاري- من 
حديث الزبير بن الخريت» عن عكرمة»› عن أبي هريرة. 
قلت: وهو عند البخاري )۲٤۷۳(‏ من طريق جرير ولكن ليس فيه موضع الشاهد 
ولفظه هناك «قضى النبي يك إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع» وقد 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ .)٠١‏ والقزويني في «التدوين» (۲/ )51٠‏ من 
طريق جرير بن حازم» عن الزبير به. 

(۲) بالزاي المفتوحة والراء المهملة المشددة والدال المهملة في آخره منسوب إلى 
صنعة الدروع والسلاح. «الأنساب» (۳/ ١٤٠)ء‏ وله ترجمة في الثقات لابن حبان 
(//). قلت: وتصحف في «المعجم الأوسط» إلى: الوزاد. 

(۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷۹۷۲) حدثنا موسئ بن هارون به. وقال: لم يرو 
هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم إلا ابن أبي ذئب» ولا عن ابن أبي ذئب إلا ابن 
أبي فديك» تفرد به: إبراهيم بن إسحاق. 

= من طريق موسئ بن إسماعيل ثنا‎ )١185 /۲( أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السئن»‎ )٤( 


ع كلمب 


م 


(- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحجاج» قال ابن 
جريج : أخبرني عمرو بن ديئار» أن يحيئ بن هشام أخبره أن عكرمة بن 
سلمة بن ربيعة أخبره أن أخوين من بني المغيرة أقسم أحدهما أن 
لايغرزالآخر خشبًا في جداره» فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري 
ورجا كفيراءبن الاتضار فالا حه أن رسول الله كله امن أن 
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبًا في جداره. فقال الحالف: يا أخي» 
ليق :انك مقضى لف علن: وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون 
جداري» ففعل الآخر فغرز في الأسطوان / خشبة. قال عمرو: فأنا 
نظرت إلى ذلك . 
قال أبو بكر : وقد أختلف فى ذلك» فكان مالك بن أنس يقول”" في 
قول النبى عله : «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره الذي 
ملك» إنما كان من رسول الله َه تخصيصًا ولا يقضئ به على الناس 
وفي العمل به فضل ومكرمة. 
قال مالك" : وكان المگلب يقضى به. 
= جرير بن حازم به وزاد: «وسمع رسول الله كد قضى إن تنازع الناس في طرقهم 
جعلت سبعة أذرع» ثم قال: أخرجه البخاري في «الصحيح» عن موس بن 
إسماعيل. قلت: أخرجه مختصرًا فلم يرو محل الشاهد كما تقدم قريبًا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )58٠‏ عن الحجاج به» وأخرجه ابن ماجه (7715) من طريق ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار. 
(۲) «المدونة الكبرئ» (/ 547- كتاب الجعل والإجارة» باب في الرجل يستأجر 
الحائط» و«التمهيد» .)575/1١١(‏ 
(۳) «التمهيد» .)576/1١١(‏ 
(4) قاض كان بالمدينة. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (7y‏ 


وفيه قول ثان: وهو أن ذلك يجب ويحكم به. هذا قول أحمد بن 
حنبل'“» وأبي ثورء وطائفة من أهل الحديث. 

سئل أحمد”" عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره 
فيمنعه» قال: لو أختصم إلىَّ لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائظا 
وسيمًا لا يخاف عليه. 

قال ألو كو وف ا فن الراب أنه کان تتفي :نه 

ومن حجة هذه الطائفة مع الحديث الثابت عن رسول الله ئة خبر 
روي عن عمر بن الخطاب يوافق هذا القول. 

6- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا القعنبي» عن مالك» 
عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه؛ أن الضحاك بن خليفة ساق خليججا 
له من العْرّيض“ فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى 
محمد» فقال الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرًا 
ولا يضركء فأب محمد» فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا 
عمر محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: لا. فقال 
عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب أولا وآخرًا 
ولا يضرك؟ فقال محمد: لا والله. فقال عمر بن الخطاب: والله ليمرن 


. )707/0( «المغني» (۷/ 5-1"0) فصل : فأما وضع خشبة عليه» و«الإنصاف»‎ )١( 
.)١؟14(ئناه «مسائل أحمد» لابن‎ »)75١١( «مسائل أحمد» لأبي داود‎ )۲( 
.)5؟6/١١( «التمهيد»‎ )۳( 
الخليج: نهر يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. والعْرَيْض: بضم‎ )( 
العين» واد بالمدينة به أموال لأهلها.‎ 
وانظر: «اللسان» مادتي: خلج» عرض.‎ 


م 


به ولو علئ بطنك فأمر عمر أن يمر به» ففعل”'". 

قال مالك: أرئ عمر بن الخطاب إنما قضئ بذلك؛ لأن رسول الله 
كه قال «لا ضرر ولا ضرار». 

قال أبو بكر : وهه اللفظة «لا ضرر ولا ضرار» يرددها كثير من أهل 
العلم في كتبهم ولا أعلم ذلك يثبت متصلاء ولا يجوز أن يطلق فيقال: 
قال رسول الله ية إلا أن يكون ذلك موجودًا بإسناد جيد. 

۴ح حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي» عن مالك» 
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله اء قال: «لا ضرر 
وان 1 

قال أبو بكر: وهذا مرسل لا تقوم به الحجة»ء وإنما روئ هذا 
الحديث جابر الجعفي» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوهًا ". 


.)507 /۲( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )٥۷١‏ هكذا مرسلاء وأخرجه الدارقطني في سننه 
(۳/ ۷۷)» والحاكم في «مستدرکه» (۲/ )٥۸-۵۷‏ من طريقين عن عباس الدوري» 
عن عثمان بن محمدء عن الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» عن 
أبي سعيد الخدري» وعثمان ضعيف. قال الحافظ ابن رجب في «شرح الأربعين» 
تحت الحديث الثاني والثلاثين.... قال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدراوردي» 
وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيئ عن أبيه مرسلا. 
قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث قال: ولا يسند من 
وجه صحيح» ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوري 
موصولاء والدراوردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به 
ولا شك في تقديم قول مالك على قوله» وقال خالد بن سعيد الأندلسي الحافظ لم 
يصح حديث «لا ضرر ولا ضرار» مسندًا. وانظر نصب الراية .)١۸١ /٤(‏ 

() أخرجه أحمد 407١1 /١(‏ وابن ماجه (١٤۲۳)ء‏ وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


5ك ناه الان نة الوزاق» من مخت فق جاب 
وجابر”") متروك الحديث عندهم لا يجوز الأحتجاج بحديثه من وجوه. 

حدثونا عن عباس الدوري» قال: حدثنا يحيئل بن يعلى المحاربي» 
عن زائدة قال: كان [جابر]”' الجعفي كذايًا يؤمن بالرجعة. 

وحدثت عن أبي موسى الأنصاري» قال: سمعت ابن عيينة يقول: 
جابر الجعفي يؤمن بالرجعة» وحكى عباس الدوري» عن أبي يحيى 
البكائي» عن أبي حنيفة قال: ما رأيت رجلا أكذب قط من جابر الجعفي. 

وحدثني محمد بن عيسئل» قال: حدثنا عمرو بن علي أبو حفص»› 
قال: كان يحيىٰ وعبد الرحمن لا يحدثان عن جابر الجعفي. 

وحدثنا محمد بن عيسول» قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» 
قال: حدثنا يحي بن سعيد -يعني الأموي- عن إسماعيل» عن الشعبي 
أنه قال لجابر الجعفي: لا تموت حت تأتيهم بالكذب على رسول الله 
يكل فما مات حتئل أتاهم بالكذب. 

وكان يحيئل بن معين يقول: جابر الجعفي ليس بشيء كذاب لا يكتب 
حديثه. 
= (84/4”) إلى المصنف» والطبراني في المعجم الكبير "٠7" /١١(‏ رقم )١1١807‏ 

كلهم عن جابر به. ولم ينفرد به جابر فقد تابعه راويان: داود بن الحصين أخرجه 

الطبراني في الكبير (۲۲۹-۲۲۸/۱۱ رقم )١٠١١١‏ والدراقطني في سننه )٥۲۲(‏ 

وداود فى عكرمة ضعيف قال الحافظ في التقريب ثقة إلا في عكرمة. 

نان سا برو عرب فنا و الزيلعي في نصب الراية (5/ 0784 وعزاء لابن 

أبى شيبة وسماك مضطرب الرواية فى عكرمة. 
(۱) تر فى الكامل لابن عدي (۲/ ۳-۳۲۷ ودالتهذيب» (4/ 477-436). 
فو بالأضل :ار وهو تصحيف والمثبت من التهذيب. 


AY ع/‎ 


هه د 


يقول: أردفني وصي الأوصياء -يعني أبا جعفر-» فحفظت في ردفتي 
آلف حديث كل حديث يشق منه آلف حديث» وعندي عن أبى جعفر 


آثنا عشر ألف حديث من غرائب الحديث ونحو هذا / فقيل ذلك لابن 


عيينة فقال: كان يقول هذا وما هو أشد من هذا. 


(0) 


(۲) 


قال أبو بكر : وقد روينا عن النبى َك أنه قال : «من ضار أضر الله به). 
06 أخبرنا محمد ا عن محمد بن يحيئل بن حبان» 


قلت : والحديث له طرق أخرئ من غير طريق ابن عباس عن عدة من الصحابة وإن كان 
في كلها مقال إلا أنها تقوي بعضها. 

قال ابن رجب في «شرح الأربعين»: وقد ذكر الشيخ -يعني النووي كأله- أن 
بعض طرقه تقوي ببعض وهو كما قال» وقد قال البيهقي في بعض أحاديث 
كثير بن عبد الله المزني: إذا أنضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف 
وقد أستدل الإمام أحمد بهذا الحديث» وقال: قال النبي ية «لا ضرر ولا ضرار» 
وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه مجموعها 
يقوي الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: 
إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف. 

وانظر الإرواء (895)» ونصب الراية /٤(‏ 0"85-185. 

كذا في الأصل» فإن كان محفوظا عن محمد بن إسماعيل فهو معضل» وإلا فشيخ 
محمد بن إسماعيل وشيخ شيخه سقطا من الناسخ فقد توفي محمد بن يحيئ بن حبان 
سنة إحدى وعشرين ومائة» وتوفي محمد بن إسماعيل الصائغ سنة ست وسبعين 
ومائتين» ويروئ عن محمد بن يحيئئ أمثال مالك» ويحيئ بن سعيد الأنصاري 
وغيرهما» وإنما يروي محمد بن إسماعيل عنهم بواسطة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) لل 00# 


- عن لؤلؤة عن أبي صرمة صاحب النبي يي قال: «من شق شق الله عليه 
ومن ضار أضر الله به». 

قال أبو بكر : في أمر النبي بيا : «أن لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره». وقوله : «ليس لأحد أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره»» 
وقوله: «إذا أراد الرجل أن يبني فله أن يضع خشبه على جدار أخيه »27 
مع الحرف الذي في خبر أبي عاصم إن شاء وإن أبئ دلائل على أن ذلك 
أمر واجب من طريق الوجوب لا من جهة الندب» ويؤيد ذلك يمين أبي 
هريرة: والله لأصوبن بها بين أكتافكم. وغير جائز على مثل أبي هريرة أن 
يحلف ويلزم الناس ما ليس بواجب. يبعد أمر التأديب والندب من ذلك 
كله» وخبر عمر يدل على ذلك لو أقتصر عليه مقتصر فكيف والأخبار 
. الثابتة عن رسول الله يل تؤيد ما قلناه””". 


4 د 
ع نا يت 


)١(‏ أخرجه أبو داود (570) والترمذي )١95٠(‏ وابن ماجه )۲۳٤۲(‏ من طريقين عن 
الليث بن سعد عن يحيئ بن سعيد عن محمد بن يحيئ بن حبان به» قال الترمذي : 
حسن غريب. 

0) لم أجده بها اللفظء وعند أحمد )718/١(‏ وابن أبي شيبة من رواية سماك عن 
عكرمة غن ابن عباس «ومن بن بناءً فليدعمه بحائط جاره». وسيأتي فيما بعد. 

(۳) وهذا قول الشافعي وأحمد وداود وأبي ثور وجماعة من أهل الحديث وخالفهم 
أبو حنيفة وأصحابه ومالك فذهبوا إلى أنه الأمر في ذلك إلى الندب والاختيار وانظر 
التمهيد (۲۲۳/۱۰- .)۲۲۵١‏ 


4 ب ب 


ذكر الرجل يأذن للرجل في البناء على جداره 
ثم يرجع عنه ويريد نزعه 

واختلفوا في الرجل يستعير حائظًا من جار له فيبني عليه ثم يبدو 
له : فقالت طائفة: يعطيه بناءء» هذا قول شريح» والشعبي. 

وقال مالك فيمن أرفق رجلا مرفقًا ثم بدا له أن ينتزعه"" : إن كان إنما 
أراد ذلك لحاجة إليهء فأرئ ذلك له فأما أن يكون على وجه الضرر فلا نرئ 
ذلك له. 

مسألة: روينا عن شريح أنه قال: حائطك تفتح فيه ما لم يكن ضررًا 
عل جارك. وروي ذلك عن الحسن البصري. 

قال مالك لسن للرجل أن يفتح كوة في جداره» أو سطحه يطلع 
منها علئ جاره إذا كان فوقه» ولا يكلف الأسفل أن يطيل ببنائه حت 
لا يراه صاحبه إلا أن يكون صاحب الكوة أراد بها الروح» ولا يطلع 
منها عل جاره. 

وقد خكى عن مالك أنه قال : ليس له أن يحدث على جاره 
ا وإن كان الذي يحدث في ملكه. 


# ê 


)١(‏ يعني غير ذلك. 

(۲) «التمهید» (۱۰/ ۲۲۳-۲۲۲). 

() «المدونة الكبرئ» (5/ -٤۷٤‏ باب في الرجل يفتح كوة). 

(4) «المدونة الكبرئ» (408/5- باب في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) 
ذكر قدر سعة الطريق إذا تشاح أهلها فيها عند القسم 

5- حدثنا يحي بن محمدء» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا 
خالد بن عبد الله. قال: حدثنا خالد الحذاء» عن يوسف بن عبد الله بن 
الحارث» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل : «إذا أختلف 
في [الطريق]“ جعل عرضه سبع آذرع). 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا ابن الأصبهاني» 
قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَكلِ: «إذا أختلفتم في 
طريق فاجعلوه سبع أذرع. ولا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في 
ا 

4- ومن حديث حامد بن محمود» قال: حدثنا عبد الرحمن 
-يعني الدشتكي-» قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن سماك» عن 
عكرمةء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلْهِ: «إذا أختصم في 
السكة فاجعلها سبع أذرع» ثم ضعوا البناءء ومن بن بناءً فليدعمه على 
جدار جاره»“. 


)١(‏ في الأصل: الطرق. والتصويب من مسلم. 

(۲) أخرجه مسلم )١1717(‏ من طريق خالد الحذاء بهء وأخرجه البخاري (15177) من 
وجه آخر عن أبي هريرة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۳۳۹) من طريق سماك عن عكرمة به. 

)٤(‏ وأخرجه أحمد (۱/ ١۲۴۳ء‏ ۷١۳)ء‏ وعبد بن حميد (5560)» والطبراني في «الكبير» 
781١/1١(‏ رقم ۱۱۷۳۷)ء والبيهقي في سننه (45/5) كلهم عن سماك به. 


؟/ لامب 


سے 


ذكر الدعوى في الطريق 

قال أبو بكر: وإذا كان للرجل باب في دار رجل من داره» فأراد أن 
يمر من ذلك الباب في دار الرجل» فللرجل منعه من ذلك» وليس يستحق 
المدعي في هه المسألة شيا إلا ببينة تثبت تثبت له عل أن له طريقًا ثابنًا في دار 
الرجل» فإن جاءت بينة تشهد بأن له في دار الرجل / طريقًا ثابثًا كان له أن 
ينصرف منه على ما ثبتت البينة» وإن لم تثبت بينة أستحلف صاحب الدار 
للمدعي على دعواه» وهذا عل قول ا ثور» وأصحاب الف 

قال أبو ثور: فإن جاء شاهدان فشهدا أن هذا كان ينصرف من هذا 
الباب ولم يقولوا بحق ففيها قولان: أحدهما: أن لا يحكم له بشيء؛ لأنه 
قد ينصرف بإذن صاحب الدار وبغير إذنه» فإذا لم يشهدوا له بحق فلا شيء 
له .والآخر: أن مروره فيه مثل شيء بيده ولا يمنع منه إلا بحق 

وقال أصحاب الرأي: لا يستحق بهذه الشهادة شيئًا حت يشهدوا 
أن له طريقًا ثابتًا فيهاء فإن شهدوا بذلك جازت شهادتهم» وإن لم 
يحدوا الطريق ولا يسموا ذرعًا عرضًا ولا طولا بعد أن يقولوا إن له 
طريقًا في هذه الدار من هذا الباب إلى باب الدارء فإذا شهدوا بهذا 
فهو جائز. 

وقال أبو ثور في الشهادة في الطريق : 

إذا لم يسموا ذرعًا عرضًا ولا طولا كما قال أصحاب الرأي. وقالوا 
جميعًا: وكذلك لو قالوا مات أبوه وترك هذا الطريق ميراثا له ولم يحدوا 
طولا ولا عرضًا كانت شهادتهم جائزة. 


() «المبسوط» للسرخسى -١111/117(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ("yy‏ 


وكان أبو ثور يقول: وإذا كان لرجل ميزاب في دار رجل» فأراد 
أن يسيل فيه الماء فمنعه صاحب الدارء كان الحكم فيه مثل الحكم 
في المسائل قبلها في قول أبي ثورء وفي قول أصحاب الرأي كما قالوا”'". 

فال ابو رر فان شهدا أنه ءالط عامة فين ا هدن 
أنه مسيل ماء دائم للغسل والوضوء ولماء المطر فهو جائزء وإن شهدوا أن 
له مسيل ماء ولم ينسبوه إل شيء مما سميناه كان القول قول صاحب الدار 
مع يمينه» وذلك أن الشهود شهدوا له بحق في الدار ولم يقوّموا عليهء 
فالقول في ذلك قول رب الدارء فإن لم يكن له بينة أراد رب الدار 
أستحلافه أستحلفء. فإن حلف برئ» وإن نكل (حكم)" المدعي 
وحكم له بدعواه. وكذلك قال أصحاب الرأي”“ إلا في رد اليمين» 
فإنهم يلزمون المدعئ عليه بالنكول الحق. 

لد تع اين 
ذكر الدعوى في واحد من وجهين 

قال أبو بكر: وإذا كانت الدار في يد رجل» فادعیٰ رجل أن أباه 
مات وتركها ميراثًا عند القاضي» وجحد ذاك الذي هي في يده» وقال 
المدعي: مات والدي منذ سنة وتركها ميراثاء فسأله القاضي شهودًا؛ 
فأتاه بشهود فشهدوا أنه أشتراها من الذي هي في يديه منڏ سنتين» 
ولم يذكروا أباه فلا تقبل شهادتهم له وذلك أنه يكذب شهودهء 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١١١/١۷(‏ باب دعوى الحائط والطريق). 
(؟) كذا. ولعله سقط: وإن شهدوا. ليستقيم المعنئ. 

© كذا ولعلها محرفة من : حلف. 

() «المبسوط» للسرخسي )١١7/117(‏ باب: دعوى الحائط والطريق. 


مما 


سم 


ويدعي خلاف ما شهدوا له. وهذا مذهب أبي واا تالا 
وكذلك لو أدعاها هبة أو صدقة لم تقبل بينته إذا شهدوا له بالشراء في 
قولهم جميعا. 

وقال أبو ثور: لو أن عبدًا في يد رجل» فادعاه رجل أنه تصدق عليه 
بالعبد منذ سنة وقبضه منه» والذي في يده العبد يجحد» فسأله القاضي 
بينة» فجاء ببينة فشهدت أنه أشترئ هذا العبد من الذي هو في يده منذ 
سنتين لم تقبل شهادتهماء وكذلك لو أدعئ أول مرة الشراء» ثم جاء 
بالشهود على الصدقة» فإن ذلك لا يقبل منه. وهكذا قال أصحاب 
الرأي. فإن أدعول أنه تصدق به عليه وجحده الذي هو في يديه فأقام البينة 
أنه أشتراه منه منذ شهرء وقال: جحدني الصدقة فاشتريته منه» قبلت 
البينة» وقضيت له به» وذلك أن هنذا يجوز أن يكون كما قال. وههذا قول 
أبي ثور» وأصحاب الرأي» ولو أدعى الشراء منه منذ سنة» وقال: 
جحدني» فسألته أن يتصدق به علي ففعل» فأقام عليه البينة بالصدقة منذ 
شهرين. قبلت البينة عليه وقضيت له بالعبد» وكذلك لو قال / إن أباه 
مات منذ سنة وتركه ميرانًا له لا وارث له غيره» فجحدني ذلك فاشتريته 
منه منذ شهرء وأقام على الشراء بينة» قبلت ذلك منه» وقضيت له 
بالعبد. وهلذا كله قول أبي ثورء وأصحاب الرأي. 

ولو أدعول ميرانًا من أبيه منذ سنة فسأله القاضي البينة على ذلك» فقام 
من عند القاضي على ذلك» ثم جاء ببينة فشهد على أنه أشتراه منه بعدما 
قام من عند القاضي وذلك أنه جحده» فإني أقبل البينة على ذلك وأقضي له 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -١١0-١١5/١9(‏ باب الدعوئ في شيء واحد من 
وجهين). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) لل 0# 


بالعبد. وهلذا مذهب أبي ٹوو واصبحاتب الزاق 4 وقالوا ج :ا 
أدعئئ رجل أمة في يد رجل وقال: أشتريتها بعبدي هذا منذ سنة» 
وجحد البائع فسأله القاضي البينة فجاء بشاهدين فشهدا أنه منذ قام من 
عند القاضي أشتراها بألف درهم» وقال: جحدني البيع الأول ولم يكن 
له بينة» فإنه تقبل بينته ويقضئئ له بالأمة. 

وقالوا جميعًا : إذا أدعئم رجل عبدًا في يدي رجلء أو داراء أو شيئًا 
من الحيوان والعروض أنه له» وجحده الذي هو في يديه› فسأله القاضي 
البينة فجاء ببينة أنه أشتراه من الذي هو في يده بثمن مسمئ ونقده الثمن 
فثبتت بينته على ذلك وقضو له بالشيء؛ لأن بينته لم تخالف دعواهء 
وكذلك لو شهدوا على هبة أو صدقة كان كذلك» وكذلك لو جاء ببينة 
فقيد أن أباء:مات وتركه راا لا وارث له:غيره قضيت بها له؛ لأن 
بينته لم تشهد علئ خلاف ما أدعل» وكذلك لو كان مه ارا غر 
فإنه يقضي له (بحقه)”" من ذلك. 

ذكر التداعي في الولد وإيجاب الولد لصاحب الفراش 

98- حدثنا یحییٰ بن محمد» قال : حدثنا مسدد» قال: حدثنا سفيان» 
عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن أبيه قال: كنت مع عمر بن الخطاب فبعث 
إلى رجل من بني زهرة في دارنا قد أدرك الجاهلية فسأله عن الولاد فقال: 
النطفة من فلان والفراش لفلان؟ فقال عمر بن الخطاب: قضى رسول الله 


)01( «المبسوط» للسرخسى (۱۷/ -١1١6‏ ياب الدعوئ في شيء واحد من وجهين). 
(؟) مشتبهة بالأصل. والمثبت هو الأقرب للرسم والسياق. 
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كله بالفراش "'. 

- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن 
الفضل السدوسي» قال: حدثنا مهدي بن ميمون» قال: حدثنا محمد بن 
أبي يعقوب. وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا الحسن بن 
الربيع» قال: حدثنا مهدي بن ميمون» عن محمد بن عبد الله بن أبي 
يعقوب» عن الحسن بن [سعد]"» عن رباح قال: زوجني أهلي أمة 
لهم رومية» فوقعت عليها فجاءت بغلام أسود مثلي فسميته عبد الله ثم 
وقعت عليها فجاءت بغلام أسود فسميته عبيد الله» ثم طبن لها" غلام 
لأهلي رومي يقال له يحنس”*) فراطنها فوقع عليهاء فجاءت بغلام كأنه 
وزغة من الوزغات. قال: فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هو ليحنس. 
قال: فارتفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان. قال: فأحسبه سألهما فاعترفاء 
فقال: أقضي بينهما بقضاء رسول الله ككِ: الولد للفراش- وأحسبه 
قال: وجلدها وجلده”“. الحديث للصائغ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۰۰۵) من طريق سفيان بن عيينة به. مختصرًا. 

(؟) «بالأصل»: سعيد. وهو تصحيف» والحسن هو ابن سعد بن معبد القرشي مولئ 
علي بن أبي طالب وهو من رجال «التهذيب». 

(۳) قال الخطابى فى «الغريب» (7/ :)١7*5‏ طبن لها؛ أي خببها وأفسدها عليه» وأصل 
الطبن: الفطنة للشيء والهجوم على باطنه. 

(5) كذا فى رواية المصنف» وكذا هو فى «مسند البزار» )5٠4(‏ من طريق جرير بن 
حار عن ی رمثت رهد ني داود: يوحنه. وعند أحمد :)094/١(‏ 
يُوحنّس. كما في طبعة دار الرسالة. 

(0) أخرجه أحمد (۱/ »)٥۹‏ و أبو داود (5559)., و البيهقي (۷/ 407-457) من طريق 
مهدي بن ميمون. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


- حدثنا حامد بن محمود» قال: حدثنا إسحاق الرازي» قال: 
حدثنا مالك بن نس » عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كك «الولد للفراش» و ليان 

الخبر الدال على أن النبي بيار 
إنما أراد بقوله: الولد للفراش يريد صاحب الفراش 
الذي له وطء زوجته أو أمته 

5- حدثنا يحييل بن محمد قال: حذثنا الحجبي عبد الله بن 
عبد الوهاب» قال: ثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله 
ية وهو على ناقة وأنا آخذ بجرانها"'” وهي تَقْصَعٌ بِجَرّتها*“» ولعابها 
يسيل بين كتفيّ ۰ فقال: (إن الله قد أعطئل كل ذي حق حقه. ولا وصية 
لوارث» والولد للفراش وللعاهر / الحجر»””". 


(۱) «الموطأ» (؟//ا5ة). 

(۲) أخرجه البخاري )۲٠٠۳(‏ مطولا من طريق مالك به. 

(۳) الجران: باطن العنق. «النهاية» .)5777/١(‏ 

)٤(‏ أراد شدة المضغ وضم بعض الأسنان على البعض» وإنما تفعل الناقة ذلك إذا كانت 
مطمئنة» وإذا خافت شيئًا لم تخرجها «النهاية» (775/5). 

(0) أخرجه الترمذي »)5١7١(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي في «الكبرئ» (5454) 
كلاهما من طريق أبي عوانة عن قتادة به» وابن ماجه (۲۷۱۲) من طريق سعيد بن أبي 


عروبة به. 


؟/ ماب 


4م _ 


الأخبار الدالة على أن السيد صاحب فراش أمته 
وأن ولدها أحق به إن كان يطؤها 

۳- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق"» قال : 
أخيرنا معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ أن عتبة بن أبي وقاص 
قال لأخيه سعد: أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني. قالت عائشة: فلما كان 
يوم الفتح رأئ سعد الغلام فعرفه بالشبه» فاعتنقه وقال: ابن أخي ورب 
جاريته» فانطلقا إلى النبى بيه فقال سعد: يا رسول اللهء هذا ابن أخى 
أنظر إلى شبهه بعتبة. قال عبد بن زمعة: يا رسول الله بل هو أخي ولد 
على فراش أبي من جاريته. فقال النبي يَكِ: «الولد للفراش واحتجبي 
منه يا سودة» -قالت عائشة: فوالله ما رآها حت مانت" . 


G7 3‏ اد 
:32 وت 0 


الخبر الدال على المنع من أنتفاء الرجل من ولد لا يشبهه 

15- حدثنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي" قال: 
أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة؛ أن 
رجلا من أهل البادية أتى النبي بي فقال: إن أمرأتي ولدت [غلام]“ 
سو فقال له النبي ككة: «هل لك من إبل؟» قال نعم. قال: «ما 


(۱) المصنف (۱۳۸۱۸). 

(۲) أخرجه مسلم )۱٤٥۷(‏ من طريق عبد الرزاق به ولم يسق لفظه. 
(۳) «الأم» /١(‏ ۱۳۲)» و«مسند الشافعي» ص(١77)‏ 

(6) في «الأصل»: غلام. وهو خلاف الجادة» والتصويب من المصادر. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) —-("( 


ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم . قال: «أنیٰ 
ترئ ذلك؟» قال: عرق نزعه. فقال النبي بل «فلعل هذا عرق نزعه)”"". 
د # 
ذكر أختلاف أهل العلم في 
الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها 

اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته» فتأتي بولد لوقت يمكن 
أن يكون الحمل منه» فألزمته طائفة الولد. 

6- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا معمر وابن جريج» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن عمر 
قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون» فإذا حملت الجارية قال: ليس 
نت والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد» فمن 
شاء فليعزل» ومن شاء فلا يعزل”". 

5- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا القعنبي» عن 
مالك" عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد» أن عمر بن الخطاب 
قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن. لا تأتيني 
وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فأرسلوهن 
توي اد و 


)١(‏ أخرجه البخاري »٥۳۰۵(‏ 1847) من طريقين عن مالك به وأخرجه مسلم من وجه 
آخر عن الزهري. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١١٠١۲۲(‏ 

.)٥۷۰-٥٦۹ /۲( «الموطأ»‎ )”( 

(5) أخرجه الشافعي في مسنده ص (۲۲۳) من طريق مالك» وأخرجه الطحاوي في = 


م 


۷- وحدثنا محمد بن نصرء قال: حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا 
محمد بن بشرء قال: حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن صفية قالت: 
سمعت عمر يقول على المنبر: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم 
يرسلونهن» فإذا ولدت إحداهن قال: ليس مني» لا أوتئ برجل فعل 
ذلك فحبلت جاريته إلا ألحقته به» فأرسلوا جَوَارِيكم أو أمسكوا. 

قال أبو بكر: وكان أبو ثور يقول: إذا وطئ الرجل جارية له» 
فجاءت بولد فهو ولده» وليس له أن ينفيه. وحكي هذا القول عن 
الشافىع . 

وقد روينا عن عطاء معن هذا القول» واحتج أبو ثور بقضاء النبي 
كتوفي ابن وليدة زمعة. 

قال أبو بكر: وفيه قول ثان. 

6- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن ابن 
ذكوان» عن خارجة بن زيد قال : كان زيد بن ثابت يقع على جارية له 
بطيب نفسها؛ لأنها كانت جارية له» فلما ولدت أنتفيل من ولدها 
وضربها مائة ثم أعتق الغلام”". 

68- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن محمد بن عمروء قال : 
أخبرني عمرو بن دينار؛ أن ابن عباس وقع على جارية له وقد كان يعزلهاء 
فولدت فانتفيل من ولدها”". 


= «شرح معاني الآثار» (۳/ )١١5‏ من طريق ابن وهب عن مالك به. 
)١(‏ «الأم» (941/1- باب في الجهاد). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٠١۳١(‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17801"4). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


- وحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري / عن عبد الكريم 
عن زياد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل -أظنه من بني كرز- فرأى 
ابن عباس يسب الغلام أو أمه» فتناوله -أي بلسانه- فقال: إنه لابنك» 
فدعاه وحمل أمه على راحلة. قال: وكان ابن عباس أنتفى منه. 

وكان سفيان الثوري يقول: ليس للرجل أن ينكر ولد الأمة إذا أعترف 
به» وإذا أنتفئ منه قبل أن يلحق به» لم يلحق به. 

وقال النعمان" : إذا أقر الرجل بولده من سريته أو زوجته لم يكن له 
أن ينفيه أبذا. 

قال أبو بكر: إذا أقر الرجل بوطء أمته» فجاءت بولد لستة أشهر من 
يوم أقر بوطئهاء فهو لازم له لا ينفئ عنه أبدًا أستدلالا بخبر الزهري عن 
عروة عن عائشة في قضاء النبي َيه في ابن جارية زمعة» وقد ذكرنا الخبر 
فيما مضئل» وللأخبار التي جاءت عن عمر بن الخطاب» وإن كانت السنة 
يستغنى بها عما سواهاء ففي إعلام عمر ذلك بين المهاجرين والأنصار 
Ss‏ 
الذي قاله النعمان خطأ ب بين إذ هو خلاف السنة» وخلاف قول عمر بين 
الا اا بعال المنبر» فإن النعمان يقول”": إذا وطئ 
الرجل أمته فولدت لم يلزمه ولدهاء وإن حصنها وبوأها بیتّا لم يلزمه 
الولد إلا أن يُقرّ به وقال: إذا حصنها فأحب إليّ في دينه أن يقرٌ به« 
وإن لم يحصنها فهو في سعة من إنكاره. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (ه761"6١).‏ 


(۲) «المبسوط» للسرخسي -١١۷/۱۷(‏ باب أدعاء الولد). 
() «المبسوط» للسرخسي -١1905/17(‏ باب بيع أمهات الأولاد). 


۸4/۳ 


+6 ا + ب 
ذكر الخبر الذي فيه ذكر سودة بنت زمعة ومعناه 

0- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثني زهير» قال: حدثنا 
جري» عن منصور» عن مجاهد» عن يوسف بن الزبير» عن عبد الله بن 
الزبير قال: كانت لزمعة جارية يتطئها”''؛: وكانت تظن برجل أنه يقع 
عليهاء فمات زمعة وهي حبلى» فولدت غلامًا يشبه الرجل الذي كانت 
تظن به» فذكرته سودة لرسول الله ية فقال: «أما الميراث فلهء وأما 
أنت فاحتجبي منه؛ فإنه ليس لك بأخ»". 

قال أبو بكر: وقد تكلم أصحابنا في معن قوله: «ليس لك بأخ» فقال 
بعضهم : ليس هو لك يعني بأخ على الكمال له حرمة الأخوة؛ أحل ذلك 
أن تبدي له زينتك» وإن حكمت له بالميراث على الظاهر ألا تراه يقول: 
«واحتجبي منه يا سودة» منعها من أخيها في الحكم من أجل الزناء لما 
رأئ شبهًا بينًا بعتبة فجعلها منه كالأجنبي في هذا المعنئ» واحتج 
أحمد بن حنبل" وأب و عبيد في تحريمهم المرأة إذا زنا بها رجل على 
أبيه» أو على ابنه بهذا الخبر. قال أحمد: ألا تراه قد ثبت لعتبة شيئًاء 
وكان قد زنا بها. وقال أبو عبيد: كذلك قال» وقد علم أنه لم يكن 
هناك مانع من رؤيتها إلا ما كان من نكاح عتبة بتلك الأمة› ولولا ذلك 
ما كان لاحتجابها منه معنيل. وقال آخر: بل جعله أخاهاء ولكن لما 


ء)٥۲۹۳( يطؤها. والمثبت من تحفة الأشراف‎ :)۳٤۸٥( في مطبوع النسائي‎ )١( 
: يتطئها هو أفتعال من الوطء وأصله‎ )18١ /5( قال السندي فى حاشيته على النسائي‎ 
ا وا و وأدغمت في التاء كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية.‎ 

(۲) أخرجه النسائي )۳٤۸٥(‏ من طريق جرير به. 

(۳) «المغني» (075/9- مسألة: ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال) . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) Oa‏ 


كان من المباح ترك رؤية الأخ أمرها أن تحتجب منه؛ لأن مباحًا لها أن . 

لا تراه» ولیس رؤيتها فرضًا عليه ولا عليها. وقال آخر: إنما أجاب النبي 
يكل في ذلك على المسألة لا أنه قيل على أخيه أنه زنئ بهاء ولا على زمعة 
أنه أولدها هذا الولد؛ لأن خبر كل واحد منهما عن غيره» ولا يجوز أن 


يقبل إقرار أحد على غيره. 
ذكر دعوة الولد بعد البيع 


أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم علئ أن الرجل إذا كانت له 
جارية» وعلم أنه يطؤها أقر بذلك قبل بيعها ثم باعهاء وظهر بها حمل 
وولدت عند المشتري ولدًا تامًا لأقل من ستة أشهر من يوم عقد البيع؛ 
وادعاه البائع أن الولد لاحق به وأن البيع اط 


)١(‏ قلت: يوسف بن الزبير مقبول كما قال الحافظ» وقد أت بلفظة خالف فيها رواية 
الصحيحين» لذا ذهب بعض أهل العلم إل تضعيف هزه الزيادة في روايته فنقل 
الحافظ في «الفتح» (1"8/17) تضعيفها عن الخطابي فقال: وقد جاء في بعض طرق 
هذا الحديث وليس بالثابت (احتجبي منه يا سودة فإنه ليس لك بأخ) وتبعه النووي 
فقال: هزه الزيادة باطلة مردودة» ثم قال الحافظ : وتعقب بأنها وقعت في حديث 
عبد الله بن الزبير عند النسائي بسند حسن فذكره» ثم قال: ورجال سنده رجال 
الصحيح إلا شيخ مجاهد وهو يوسف مولئ آل الزبير» وقد طعن البيهقي في سنده 
فقال: فيه جرير قد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ» وفيه يوسف وهو غير 
معروف» وعلى تقدير ثبوته فلا يعارض حديث عائشة المتفق على صحته. ثم ذكر 
الحافظ عدة وجوه للجمع فانظرها في «الفتح» وانظر أيضًا «الميزان» /٤(‏ 4506) وقد 
صحح إسناده هناك والبيهقي في «السنن الكبرئ» (87//5). و«مشكل الآثار» 
(650؟57). 

(؟) «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲/ ۷۲). 


/ ب 


ج و 

واختلفوا فيه إن ولدته لستة أشهر أو لأكثر أو لأقل من المدة التي 
تحمل / المرأة فيه: 

فقالت طائفة : إن كان يعلم أن البائع كان يطؤها فجاءت بولد لأقل من 
ستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين تسعة أشهر منذ باعها ولم يدعيه المشتري» 
فهو ابن البائع» ويفسخ البيع ويرد الثمن وترجع الجارية إليه» ويكون ابنه 
وتكون أم ولد له» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهرء ولم يدعيه البائع» 
وادعاه المشتري فلا يلحق به النسب؛ وذلك أن المرأة لا تلد ولدًا يعيش 
إلا لستة أشهر أو أكثرء فإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر وادعاه المشتري 
ولم يدعه البائع فهو ابن المشتري؛ لأن في مثل هذه [المدة)“ تلد 
المرأة» وإن أدعياه جميعًاء وقد علم أن البائع كان يطؤها [أري]“ 
القافة» فبأيهما ألحق لحق» وإن ألحقوه بهما فهو ابنهما جميعًا يرثهما 
ويرثانه» ويرد البائع على المشتري نصف الثمن» وتكون الجارية أم 
ولدهما جميعًاء وليس لواحد منهما أن يطأهاء وإذا ماتا فهي حرة» 
وإن أعتقاها جميعًا فلها أن تزوج أيهما شاءت بعد أن تحيض حيضة 
أستبراء لا عدة. هذا كله قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”": إن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن 
المشتري إن أدعاه» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن 
آدعاه» وإن أدعياه جميعًاء فإنا ننظر لِكُمْ جاءت به» فإن كانت جاءت 


)١(‏ تصحفت في الأصل إلى : الأمة. 

(؟) في «الأصل»: أراى. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۲۰۷-۲۰۹/۷- باب الأمة الحامل إذا بیعت» -١١94/11‏ 
١‏ باب أدعاء الولد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) لل 00# 


بالولد لأكثر من ستة أشهر فصاعدًا فهو ابن المشتري» وإن كان أقل من 
ستة أشهر فهو ابن البائع» وإن شك فيه فهو عبد المشتري» وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. 

وقال النعمان: إذا باع الرجل أمة حبلئ فولدت بعد البيع » فادعيا جميعا 
نظرت» فإن جاءت به بعد البيع لستة أشهر فصاعدًا فهو ابن المشتري 
ولا يصدق البائع» وإن كان لأقل من ستة أشهر فهو ابن البائع إن ادعاه 
ولا يصدق المشتري» وإن لم يدعياه جميعًا فهو عبد» والبيع نافذ. 

وقال أبو ثور: وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند 
المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه (الولد)' وكذبه المشتري» ثم قتل 
عند المشتري بعد ذلك» أو قطعت يده عمدًا أو خطأء فإن كانت بينة 
أن البائع كان يطؤها قبل البيع ردت إليه» وبطل البيع» ورد الثمن على 
المشتري» وكانت الجناية للبائع على الجاني عمدًا كانت أو خطأ مثل 
جناية على حرء وذلك أن الولد حر فعلى الجاني جناية الحر. وهذا 
قول أصحاب الرأي”" إلا أنهم لم يقولوا: إن ثبت وطء البائع قبل 
البيع؛ وقالوا جميعًا: وإن كانت الجناية على الأم» فإن في ذلك مثل 
ما في الجناية على أم الولد. 

قال أبو بكر: وإذا كانت الجناية من الولد أو من الأمة» فإن الولد 
يحكم عليه مثل ما يحكم على الحرء وعلى الأمة كما يحكم على أم 
الولد قضى القاضي بذلك أو لم يقضهء وذلك أن القاضي لا يحل شيئًا 


)١(‏ كذا في الأصل. والصواب: البائع. 
(۲) «المبسوط» للسرخسى (177/109- باب أدعاء الولد). 


14/۳ 


س 


له بخلاف”'' ولا يحرم شيئًا ليس بحرام» وإن كانت الجناية قبل الدعوئ 
فلا شيء على المشتري وهي على الأمة في ملك البائع يحكم عليها مثل 
ما يحكم على أم الولد. إن كانت الجناية عمدًا كان فيها القصاص»› وإن 
كانت جناية خطأ ففيها قولان: أحدهما: أن السيد يفديها. وهذا على 
مذهب الشافعي”"» والقول الثاني : أنه إن أعطى قيمتها من بيت المال 
فذلك جائز» وليس على المولئ أن يفديها. هذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: إذا كانت الجناية قبل الدعوئ فلا شيء على 
المشتري وهي على البائع» فإن كان علم فهذا منه أختيار وعليه أرش 
الجناية» وإن لم يكن علم فعليه الأقل من أرش الجناية ومن القيمة. 

قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعهاء ثم ولدت عند 
المشتري / لأقل من سنة فكبر ابنها وولد ابنها عند المشتري ابنّاء ثم مات 
الأبن الأول» ثم إن البائع أدعى الميت. ففيها قولان: أحدهما: إن كان 
يعرف أن البائع كان يطؤها قبل البيع ثبتت دعوته» وبطل البيع ولحق نسبه» 
وكان هذا الثاني ابن ابنه على ما ذكرناه. وهذا قول أبي ثور» وقال 
ا اباي الأ يقت موقا لوا اد اشعرص ارج 
جارية حبلئ ثم باعهاء فولدت عند المشتري فادعاه البائع» فدعوته 
باطلة» وذلك أن الحمل كان في ملك غیره» ولا تجوز دعوته إن كان 
وطئها في ملك غيره فهو زنا لا يثبت نسبه. وقال أبو ثور: وإذا باع 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: (ليس بحلال). 

(؟) «الأم» -١70/5(‏ باب الجناية على أم الولد). «المهذب» (۲/ -۲١‏ فصل في جناية 
أم الولد). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -7١1//1(‏ باب الأمة الحامل إذا بيعت). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


الرجل جارية وهي حبلئ فجاءت بولد عند المشتري لأقل من ستة أشهرء 
فإن كان البائع أقر بوطئها قبل البيع فسخنا البيع وردت عليه» وإن لم يقم 
اوم يماع ولاك وشهد شاعدان أن البائع أدعاه حين ولدته» وأنكر البائع 
ذلك لم ية يفسخ البيع ؛ وذلك أن دعوة البائع الولد إذا لم يعلم منه وطءء 
فليس يجب له بها شيء. وقال أصحاب الرأي: إذا شهد شاهدان أن 
البائع أدعئ هذا الول حين ولد والبائع ينكر ذلك» فإن شهادتهما 
جائزة ويكون ابنه» وينتقض البيع. 

قال أبو بكر: هذا أصح إذا أقر بذلك المشتري» وإن أنكر المشتري 
ذلك لم يفسخ البيع» وإن شهدوا أنه أدعى الحمل قبل البيع» ثم باعه 
وجحد ذلك بطل البيع» وردت وولدها عليه» ورجع عليه بالثمن إن 
کان فف وسكا قال انو تون واصيحات الراى . 

قال أبو بكر: وإذا باع الرجل الجارية وهي حبلئ» فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم باعهاء فادعاه البائع. ففيها قولان: أحدهما: أن 
القول قول البائع» وإن أنكر ذلك المشتري» ويفسخ البيع» ويكون 
الولد ولده. هذا قول أصحاب الرأي» والقول الثاني: إِنِ البائعٌ كان أقر 
به قبل البيع فسخ البيع» وإن لم يكن أقر به قبل لم يفسخ البيع هذا 
قول أبي ثور. وقال أبو ثور: وإذا باع الرجل جارية وهي حبلئ فولدت 
عند المشتري لأقل من ستة أشهر بنئّاء وولدت الأبنة ابا ثم جاء البائع 
فادعى الأبئة» وقد كان المشتري أعتق الأبن» فإن ثبت وطء البائع 
أو إقراره بالوطء قبل البيع» فسخ البيع» ورددتها عليه» وكانت الأبنة 


-١1١ /١7 «المبسوط» للسرخسي (۷/ ۲۰۸-۲۰۷- باب الأمة الحامل إذا بيعت»‎ )١( 
باب: أدعاء الولد).‎ ۳ 


و ۰ب 


»)هب ا ا ب مهب 
حرة» وابنها حر من الأصل؛ لأن أمه حرة» ولا يجوز عتق المشتري 
ولبقت له يلك ولا 

وقال أبو ثور: وإذا حبلت الأمة عند الرجل ثم باعها فولدت عند 
المشتري ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم» فادعى المشتري 
والبائع الولدين جميعاء فإن كان من البائع إقرار بالوطء قبل البيع 
وعلم ذلك فهما ابناه» ويفسخ البيع؛ لأنه حمل واحدء فإذا كان أحد 
الولدين دون الستة الأشهرء كان ما تأخر من الحمل بعد الستة الأشهر 
يلزمه البائع. 

وقال أصحاب الرأي' : هما ابنا البائع» والأمة أم ولد له» وينتقض 
البيع» ورد عليه الثمن» ورد عليه ما قبض من الثمن. 

وقيل لابن القاسم”": أرأيت صبيًا ولد في ملكي» ثم بعته فمكثت 
زماناء ثم أدعيت أنه ولدي. قال: إن لم يستدل على كذب ما قال فهو 
ولده ويترادان. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم. 

قال: وسألت مالكا عن الرجل يبيع الجارية فتلد فيدعي الولد قال: 
تجوز دعواه إلا أن يتهم. 

وحكئ أشهب عن مالك”": في الرجل يبيع الجارية ومعها ولد ثم / 
يدعي أنه منه. قال: يلحق به» وتكون أم ولد له. قال: وإن دعي ذلك بعد 
موت الغلام» لم يجز ذلك له. قال“ : وكذلك الرجل يتزوج المرأة ثم 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -١175/١09(‏ باب أدعاء الولد). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (0548/7- باب الذي يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه). 
(۳) «المدونة الكبرئ» -07١/7(‏ باب في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها). 
(4) «المدونة الكبرئ» (۲/ 7ه باب المديان يقر بولد أمته أنه ابنه). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ن - 


يفارقها”"' لم أمس وتقول : اا ي بولد فيذدعيه أن ذلك له 
ويلحق به» وإن أدعى الولد بعد موت الولد لم يكن ذلك له. ابن 


f 9‏ اد 
و9 تح 2 


ذكر دعوة التوءم بعد البيع 

قال أبو بكر: وإذا حبلت الأمة عند الرجل» فولدت عند المشتري 
ولدين في بطن واحد لأقل من ستة أشهر جميعًاء أو أحدهما فهو 
سواءء فإن أدعى البائع أحدهما أو كلاهماء فإن ثبت أنه كان يطؤها 
قبل البيع فهما جميعًا ولده ويفسخ البيع وترد الأمة إليه» وتكون أم 
ولده» ويرد على المشتري الثمن إن كان قبضهء فإن أعتق المشتري 
أحد الولدين أو كلاهما فالعتق باطل» ويردون إلى البائع وتكون أم 
ولده ولا تعتق بعتق المشتري؛ وذلك أن البيع لم يتم فيها ولا يجوز 
عتق ما لا يملكه المرء. وهذا قول أبي ثور. وقال النعمان”": دعوة 
البائع فيهما جائزة» وعتق المشتري أحدهما باطل» فترد الأم فتكون أم 
ولد للبائع» ويرد الثمن. ثم قال: وإن كان المشتري أعتق الأم جاز 
عتقه» ولم ترجع إلى البائع رقيمّاء ولا تُشَبّه الأم بهذا الولد» وكذلك 
لو كان دبّرها. قال: وإن كان باع أحد الولدين فأعتقه المشتري» ثم 
أدعاهما البائع الأول جازت دعوته» وكان عتق المشتري باطلا. 


)١(‏ كذا «بالأصل»» ولعله سقط: ويقول. 

(؟) كلمة غير متضحة بالأصل» والمثبت هو الأقرب للرسم. 

(۳) «المبسوط» للسرخسى (۷/ ۲۰۹- باب الأمة الحامل إذا بیعت» ۱۷/ -٠۲١ -۱۲٤‏ 
باب أدعاء الولد). ٠‏ 


0 


قال أبو بكر: من حيث ثبت نسب الولد بدعواه ثبت أنها أم ولد له 
ومن حيث أبطل عتق المشتري أحد الولدين وجب أن يبطل عتق المشتري 
من ذلك الوجه للأم؛ لأنها تصير أم ولد له بثبوت نسب الولد منه ويبطل 
ذلك إذا بطل دعواه لا فرق بين ذلك. 

قال أبو بكر: ولو كان أحد الولدين فأعتقه المشتري» ثم دعاهما 
البائع الأول على ما وصفنا من وطئه قبل البيع» جازت دعوته وبطل 
عتق المشتري» ولو كان أحد الولدين جنيت عليه جناية فأخذ المشتري 
أرشهاء ففقأ رجل عينه أو قطع يده» ثم أدعاها البائع كانت دعوته 
جائزة» وكان الأرش الذي أخذه المشتري باطلاء ويرجع البائع على 
الجاني بدية ما جنى دية حر» ويرد المشتري الأرش الذي قبضه على 
الجاني» ويرجع المشتري بالثمن إن كان قبضه البائع عليه. وهذا قول 
أبي ثور. 

ولو قتل أحدهما ثم أدعاه البائع ثبت نسبه منه» وكان ولده» ويرجع 
على القاتل بدية حر إن كان خطأء وإن كان عمدًا ففيه القود. وهذا قول 
أبي ثور» وقال أصحاب الرأي”: إذا جنل على أحد الولدين جناية ففقاً 
عينه أو قطع يده فأخذ المشتري أرشهاء ثم أدعاهما البائع كانت دعوته 
جائزة» وكان أرش ذلك الجرح للمشتري ثم قالوا: ولو كان أحدهما 
قتل ثم أدعاهما البائع» فإن نسبهما يثبت من البائع وتكون قيمة المقتول 
لورثة المقتول ويصدق المدعي على القيمة. 

قال اب یکر ما القرق بيرم هه ونين "ارش اة جت عليه 
ما بينهما فرق. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (1717/19- باب أدعاء الولد). 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


قال أبو بكر: ولو كان المشتري أعتق أحد الولدين فقتل فأخذ ديته 
وميراثه بالولاء» ثم أدعاهما البائع فألحق به نسبهماء وصارت الأم أم 
ولد فإنه يرجع على المشتري بالدية والميراث» ويرجع عليه المشتري 
بالثمن» وهذا قول أبي سوقان ا الرأي”'': يقضئ بالحي 
منهما وبأمه له» ويلحق نسبه ونسب المقتول به» ولا يصدق على الدية 
والميراث الذي قد وجب / للمشتري» ولو لم يقتل ولم يمت صدق عليه 
ورجع النسب إليه وبطل عتق المشتري وولائه. قال أبو ثور: إذا كان 
حمل واحد فصدق على أحدهما لما لا يصدق على الآخر وهو يلحق 
نسبه به؟ فلو جاز أن يفرق بين حمل واحد جاز أن يدعي أحد الولدين 
دون الآخرء فإن لم يجز أن يفرق بينهما (ما فعل)" لم فرق فيهما. 

قال أبو بكر: وإذا ولدت الأمة ولدين في بطن لم يكن أصل الحمل 
عند المولئ فباع أحدهما ثم أدعى الأخرء والذي باع جميعًا وقد أعتق 
المشتري الذي أشترئ» فإن دعوته قد ثبتت وثبت نسبه منهما؛ لأن 
هذين ليس لهما نسب يعرف ولا ولدا على فراش أحد ولا في ملكه؛ 
بل ولدا في ملك الرجل فادعیٰ أنهما ابناه ثبت نسبهما منه» ولا ينقض 
البيع؛ لأن النسب لم يثبت بسبب. وقال مرة أخرئ: بسبب كان في 
ملكه فيكون بيعه باطلا. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. وقالوا 
نيعا" و كانت أمة في يد [رجل]“»› وفي يده ولد لها وفي يد 


(1) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠۲۸-۱۲۷‏ باب أدعاء الولد). 
(۲) كذا في الأصل. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ ۱۲۸- -١1194‏ باب أدعاء الولد). 
)٤(‏ في «الأصل»: جل. وهو تصحيف. 


41/۳ 


آخر ولد لها آخرء فادعى الذي في يده الولد أن الولدين جميعًا [ولداه]“ 
ولدا له من هذه الأمة في بطن واحدء وأن الأمة أمته وأقام على ذلك بينة» 
فأقام الذي في يده البينة على مثل ذلك» فإن الأمة والولدين يقضئ بهما 
للذي الأمة في يده؛ وذلك أن الولاد لا يكون إلا مرة واحدة فلما تدافعت 
البينتان كانت الأمة في يد الذي هي في يله. وحكم على الآخر الذي في 
يده الولد برد الجارية إذا كان ولدها وكان الفراش أحق من غيره. 

وقالوا جميعًا”'': إذا كانت الأمة في يد رجل» وفي يده ولدهاء وجاء 
آخر يدعيها ولا يدعي ولدها أنه ابنه وفي يده ابن آخر لها يدعي أنه ابنه» . 
فأقام الذي يدعي البينة أن الأمة له» وأن الأبن الذي في يده ابنه ولدته» 
فإن أقام الذي في يده الأمة بينة أن هه الأمة أمته ولدت هذا الولد الذي 
في يده منه» والولدين في بطنين مختلفين» وليس يدعي كل واحد منهما 
الولد الذي في يد صاحبه ولم يعلم أيهما أكبرء فإنه يقضي لكل واحد 
منهما بالولد الذي في يده ويقضو بالأمة للذي هي في يديه؛ لأن 
البينتين قد تدافعتا. 

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة في يد رجل له منها ولد» فادعئ آخر أن 
الأمة للذي هي في يديهء وأنه زوجها إياه» وأنها ولدت في ملكه على 
فراشه ولدًا هو بيديه» وأقام الذي هو في يديه البينة أن هذه الأمة لهذا 
المدعي» وأنه زوجها إياه» وأنها ولدت على فراشه هذا الولد الآخر. 
فإنه يقضي لكل واحد منهما بالولد الذي هو في يديه. وأما الأمة فكل 
واحد منهما يزعم أنها ملك لصاحبه» فأيهما مات منهما فهي حرة» 


)١‏ في «الأصل»: ولديه. والمثبت هو الصواب. 
(۲) «المبسوط» للسرخسى (۱۲۹/۱۷- باب أدعاء الولد). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وذلك أن كل واحد منهما قد أولدهاء وتكون في يد الذي هي في يديه 
فلا يطأها واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما يدعي أن صاحبه زوجه 
وصاحبه ينكر ذلك. فقال أصحاب الرأي”2: يقضى لكل واحد منهما 
بولده الذي هو في يديه وتكون الأمة موقوفة في يدي الذي هي في 
يديه» ولا يطأها أحد منهما وأيهما مات عتقت. 


وقال أبو ثور: وإذا كانت الأمة فى يد رجل» وله منها ولد» فادعئ 
آخر أنه تزوجها بغير إذن مولاهاء وأنها ولدت منه عل فراشه هذا الولد 
الذي في يد مولاها بعدما تزوجها ببينة» وأقام على ذلك البينة» وأقام 
المولى البينة بأنه ولد على فراشه من أمته هنذه. فإنه ابن المولى 
ولا يكون للمدعى شئىء. وإن علم أن هذا لا يحل له كان محدودًا 
لقول النبي كَكِّ: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر وعليه 
الحد»". وكذلك قال ابن عمرء وكذلك الأمة إذا علمت أن هذا 
لا يحل لها / كانت عاهرة عليها الحد. وقال أصحاب الرأي”": 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (17*:0-184/19- باب أدعاء الولد). 

(۲) أخرجه أبو داود »)7١1١(‏ والترمذي .1١١١١(‏ ۱۱۱۲) من حديث جابر بن 
عبد الله وأخرجه ابن ماجه )١495٠0 .2١94604(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه 
أبو داود أيضًا من حديث ابن عمر بلفظ «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل» 
ثم قال: هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر وها. وقال 
الترمذي: حديث جابر حديث حسن» وروئ بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن ابن عمرء عن النبي كَل ولا يصح» والصحيح عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر» ثم أخرجه من وجه آخر عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠۳١‏ باب أدعاء الولد): 


۳ب 


يقضي بالولد للزوج ويثبت نسبه منه» ويعتقه بإقرار المولئ» ويجعل أمه أم 
ولد إذا مات الموليل عتقت. وقال أبو ثور: هذا خطأ وخلاف السنة 
والقياس والمعقول؛ لأن النبي يي قد حكم في ابن وليدة زمعة وقد 
أدعئ عتبة» وكان وطؤه بشبهة» وهو لا يعلم أن ذلك مما لا يجوزء 
فأبطل النبي كك دعوته وقضئ بالولد للفراش ثم قال الجاهل: أجعله 
ابن الزوج وأثبت نسبه وأعتقه» فإن كان ابن أمته قد يقر الأب الذي 
ألحقه به أنها أمته» وأبطل قول المولى أنه ولده لم تعتق عليه» وله 
نسب معروف» ولم جعلها أم ولده وهو لا يلزمه الولد» فأعتق عليه 
الابن» ومنعه من بيع الجارية» وجعلها تعتق عليه إذا مات؛ وإنما جعل 
خطأه ردا عل خطأ له آخر زعم أن رجلا ابن ثلاثين سنة وله عبد ابن 
خمسين سنة قال لعبده: هو ابني والعبد أكبر منه بعشرين سنة أنه يعتق 
عليه بإقراره أنه ابنه ولا يلحق نسبه. 

ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد 

قال أبو بكر: وإذا كانت الأمة في يد رجل فولدت غلامّاء فأقر 
المولى الذي له الأمة أن هذا الولد من زوج روجا إناء كان حرا 
أو عبدّاء وأقر الزوج بذلك [أو”'' أنكر أو لم يقر ولم ينكر أو كان 
غائبّاء ثم إن المولى أدعى الولد أنه ابنه بعد ذلك فإن دعوته باطل”"© 
ولا يثبت نسبه؛ وذلك لأنه قد أقر أنه ابن لغيره بتزويج فلا تقبل دعوته 
بعد ذلك» أقر الذي نسبه إليه أو أنكر ولا يشبه هذا ابن الملاعنة؛ 


)١(‏ في «الأصل»: و. 
(؟) كذا «بالأصل»» والجادة: باطلة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وذلك أن المرأة أمرأة الرجل وهي فراش لهء فلما قذفها برجل لم يكن 
الولد I‏ بالذي رماها به؛ لأنه وطئع ما لا يلحق به النسب وهو 
للفراش» فلما حكم الله فيه باللعان فألحق النبي بي الولد بالأم إذا 
التعن الرجلء ثم أقر الرجل بعد ذلك أنه كذب فيما رماها به» وأن 
الولد ولده لحقه الولد؛ وذلك أنه ولد على فراشه فهو له والأمة أقر 
أنها ولدت على فراش رجل بنكاح صحيح فلا يشبه النكاح الصحيح 
بالزنا الذي قد يكون الرامي للمرأة به كاذبًا أو صادقّاء وحكئ أبو ثور 
عن النعمان أنه قال : يعتق عليه ولا يثبت نسبه منه. وقال يعقوب 
ومحمد كذلك إلا في خصلة واحدة: إن أنكر الأب الأول أن يكون 
ابنه كان ابن الآخر. 

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة في يد رجل يملكها فولدت غلامّاء فأقر 
رجل ليس منها بسبيل أن هذا الولد ولد المولئ» وجحد المولى ذلك» ثم 
إن الرجل الشاهد أشترى الغلام أو ورثه» فادعول أنه ابنه لم يصدق على 
ذلك» ولا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه من طريق النسب إلا أن يقر أنه حر 
عتق عليه من قبل أنه قد أقر أنه ابن مولى الأم» وأنه حر الأصل؛ وذلك أن 
الرجل إذا أولد أمته فولدها حرء فلما شهد بذلك على المولئ فقد زعم أن 
هذا الولد حر فلما أشتراه عتق عليه؛ لأنه يشهد أنه حرء وكذلك إن ورثه 
أيضًا كان حرًا ولا يملكه. وقال النعمان : يعتق بولا يثبت نسبه منه؟ لأنه 
شهد أنه ابن المولى الأول. 
)١(‏ في الأصل: مخلق. والمثبت الصواب. 


(؟) «المبسوط» للسرخسى -١71/19(‏ باب أدعاء الولد). 
(۳) «المبسوط» للسرخسی (177/19- باب أدعاء الولد). 


4۲/۳ 


وقال أبو ثور والنعمان: إذا شهد رجلان على صبي من أمرأة حرة 
أنه ابنها وابن هذا الرجل» وأن هذا الرجل زوجهاء وادعته تلك المرأة 
وجحد الرجل فسأل القاضي عن الشهود فلم يزكوا فرد شهادتهم. ثم 
إن أحد الشاهدين أدعئ أنه ابنه فصدقته المرأة» فإن دعوته باطإ "° 
لا تجوز؛ وذلك أنه قد شهد أنه ابن غيره فلا يقبل» وقال يعقوب 
ومحمد: دعواه جائزة وهو ابنه. 

وقال أبو ثور: وإذا شهدت أمرأة على صبي أنه ابن هذه المرأةء 
فادعت / المرأة ذلك» فسأل القاضي عن الشاهدة فلم تعدل فرد 
شهادتهاء ثم إن الشاهدة أدعت أن هذا الغلام ابنهاء وأقامت عل 
ذلك شاهدين لم يقبل ذلك؛ لأنها كذبت شهادتهما لما شهدت أن 
الصبي ابن غيرهاء وبه قال أصحاب الرأي» وكذلك نقول. 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”": ولو كبر الصبي فادعول أن الشاهدة 
أمه» وأقام على ذلك شاهدين قبل شهادتهماء وثبت نسبه منها وكانت 
أمه» وهذا حق للصبي يجب أن يحكم به عليها وإن جحدت. 

وقالوا جميًا""“: وإذا أدعى الرجل الصبي وشهد له شاهد أنه ابنه وأم 
الصبي تنكر ذلك» ولم يقض القاضي بشهادة واحد» ثم إن الشاهد أدعئ 
أن الصبي ابنه وأن المرأة أمرأته» وأقام على ذلك شاهدين» والمرأة تنكر 
فإن شهادتهما لا تجوز؛ لأنه كذبهم. ولو أن المرأة آدعت أنه زوجهاء 
وأن هذا ابنه منها وأقامت على ذلك شاهدين قبلت ذلك منهاء وألزمت 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -1١77-177/119(‏ باب أدعاء الولد). 
(۲) كذا «بالأصل». 
(۳) «المبسوط» للسرخسى -177/١19(‏ باب أدعاء الولد). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


الولد الرجل وجعلته ابنه. 

وقالوا ا لو أن رجلين أدعيا صيًا في يد أمرأة» وكل واحد 
منهما يقول: هو ابني ويدعي أنه تزوج هذه المرأة» والمرأة تنكر ذلك» ثم 
إن المرأة أدعت على رجل آخر أنه تزوجها وأنه أبو هذا الصبي» وشهد لها 
الرجلان المدعيان بالصبي على ذلك لم تقبل شهادتهما؛ وذلك أن كل 
واحد منهما قد أدعى الصبى فلا يجوز شهادة من يقر على نفسه بالكذب. 

وقالوا جميعًا"": إذا كان الصبي في يد أمرأة» فأقر رجل أنه ابن فلان 
وشهد على ذلك فرد القاضي شهادته؛ 3 شهد هو وآخر أنه ابن رجل آخر 
لم تقبل شهادته ؟ لأنه شهد شهادتين تنقض إحداهما الأخرى. 

فال أبواثوو رالات وقرف ومد إذا كانت الأمة لرل 
وكانت حاملا فقال: إن ولدت غلاما [فه ]9 مني » وإن ولدت جارية 
فهي من زوج [زوجتها إياه)"“ فولدت غلامًا أو جارية أو ولدتهما 
جميعا فإنهما ولده؛ وذلك أنه قد أقر بالوطء وهى فى ملكه. 

وقالوا : إذا كانت أمة لرجل فأقر أنه زوجها من رجل وهو غائب وهو 
حي لم يمت» ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ قال ما قال» فادعاه المولى 
فإنه لا يصدق على ذلك؛ لأنه قد أقر أنها أمرأة لغيره. 

وقالوا جميعًا : إذا كانت أمة بين رجلين فجاءت بولد» فأقر أحدهما 
أنه من صاحبه» وقال الآخر إنه من صاحبه فمن أدعاه منهما بعد ذلك لم 


(1) «المبسوط» للسرخسي (17/ -٠١۳‏ باب أدعاء الولد). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠١١‏ باب أدعاء الولد). 
() في «الأصل»: فهي. والمثبت من «المبسوط» . 

(5) في «الأصل»: زوجها. والمثبت من «المبسوط» . 


و ۲ب 


يصدق عليل دعواه ولا تباع وتكون بمنزلة أم الولد. وأيهما مات عتقت 


ذكر الأب يدعي ولد الابن 

واختلفوا في أمة لرجل ولدت غلامًا أو جارية فادعئئ أبو المولئ أن 
الولد منه وجحد ذلك الموليل والأمةء فقالت طائفة: إن أقر الواطئ أنه 
وطئها وهو يعلم أن ذلك عليه حرام أقيم عليه الحد؛ لأن وطأه حرام» 
وإن كان يعذر بجهالة فعليه صداق مثلهاء ولا يثبت نسبه» وذلك أن 
وطأه لم يكن على نكاح ولا وطء يمين في الظاهر فيلحق به الولد 
ويكون الولد عبدًا لمولى الجارية وهذا قول أبي ثور. 

وقال النعمان ويعقوب ومحمد" : يثبت النسب منه وتكون الأمة أم 
ولد له ويضمن قيمتها لابنه ولا يضمن عقرهاء والولد الصغير والكبير 
والذكر والأنئى في ذلك كله سواء. 

قال أبو بكر: واحتج أبو ثور بقول النبي بيا: «الولد للفراش»"" 
وهلذا لا يملك الجارية» ولا هو تزوجها وقد علم أن وطأه إياها 
حرام عليه» فإذا وطئ فهو زان» وقد جعل النبي کل للعاهر الحجر 
واحتج / غيره بقوله: وان شم يتمهم حفظرة © إل عل اشيم 
او ما هککت عه ع الآية. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (۱۷/ -٠١١‏ باب أدعاء الولد). 
در (۳) المؤمنون: ١‏ المعارج: ٠١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


فإن قال قائل : إن للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء فليس كما يذكرء 
وقد حرم الله بينهما الزناء ولا يصح الخبر الذي روي عن النبي بي أنه 
قال: «أنت ومالك لأبيك»”“ وفي إثبات الله -جل ذكره- في كتابه 
للأب السدس في مال ابنه إذا مات وخلف ولدًا ذكرًا دليل على أن 
الرجل لا يملك من مال ابنه شيئًا؛ إذ غير جائز أن يكون مال ابنه له 
فإذا مات ابنه زال ملكه عما كان يملك بموت ابنه. هذا يستحيل» وفي 
إيجاب الكوفي على الأب الواطئ قيمتها من ماله أن يحتج بقوله: 
«أنت ومالك لأبيك»؛ لأن المال لو كان للأب لم يضمن وحكمه في 
وطئه جارية يملكها قيمتها لغير مالك هذا يستحيل.  ٠‏ 

واختلفوا في الأب يتزوج أمة ابنه برضاه أو بغير رضاهء فولدت منه 
ولدًا. فقالت طائفة: إن كان تزوجها بأمر الأبن أو زوجها إياه» فالنكاح 
ثابت» والولد عبد للابن وذلك أن الرجل يملك أخاه هكذا قال أبو ثور. 
قال: وهذا. عل قول مالك وأبي عبد الله يعني الشافعي. 

وأخبرني الربيع قال: قال الشافعي”" 
العنتء فأراد أن ينكح أمة ابنه لم يجز ذلك له وجبر ابنه إذا كان 


: وإذا كان الأب فقيرًا يخاف 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱) من حديث جابر بن عبد الله. 
روي عن آخرين من الصحابة منهم ابن عمروء وابن مسعود» وعائشة» وسمرة 
وابن عمر وأبو بكر الصديق وأنس وعمر بن الخطاب يه جميعًا وهو حديث 
صحوح. 
وقد حرج طرقه ابن الملقن في البدر المئير (5/ 577-775) وقال هذا الحديث 
مروي من طرق أصحها طريق عائشة. فانظره. 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١١‏ باب في نكاح الحر الأمة). 

(۳) «الأم» (01/5"- باب دعوى الولد). 


واجدًا على أن يعفه بإنكاح أو ملك يمين؛ لأن الأب إذا بلغ أن يكون فقيرًا 
غير مغني لنفسه زمنًا أن ينفق عليه الآبن. 

وقال أصحاب الرأي”'": وإذا تزوج الأب أمة ابنه برضا المولى 
أو بغير رضاه فولدت منه وأقر بالولدءفإن الولد يلحق به ويكون ابنه 
ويعتق في قول النعمان» ولا تعتق أمه ولا تكون أمه أم ولد للأب. 
وقال النعمان”؟: النكاح مخالف للغصبء فإذا وقع عليها غصبّاء 
فادعى الولد ثبت النسب» وضمن قيمة الأم فإذا وقع عليها بنكاح ثبت 
نسبه منه» وضمن المهر ولا يضمن من قيمة الأم شيئًا. 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”": وإذا ولدت الأمة عند الرجل» 
فادعى الولد المولئ وأبوه جميعًاء فإن الولد للمولئ وتبطل دعوة الأب 
وتكون أم ولد للمولئ. قال أبو ثور: وإذا أشترى المكاتب أمة فوقع 
عليها مولاه» فجاءت بولد فادعى الولد وصدقه المكاتب لم يثبت نسبه 
منه» وليس للمولئ أن يأخذ من مال المكاتب شيئًاء فإن علم أن هذا 
لا يحل له: حدء وإن كان لا يعلم فعليه العقرء والأمة وولدها 
للمكاتب» وليس يثبت نسبه منه. 

فال أضطات اراي ينف سيت الولك من الجولية إذا ادى 
الموليل وصِدّقه المكاتب وأضمنه قيمة الولد وعقر الجارية» فإن 
أستحقها رجل قضل له والعقر الذي أعطى المكاتب. 
(1) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠١١‏ باب أدعاء الولد). 
(؟) «بداية المبتدي» -56/١(‏ باب نكاح الرقيق). 
() «المبسوط» للسرخسي (175/109- باب أدعاء الولد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر دعوى الحميل 
قال أبو بكر: وإذا سبي صبيان فوقع كل واحد منهما في سهم رجل 
فأعتقه» ثم أدعل كل واحد منهما أن الآخر أخوه لأبيه وأمه» فإنه 
لا يصدق على هلذاء ولا يتوارثون إلا ببينة تثبت أنسابهم» وكذلك 
لو كانت معهم أمرأة فادعت أنها أمهم فصدقاهاء فإنها لا تصدق ولا يقبل 
قولهم إلا ببينة. 
والحميل: كل نسب في دار الحرب» فالأخ وابن الأخ والعم وابن العم 


والخال وابن الخال» والمرأة تدعى الصبى والجدة والخالة. وکل نسب فهو 


في هذا الباب سواءء وهلذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي”". 

5- حدثنا محمد بن علي» قال: حدثنا سعيد”"'» قال حدثنا سفيان 
عن ابن جدعان» عن سعيد بن المسيب» قال: كتب عمر بن الخطاب: 
ألا تورثوا حميلًا إلا ببينة. 

۳- حدثنا يحيئ» قال حدثنا أبو الربيع» قال: نا حمادء قال: 

حدثنا عاصم» عن الشعبي؛ أن عمر كتب إلى شريح: ألا تورثوا 
لا إلا ب ر 


TT‏ / وبهذا قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل 
وعبيك الله بن الحسن» وكذلك قال عطاء بن أي رباحء وقال مالك(6 : 


0 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (19/ 174- باب الحميل والمملوك والكافر). 

(۲) سنن سعيد بن منصور (1017). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (107) من طريق مجالد عن الشعبي به مطولا. 

() «المغني» (15/ 7707-8181 مسألة لو أن رجلين حربيين جاءا من أرض الحرب). 
(0) «الموطأ» (۲/ -٤1١‏ باب ميراث أهل الملل). 


4 /Y 


م _ 


الأمر عندنا أنه لا يورث أحد من الأعاجم شيئًا بولادة العجم. إلا أن تكون 
أمرأة جاءت حاملا من أرض العجم فولدت في العرب فهو ولدها يرثها إن 
ماتت» وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله. وقال الشافعي"'": إذا أدعى 
الأعاجم بولادة الشرك إخوة بعضهم لبعض» فإن كانوا جاءونا مسلمين 
لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا دعواهم [كما قبلنا دعوئ غيرهم]”" من 
أهل الجاهلية الذين أسلمواء وإن كانوا مسبيين عليهم رق أو عتقوا" 
فثبت عليهم ولاء لم تقبل دعواهم إلا ببينة تثبت على ولادة أو دعوى 
معروفة كانت قبل السباء» وهكذا من قل منهم أو كثر أهل حصن كانوا 
أو غيرهم. وقد ذكرت أختلافهم في تفسير الحميل في كتاب المواريث. 
وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”*؟: لو أن رجلا أعتق صبيًا وأعتق آخر 
رجلاء ثم أدعئ [الرجل]”*” أنه ابنه» وأقر الصبي بذلك وقد أحتلمء 
ومثله یولد لمثله أنه ابنه وهذا جائز وکل واحد منهما مول للذي أعتقه. 
وقالوا: لو أن رجلا من العرب أو الموالي معروفًا أدعئ أا مجهولا 
وصدقه الآخر بذلك لم يصدق على النسب» ولم يثبت النسب من الولد 
بقولهماء ولكنه يرث معه على ما بيناء وكذلك دعوة الرجل ابن أخيه 
أو ابن عمه أو ابن أخته أو خاله أو عمه أو ذا رحم محرم فإنه 


لا يصدق على ذلك» ولا يثبت نسبه. 


)١(‏ «الأم» (054/7- باب دعوى الولد). 

(؟) من «الأم». 

(۳) في «الأم»: أو عليهم رق أعتقوا. 

(5) «المبسوط» للسرخسي (1"94/17- باب الحميل والمملوك والكافر). 
(0) في «الأصل»: الصبي» وهو تحريف والسياق لا يستقيم بها. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ل 00 


وقال أبو ثور: إذا أدعئ رجل ابن رجل قد مات» فقال: هذا ابن ابني 
ولم يكن الأب يقر بذلك لم تجز دعوته» وكذلك لو كانت أمرأة» فادعت 
صبيًا وأقر الصبي بذلك ثبت نسبه بقولها. وقال أصحاب الرأي“ كذلك 
غير أنهم قالوا: إن كان عبدًا عتق بقوله» فإن لم يكن لواحد منهما وارث 
معروف فالمال لصاحبه الذي أقر به إذا مات» ولا يثبت نسب. وقال 
أبو ثور: إذا لم يكن له وارث يعرف فهو في بيت المال. وقال أبو ثور 
وأصحاب الرأي: إذا أقر الرجل بابن من أمرأة» وصدقته فهو ثابت 
النسب منهما. وكذلك لو أقرت أمرأة بولد من رجل فصدقها كان 
كذلك» ولو أقر أن نكاحهما كان في الكفر أو في أهل الذمة أو دار 
الحرب» أو أقر أن نكاحهما كان فاسدًا ثبت النسب. 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”؟: لا يجوز من الحميل دعوة أحد 
إلا أن المرأة تجوز دعوتها في الزوج والمولئ والولد إذا صدقها 
زوجهاء والرجل تجوز دعوته في الولد والمرأة والمولئ لمن أعتقه 
أو من أعتق تصدق دعوتهم إذا أقروا بذلك. 

ف % فك 
ذكر دعوة العبد [التاجر]"“ 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: وإذا كان العبد التاجر يشتري ويبيع 

فاشترئ أمة فوطئها فولدت ولدَّاء فأقر به أنه ابنه وكذبه المولئ» فإنه ابنه 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -150-١174/109(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (114-178/17- باب الحميل والمملوك والكافر). 
() في «الأصل»: التار. وهو تصحيف» والمثبت من السياق بعده. 

() «المبسوط» للسرخسي (19/ -٠٤١‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


۳۳ب 


.هم ب ب 


ثابت النسب منه. ولو تزوج هزه الأمة فولدت منه» وأقر بذلك فكان 
تزويجه بإذن سيده فإنه ابنه» ويثبت نسبه منه» ويكون الولد مملوكًا مثل 
أمه» وكذلك لو أدعيل ولدًا من أمرأة حرة أو أمة» وكان نكاحًا فاسدًا 
إلا أنه كان بإذن مولام فالولك بلزمه وشت تبه :وذلك أن "الست 
يثبت في النكاح الفاسد كما يثبت في النكاح الصحيحء وكل ما كان 
الحر يدعيه من النكاح فإن دعوة العبد فيه / كذلك إذا كان النكاح بإذن 
السيد» وكل ما لم يصدق الحر فيهء ولا يثبت فيه نسبه» فإن العبد فيه 
كذلك على ما وصفناء وإذا ملك الحر ولده عتق عليه» وكذلك العبد 
إذا أعتق فملك ولده عتق عليه» والعبد التاجر إذا كان عليه دين فاشترئ 
أمة فأولدهاء فادعاه العبد وكذبه الموليلء» فإنه يكون ابن العبد» وكذلك 
لو [ادعيا] أن مولاها أحلها لهء وكذبه المولى فهو ابنه إذا كان هذا 
عنده جائرّاء وكان ذلك على شبهة» ولو أدعيل ولدًا من أمة لمولاه ولم 
تكن من تجارته» وادعيل أن مولاه أحلها له أو زوجه إياها. فإن صدقه 
المولئ ثبت نسبه منه» وإن كذبه لم يثبت نسبه منه» فإن عتق العبد يومًا 
فملك ذلك الولدء فادعاه عتق وكان ابنه ثابت النسب» وذلك أن كل 
وجا انض فنا ل تسب له رة ف سيا عه إذا كان ال ب 
لا ينكر ذلك» هذا كله قول أبي ثور وأصحاب الرأي”'". 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١151/١109(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7( 


ذكر دعوة المكاتب 


وقال أبو ثور وأصحاب الراي”؟: وإذا ولدت أمة لمكاتب وادعول 
ولدهاء فإنه ابنه وهو بمنزلة الأب» ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له 
في مكاتبته» وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها فلا تبيع ولدها؛ 
وذلك أن الولد ليس بملك» وإذا آشترى المكاتب أمة فوطئها فجاءت 
بولد» أو جاءت بولد فادعاه» فهو ولده ويثبت نسبه. وذلك أن الأمة له. 
فإذا أقر بوطئها أو بولدها كان الولد ولده. هلذا قولهم جميعًا”''. وقال 
أبو ثور: ولو أن جارية بين مكاتب ورجل حرء فجاءت بولد فادعاه 
المكاتب» وكان ممن يعذر بالجهالة» ويرئ أن هذا يحل له فوطئها 
على هذه الشبهة كان الولد ولده» وكان عليه نصف قيمة الجارية 
ونصف قيمة ولدها ونصف العقرء وإن كان يعلم أن هذا لا يحل له 
وطئها وأنه حرام عليه كان عليه الحد» وكان الولد رقيقًا ولا يلحق به 
النسب» وعليه نصف العقر للشريك إلا أن تكون الجارية تعلم أن هذا 
لا يحل» فإنها تحد ولا مهر لها. 

وقال أصحاب الرأي”": يثبت نسبه منه» ويضمن نصف قيمة الأم 
ونصف العقر. وقال أبو ثور: ولو ملك المكاتب ابنه هو ورجل آخرء 
وكان معروفا أنه ابنه» فالقول فيه كما قلنا فيما أشترئ من ولده. 

وقال أصحاب الرأي”"': حصة المكاتب من ذلك بمنزلة الأب 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١147/17(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


(۲) «المبسوط» للسرخسى -۷٦/۸(‏ باب دعوة المكاتب). 
(۳) «المبسوط» للسرخسى (۱۷/ ۱۷۹- باب إقرار المريض بالولد). 
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و 
لا يستطيع بيعه في قول النعمان» وقال يعقوب ومحمد: هو مكاتب مع 
ابنه» ويضمن لشريكه نصف قيمته» ولا يكون عبد بعضه مکاتب وبعضه 
رقيق غير مكاتب. وقال أبو ثور: هذا خطأ؛ وذلك أن المكاتب لم 
يكاتب علئ ولده» ولا يعتق عليه ولده إذا آشتراه» فكيف يلزمه نصف 
قيمته» وإنما أشتراه شراء» فإن كان بالشراء يصير حرًا عتق عليه» وإن 
كان بالشراء لا يكون حرّاء فلم ضمنه وهو لم يعتقه ولم يكاتب عليه 
ولا أحدث فيه شيئًا يرجع عليه به هذا خطأ من كل وجه. 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أدعى المكاتب ولد مكاتبة له 
وأنكرت ذلك فهو ولده» وهو ثابت النسب» فإن أدعته عتقت» وإن عجزت 
ردت رقيقًا له وصارت أم ولد له. 

وقال أبو ثور: وإذا أدعى المكاتب ولد مكاتب له» فإنه لا يصدق عل 
ذلك ولا يكون ابنه» وقال أصحاب الرأي”" : لا يكون ابنه ولا يصدق عليه 
إن كذبه المكاتب وإن ملكه المكاتب المدعي كان ابنه ثابت النسب منه» 
وأمه أم ولد له» وإن صدقه مولاها كان ابنه بالقيمة. 


ٍي 
0 


ذكر دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولا منها : 
وقال أبو ثور: وإذا أدعى الرجل ولد مكاتبته ولم يكن / لها زوج 


ولا كان له نسب معروف وكان المولى حرا فإنه ولده» وهو حر» وإن 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (5/8لا- باب دعوة المكاتب). 
(۲) «المبسوط» للسرحسى (8/ ۷۷- باب دعوة المكاتب). 
(۳) «المبسوط» للسرخسى -١155 /١7(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


كذبته المكاتبة» فإن شاءت مضت على كتابتهاء وإن شاءت عجزت 
فصارت أم ولد له» وكذلك قال أصحاب الرأي”". 

وإذا أدعى الرجل ولد أمة مكاتبه أو مكاتبته الذي قد ولدته في ملك 
المكاتب وكذبه المولى» فإنه لا يصدق على ذلك» وإن صدقه المولى لم 
يكن ولده أيضّاء فإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حددناه» وكان عليه عقر 
جارية المكاتب هذا قول أبي ثور. قال: وذلك أن أهل العلم قد منعوا 
مولى المكاتب أن يأخذ من ماله شيئًا فلما كان ماله ممنوعًا منه لم يكن 
له أن يطأ جاريته» وإن كان ممن يعذر بالجهالة لم يحدء وكان عليه 
العقر للأمة إلا أن تكون الأمة علمت أن هذا لا يحل لهاء وكانت 
زانية كان عليها الحد ولا عقر لهاء ويكون ولدها مملوكًا للمكاتب» 
وقال أصحاب الرأي”؟2: لا يصدق» فإن صدقه المولئ كان ابنه وهو 
ضامن لقيمته. وهو حر. 

قال أبو ثور: وإذا أدعى الموليل عبدًا في يد مكاتبه أشتراه» فقال: هو 
ابني فإنه لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه» ولو علم أنه ابنه من أمة كان 
تزوجها كان نسبه ابا منه» وكان عبدًا للمكاتب ولا يعتق عليه بثبوت نسبه 
من مولى المكاتب» وذلك أن المكاتب مالك ماله ليس لمولاه أن يأخذ 
من يده شيئًاء وكذلك لو أعتق المولئ عبدًا للمكاتب كان عتقه باطلاء 
وهلذا لا أعلم فيه أختلافًاء فلما لم يكن له أن يعتق عبده لم يكن يعتق 
عليه عبده في يده بدعوته أنه ابنه معروفًا كان أو مجهولا. وقال 
أصحاب الرأي: لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه؛ لأنه لم يولد في 


)١(‏ «بدائع الصنائع» -١59/١5(‏ باب وأما صفة المكاتبة فنوعان). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -١155/19(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


ب ا 
ملك المكاتب» ولو صدق على هذا لأعتق رقيق المكاتب كلهم بدعاية 
أنهم ولده إنما أستحسن أن أصدقه إذا كان الحبل في ملك المكاتب» 
ولو أن المكاتب أشترى ابنًا لمولاه معروف النسب منه لم يعتق"'". قال 
أبو ثور: فإذا كان الجاهل يقول: إذا أشترى ابن مولاه وهو معروف 
النسب فلم يعتق عليه لم يعتق عليه ولد أمته إذا أدعاه المولئ وكان 
عليه قيمته. هذا خطأ وتناقض. 

وقال أبو ثور: ولو أن المولى أدعى ولد مكاتبة المكاتب وكذبته 
المكاتبة لم يكن ولده» وكان القول فيه كما قلنا في المسألة قبلهاء وإن 
صدقته المكاتبة كان كذلك لا يكون ولده إلا أن يكون تزوجها فأولدها 
ويكون نسبه ثابتّاء ويكون ابن المكاتب فإن عجزت الأم ردت رقيقاء 
وكان الولد عبدًا للمكاتب الأولء فإن عجز المكاتب الأول ورد رقيقًا 
كان للمولئ أخذ ماله وأخذ الأمة وولدهاء وكان ولده حرا وكانت أم 
ولده. وهلذا على مذاهب أبي عبد الله“ -يعني الشافعي- وقوله. وفي 
قول مالك”": الولد حر ولا تكون أم ولده حتئ تلد وهي مكاتبة» 
وقال أصحاب الرأي”*': إن كذبته المكاتبة لم يصدق. وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمدء فإن صدقته فهو ابنه وهو بمنزلة أمه» وإن 
عجزت والمكاتب على حاله أخذ المولى ابنه بالقيمة وإن أدت فعتقت 


-١847/١7 «المبسوط» للسرخسي (۲۲۹/۷- باب جناية رقيق المكاتب وولده»‎ )١( 
باب الحميل والمملوك والكافر).‎ 

(؟) أنظر: «الأم» (۸/ 55-560- باب ولد المكاتبة). 

(۳) «حاشية الدسوقي» (404/5- باب في أحكام أم الولد). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي -٠٤٤-٠٤۳/۱۷(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) (۷y‏ 


فهو حر معها وهو ثابت النسب منه. وقال أبو ثور: وإذا أدعى الرجل ولد أمة 
مكاتب مكاتبه فكذبه مولاها وصدقه المكاتب الأول» فإنه لا يصدق على 
ذلك» والقول في ذلك كما قلنا في المسائل قبلها» وقال أصحاب الرأي”' : 
لا يصدق على ذلك ولا يكون ابنه» فإن عجز فرد إل ملك المكاتب الأول 
أخذه المولئ / بالقيمة وإن عتق لم يصدق الموليل» وإن صدقه المكاتب 
الذي له الأمة فهو ابنه ولا يأخذه بالقيمة. 

واختلفا في الرجل يدعي ابن مكاتبته ولها زوج معروف» فقال أبو ثور 
وات الرالى؟: امات 0 الرأي قالوا: 

يعتق الولد. وقال أبو ثور: لا يعتق؛ لأن النسب إذا بطل بطل العتق» 

وقالوا جميعًا: لو أن الأب زوج الأمة أقر أنه من المولئ لم يقبل 
قوله» ولم يجز دفع الولد عن الفراش؛ لأن للولد حمًا فلا يدفع حقه 
بقولهماء وكذلك في قولهم جميعًا: لو كان الزوج عبدًا للمولىء 
والذمي والمسلم في ذلك سواء. 

وقال أبو ثور: وإذا ادع رجل ولد مكاتبة بينه وبين رجل آخرء فإن 
كان يعذر بالجهالة وصدقته المكاتبة كان الولد ولده» وضمن لشريكه 
نصف قيمتهاء ونصف قيمة الولدء ونصف العقرء وكانت على كتابتهاء 
فإن أدت عتقتء». وإن عجزت ردت رقيقًا وكانت أم ولد له. 

وقال أصحاب الرأي”": صدقته أو كذبته فهو يصدق وهو ابنه وهو 
حر ثابت النسب منه» وتأخذ العقر فتستعين به في كتابتهاء فإن أدت 


(1) «المبسوط» للسرخسي (17/ -١54‏ باب الحميل والمملوك و الكافر) 
(۲) السابق. 


۳ب 


ظتكت 


عتقت وكان ولاؤها بينهما نصفين» وإن عجزت كانت أم ولد لأبي الولد 
ويضمن نصف قيمتها. 


4 د 
E 3‏ 


ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما 

فقالت طائفة: تقوم عليه الجارية إن كان له مال» ويلحق به الولد 
ولا يجلد الحد» ويعاقب بنكال موجع للذي أجترم» وليس عليه من 
قيمة ولده شيء. هذا قول مالك”''؛ ابن نافع عنه» قال ابن نافع: وإن 
كان لا مال له وكان الشريك يتمسك بنصيبه إن شاء ويتبعه بنصف قيمة 
ولده. قال مالك" : وإن لم تحبل لم تقوم عليه إلا أن يشاء شريكه أن 
يلزمه إياها بالقيمة لوطئه إياها. 

قال ابن عبد الحكم» عن أشهب: سئل مالك عن جارية كانت بين 
رجلين فوقع عليها أحدهما فتحمل منه وتلد» فقال: إن كان له مال 
أقيمت عليه» ولم أر أن يقام عليه الولد لا أرئ ذلك. 

وقياس قول الشافعي”" فيما زعم المزني : أنه إذا أقر أنه أولدها 
وهي في ملكهماء إن كان موسرًا كان عليه نصف قيمتها ونصف مهر 
مثلها لشريكه. وفي نصف قيمة ولدها إن كان حيّاء في قول الشافعي 
قولان: 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠١١-٠٠١‏ باب الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما). 
٠‏ ) «المدونة الكبرئ» (؟/ 0654- باب الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما). 
(0) «الأم» (۸/ 1۷- 1۸- باب المكاتبة بين أثنين يطؤها أحدهما). 
(4) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» (4/ 57 7- باب المكاتبة بين أثنين يطؤها 
أحدهما). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


أحدهما: أن عليه نصف قيمته يوم سقط 

والآخر: لا شيء عليه. وهلذا أقيس؛ لأن الحال التي أحبلها هي 
الحال التي صارت بها أم ولدء وإن تأخر الولاد فليس له من قيمة 
الولد شيء؛ لأنه من حين ما حملت ماء مهين فلا قيمة لذلك» وإن 
كان معسرًا فقياس قوله أن عليه نصف مهر مثلهاء ونصف قيمة ولدها 
في أحد قوليه يوم سقط. والآخر: يكون بينهما نصفين» ويكون نصف 
المحبل في معنى أم الولد» تعتق بموته» ونصف ولده حرء والنصف 
الآخر منهما لشريكه مملوك» والنفقة على كل واحد منهما نصفان. 

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدين كل واحد في 
بطن» فادعيل أحدهما الأكبر» وادعى الآخر الأصغرء وكانت الدعوى 
معًا جميعًا فإن كانا عالمين لا يعذرا بالجهالة حدا جميعاء وكان 
الولدين جميعًا مملوكين؛ لأن هذا وطء حرام لا يلحق به النسب» 
وعلى كل واحد منهما نصف العقر لصاحبه إلا أن تكون الجارية تعلم 
أن هذا حرام فهي زانية عليها الحدء ولا عقر لهاء وإن كانا يعذران 
بالجهالة كان كل واحد من الولدين للذي أدعاه على صاحب الولد 
الأكبر نصف قيمتها / لصاحب الولد الأصغر»ونصف قيمة الولد 
ونصف العقرهء وعليل صاحب الولد الأصغر قيمة الولد وعقرها 
لصاحب الولد الأكبر؛ لأنها قد صارت أم ولد له» وضمن نصف 
ا تضق ها ونس ا و لعا حي بارت لكا لد 
فلما وطئها الآخر على شبهة كان بيعًا للام إلا أنه تقوم عليه وذلك أنه 
وطئع على ملك غيره. 


0# 
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وقال أصحاب الرأي” : تكون أم ولد لصاحب الأكبر» والأكبر ابن 
ثابت النسب منه» وهو ضامن لنصف قيمتها ونصف عقرهاء والأصغر من 
ولدها ابن الذي أدعاه» ويضمن قيمته» ونصف عقرها لصاحب الأكبرء 
وكان ينبغي في القياس أن لا تجوز دعواه» ولكن أستحسنت ذلك 
فأجزته. ولو أدع صاحب الكبير أول مرة» ثم ادع صاحب الأصغر 
بعد ذلك» لم تجز دعواه وكان الأصغر لصاحب الأكبر مع الأم ويثبت 
نسب الأكبر» ويضمن الأب نصف قيمة الأم ونصف عقرهاء ولو كان 
أدعاء صاحب الأصغر أولا. ثبت نسبه وكانت أمه أم ولد له» ويضمن 
نصف عقرها ونصف قيمتهاء فإن أدعئ صاحب الأكبر بعده ثبت نسبه» 
وضمن الأب نصف قيمته ونصف المهر. 

قال أبو ثور: والذي أقول به إذا أدعى الأكبر أولا ألزمناه نصف قيمة 
الأم ونصف قيمة الولد الأكبر ونصف العقرء فلما جاءت بولد آخر لزمه؛ 
لأنها صارت فراشًا له» فكل ولد جاءت به لزمه ولیس له نفيه» وإن أدعئ 
صاحب الصغير أولًا ألزمناه نصف قيمتها ونصف قيمة الولد» وكان الولد 
الكبير»لما جاءت به وهي أمة لهما فهو مملوك لهماء فلما أدعى الآخر 
ألزمناه نصف قيمته لصاحبهء وألزمناه نصف العقر بإقراره أنه قد وطى» 
ولو علمنا أن وطأه كان أولا كان الحكم في ذلك كما قلنا في أول 
المسألة» وإنما حكمنا في هذا على إقرارهما. 

وقال أبو ثور: وإذا مات رجل وترك جارية حبلئ» وترك ابنين فادعئ 
أحد الأبنين أن الحمل من أبيه» وادعى الآخر أن الحمل منه أدعيا معًا. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ 1786- باب بيع أمهات الآولاد» /107-707/11- باب 
دعوى العتاق). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (ny‏ 


فإن كان الأب يقر بوطئها كان الحمل منه والولد ولده» وإن لم يقر بالحمل 
كان نصف الجارية حرّاء وكان الولد حرا وذلك أنهما جميعًا قد أجمعا 
على أنه حر وكانت دعوة الأبن باطلاء وذلك أن الأب مات وهي 
حامل» فإن كان وطئها وهي لأبيه فوطئه وطء حرام لا يثبت به النسب» 
ولا يضمن الذي أقر أن الحمل من أبيه شيء"» وذلك أنه لم يعين 
شيئاء وإنما أقر أنها عتقت بسبب أبيه ويعطى الولد ثلث ما في يده من 
الميراث؛ لأنه أقر بأنه أخوه» ويكون الذي أدعى الحمل نصف 
الجارية» وليس له بيعها؛ لأنه يقر أنها آم ولد له» وليس له وطؤها. 
وقال أصحاب الرأي: الحمل من ابن الميت الذي أدعاه لنفسه» 
ولا يصدق الأخ على دعواه للأب» ويضمن الأخ الذي أثبت النسب 
منه لأخيه نصف قيمتهاء ونصف العقرء وإن كان الذي أدعئ هو لنفسه 
هو الذي بدأ بالدعوئ» وكان الجواب على ما وصفت لك. ولو كان 
الذي أدعى الحبل للأب هو الذي بدأ بالدعوئ عتق نصيبه من الأم 
و[مما]”" في بطنهاء وتجوز دعوة الآخر ويثبت نسبه منه» ولا يضمن 
[من]” قيمة الأم شيئاء و[يضمن]" نصف عقرها إن طلب ذلك 
أخوه» وأما الأبن فإني أثبت نسبه منه؛ لأن حصته منه رقيق بعد في 
قول أبي حنيفة. قال أبو ثور: والذي قال الجاهل خطأ من كل وجه إذا 


)١(‏ كذاء والجادة بالنصب: شيئًا. 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -۲٠٤-۲۰۳‏ باب دعوى العتاق). 
() في «الأصل»: هما. والمثبت من المبسوط. 

() في «الأصل»: عن. والمثبت من المبسوط. 

(0) في «الأصل»: نصف. والمثبت من المبسوط. 


® 


كان لا يضمنه من قيمة الرقيق شيئًا لأخيه فلم يضمنه نصف العقر والأخ 
يزعم أنه ليس / يملك هذه الجارية» وأنها حرة وقد بينا القول في ذلك. 
8ة o‏ 20 
ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد 

قال أبو بكر: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلم وذمي» فجاءت بولد 
فادعياه جميعاء فإن كانا يعذران بالجهالة أري القافة فبأي الرجلين ٠‏ 
ألحق ألحقناه به وصار على الذي يصير الولد له نصف قيمة الأم . 
لصاحبه» ونصف قيمة الولد» ونصف العقر» وإن كانت للمسلم كانت 
أم ولك اله مشلمة كانت أو دة فإن صارت للذمي كانت أم ولد لهء 
وكان له أن يطأها إن كانت ذمية» وليس له أن يطأها إن كانت مسلمة 
ولا يبيعهاء وهي تخدمه مثل ما تخدم مثلها مثله» فإذا مات فهي حرةء 
وإن أسلم كان له أن يطأهاء ولا تعتق بإسلامها عليه» وهذا قول أبي 
ثور» وذكر أنه على مذهب الشافعي”". 

قال أبو بكر: وقد أختلفوا في أم ولد النصراني تسلم» فكان مالك 
يقول”'': تعتق ولا تباع. وقال النعمان”": يقضئ عليها بأن تسعول في 
قيمتها» وقال الثوري: تقوم قيمة تكون عليها. 

وفيه قول ثالث: وهو أن تقوم قيمة» ثم يلقى الشطر وتؤدي الشطر 
وهي حرة» هكذا قال الأوزاعي. 


)١(‏ «الأم» (5/ -۳٤١ -۳٤٤‏ باب دعوى الولد). 


(؟) «المدونة الكبرئ» (487/7- باب أم ولد النصراني تسلم). 
(۳) «بداية المبتدي» /١(‏ 6- باب الأستلاد). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7(7( 


وفيه قول رابع : وهو أن يحال بينه وبينهاء ويؤخذ بالنفقة عليهاء 
وتعمل له ما يعمل مثله» فمتئ أسلم خلي بينه وبينهاء وإن مات قبل 
يسلم عتقت بموته. هلذا قول الشافعي”") 

4- وروئ محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة» عن حماد» عن 
إبراهيم أنه قال: إذا كانت أمة بين مسلم وذمي فجاءت بولد فادعياه 
جميعًا فإنه ابن المسلم منهما. 

وقال أبو حنيفة": يلحق ويثبت نسبه منه» وتكون أم ولد له ويضمن 
نصف قيمتها لشريكه النصراني ونصف عقرهاء ويضمن النصراني نصف 
عقرها للمسلم. هذا قول أبي حنيفة وأبي ثور ومحمد. وقال أبو ثور: 
وإذا كانت أمة من أهل الذمة يهودية أو نصرانية أو مجوسية فهو سواءء 
وكاتق اق هملع وي فجاءت بولد» فالقول فيه كما قلنا في المسألة 
التي قبل إذا [ادعياه)“» وقال أصحاب الرأي: يكون ابن المسلمء 
وكذلك قالوا: لو كان للمسلم فيها عشر ولكافر تسعة أعشار» وكذلك 
لو كان المسلم باع حصته من الكافر فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر 
من يوم باع» وكذلك لو كان الكافر هو باع حصته من المسلم ثم أدعياه 
جميعًا فإنه ابن المسلم» وينتقض البيع ويضمن المسلم حصة الكافر من 
قيمة الأم ومن عقرها ويرجع بالثمن إن كان نقده. 

وقال أبو ثور: ولو كانت أمة بين رجلين مسلمين فعلقت» ثم باع 


1 هرف 0 ٠.‏ 
وأحمد وإسحاق وأبي دور. 


(1) «لأم» -۳۹١ /٤(‏ باب أم ولد النصراني تسلم). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١505(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -٠٠١١-۱٤۹/۱۷(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
(6) فى «الأصل»: أدعاه. والمثبت أصوب كما سيأتي. 
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أحدهما حصته من الآخرء ثم وضعته بعد البيع لأقل من ستة أشهر فادعياه 
جميعًاء وقد كانا أقرا بالوطء قبل البيع» فإنه يرى القافة فبأي الرجلين 
ال ا وكان القول فيه على ما وصفنا فى أول المسألةء فإن 
ألحقوه بهما (جميعًا)"'' فهو ابنهماء ولا يكون لواحد منهما على 
صاحبه شيء» فإذا ماتا فهي حرة» وليس لواحد منهما أن يطأهاء 
وينتقض البيع» ورد الذي قبض الثمن على صاحبه الذي أشترئ منه» 
ويرثهما ويرثانه» ويكون ولدهما حيين كانا أو ميتين. وقال أصحاب 
OPT‏ 4 0 . 4 
الراي” : يكون ابنهما يرثهما ويرثانه» وهو للباقي منهماء وينتقض 
البيع» ويرد البائع ما قبض من الثمن. 
فادعوا الولد جميعًا» فإن كانوا يعذرون / بالجهالة أري الولد القافة. فى 
قول أبي ثور» وكان الجواب فيه على مذهبه على ما وصفنا من قوله» فإن 
ألحقوه بهم جميعًا كان لهم جميعًاء وإن ألحقوه بواحد منهم كان ابنه وكان 
عليه ثلثى قيمة الأم وثلثى عقرها» وثلثى قيمة ولدهاء وكان له علئل 
شريكيه ثلث عقرهاء وكان الحكم فيه على ما وصفنا في المسألة قبلها. 
وقال أصحاب الرأي”": يكون ابن اليهودي والنصراني» ولا دعوة 
للمجوسي مع أهل الكتاب. وإن كانت أمة مجوسية فهو على دين 
الأبوين» فإذا مات أحدهما فهو على دين الباقي منهما. وقال أبو ثور: 
(0) «المبسوط» للسرخسي -٤ /۳١(‏ باب نكاح الشبهة). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۹4/۷- باب الشهادة في الولادة والنسب). 
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وقال أبو ثور: إذا كانت أمة لذمي فباع نصفها من مسلم فجاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر منذ باع نصفهاء فادعياه جميعًاء فإن كان 
الذمي قد أقر بوطئها قبل البيع»› فإن الولد ولده» ويفسخ البيع» 
ويرد الثمن على المشتري إن كان قبضه» وتكون أم ولد للذمي» ويلحق 
به النسب. 

وإذا كانت أمة بين رجل وامرأة فجاءت بولد فادعاه الرجل وادعاه 
أبو المرأة» فإن نسبه يثبت من المالك» ويضمن قيمتها ونصف عقرهاء 
ونصف قيمة الولد للمرأة» وتكون أم ولد له وتبطل دعوة أبي المرأة؛ 
وذلك أنه ليس بمالك» وكذلك لو ماتت المرأة صغيرة في حجر أبيها 
كان هكذا. 

وقال أصحاب الرأي كذلك"» إلا أنه لا يضمن نصف قيمة الولد. 

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين» فجاءت بولد فقال كل 
واحد منهما لصاحبه: هذا ابنك» فإنه لا يكون ابن واحد منهما وهو 
حر ولا رق عليه» والأمة أم ولد موقوفة لا يملكها واحد منهماء وإذا 
مات أحدهما فهي حرة؛ وذلك أنهما جميعًا قد زعما أنها أم ولد 
لأحيهيا» ولك يسشتحلف كل واجد متهم الضاخبه غليل ها ادع 
عليه» وذلك أنه في قوله ابنك يدعي أن له عليه نصف قيمتها ونصف 
عقرها ونصف قيمة ولدهاء فإن حلفا فأمرهما على ما وصفناء فإن 
نكل أحدهما حلف الآخرء وكان على الذي نكل نصف قيمتها ونصف 
عقرها ونصف قيمة ولدها وكانت أم ولد له وكان الولد ولده. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -١58/117(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


وا ٦۹ب‏ 


ل 


قال أضحات اراي الا ركوق :ابن اغد متهي وهی خر واه 
بمنزلة أم ولد موقوفة لا يملكها واحد منهما فأيهما مات عتقت. 

قال أبو بكر : وإذا كانت مدبرة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو كافر 
ومسلمء أو مرتد ومسلم» فجاءت بولد» فادعاه أحدهما وكان يعذر 
بالجهالة» فإنه ابنه وهو ضامن لنصف قيمتهاء ونصف عقرهاء ونصف 
قيمة ولدهاء ويبطل التدبير» وذلك أن المدبرة بمنزلة الأمة في جميع 
أحوالها. وهذا قول أبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي”'': يكون ابنه وهو ضامن لنصف قيمة الولد 
مدبرًا» ولنصف العقرء وولاء الولد بينهما وولاء الأم حصة أبي الولد 
منهما بمنزلة حصة أم الولد وحصة الآخر مدبرة. 

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين مسلمين أو كافرين أو مسلم 
وكافر» فولدت ولدًا فادعاه أحدهما فهو ابنه» فإن ولدت بعد ذلك ولدًا 
لستة أشهرء فادعاه الآخر فإنه ابنه» وتكون أم ولد الأول» ويكون عليه 
نصف قيمتها ونصف عقرها ونصف قيمة ولدها لشريكه» وتبطل الكتابة 
/ ويكون على الآخر قيمة الولد كله لشريكه وعقر مثلها. 

وقال أصحاب الرأي”": الولدان حران ويثبت نسبهما من الذين 
أدعياهماء وعلئ كل واحد منهما العقر للأمة تستعين به في كتابتهاء 
فإن أدت عتقت وكان الولاء بينهماء وإن عجزت فهي أم ولد للأول 
دون الآخر. وهذا قول أبي حنيفة. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -١١١/۸(‏ باب الولاء الموقوف). 
(؟) «بدائع الصنائع» -١١19-١١8/54(‏ باب صفة التدبير). 
(۳) «بداية المبتدي» -١1957/١(‏ باب كتابة العبد المشترك). 
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وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فولدت فادعيل أحدهما الولد 
في مرضه الذي مات فيه فهو جائز ويكون ولده» وعليه كما قلنا في 
المسائل قبلهاء وتعتق إذا مات من جميع المال» وكذلك قال أصحاب 
الرأي"'' إلا في نصف قيمة الولد. 

وقال أبو ثور: وإذا كانت أمة بين رجلين فجاءت بولد» فادعياه 
جميعاء فإنه يرى القافة فأيهما ألحق به لحق» وإن ألحق بهما جميعا 
فهو منهما يرثهما ويرثانه» وقد بينا ذلك في غير موضع. 

وقال النعمان وصاحباء'"': هو ابنهما يرثهما ويرثانه. 

قال أبو بكر: وإذا كانت جارية بين رجل وابنه فولدت ولداء فادعياه 
جميعًاء فإنه يرى القافة» فإن ألحقوه بهما جميعًا فهو ابنهماء وإن ألحقوه 
بأحدهما فهو ابنه. وهذا قول أبي ثور. وقال: الحكم فيه كما ذكرناه في 
المسائل قبلها. 

وقال أصحاب الرأي”" : نجعله ابن الأب نستحسن ذلك وأضمنه 
نصف قيمتها ونصف العقرء وأضمن الأبن أيضًا نصف العقر فيكون 
كصاحبه» وإذا كانت أمة بين رجلين أخوين أو رجل وعمه أو رجل 
وخاله فجاءت بولد» فادعياه جميعًا أري القافة» وهذا على قول 
الشافعي”*' وأبي ثور» وبه نقول. 

وقال أصحاب الرأي”" كما قالواء وكذلك كل ذي رحم محرم»› 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (۷/ -١15١‏ باب بيع أمهات الأولاد). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي /7٠(‏ 55 7- باب نكاح الشبهة). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (154-148/179- باب الحميل والمملوك والكافر). 
(:) «الأم» (7175/5- كتاب الأقضية). 


م 


أو غيره ما خلا الأب» والجد من قبل الأب إذا كان الأب ميئّاء فإنا 
نستحسن في هذا أن نجعله للجد إن كان" وإن كان الأب مسلمًا 
والأم من أهل الكتاب» زوجة كانت أو أم ولدء أو كانا كافرين جميعًا 
فأسلم أحدهما الأب أو الأم والولد صغيرء فإن الولد يكون على دين 
المسلم أيهما كان. 

وقال أبو ثور: إذا أسلم أحد الأبوين والولد صغير فإنه يكون على دين 
الأب» وهذا على قول مالك" . وفي قول الشافعي”" والكوفي: يكون 
الولد على دين أيهما أسلم. وإن كان الوالدان مجوسيين فتهود أحدهما 
أو تنصرء فالولد في قول الكوفي“ يكون على دين الكتابي» وفي قول 
أب تور :الول يكؤن غلن دين الأنث عل أي بدين كان. 

وقال أبو ثور: وإذا كانت الجارية بين رجلين فولدت ولدّاء فادعياه 
جميعًا أري القافة» وأن القول فيه كما وصفنا. 

وقال أصحاب الرأي : هو ابنهما جميعًا وهي أم ولدهماء فإن ولدت 
آخر بعد ذلك لم يلزمه واحد منهما إلا أن يدعيه أحدهما فيلزمهء فأيهما 
أدعاه لزمه» وضمن لصاحبه نصف قيمته إن كان موسرّاء والأم أمة. في 
قول أبي يعقوب ومحمد» ولا يضمن في قول أبي حنيفة شيئّاء وإن 
أدعياه جميعًا لزمهما. 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعله سقط لفظ: مسلمًا. 

(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ -17١‏ باب نكاح أهل الكتاب وإمائهن). 

(۳) «المهذب» (۲۳۹/۲- فصل : وإن أسلم رجل وله ولد صغير). 

(5) «بدائع الصنائع» (۷/ 5 -٠١١‏ فصل: أما بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة). 
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دعوى اللقيط 

أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر*". 

۵- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» قال: حدثني أبو جميلة أنه وجد منبودًا 
على عهد عمر بن الخطاب فأتاه به فاتهمه عمر فأثني عليه خيرًا. 
فقال عمر: هو حرء ولك ولاؤه» ونفقته من بيت الال 

قال أبو بكر : فإذا التقط الرجل صبيّاء فادعاه الملتقط أو رجل حر 
غيره أنه ابنه قبل قوله» ولحق به نسبه» في قول الشافعي” "2 وأبي 
ثورء وأصحاب الرأي“» غير أن أصحاب / الرأي قالوا: ينبغي في 
القياس أن لا يصدق» ولكنا ندع القياس ونثبت نسبه. 

وقال أبو ثور: أجعله ابنه؛ وذلك أني لا أعلم أهل العلم أختلفوا 
في رجل أدعئ صبيًا صغيرًا لا يعلم نسبه أنه ابنه» فكذلك اللقيط إذا 
كان لا نسب له يعرف فهو ابن من آدعاه» ولو قال هو ابني من زوجتي 
هذه أو من أمتي هزه وصدقته المرأة وادعياه جميعًاء فإنه يكون 
زتها خا 

وقال أصحاب الرأي” : إذا تكلم بعلم في جسده أو وصف شيئًا في 
جسده فوجد على ما قال» فإنا نجعله ابنه» أستحسن ذلك» وأدع القياس 


.)71414( «الإجماع» (١۷٥)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (178149). 

(۳) «الأم» (44/5- 40"- باب دعوى الولد). 

)٤(‏ «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠١١-٠٠١‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
() «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠١١‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


رماوا 


4 ب ب ب ب 


فيه» وكذلك لو قال: هو ابني» ولم يعلمه بعلامة ولا بشيء» فإنه ابنه ثابت 
النسب منه» وكذلك لو أدعل أنه اينه من زوجته هلذه» وأقرت الزوجة 
ذلك كان اا 

وقال ابن القاسم”" : بلغني عن مالك أنه قال: لا يصدق إلا أن يكون 
لذلك وجه» مثل رجل لا يعيش له ولد» فيسمع قول الناس أنه إذا طرح 
عاش فيطرح ولده» فيلتقط ثم يجيء يدعيه» فان جاء مثل هذا مما يستدل 
به عل صدق قوله ألحق به» وإلا لم يلحق به إلا ببينة» قيل لابن القاسم : 
فإن أقر الذي هو بيده بذلك قال: أراه شاهدّاء وشهادة رجل واحد في 
الأنساب لا تجوز عند مالك. 


واختلفوا فى اللقيط يوجد فى مصر من أمصار المسلمين فادعاه 
ذمي فقال قائل: إذا أدعاه ذمي فوجد في دار الإسلام ألحقته به وجعلته 
مسلمًا في الصلاة عليه» وآمره إذا بلغ بالإسلام بغير إجبار. هكذا قال 
اللفناقض *'. الماتى عة لوقل ق كنات الدعرئ والبيدات: 
ت ا كوا" فال قال الموس هذا اول 
بالحق عندي؛ لأن من ثبت له حق لم يزل حقه بالدعوئ» فقد ثبت 
للوسلام أنه من أهله وجرئ حكمه عليه بالدار» فلا يزول حق الإسلام 
بدعوی مشرك. 
)١(‏ «المدونة الكبرئ» (041//7- 0548- باب الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه). 
(۲) «الأم» (949/5- باب دعوى الولد). 
(۳) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» -١59/9(‏ باب التقاط المنبوذ يوجد معه 
ال 
() سقط من «الأصل». والمثبت من مختصر المزني. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ن 


قال الشافعي: وإن أقام بينة أنه ابنه بعد أن عقل ووصف الإسلام 
ألحقناه به ومنعناه من أن ينصره» فإن بلغ وامتنع من الإسلام لم يكن مرتدًا 
أقتله» وأحبسه وأخيفه رجاء رجوعه. 

قال المزني”"': قياس من جعله مسلمًا ألا يرده إلى النصرانية. 

وقالت طائفة : إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين» فادعاه ذمي لم 
تقبل دعوته إلا بينة» وذلك أن حكمه حكم الدارء فلا أجعله كافرًا إلا بينة 
تشهد علئ نسبه منه» هذا قول أبي ثور. 

قال أبو بكر : ووافقه على هذا القول بعض أصحابه قال: ومن الدليل 
عل أن نسبه لا يثبت من الذي [ادعاه]”" أنه قد ثبت له حكم الإسلام» 
فلو كان نسبه يثبت منه لوجب أن يكون حكمه حكم أبيه؛ لأنه لا أختلاف 
بينهم في الطفل إذا كان من أبوين كافرين» فأسلم أبوه أن حكمه حكم 
أبيه» فلما أتفقوا على أن حكمه حكم أبيه في الإسلام» دل ذلك على 
أن الذمي إذا أدعى المنبوذ الذي قد ثبت له حكم الإسلام لم يكن 
ابنه؛ لأنه لو ثبت نسبه لوجب أن يكون في الدين مثله. 

وفي كتاب ابن [الحسن]”*' قال: ولو أدعاه ذمي وكان وجد في قرية 
لأهل الذمة جعلته ابنه وكان ذميّاء وإن وجد في مصر من أمصار المسلمين 
وادعاه ذمي» ففي القياس أنه لا تجوز دعوته» ولكني أجعله ابنه أستحسن 


(۱) «الأم» (44/5- باب دعوى الولد). 

(۲) «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» -١54/9(‏ باب التقاط المنبوذ يوجد 
معه الشيء). 

(۳) ليست في «الأصل»» وزدتها لحاجة السياق. 

() في «الأصل»: الحسين» والمثبت من «الإشراف» (؟/ .)٠١١‏ 


ع ۷ب 


10-0 
ذلك وأدفعه إليه وأجعله مسلمًا. 

قال أبو بكر: هذا خطأ لا معن له» يزعم أن القياس هو حقء وأنه 
ترك الحق الذي هو عنده واستحسن» فقضى بخلاف الحق» وحكاية هذا 
القول تجزئ عن الإدخال علئ / قائله نجعله مسلمًا ثم نجعله ابن ذميّ فإن 
كان ابنه فينبغي أن يكون على دينه» وإن لم يجز أن يكون على دينه فكيف 
نجعله على غير دينه» ثم نجعله ابنه» وليس مع هذا القائل حجة إلا التحكم 
الذي إن شاء [أحد]”'' فعل مثله فعله. 

قال أبو بكر : النظر دال على أن قول الذمي هو ابني غير مقبول منه› 
إلا أن تثبت له بينة من المسلمين أنه ابنه» فإذا أثبتت بينة جعل ابنه وسلم 
إليه يكون على دينه» ولا يجوز حبسه عند بلوغه» ولا إكراهه على دين 
لا يريده إذا أدى الجزية» وإذا لم يجز أن يلزم ولد المسلم أرتدادًا قبل 
بلوغه» وإن أرتد أبوه» فكذلك هذا الذمي» فلو تكلم قبل بلوغه 
بالإسلام ثم بلغ فثبت علئ دين أبيه لم يجز أن يلزم غيره ولا يؤخذ بما 
تكلم قبل بلوغه. 

قال أبو بكر: ولو أدعى الذي التقطه أنه عبده لم يصدق ولم يقبل قوله 
إلا أن تثبت له بينة وذلك أن اللقيط حر ولا يسترق من وجبت له الحرية 
إلا ببينة» وإن أدعيل رجل أنه ابنه من زوجته وهي أمة وصدقهم المولى 
وقال هو عبدي لم يجعل عبدًا إلا ببينة» ويقضئ به للرجل وهو حرء 
وهلذا قول أبي ثور ٠‏ 


وقال أصحاب الرأي: إذا أدعيل عبد أنه ابنه من زوجته هذه وهي 


)١(‏ ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 
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أمة وصدقهم الموليل» وقال: هو عبدي» فإنى أصدقهم علئ ذلك» 
وأجعله عبدًا له وأجعله ابتهماء أدع القياس في ذلك وام 
وقال محمد: اجا ابئهما وأجعله حا لا أصدقهما علئ أن اة 
رقيقًا بقولهم› وإن كان الذي وجده رجل أو أمرأة. مسلم أو ذمي ) فهو 
سواء. وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم علئ أن أمرأة لو أدعت 
اللقيط وقالت: هو ابنهاء أن قولها لا يقبل". كذلك قال الشافعي. 
المزنى عن وبه قال أصحاب الا موس عنهم. وبه قال 
الثوري» ويحيئ بن آدم» وأبو ثور» وإذا وجدته أمرأة فقالت: هو ابني 
من زوجي هذا وصدقها الزوج كان ابنهماء في قول أبي ثور» وأصحاب 
الرأي» وكذلك نقول. 
قال أبو بكر : ولو أدعى اللقيط أمرأتان لم تقبل دعوئ كل [واحدة]“ 
وإذا أدعى اللقيط رجلان» وأقام كل واحد منهما البينة» ففي قول 
الشافعى” : يرى القافة فبأيهما ألحقوه فإنه ابنه» وإن قالت القافة: هو 
ابنهما لم ينسب إلى أحدهما حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (17/ -٠٠١‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
() «الإجماع» (:لاه). و«الإقناع» (۱۸۷). 
() «مختصر المزني» الملحق بكتاب «الأم» -١54/4(‏ باب التقاط المنبوذ يوجد معه 
الشيء). 
(5) «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۲۲۱-۲۲۰- كتاب اللقيط). 
(ه) في «الأصل»: واحد» والمثبت من «المبسوط للسرخسي». 
(5) «الأم» (740-745/7- باب دعوى الولد)» «مختصر المزني» -١59/9(‏ باب 
التقاط المنبوذ). ش 


وا 


و .ل ل 


وقال أبو ثور: يرى القافة فما حكموا فيه حكم به» إن قالوا: هو 
ابنهما كان ابنهما يرثهما ويرثانه. 

وقال أصحاب الرأي: نجعله ابنهما جميعًا من قبل أن الرجلين 
يقعان على مرأة واحدة فيثبت نسبه منهماء ولا تلد المرأتان ولدًا 
ا 

وقال أبو ثور: وإذا أدعى اللقيط رجلان كل واحد منهما يزعم أنه 
ابنه» ووصف أحدهما علامات في جسله ولم يصفه الآخرء فإني 
أجعله ابن الذي وصفه»ء وذلك أنه قد جاء بدلائل تقوم مقام الشهادة» 
وذلك أن صاحب اللقطة متيل وصفها فأصاب وصفهاء وادعاها آخر 
ولم يصفهاء كانت للذي وصفهاء وذلك أنه قد جاء بدلائل فصدق 
قوله» فكذلك اللقيط هو باللقطة أشبه» فإذا وصفه أحدهما ولم يصفه 
الآخرء كان للذي وصفهء وإن لم يصفه واحد منهما جعلته موقوفا 
حتئ يُرى القافة فما حكموا فيه صرنا إليه. 

وقال أصحاب الرأي: نجعله للذي أصاب الصفة» فإن لم يصفاه 
جعلناه ابنهما جميعًا. 

وقال أبو ثور: ولو قال أحدهما: هو ابني وهو غلام» ومن صفة 
جسمه كذا وكذاء / فإني أجعله ابن الذي يصيب الصفة. 

رال امات اتراى:تعملة ولد الذي امات الم 


5- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» 


(۱( «المبسوط» للسرخسى -١1١/17(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


(۲) مصنف عبد الرزاق (18516). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


عن سلمة بن كهيل» عن سويد بن [غفلة]" قال: قدمت على ابي بن كعب 
فقال: إني وجدت صرة على عهد رسول الله َي فيها مائة دينار» فأتيت بها 
النبي ي فحدثته فقال: «عرفها حولًا ...» وذكر الحديث قال: فقال: 
«أعلم عددها ووكاءهاء فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها؛ 
فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها»"”". 

قال أبو بكر: وفي هذا دليل على أن اللقطة يجب دفعها بالصفة إلى 
من وصفهاء وفيه حجة لمن قال: إن من وصف اللقيط ول به ممن لم 

وكان الشافعي يقول”": ولا فرق بين الحر والعبد المسلمين» والذمي 
الحر والعبد إذا تداعوا لقيطاء كما لا يكون بينهم فرق فيما تنازعوا فيه 
مما يملكون فتراه القافة» فإن ألحقوه بأحد منهم فهو ابنه ليس [له]“ 
أن ينفيه» ولا للمولود أن ينتفي منه أبدّاء وإن ألحقه القافة باثنين فأكثر . 
أو لم يكن قافة» أو كانت فلم تعرف [لم] يكن ابن واحد منهما 
حت يبلغ فينتسب إلى أيهم شاءء فإذا فعل ذلك أنقطعت دعوى 
الآخرين» ولم يكن للذي أنتسب إليه أن ينفيه» وهو حر في كل حالاته 
بأيهم لحق؛ لأن اللقيط حر وأصل الناس الحرية حتئ يعلم نهم غير 


لق «بالأصل»: علقمة» وهو تصحيف» والمثبت من مصادر التخريج» والحديث قد 
خرجت طرقه بإسهاب في رسالتي «حكم اللقطة في مكة وغيرها». 

0( أخرجه مسلم (۱۷۲۳/ )٠١‏ من طريق سفيان الثوري به. وأخرجه البخاري (154755) 
۷) ومسلم (4/۱۷۲۳) من طرق عن شعبة عن سلمة بن كهيل به. 

(۳) «الأم» (46-744/5- باب دعوى الولد). 

(4) في «الأصل»: هوء وهو تصحيف» والمثبت من «الأم». 

)٥(‏ سقط من «الأصل»»› والمثبت من «الأم». 


ب سس بسي م سس سي 


أحرار» ولو أدعى اللقيط الذي وجده أنه عبده لم يقبل قوله» في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي”". 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”'': إذا أدعى الرجل اللقيط وقال: هو 
غلام وهو ابني» فإذا هو جارية لم يصدق على دعواه ولم يدفع إليه. 

قال أبو ثور: وإذا أقام رجل على اللقيط بينة أنه ابنه» فإني أقضي له 
به» ولو أدعاه ذمي والشهود مسلمون قضيت له به وكان ذميّاء وإن کان 
الشهود أهل ذمة لم أقبل شهادتهم ولم أقض به شيء”". 
5 وبه أقول. 

وقال أصحاب الرأي : إذا كانوا في قرية أهل ذمة ووجد اللقيط 
ذمي قبلت شهادتهم وقضيت له به» وقالوا: إن كان اللقيط في يد 
مسلم» فإنه لا يصدق في القياس» ولكني أستحسن فأجعله ابنه وأجعله 
مسلمّاء وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين جعلته حرًا مسلمًا 
ولا أقبل فيه شهادة أهل الذمة. 

وقال أبو ثور: وإذا أقام رجل على لقيط شاهدين أنه ابنه» وأقامت أمرأة 
شاهدين أنه ابنهاء فإن وقّا البينتان قضيت به للأول منهماء وإن لم يوقتا لم 
. أجعله ابنهما إلا أن تزعم المرأة أن الرجل زوجهاء فأجعله ابنهماء وإن 
زعمت أنه ابنها من غير هذاء أري القافة فحكم فيه بما يقولون. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -1١8/١١(‏ كتاب اللقيط). 

(؟) «المبسوط» للسرخسي -٠١١/۷(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 

(۳) كذا «بالأصل»» وأظنها مصحفة من: فيه شيئًا. 

(5) «مختصر المزني» المطبوع مع «الأم» -١59/9(‏ باب التقاط المنبوذ يوجد مع الشيء). 
(5) «المبسوط» للسرخسي -٠٠١١-٠١۲ /١۷(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ("(- 

وقال أصحاب الرأي”'2: نجعله ابنهما جميعًا. 

وقال أبو ثور: وإذا أدعيل أحدهما أنه ابنه» وادعى الآخر أنه عبده» 
وأقاما البينة قبلتٌ البينتين» وقضيت به ابن الذي أدعاه» وقضيت به عبدًا 
للآخرء وقد يكون ابن رجل عبدًا لرجل» فإذا جاز هذا قبلت البينتين 

وقال أصخات الرأي : نقضي به للذي أدعول أنه ابنه» ولا نقضي به 
للذي أدعول أنه عبده» وإن أقام الذي أدعول أنه عبده البينة قضينا له به. 

وكان أبو ثور يقول: وإن أقام رجل بينة أنه ابنه من هه الحرة» وأقام 
آخر بينة أنه ابنه من هذه الأمة» فإنه يرئ / القافة فما حكموا فيه حكم به. 

وقال أصحاب الرأي”2: يقضى به للحر والحرة ويعتقه. 

وقال أبو ثور: ولو أقام الآخر البينة أنه ابنه من هه الحرة» فإنا نقول 
فيه كما نقول فيما مضئ. 

وقال أصحاب الرأي: نجعله ابنهما جميعًاء وابن المرأتين جميعًا في 
قياس قول أبي حنيفة. وأما في قول يعقوب ومحمد يكون ابنهما جميعا 
ولا يكون ابن المرأتين جميعًاء فإن وقتت كل بينة وقنًا معروفا يعرف 
في الصبي أنه على وقت أحدهماء جعلته لصاحب الوقت. 

وقال أبو ثور: يكون لصاحب الوقت الأول. 

وقال أصحاب الرأي: إذا لم يعرف الوقت ينبغي في قول أبي حنيفة 
أن يكون لصاحب الوقت الأول» وفي قول يعقوب ومحمد: يقضئ به بين 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -١16 /١79(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


۹۸/۳ 


م 


قال أبو بكر : وإذا أدعى اللقيط رجلان» فأقام أحدهما بينة أنه ابنهء 
وأقام الآخر بينة أنها ابنته» فإذا هو خنثئئ» فإن كان يبول من قبل الفرج فهو 
جارية وقضي به لصاحب الجارية» وإن كان يبول من قبل الذكر فهو غلام 
يقضئ به لصاحب الأبن» وإن كان مشكلا : ففي قول أبي ثور يرى القافة» 
فما حکموا فيه حكم به. 

وقال أصحاب الرأي"': إذا لم يكن مشكلًا كما قال أبو ثورء وقالوا 
في المشكل : إذا كان البول يخرج من أحدهما أكثر يحكم به للذي يخرج 
منه أكثر البول» وإن كان يخرج منهما جميعًا فهو بينهماء وفي قول يعقوب 
ومحمد: لأكثرهما بولا. 

وقال أبو ثور: وإذا أدعى اللقيط مسلم وذمي فهو ابن المسلمء 
وكذلك قال أصحاب الرأي”". 

وقال أبو ثور: لو أدعى أمرأتان مسلمة وذمية» وجاءت كل واحدة 
منهما بامرأة تشهد لم تقبل دعوة النساء للولد إلا ببينة تشهدء فإن شهد 
لأحدهما أربع نسوة عدول قبلت شهادتهم إذا كانوا مسلمين» وقضيت 
به لمن شهدوا له اة كانت أو دة 

وقال أصحاب الرأي : نجعله للمسلمة» وقالوا: إن شهد للذمي شهود 
مسلمون» وشهد للمسلم شهود ذميون قضيت به للمسلم. 
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)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (۱۷/ -١64‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم 

قال أبو بكر: وإذا أرتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج» فإن جاءت 
بولدء فإنه يلزم الزوج إلى أربع سنين منذ يوم أرتدت» في قول مالك 
والشافعي"» وحجتهما في ذلك موجود في النساءء كانت أمرأة ابن 
عجلان ولدت مرة لثلاث سنين» وذكر مالك" أن أمرأة ابن عجلان 
حملت ثلاثة أبطن يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم 
تضع. قال: وليس ما ذكرناه باختلاف عنها؛ لأنها قد تلد أبطن كل 
بطن في أربع سنين» وتلد قبل ذلك أو بعده لثلاث سنين. 

وقال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين 
فولدت غلامًا. وقال عباد بن العوام: ولدت أمرأة معنا في الدار فولدت 
لخمس سنين وشعره يضرب (إلى هاهنا)"“ وأشار إلى العنق قال: ومر 
به طير فقال: هشء وقال مالك: عندنا أمرأة لبعض ولد أبان بن عثمان 
حامل منذ خمس سنين لم تضع حتى الساعةء وقد مات زوجها فأمرت 
رسولها يأنيتى يسالي: 

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في رجل إن أباه وطئ أمة ثم 
غاب عنها أربع سئين فولدت بعد أربع سنين وقد نبتت ثناياه. 

وقال الزهري: إن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين» فيكون الولد 


(1) «المدونة الکبریٰ» (۲/ 76-174- باب المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد). 

(۲) «الإقناع» للشربيني -949/١(‏ فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة). 

(6) «سنن الدارقطني» (۳۸۳۲). «السنن الكبرئ» للبيهقي (۷/ -٤٤۳‏ باب ما جاء في 
أكثر الحمل). وانظر: «سير أعلام النبلاء؛ (0”19/5. 

() غير واضحة في الأصل. والمثبت أقرب للرسم. 


144/۳ 


م ب 


محشوشا في بطنهاء قال : وقد أت" سعد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع 


وقال أصحاب الرأي”'': / وإذا أرتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج 
مسلم» فقد وقعت الفرقة فيما بينهما ويلزم الولد أباه فيما بينه وبين سنتين» 
وكذلك لو كان الرجل هو المرتد والمرأة مسلمة على حالهاء وكذلك 
لو لحق الرجل بدار الحرب» فهو مثل ذلك» ولا يلزم النسب في هلذاء 
ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» ويلزم في قول يعقوب ومحمد لو شهدت أمرأة واحدة. 

قال أبو بكر: وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: ولدتني أمي 

- وروينا عن حماد بن سلمة» عن حميد؛ أن هرم الأسلمي كان 
في بطن أمه سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرمًا”". 

وكان أبو ثور يقول: فإن ثبت شيء مما قال مالك وبعض الناس صرنا 
إليه» وإلا فأكثر ما رأينا تحملن النساء تسعة أشهر» وكذلك لو كان الرجل 


)١(‏ أنظر: «المغني» -1١7/94(‏ مسألة: لو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حت أتت 
ولد 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۷/ -٠١٤‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 

(۳) عزاه الرافعي في «الشرح الكبير» )40١/9(‏ إلى القتيبي» وقال ابن الملقن في 
«البدر المنير» (۲۲۹/۸)ء قال الرافعي: وروى القتيبي أن هرم بن حيان حملت به 
أمه أربع سنين قال ابن الملقن: عبارة ابن حزم في إيراده أنها حملت به سنين... ثم 
نقل كلامه دلل على ذلك وانظر: «المحليل» )7”957/٠١١(‏ وزاد الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ 3737“8): هكذا ذكرها ابن قتيبة في «المعارف» وزاد: ولذلك سمي 
هرما» وتبعه ابن الجوزي في «التنقيح». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) س(" 


هو المرتد فإن القول في الولد كذلك» وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب 
فهو مثل ذلك. 

فإن جاءت بولد وأقامت على ولادتها أربع نسوة عدول قبلت 
شهادتهم» وحكم به علئ ما وصفت» وإن لم تأت بأربعة يشهدون 
لم يقبل قولها على ذلك» ولم يلحق به النسب إلا أن تكون المرأة 
حاملا بِيّنٌ حملها حين أرتدت أو أرتد» فيصدق على الولادة إذا جاء 
بالشبه. 
واختلفوا في المرأة المرتدة اللاحقة بدار الحرب» فكان أبو ثور 
يقول: إذا جاءت هناك بولدء فإنه يلزم الأب إذا جاءت به ما بينها 
وبين تسعة أشهر من يوم أرتدت» وعليها العدة» والدار لا تغير شيئًا 
ولا تحرمه. 

وقال النعمان ويعقوب وابن الحسن" : إذا جاءت بولد هناك لم 
يلزم أباه» إلا لأقل من ستة أشهر من يوم أرتدت ولحقت» وهي في 
هه الحالة بمنزلة من لم يدخل بها؛ لأن العدة قد بطلت عنها حين 
لحقت بدار الحرب. 

قال أبو بكر : والعدة التي ألزمها الله النساء لا يجوز أن تزال إلا بحجة. 

واختلفوا في المرأة المسلمة تجيء من دار الحرب وهي حامل» فكان 
أبو ثور يقول: النسب يثبت لزوجها الحربي» وعدتها أن تضع. 

وقال النعمان" : لا يلزم الولد أباه الحربي إلا أن تضع لأقل من ستة 
أشهر منذ فارقه» وفي قول يعقوب ومحمد: يلزمه الولد إلى سنتين. 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (/19/ -١166-١054‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
(؟) «المبسوط» للسرخسى -٠٠١ /١79/(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
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واختلفوا في المرتدة تسب وهي حامل فولدت ولدّاء فكان أبو ثور 
يقول: يلزم الزوج الأول إذا كانت في المدة التي وصفناء وتستتاب 
المرأة» فإن تابت وإلا قتلت إذا وضعت» ولا تسترق المرأة الحرة. 
قال: وهذا قول مالك وأبي عبد الله -يعني- الشافعي. 

وقال النعمان ويعقوب ومحمد: إذا سبيت المرأة الحامل المرتدة ثم 
ولدت ولدًا لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه من الأب الحر المسلم والولد 
رقيق مع المرأة. 

قال أبو بكر: وهذا خطأ لا يجوز أسترقاق الولد وهو حرء والمرأة 
داخلة في جملة قول النبي ميا : «لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بثلاث: كفر 
بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس فيقتل بها)”'' فالمرأة لما 
كانت عند من خالفنا داخلة في جملة قوله: «أو زنا بعد إحصان»› 
أو قتل نفس» حكمها في ذلك كحكم الرجال كانت في الخصلة الثالثة 
المقرونة إلى الخصلتين مثل الرجل إن أرتدت قتلت ولم يجز أن ترق 
ولا تحبس. 

واختلفوا في الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب فترك أم ولد له وامرأة 
مسلمة أو من أهل الكتاب» ففي قول أبي ثور يلزمه ولدهما إلى تسعة أشهر 
ويرث إن جاء الأب مسلما. 


01 


وقال اضتجات: الزائ يلرفة الولة إلى سحن 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم )١7177(‏ من طرق عن الأعمش» عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق عن عبد الله بن مسعود بنحوه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم 
عثمان بن عفان» وعائشة كك. 

(؟) «المبسوط» للسرخسي (17/ 184- باب الحميل والمملوك والكافر). 


= الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (yy‏ 

وقال مالك“ والشافعي : يلزمه الولد إلى / أربع سنين”". 

وقال أبو ثور» وأصحاب الرأي: إذا تزوج المرتد مسلمة أو تزوجت 
المرتدة مسلمًا فهو سواءء النكاح فاسدء وما كان من ولد بينهما فهو ثابت 
النسب يرثهما جميعًا إذا أسلما. 

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي”": إذا تزوج [المرتد]“ مدبرة 
أو أمرأة من أهل الكتاب» فالنكاح فاسد» وما كان بينهما من ولد فإنه 
يلزمهما جميعًا ولا يرث الولد الأب ولا الأم؛ لأن الولد مسلمء إلا أن 
يسلموا. قال أبو ثور: وإن وطئ المرتد أمته من أهل الكتاب أو مرتدة 
فجاءت بولد» فإنه يلزمه الولد» وهو ابنه ولا يرثه إن مات علئ ردته» 
وإذا وطئ أمة له مسلمة فولدت منه ولذًا فهو ابنه» وهو مسلمء 
ولا يرثه» وذلك أن الكافر لا يرث المسلمء ولا المسلم الكافرء 
ولا يرثهمء ولا يرثونه إلا أن يسلم فيتوارثون بالإسلام. 

وقال أصحاب الرأي: إذا وطئ أمة مرتدة أو من أهل الكتاب فجاءت 
بولد لزمه ولا يرثه» وإن وطئ أمة له مسلمة فجاءت بولد فهو ابنه وهو يرثه 
هذا قول النعمان ويعقوب ومحمد. 

قال أبو بكر: لا يرثه. والنبي ية قال: «لا يرث المسلم الكافر 


ولا الكافر المسلم»””. 


)١(‏ تقدم تخريجهما قريبا. 

(۲) وهو المشهور من مذهب الحنابلة وانظر: «المغني» .)١١١/۹(‏ 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -٠٠١ /١7(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
(5) في «الأصل»: المرتدة. والمثبت من «المبسوط» . 

(0) أخرجه البخاري (5155)» ومسلم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


۳ب 


همع ا 


ذكر دعوة الرجل يأخذ الاثنين 

من الرجل علن أن يأخذ أيهما شاء بألف درهم وله الخيار يوقا 

كان أبو ثور يقول: وإذا أشترئ رجل من رجل جارية فدفع إليه 
جاريتين فقال: أيهما شئت فهي لك بألف درهم» ولك الخيار يومًا إلى 
الليل فحملتا وولدت كل واحدة منهما غلامًا لأكثر من ستة أشهر بعد 
البيع» فادعاهما المشتري والبائع جميعًاء فإن البيع لم ينعقد على واحد 
منهماء فإن أقر المشتري أنه وطئ أحدهما أولاء واختار الثمن ألزم 
الثمن وصارت أم ولد له» وعليه عقر التي ترد على البائع؛ وتكون أم 
ولد للبائع» ويثبت نسبه منه؛ لأن ملكه لم يزل عنهما وهي فراش له. 
وإنما ألزمنا المشتري عقر التي ردها على البائع؛ لأنه قد أقر بوطئها. 
هذا قول أبي ثور. ٠‏ 

وقال النعمان" : يدعي المشتري أيهما شاء» فأيهما قال وطئها أولاء 
فهي أم ولد له» وابنها ثابت النسب منه» وعليه الثمن» وترد الأخرئ إلى 
البائع فتكون أم ولده» وولدها ثابت نسبه منه» ويرد عليه المشتري عقرها ؛ 
لأنه أقر أنه وطئهاء ويرد البائع على المشتري عقر التي وجبت على 
المشتري؛ لأنه قد أقر بوطئها بعد الشراء. 

وقال أبو ثور والنعمان: فإن مات المشتري قبل يبين فالقول في ذلك 
قول ورثته كما كان القول قول المشتري. 

وكان أبو ثور يقول: ولو أن رجلا مات وترك أمرأة له وأم ولدء فأقر 
الورثة أن كل واحدة منهما ولدت هذا الغلام من الميت أثبت نسبه إذا 


مست الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


كانت الورثة شهودًا لهما. من كان من الورثة ابن الميت أو إخوته أو من 
كان إذا كانوا عدولا. 

وقال النعمان2'7: أثبت النسب بعد أن تكون الورثة ابني الميت"") 
أو إخوته أو ابن وابنتين. 


1 4 
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ذكر دعوة أهل الذمة في النكاح الجائز والفاسد 


قال أبو بكر: وإذا تزوج الرجل المجوسي أمه أو ابنته أو أخته 
أو أمرأة ذات محرم منه فولدت ولدًا فهو ولده؛ لأنه ولد على فراشهء 
وإن كان النكاح فاسدّاء فإن نف لاعنها؛ لأن هذا نكاح قد ثبت به 
النسب ويلزم به المهرء ولا حد فيه» وهذا لا أعلمهم يختلفون فيهء 
وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي: أدعاه أو نفاه سواء وهو ابنه 
ثابت النسب منهء وسواء ذكرًا كان الولد أو أنثئ» وكذلك النكاح 
الصحيح» / ولو جحدت المرأة وادعى الزوج الولد فسواء» وكذلك 
لو جحد الزوج وادعت المرأة الولد منهء فأيهما أقام البينة على أصل 
النكاح فاسدًا كان أو جائرّاء فإن الولد يلزمهما جميعًا. 

وكان أبو ثور يقول: لا ينتفى الولد من النكاح الصحيح والفاسد 
إلا بلعان».وسواء تزوج الحر الأمة أو تزوجها العبدء وإذا تزوجها بغير 
شهود وأعلنوه» أو تزوج المجوسي مجوسية»ء وكذلك اليهودية 
والنصرانية إذا جاءت بولد» فنفاه الزوج لاعنها من كان مسلم أو ذمي» 


)۱( «المبسوط» للسرخسي (۱0/۱۷- باب الحميل والمولود والكافر). 


11/۳ 


همدب 


ولو أسلما حميعًا :فجاءت يولك بعدما أسلنا .تة أشهر لاعنها. 

وقال أصحاب الرأي''؟: إذا تزوج المجوسي المجوسية نكاحًا 
صحيحًا فنفيل ولدهاء فليس له ذلك.ويلزمه؛لأنه لا لعان 
بينهماء وكذلك اليهوديان والنصرانيان» ولو أسلما جميعًا ثم جاءت بولد 
بعد الإسلام بستة أشهر فصاعدًا فنفاه لاعن» ولزم الولد أمهء فإن 
جاءت به لأقل من ستة أشهر لاعن» وكان الولد منهما. 

قال أبو بكر : إنما يتلاعنان لنفي الولدء فإذا أمرهما باللعان ثم لم يغن 
اللعان عنده شيئّاء فلا معن للأمر باللعان. 

وقال أصحاب الرأي: وكذلك المملوكان يعتقان والحر يشتري 
أمرأته» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا يستطيع أن ينفيه وهو 
ابنه» ولو جاءت به لأكتر هه س أ شين فنفاه لزم أمه الولد. 

قال أبو بكر: حيث يجب اللعان لا يلاعن ويأمر باللعان مرة ولا ينفي 
الولدء وينفي الولد مرة بغير لعان» وقد أغنى ما ذكرناه عنه من الرد عليه. 


ذكر أدعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه 
أختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة من أهل الكتاب فتلد 
ولدًا فينفيه: فقالت طائفة: يلاعنها وينفى عنه الولد بظاهر قوله: 
ودين م أَزونجَهة4”" الآية. لم يخص بذلك زوجة دون زوجة. 
)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١65/19(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
() «المبسوط» للسرخسي -104-1908/١9(‏ باب نفي الولد من زوجة مملوكة 
وغيرها). 
إفرف النور: 3 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) e O Sg‏ 


هلذا قول مالك“ والشافعي”" وأحمد”" وإسحاق وأبي ثور. 

قال أبو بكر: وبه نقول» وإن أدعى الولد فهو له لازم؛ لأنه عل 
فراشه ولد. وله أن يلاعن لظاهر الآية. 

وقال أصحاب الرأي“ : هو ولده نفاه ثم أدعاه» أو أدعاه ثم نفاه فهو 
سواءء وهو ابنه ولا لعان في شيء منه. 

وكذلك لو كانا جميعًا من أهل الكتاب فأسلم الزوج أو لم يسلم» وإن 
كانت المرأة هي التي أسلمت ولم يسلم الزوج ثم نفاه فهو ابنه وعليه 
الحد» وإن جاءت به بعد الإسلام» وأسلم الزوج أيضًا فجاءت به بعد 
إسلامهما بستة أشهر فصاعدًا فنفاه» فإنه يلاعن ويلزم الولد أمه وإن 
جاءت به لأقل من ذلك لزم الولد أباه ولاعن أمه. 

قال أبو بكر : الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أن بين كل زوجين لعاناء 
فإذا لاعن الرجل زوجته نفئ عنه الولد» ولحق الولد بأمه. فأما منعهم 
برأيهم من أن يرجعوا فيما قالوه إلى حجة أن يلاعن المسلم زوجته 
الذمية فهو خروج عن ظاهر الكتاب» قال الله -جل وعز-: ويي ب 
أرب“ وكل في ذلك المسلم والذمي» والحر والأمة» فيلاعن 
المسلم الذمية» والحر الأمةء والعبد الأمة» والحر الذمي الذمية» 
والمحدود المحدودة في القذف» وقد ثبت أن نبي الله كَل فرق بين 


(1) «الموطأ» (4577/7- باب ما جاء في اللعان). 

(؟) «الأم» (ه/ -411-43١‏ باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن). 
(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۸(‏ ۰ 
(4) «المبسوط» للسرخسي -1١01//109(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 

(0) النور: 1. 


۰/۳ 


ب٠‎ 


المتلاعنين وألحق الولد بأمه. 

4- أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي”'"» قال: 
أخبرنا مالك" عن نافع» عن ابن عمر: أن رجلا لاعن أمرأته في 
زمان النبي بي وانتفئ من ولدهاء ففرق النبي كَل بينهما وألحق الولد 
/ ال 


ذكر دعوة أحد هذين 

قال أبو بكر: وإذا ولدت أمرأة رجل غلامًا» وولدت أمته غلاماء 
وماتت المرأة والأمة» فقال الرجل : اید هذين ابني ولا أعرفه؟ ففيها 
قولان: أحدهما: أن يريان القافة» فأيهما ألحق به لحق نسبه وكان 
ابنه. هذا قول أبي ثور وهو يشبه مذاهب الشافعي”“ ٠‏ والقول الثاني : 
و :ورهن ا قبت تش ولحل سا ووعتقان ونس 
كل واحد منهما في نصف قيمته. 

قال أبو بكر: إذا كان أحدهما ابنه بلا شك يجوز أن يبطل ذلك إذا 
أشكل» ثم ألزم ابنه أن يسع في نصف قيمته (ولا قيمة للحر» وأوجب 
على العبد أن يسع في نصف قيمته) وليس معه بذلك خبر يثبت» 


)01 «الأم» (4/ )7 

.)٤٤٥ /۲( «الموطأ»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)1۷٤۸ »٥۳۱١(‏ ومسلم )۸/۱٤۹٤(‏ من طرق عن مالك به. 
(5) «الأم» ۳٤۹ - ۳٤۸ /٩(‏ باب دعوى الولد). 

() «المبسوط» للسرخسي -٠١۷ /١۷(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 

(5) تكررت في «الأصل». 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ولا أعلم أحدًا من أهل العلم رأئ أن يستسعى الحر وإنما أوجب بعضهم 
على العبد الأستسعاء» فأما وجوب السعاية على الحر فلا معني له والله 


أعلم. 

واختلفوا في العبدين يكونان لرجل فيقول أحدهما: ابني» ثم يموت 
قبل أن يبين» فالجواب في قول من رأئ أن يريهما القافة كما ذكرناه في 
المسألة. 

وقال النعمان"“ في هذه كما قال في المسألة قبلها. 

قال أبو بكر: وإذا كان عبدان بين رجلين فقال أحدهما: أحد هذين 
ابني ) وقال الآخر: أحد هذين ابني؛ 0 القافة» فيلحق كل واحد منهما 
بما ألحق من العبدين» فإن لم تكن قافة أوقف أمرهما حتئ يعلم ذلك 
ولا سعاية عليهماء في قول أبي ثور. 


E‏ + يت 
ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة 
واختلفوا فى الحر تكون زوجته أمة فتلد ولدًا فينفيه الزوج: فقالت 
طائفة: يلاعن وينفى عنه الولد. هلذا قول مالك”©: والشافعي"› 
واخ وإسحاق» وأبى عبيك» وأبى ثور. 


وقال الحسن البصري» وأبو الزناد: بينهما ملاعنة. 


(1) «المبسوط» للسرخسي -٠١۸/١۷(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
(؟) «الموطأ» (؟547/5- باب ما جاء في اللعان). 

(۳) لام (0/ -41١ -51١‏ باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن). 
(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١١١۸(‏ 


4 ب ب ب ب 


وقال سفيان الثوري: ليست بينهما ملاعنة. وفي قول أصحاب 
الرأي”2: هو ابنهما جميعًاء ولا حد عليه» ولا لعان إذا جاءت به 
لستة أشهر فصاعدًا منذ تزوجها. 

وكان أبو ثور يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها 
كان النكاح باطلاء وذلك أنه تزوجها وهي حامل إذا كان حملها من زوج 
أو مولئ» فأما إن كان من زناء فالنكاح يثبت ولا يطأها حتئ تضع › وذلك 
أن الزنا لا عدة فيه. 

قال امنحات الان 4 ل ت سه مه 

وكان أبو ثور يقول: وإن أعتقت الأمة ثم جاءت بولد فنفاه» فإنه 
يلاعن. 

وقال أصحاب الرأي”"'2: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد العتق 
كان ابنه» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا ألزم الولد أمه» وإن أختارت 
الأمة نفسها قبل اللعان فالولد ابنه ولا حد عليه ولا لعان. 

وكان أبو ثور يقول: وإذا أشترى الرجل أمرأته وهي أمة» فجاءت بولد 
فنفاه» فإن جاءت به لمثل ما تحمل النساء منذ كانت زوجة فإنه يلاعنهاء 
فإن التعن أنتفئ عنه الولدء وإن لم يلاعن كان الولد ولده؛ لأنها كانت 
زوجة فكل ولد ولدته علئ فراشه لزمه فلا ينتفئ عنه إلا بلعان. وفي 
قول الشافعي”": إذا قذفها وهي زوجة حامل ثم أشتراهاء فله أن 


(1) «المبسوط» للسرخسي -٠١۸/١۷(‏ باب نفي الولد من زوجة مملوكة وغيرها) . 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -٠١١۹-۱١۸/١۷(‏ باب نفي الولد من زوجة مملوكة 
وغيرها). 

(۳) «الأم» (417/0- من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ۱د( 


يلاعن لينفي الولد عن نفسه. وفي قول أصحاب الرأي: إن جاءت به لستة 
أشهر فصاعدًا بعد الشراء فله أن ينفيه» وهذا بمنزلة أم ولد ينفيه ما لم يقر 
به» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لزم الولد أباه ولم يكن له أن ينفيه. 
وقالوا: فإن أعتق الرجل هذه المرأة بعدما أشتراهاء ثم جاءت بولد فنقاه» 
فإنه يلزمه إن كان قد دخل بها / ما بينه وبين سنتين من يوم أشتراها 
ويضرب الحدء وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر بعد الشراء فإنه 
ابنه» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فصاعدًا لم يلزمه» ويضرب 
الحد في الباب الأول ولا يضرب في هذا. 

واختلفوا في الرجل يدخل بامرأته وهي أمة ثم أشتراها ثم باعها 
فجاءت بولد لستة أشهر بعد الشراء والبيع ولم [تقر]؟'' بانقضاء عدة 
فنفاه الزوج» فقال أبو ثور: ولا ينتفي عنه [إلا]“ أن يلاعن وذلك أن 
الحمل قد يكون وهي زوجة ولا ينتف ولد فراش إلا بلعان. 


د<چھمی 5< همق و2 همك 


)١(‏ في «الأصل": يقر. 
(۲) ليست بالأصل» والسياق يقتضيها. 


افا 


Sa‏ إبراهيم : ندب الله -جل ذكره- إلى الإشهاد 


غ ا ی يابا ا ذا دام يدن 311 
اکل شس ا IS‏ إلى قوله: ادا يکن من يَبَالِكُمْ کان 
م یکی ن هَيَجُلُ اران ن مو م شبد وقال -جل ثناؤه- : 


ص ور 


انيتا | 5ا يا يا 8 يشر وقال عند ذكر الطلاق والرجعة: لذا بلغن 


و2 م ب م ا ه سمه 0 
93 جهن ایکون هن بَعروفي و فارِفوهْنَ بمَعروف وَأَشْيِدُوأ ذوى عذل نک 


هه > کو 


ل -جل ذكره-: ولرک جهو عليه أَريمَةٍ شیا د وقال: «9والذين مون 
التصلك 2 ل اوا باز ي 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
.۲ (؟) الطلاق:‎ 
.١7 النور:‎ )۳( 

.٤ النور:‎ )#( 


21 
ذكر فضل إقامة الشهادة قبل [أن]“ 
يسأله الشاهد إقامتها ٠‏ 

69- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي» عن مالك" 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن آييه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن 
ان أي عمرة الأنصاري» عن زيد بن خالد الجهني» أن رسول الله يلا 
قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. 
أو يخبر بشهادة قبل أن يسألها ”© 

- وحدثنا علي بن عبد العزيزء قال: قال أبو عبيد: حدثنا زيد 
ابن حباب العكلي› قال: حدثني أَبِيّ بن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي» قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال: 
حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان» قال: حدثني خارجة بن زيد بن 
ثابت» قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة» قال: أخبرني زيد بن 
خالد الجهني» أنه سمع رسول الله بي يقول: «خير الشهداء من أدى 
شهادته قبل أن يسألها»). 


(1) ليست «بالأصل»» وزيادتها أنسب للسياق» وفي وجه يجوز بدونها. 

.)٥٥٤ /۲( «الموطأ»‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي ۲۲۹) من طريق القعنبي به» ورواه مسلم (۱۷۱۹) من طريق 
يحيئ بن يحيئ عن مالك به. 

() رواه الترمذي (751917)», وابن ماجه (7755) من طرق عن زيد بن الحباب به» وقال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ذكر خبر رويناه عن النبي وَل 
ظاهره ذم الشهادة إذا أديت قبل [أن]“ يسألها. 
ومعناه غير معنئى خبر زيد بن خالد 
(- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ› قال: حدثنا يحي بن أبي 
بكير» قال: حدثنا شعبة» قال: أبو جمرة أخبرني» قال: سمعت زهدم بن 
مضرب جاءني في حاجة على فرس» يحدثني وهو على فرس أنه سمع 
عمران بن حصين قال: قال رسول الله كلِِ: «إن خيركم قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»» قال: ثم لا أدري 
ذكر رسول الله بعده مرتين أو ثلاثة قال: ثم قال: «إن من بعدكم قومًا 
لا أدري بأيه بدأ يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولايستشهدون» 
وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن»". 
پډ اډ ف 
| ذكر الخبر الدال على أن المذموم 
من الشهادة التي يبتدنها الشاهد قبل أن يسألها هي الشهادة 
التي يشهد بها الشاهد وهو كاذب فيها 
- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق"» عن معمرء 
عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب 


)١(‏ ليست فى «الأصل»» وانظر التبويب السابق وتعليقنا عليه. 
(0) رواه البخاري ›۲٦١١(‏ ا TEYA‏ مكلك ومسلم (7670) من طرق عن 
شعبة به. 


(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)5١9/٠١(‏ 


۳ب 


م 


قام بالجابية / خطيبًا فقال: إن رسول الله ية قام فينا مقامي فيكم فقال : 
«أكرموا أصحابي » فإنهم خياركم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم 
بظهر الكذب حتئ يحلف الإنسان على اليمين لا يسألهاء ويشهد على 
الشهادة لا يسألهاء فمن سره بحبوحة الجنة فعليه بالجماعةء فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الأثنين أبعد. ولا يخلون رجل بامرأة فإن 
الشيطان الثهم. ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)0". 

7- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا يحيى الحمّاني وأحمد 
ابن الحجاج المروزي قالا: حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن سوقة» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمر قال: خطب عمر بالجابية فقال: 
إن رسول الله ي قام فينا مقامي فيكم فقال: «احفظوني في أصحابي» ثم 
الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» -ثلاثا- «ثم يفشو الكذب حتى يحلف 
الرجل على اليمين قبل أن بستحلف» ويشهد على الشهادة قبل أن 
يستشهد» فمن أحب منكم بحبحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان 
مع الواحد» وهو من الأثنين أبعد. ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الشيطان ثالثهم» ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)”". 

قال أبو بكر: فالفرق بين هذا الباب والباب الأول أن المذموم من 
الشهادة شهادة الكذب خلاف الشهادة التي يؤديها المرء وهو فيها 
صادق بار مؤد ما يجب عليه» والشهادة المذمومة شهادة الكذب التي 


)000 رواه النسائي في «الکبری» (24777 ۳ من طريقين عن عبد الملك بن عمير به. 

(۲) رواه: أحمد (308/1)., والحاكم (۱۱۳/۱) عن ابن المبارك به» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين. ورواه الترمذي »)۲٠٠١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4۲۲۵) من 
طريق آخر عن محمد بن سوقة به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (vy‏ 


لم يستشهد عليها في الأبتداء» بين ذلك في قوله: «ثم يفشو الكذب حت 
يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف» ويشهد على الشهادة قبل أن 
يستشهد). 

وقد حكى ابن وهب» عن مالك أنه قال في تفسير معن خبر زيد بن 
خالد: أنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق تكون للرجل لا يعلم بذلك 
فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان. قال ابن وهب: وبلغني عن يحيئ بن 
سعيد أنه قال: من كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها فليؤدها قبل 
[أن]"“ يسأل عنهاء فإنه كان يقال: من أفضل الشهداءء شهادة أداها 
صاحبها قبل أن يسألها. 

وقال بعض أهل الحديث في خبر زيد بن خالد: خير الشهداء» من 
أدئ شهادته قبل أن يسألها. 

اسم الأداء في اللغة لا يقع إلا عليل من كانت عنده شهادة فأداهاء 
فأما من هو كاذب في شهادته فغير جائز أن يقال: أدى شهادة كانت 
عندهء إذ أسم الأداء لا يقع على ذلك» ولا يجوز أن يمدح الرسول 
من شهد بشهادة ليست عنده» وكذلك لا يجوز أن يذم الرسول من أدى 
شهادة هو فيها صادق مؤد ما وجب عليه» وما قد أشهد عليه. 

قال أبو بكر : وقد أختلف أصحابنا في هذا الباب» فقال أبو عبيد بعد 
أن ذكر خبر زيد بن خالد: وقد روئ عبد الله بن مسعود عن النبي كَل أنه 
قال: «خير الناس القرن الذي أنا فيهم». 

4- قال أبو بكر: حدثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو عاصمء 


.)595-79468 /۱۷( «التمهيد»‎ )١( 
سقط من «الأصل». والمثبت من «التمهيد».‎ )۲( 


عأ 


م 


قال: حدثنا سعید» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله كَلّ: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يخلف قوم تسبق شهادتهم أيمانهم» وأيمانهم شهادتهم). 

قال أبو عبيد: فالشهادة هاهنا قبل السؤال مذمومة» وهي في الأولى 
محمودة» والحديثان كأنهما في الظاهر متضادان وليسا كذلك -إن شاء الله- 
/ فوجه حديث عبد الله الشهادة -فيما نرئ- على أهل المعاصي من 
المسلمين بالنار» ولأهل الطاعة بالجنة» يبين ذلك قول إبراهيم وهو المحدث 
به عن عبيدة» عن عبد الله قال: فكنا ننهئ عن الشهادة والعهد» ثم فسره في 
موضع آخر فقال: الشهادة بدعة. 

قال أبو عبيدة: وقد يدخل هذا الحديث أيضًا قول الرجل في منطقه : 
أشهد بالله لقد رأيت كذاء وأحلف بالله لقد رأيت كذاء فتكون شهادته قد 
ذهبت هدرّاء ما سثلهاء ولا قام بها حكم» ولا قضي بها حق. وأما 
الشهادة التي في حديث زيد بن خالد فهي -فيما نرئ- كل شهادة 
لا يسع شاهدها كتمانها إذا أدعي ليقيمها من الحقوق الواجبة» فعلم أن 
ربها لا يشعر بمكانها عنده أعلمه ذلك» فهذا مثل الرجل يطلق أمرأته 
ثلاثاء أو يعتق جاريته» ولا تشعر واحدة منهما به» ومثل الرجل يتزوج 


)١(‏ كذا في «الأصل». ويترجح عندي أنه مُصَحََف من «شعبة»» فقد أخرجه مسلم 
(۲۱/۲۳۲)» وأحمد )578/١(‏ وغيرهما عن شعبة عن منصور به» وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )191-١101١/5(‏ من طريق أبي عاصم عن شعبة 
به» ويؤكد ذلك أن سعيد بن أبي عروبة ليست له رواية عن شعبة في الكتب الستة› 
وقد رواه البخاري (73701-1778617) من طريقين آخرين عن منصور به» وانظر: «علل 
الدارقطني» (ه/ 164-10°« كماد (IAA‏ 


سح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


بذات محرم منه من نسب أو رضاعء ولا يعلم به الزوجان ولا أحدهماء 
ومنها الأموال تكون للرجل قبل صاحبه من ديون أو ودائع أو غيرهاء ثم 
يموت ربها ولا علم للوارث بها. فهذا وما أشبهه مما ينبغي للشاهد إعلام 
رب الحق إذا علم أنه لا يشعر بذلك. هذا ما في إخبار الطالب للحق» 
وأما المطلوب فلا يعلم أحد أوجب على الشاهد إعلامه ذلك إلا أن 
يسأل عنهاء فإن ابن عباس أمر بإعلامه بعد المسألة. 

06- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
سفيان» عن رجل» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: من كانت عنده 
شهادته فليخبر بها؛ فإنه لا يدري لعلهم يصطلحون دون السلطان. 

7- وحدثنا علي» عن أبي عبيد» قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي وزيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينارء 
عن ابن عباس قال: إذا كانت عندك شهادة فسئلت عنها فأخبر بها 
ولا [تقل]“ حتئ آني الأمير فأخبره» لعله يرجع أو يرعوي”". 

قال أبو بكر: وهذا عندنا هو الوجه»ء والواجب عليه فيما نرئ؟ لأنه 
إن كتمها بعد المسألة كان قد أتعب الطالب بالسعي» وأثم المطلوب 
بالجحد حتول تقوم عليه الشهادة. 

قال أبو بكر: ومعنى الأخبار التي رويناها عن غير أبي عبيد من 
أصحابنا على معنى الزور وشهادة الكذب» والله أعلم. 


)١(‏ «بالأصل»: تمهل. وهو تصحيف» والمثبت من مصادر التخريج» وهو الصواب. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه») )١0009(‏ عن محمد بن مسلم به» ورواه البيهقي 
)۱٥۹/۱۰(‏ من طريق زيد بن الحباب به ثم قال: هذا موقوف وهو الصحيح» وقد 
روي مرفوعًا ولا يصح رفعه. 


ذكر التغليظ في شهادة الزور 

قال الله -جل ثناؤه-: اجنوا موقت الور ه230 . 

1- حدثنا يوسف بن موسول» قال: حدثنا أبو محمد بشر بن خالد 
الفرائضي» قال: حدثنا محمد بن عبيد» عن سفيان بن زياد العصفري» 
عن أبيه» عن حبيب بن النعمان الأسدي» ثم أحد بني عمرو» عن 
خريم بن فاتك قال: صل بنا الذي 6 المج تم قال: «عدلت شهادة 
الزور بالإشراك بالله): ثم تلا هاه الآية : «وجكيبوا تقلت الزور © 
ا 

4- حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد» قال: حدثنا 
مروان بن معاوية» عن سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالةء 
عن أيمن بن خريم» عن النبي يكو مثله“. 

8- حدثنا علي بن الحسن» قال : حدثنا عبد الله بن الوليد العدني 
عن سفيان» عن عاصم بن بهدلة» عن وائل بن ربيعة» قال: سمعت 


)00( الحج: ۹ )¥( الحج : ۳ 1 

(۳) رواه أبو داود .)٥۹٤(‏ والترمذي (۲۳۰۰)». وابن ماجه (۲۳۷۲) من طريق 
محمد بن عبيك به. 

(5) رواه الترمذي (۲۲۹۹) من طريق مروان بن معاوية به» وقال: هذا حديث غريب؟؛ 
إنما نعرفه من حديث سفيان بن زيادء واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان 
ابن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعًا من النبي بيا وقد أختلفوا في رواية 
هذا الحديث عن سفيان بن زياد ثم رواه من طريق خريم بن فاتك وهو الأول هناء 
ثم قال: هذا عندي أصح» وخريم بن فاتك له صحبة» وقد روى عن النبي ككل 
أحاديث» وهو مشهور. 


نسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


عبد الله بن مسعود يقول: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ ابن 
مسعود هذه الآية #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور + 
E E‏ 04 

وكان مجاهد / يقول في قوله : جوا قر ازور قال: الكذب”". 
وكذلك قال أبو عبيدة. 

۰- وقد روينا عن كتاب عمر بن عبد العزيز أنه قال: قول البهتان 
وما لا يرضي الله من القول. 


ومن التغليظ في شهادة الزور وأنها من الكبائر 


وك 


1- حدثنا علي بن الحسن» قال: حدثنا الجدي“) قال: حدثنا 
شعبة» عن [عبيد الله ]1 بن أبي بكر بن أنس» عن أنس أن النبي ب سئل 
أو ذكر عنده الكبائر فقال: «الشرك بالل وقتل النفس» وعقوق الوالدين» 
وشهادة الزور - أو قول الزور»"“ 


(۱) الحج: "١‏ ال" 

(؟) رواه ابن أبي شيبة /٥(‏ 57 - ما ذكر في شهادة الزور )» وعبد الرزاق (161805) 
كلاهما من طريق سفيان به. 

(۴) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 50) إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(5) بضم الجيم وتشديد الدال» واسمه عبد الملك بن إبراهيم» صدوق من التاسعة» 
أنظر : «التقريب» (019//7). 

(5) بالأصل: عبد الله. وهو تصحيف» وانظر: «الأطراف» للمزي )۲۸١ /١(‏ وعزاه إلى 
الصحيحين والترمذي والنسائي» كلهم عن (عبيد ألله1. 

)١(‏ رواه البخاري )۲٠٥۳(‏ من طريق الحَدَّي به. 


ب٠‎ 


5- حدثنا إبراهيم بن إسحاق» اله ا دا ون اعد فال 
حدثنا وهيب بن خالد» عن الجُريري» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه» أن رسول الله ية [قال]”'2: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى 
يا رسول اللهء قال: «الشرك بالله. وعقوق الوالدين»» وكان متكئًا فجلس 
قال: «ألا وقول الزورء ألا وقول الزور». 

ذكر [ما أعد]”" الله -جل ذكره- لشاهد الزور إن ثبت الحديث 

ووه ا وولف نو ونی اوور ودی وال حدثنا ميحد 
ابن عبيد النحاس» قال: حدثنا محمد بن فرات». قال: حدثنا 
محارب بن دِثّاره قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله بل : 
«شاهد الزور لا تزول قدماه حتيل توجب له النار». 

قال أبو بكر: محمد بن فرات" يتكلمون فيه. قال محمد بن 
إسماعيل : منكر الحديث. 


)١(‏ سقطت من «الأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. 

 )۲(‏ رواه البخاري (75505. »)۷4۱٩ ۷۳ ۵۹۷٩‏ ومسلم (۸۷) من طرق عن 
الجريري به نحوه. 

(۳) مطموسة في «الأصل»» والمثبت هو الموافق للسياق. 

(5) ترجمته في: «تاريخ بغداد» »)۳۰۸/۱٤(‏ و«الأنساب» (ه//41١-158١).‏ 

(5) رواه ابن ماجه (۲۳۷۳) من طريق محمد بن الفرات به» ورواه ابن عدي بلفظ 
المصنف من طريق محمد بن عبيد به» أنظر: «الكامل» (۷/ 07315). 

(1) قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن عمار: 
كذاب» وقال البخاري: منكر الحديث» رماه أحمد بالكذب» ترجمته في 
«التهذيب» (55/ 717/7-1759). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ومما أنكر عليه رفع هذا الحديث”". 
%٭% ل نت 
ذكر أختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور 

اختلف أهل العلم فيما يفعل بشاهد الزورء فروينا عن عمر بن 
الخطاب أنه أمر أن ينكت به ويخلىٰ سبيله. 

65- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا شبابة» قال: 
حدثنا شعبة» عن عاصم بن عبد الله» عن عبد الله بن عامر قال: رأيت 
عمر بن الخطاب ذات عشية (أقام) شاهد الزور في إزار ينكت به» 
د إشرف 
ثم خلیٰ سبیله . 

وكان شريح إذا أخذ شاهد الزورء فإن كان سوقيًا بعث به إل سوقه» 
فقال: إن هذا شاهد زورء وإن لم يكن سوقيًا بعث به إلى قومه وقال: إن 


)١(‏ والحديث ضعيف جدّاء وحكم عليه غير واحد بالوضع» قال ابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» (1/ 77/5): هذا حديث لا يثبت. قال يحيئ : محمد بن الفرات 
ليس بشيء. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: هو كذاب. وقال أبو داود: روئ عن 
معارب بن ار احادية مرضوعة. وقال ابن عاق لا يحل الاحتجاع به 
قلت: وقد أخرجه أيضًا الحاكم في «مستدركه» /٤(‏ 48) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وهذا وهم كبير منه. 
والبيهقي في «سننه» (۱۰/ 20١77‏ والخطيب في «تاریخه» (7/ 5017) وغيرهم. 
وحكم عليه الألباني بالوضع كما في «ضعيف ابن ماجه» (019)» وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١5609(‏ 

(۲) تكررت بالأصل. 

(۳) رواه عبد الرزاق »)٠١۳۸۸(‏ وابن أبي شيبة (6/ 755+ شاهد الزور ما يصنع به ) من 
طريقين عن شعبة به نحوه. ش 


هذا شاهد زور. وروي عنه أنه كان يقول إذا بعث به: إنا قد زيفنا شهادة 
هذا" » وكان سوار یمر به يلبب بوبه" ويقول لبعض أعوانه: أذهبوا 
به إلى مسجد الجامع فدوروا به علىٰ حلق المسجد ينادي: من رآني 
فلا يشهد بزور”". 

وكان النعمان”*' يرئ أن يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيّاء أو إلى 
مسجد قومه إن كان من العرب فيقول: القاضي يقرئكم السلام ويقول: 
إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس» ولا يرى عليه 
تعزيراء ورأت طائفة أن يجلد أسواطا ويوقف للناس» كذلك قال شريح 
- القول الثاني - وبه قال الحسن البصري. 

وقال مالك بن أنس” في شاهد الزور: أرئ أن يفضح ويشهر ويعلن 
به ویوقف» ولا أريد الحدء وأرئ أن يضرب ويشار به. وكان أحمد بن 
حنبل"'' [يقول]”"': يقام للناس ويعرف ويؤدب» وبه قال إسحاق. 

وقال أبو ثور: يعاقب» ولم يجعل للعقوبة حدًا. 

وقال الشافعي”: إذا علم القاضي يقيتًا أن قد شهد بزور» عزره 
ولا يبلغ بالتعزير أربعين» ويشهر بأمره» فإن كان من آهل المسجد وقفه 


.)٠٤١ /٠١( أنظر: «المصنف» (١۹١١٠)ء و«سنن البيهقي الكبرئ»‎ )١( 
يلبب بثوبه: آي يجمع ثوبه عند نحره ويجر بها.‎ )0( 

(۳) ذكره ابن قدامة في «المغني» (171-15517/15). 

(5) «المبسوط» للسرخسي ( -۱۷۳/٠١‏ باب شهادة الزور وغيرها ). 
)٥(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ لاه-08- باب في شهادة الزور ). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠۹۸(‏ 

(۷) في الأصل: يقوم. وهو تحريف» والمثبت هو المناسب للسياق. 
(۸) «الأم» ( /1/ -١ 990-1١95‏ باب في الدين ). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


في المسجد» وإن كان من أهل قبيلة وقفه في قبيلته» وإن كان سوقيًا وقفه 
في سوقه وقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه» وإذا أمكن 
بحال أن لا يكون شاهد زور / أو شبه عليه بما يغلط به مثله. قيل له: 
لا تقدمن على شهادة إلا بعد إثبات» ولم يعزر. 

وقد رؤينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر بضربه أربعين سوطا وليس 
ذلك بثابت عنه. 

۵- حدثنا الب بن سليمان» قال: حدثنا حجاج -يعني ابن 
إبراهيم الأزرق- قال: حدثنا عيسئل» قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم» عن مكحول وعطية بن قيس ؛ أن عمر بن الخطاب ضرب شاهد 
الزور أربعين سوطاء وسخم وجهه» وطاف به في أسواق المدينة. 

وقد روینا عن عمر بن الخطاب أنه حبسه يومًا وخليل سبيله. 

7- حدثنا موسیٰ بن هارون» قال: حدثنا يحيئل بن عبد الحميد» 
قال: حدثنا شريك» عن عاصم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ أن عمر 
أخذ شاهد زور» فطاف به ووقفه للناس» وحبسه يومًا وخلی سبيله”". 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» )١51/٠١(‏ من طريق أبي بكر بن عبد الله به ثم 
روئ نحوه من طريق آخر عن مكحول وحده» وكذا عبد الرزاق (؟15191١)‏ ثم قال : 
هاتان الروايتان ضعيفتان ومنقطعتان. 
قلت: ومكحول لم يسمع من عمرء قال الترمذي: لم يسمع من أحد من أصحاب 
النبي با إلا من هؤلاء الثلاثة» يعني : واثلة» وأنس» وأبي هند الداري. وعطية بن 
قيس ولد سنة سبع في حياة النبي كَل وتوفي سنة عشر ومائة. وقال العلائي: روئ 
عن أبي الدرداء مرسل» ولم يذكر له المزي رواية عن عمر. وانظر في ذلك 
«التهذيب» ترجمة مكحول وعطية. 

(؟) رواه البيهقي )١5١/١١(‏ من طريق شريك به. 


ارا 


وفيه قول خامس : وهو أن يضرب شاهد الزور خمسة وسبعين سوطاء 
ولا يبعث به» هذا قول ابن أبي ليلى. 

وقال يعقوب آخر قوليه: أبلغ به خمسة وسبعين سوطًا. 

وفيه قول سادس : وهو أن يضربا إذا كانا أثنين» وقد شهدا على طلاق 
ففرق بينهماء ثم أكذبا أنفسهماء مائة مائة» ويغرمان للآخر الصداق. هذا 
قول الأوزاعي. وقد روينا عن القاسم وسالم غير ذلك» قالا في رجل وجد 
اهدو وقد أمر الوليد بن عبد الملك بقطع لسانه فقالا: سبحان الله ! 
بحسبه أن يخفق سبع خفقات» ويقام بعد العصر فيقال: هذا أبو قبيس 
وجدناه شاهد زور. قال: ففعل ذلك به» وقد روينا عن عبد الملك بن 
يعلى قاضي البصرة أنه أمر بحلق أنصاف رءوسهم وتسخيم وجوههم 
وطاف بهم في الأسواق والذي شهدوا له معهم. 

قال أبو بكر: من شهد شهادة زور» فاحتمل أن يكون فيها مخطنًاء 
أو مغفلاء أو له مخرج مما شهد به بوجه من الوجوهء فلا شيء عليه 
وإذا لم يكن له من ذلك مخرج» وثبت عند الحاكم» شهر به عند 
الناس لثلا يغتر به» ولو أدبه الحاكم أدبا خفيمًا كان حسئاء والله أعلم. 
*# مسألة : 

واختلفوا فيمن شهد بزور» ثم تاب وأناب وظهرت توبته» فعلیٰ 
مذهب الشافعي”'' والكوفي يجب قبول شهادته إذا أتت على ذلك مدة 
تظهر فيها توبته" وبه قال أبو ثور. 


.) «الأم» (۷/ 4 - باب إجازة شهادة المحدود‎ )١( 


(۲) «المبسوط» للسرخسى (15/ ١/5‏ - باب الزور وغيرها )» «المغني» (5١/514؟1-‏ 
فصل إذا تاب شاهد الزور ). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وسئل مالك فقيل له: أترئ أن تبطل شهادته آخر الدهر أم ترئ إذا 
تاب أجزت شهادته؟ فقال: كيف يؤمن هذا ! لا والله. وفرق عبد الملك 
صاحبه في ذلك بين من يكون بائتا في الفضل مثل مالك وعبد الله بن 
عبد العزيز العمري» فإن من كان هكذاء ثم أخذ في زور لم تقبل 
شهادته أبدًا؛ لأنه لا يزيد على الذي كان عليه» ولا تعرف توبته» وبين 
من يكون يوم يؤخذ في زور غير عدل أو عدلا ليس بالبائن المشهور 
في الفضل والعبادة» ثم صلحت حالته وبان فضله وعبادته» وبه رأيت 
أن نجوز شهادته إذا بلغ هذا الحد من الفضل. 
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول. 


> تت همك HENI‏ 


.) باب في شهادة الزور‎ - ٥۸ /٤( «المدونة الكبرئ»‎ )١( 


۴ب 


. جماع أبواب من يجب قبول شهادته 
ومن لا يجب قبول شهادته 
قال الله -جل ذكره- : راشتفو دوا مهد ين راڪم کان م يكنا من 
رل واکان مِمّن رَصَوْنَ م لسكا أن مضل حدما وقال -جل 
ثناؤه- : مإوَأَشْيدُوأ دوَىَ ذل نک نموأ الشّهددَة ر" . 
' أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن شهادة الرجل المسلم 
البالغ العاقل الحر / الناطق» المعروف النسب» البصير» الذي ليس بوالد 
المشهود لهء ولا ولدء ولا أخ., ولا زوجء ولا أجيرء ولا صديق» 
ولا خصم» ولا عدوء ولا وكيل» ولا شريك» ولا جار بشهادته إلئ 
نفسه» وبعد أن لا يكون صاحب بدعة» ولا شاعر يعرف بأذى الناس» 
ولا شارب الخمرء ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى 
يخرج وقتهاء ولا قاذف للمسلمين» ولم يظهر منه ذنب هو مقيم عليه 
صغير ولا كبير» وهو ممن يؤدي الفرائض» ويجتنب المحارم: جائزة 
يجب على الحاكم قبولهاء إذا كانا رجلين» أو رجلا وامرأتين”". إذا 
كان ما شهدا عليه مالا معلومًا يجب أداؤه وادعاه المدعي. 


ذكر أختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده 
واختلفوا فى الشاهد إذا كان بالصفة التى ذكرناها غير أنه والد 
للمشهود له أو ولد؛ فأبطلت طائفة شهادة بعضهم لبعض» وممن أبطل 


() البقرة: ۲۸۲. 0) الطلاق: ۲. 
() «الإجماع» (۲۹۲)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع» (۲۹۲۳). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) 
ذلك وقال لا يجوز: إبراهيم النخعي» والحسن البصري» وعامر الشعبي» 
وشريح» ومالك بن أنس 5 وسفيان الثوري» والشافعي”" 
ا ا والنعمان. 

وقالت طائفة بظاهر قوله : يكن رَصَوْنَ مِنَ ألشْبدَآو4”*' قالت: فقبول 
شهادة كل مسلم جائزة على ظاهر الآية إذا كان رضّاء وغير جائز أن 
يكون الشاهد في حالة واحدة ثقة وغير ثقة» مقبول الشهادة مردودها. 
قالت: والقائل بخلاف هذا القول قائل بخلاف ظاهر الآية إلى غير 
حجة يفزع إليها يستثني برأيه من ظاهر الكتاب بعد إعطائه من نفسه» أن 
الخروج عن ظاهر الكتاب وعمومه غير جائز إلا بحجة من سنة 
أو إجماع» هذا قول جماعة من أهل النظر ممن يوجب القول بالظاهرء 
ويرئ أن الخروج عن ظاهر الكتاب غير جائز إلى آراء الرجال بغير 
حجة يفزع إليها قائلها. 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا أبو عبيد» حدثنا 


2 وأحمد بن 


سبرة» عن أبي الزناد» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن عمر بن 
الخطات أنه قال تجوز شهادة الؤالك لولدة» والولك. لوالذه”". 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -٠١ /٤(‏ باب في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض). 

(؟) «الأم» (87/9- باب شهادة الوالد للولد والولد للوالد ). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١۹٠۳)ء‏ «المغني» 1481/١5(‏ - مسألة 
ولا تجوز شهادة الوالدين ). 

(4) «المبسوط» للسرخسي -141-1١547/15(‏ باب من لا تجوز شهادته ). 

(ه) البقرة: ۲۸۲. ش 

»( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱١٤١١(‏ عن ابن أبي سبرة به مطولا: 


وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده» 
والولد لوالن؟ وبه قال إسحاق بن راهويه» وأبو ثور» لزق“ 

وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب في الحي. فقال له 
رجل : إن هذا زوج وأب. فقال: أتجرح شهادتهما بشيء؟ شهادة کل 
مسلم جائزة. وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل لابنه. 

وسئل الزهري عن شهادة الوالد لولده فقال: قد كان فيما مضى من 
السنة وسلف المسلمين يتأولون في ذلك قول الله -جل ذكره- : #83 أا 


ده 


4 
کس م 
8 


ل اموا كوأ رميس الوط هدك رکو وکو عل أنشْيكٌ أو الود ودين ي" 
فلم يكن (في)““ سلف المسلمين والد لولده» ولا ولد لوالدهء ولا أخ 
لأخيه. ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته» إذا رضي هديهم قال: 
ثم دخل الناس بعد ذلك فرضيت شهادتهه”". 

قال أبو بكر: وبهذا نقول أتباعًا لظاهر الكتاب» ولإيجاب الله 


)١(‏ روئ عبد الرزاق في «المصنف» )١041/0(‏ من طريق معمر» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الأنصاري قال: أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الأبن لأبيه إذا كان 
عدلا. 

(؟) «الحاوي الكبير» -177/١117/(‏ باب شهادة الصديق لصديقه ). 

.١76 النساء:‎ )۳( 

(5) كذا في الأصل. وعند الطبري: يتهم. وهو أولئ. 

(5) بقية كلام الزهري من «تفسير الطبري»: فظهرت منهم أمور حملت الولاة على 
أتهامهم» فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من أقربائهم» وصار ذلك من الولد 
والوالد والأخ» والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان» وانظر: «تفسير 
الطبري» (0/ ۳۲۲). 

0) الفقرة الأخيرة ليست عند الطبري من كلام الزهري. 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج 7) "(yy‏ 


القيام بحقه في عباده فيما فرض لبعضهم على بعض» ولقوله: ايتا 
اسهد بر فكل مسلم قِبَلّه شهادته فعليه القيام بهاء وعلى الإمام 
قبولها على ظاهر كتاب الله إلا أن تدل حجة على الوقف عن قبول 
شهادة من الشهادات فيوقف عن قبول ما تقوم الحجة عليه من ذلك. 

وثبت أن رسول الله / كل قال: «البينة على المدعي»'"» فالبينة العادلة 
يجب قبولها والحكم بهاء ولا يجوز لمسلم أن يظن بأخيه المسلم ظنًا 
لا دلالة معه؛ لأن ذلك منهي عنهء ولا يخالف أحد ما أمر به الرسول» 
ثم يجعل ما أرتكب مما نهئ عنه الرسول بي أصلا تبن عليه المسائل. 
ثبت أن نبي الله اء قال: «إياكم والظن فإنه أكذب الحديث». 

4- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد»ء عن 
سفيان» عن ابن ذكوان» عن عبد الرحمن الأعرج؛ عن أبي هريرة» عن 
النبي با قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الأبن لأبيه» وتجوز شهادة الأب 
لابنه» هكذا قال الشعبي الرواية الثابتة عنه. 

وفيه قول رابع : وهو إبطال شهادة الوالد لولده» وقبول شهادة الولد 
لوالده» هذا قول الحسن البصري الرواية الثابتة عنه. 

قال أبو بكر: ولا تجوز شهادة الجد لولد ولدهء ولا شهادة 
)١(‏ تقدم مرارًا في كتاب الدعاوئ والبينات. 

(۲) رواه الترمذي (۱۹۸۸) من طريق ابن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة به» ورواه 


البخاري (2)5057 ومسلم )3١8/767(‏ من طريقين عن مالك» عن عبد الله بن 
ذكوان أبي الزناد به. 


ال٠١57‎ 


مھ 


الرجل لجده في قول الشافعي”'' والكوفي”" وابن القاسم صاحب 
مالك" وشهادتهم في قول الآخرين جائزة. 
ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم 

أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا 
ان 

8- حدثنا موسو بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : 
حدثنا روح بن عبادة» عن ابن جريج» عن مزاحم بن أبي مزاحم» عن ابن 
أبي يزيد» عن ابن الزبير: أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه. 

قال أبو بكر: وهذا قول شريح» والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء 
وإبراهيم النخعي» ومالك بن أنس”". 

- حك أبو عبيد» عن ابن أبي مريم» عن مالك بن أنس أنه 
قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق» ولا تجوز في النسب. 

قال أبو عبيد: وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق» وعليه 
الحكام اليوم. 


.) باب شهادة الوالد للولد والولد للوالد‎ - ۸٦ /۷( «الأم»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي 157-١57/1١5(‏ - باب من لا تجوز شهادته ). 
() «المدونة الكبرئ» 7٠١ /٤(‏ - باب في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض ). 
(5) فى «الأصل»: كانت. وهو تصحيف. 

2( «الإجماع؛ (57).» «الإقناع في مسائل الإجماع» (1975). 

0) رواه عبد الرزاق )١05519(‏ من طريق ابن جريج به. 

(۷) «المدونة الكبرئ» (5/ 7١‏ - باب في شهادة الصديق والأخ والشريك ). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج (7y‏ 

قال أبو بكر: وقال سفيان الثوري: وتجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم 
يجر إلى نفسه. 

وشهادة العم جائزة» وكذلك قال الشافعي» وأحمد بن حنبل"» 
وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وآبو تور وأصحاب الرأي”" وفي قول 
الشافعي“» وأبي ورء وأصحاب ال شهادة العم والخال جائزة» 
وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة. 

0 0  #% 
ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها‎ 

واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها. 

فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثورء 
وأجاز شريح شهادة زوج وأب. 

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته. ولا شهادة المرأة 
لزوجها كذلك قال النخعي» والشعبي» وبه قال مالك بن ا 
خد عل وساف 


)١(‏ «الأم» (۷/ ۸۷-۸٦‏ شهادة الوالد للولد والولد للوالد). 

(۲) «المغني» -١86 /١5(‏ فصل وشهادة العم وابنه). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١541//17(‏ باب من تجوز شهادته). 

() «الأم» (417-87/1- شهادة الوالد للولد والولد للوالد). 

.) باب من لا تجوز شهادته‎ - ۱٤۳-۱٤۲ /15( «المبسوط» للسرخسي‎ )٥( 

(5) «المدونة الكبرئ» -١19/4(‏ باب في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١۳٠٠۳)ء‏ "المغني» /۱٤(‏ ۱۸۳- مسألة 
ولا الزوج لامرأته). 


۳ب 


ن 


وفيه قول ثالث: وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة 
قال أبو بكر : بالقول الأول أقول؛ وذلك لقوله -جل ذكره-: «إمكّن 
رون من دآ" فإذا كان المرء رضًا كان مقبول الشهادة على أبيه 
وابنه وزوجته» وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية 
ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة يرجع إليها. 
ذكر شهادة الأعمى 
واختلفوا فى شهادة الأعما. 
فقالت طائفة: شهادته جائزة. كذلك قال محمد بن سيرين» والشعبي 
والزهري› وعطاء بن اس رباح. وسئل القاسم بن محمد عن شهادة 
الأعميا : هل تجوز شهادته ويؤم؟ قال: وما يمنعه من ذلك. 
وقال مالك بن أنس”" وابن أبي ليلئ : شهادته جائزة. واحتج مالك 
بأن الناس إنما حفظوا عن أزواج النبي بي ما حفظوا عنهن من وراء 
حجاب قال: / وقد كان ابن أم مكتوم أعمى إمامًا مؤذتا على عهد 
رسول الله كه فإذا أثبت الأعمئ وعرف جازت شهادته. 
قال مالك : وكذلك الرجل إذا شهد على المرأة من وراء سترة؛ 
وقد عرفهاا وعرف صوتها وأثبتها قبل ذلك» فشهادته جائزة عليهاء 
)١(‏ البقرة: ۲۸۲. 


(؟) «المدونة الكبرئ» (۹۳/۲- باب في الشهادات). 
(۳) أنظر: «المدونة» (57/5). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


واحتج له بعض أصحابه فقال: الشهادة موكلة إلى معرفة الشاهد لمن شهد 
عليهء وأمانته على ذلك» والبصير يعرف الناس بالرؤية ويستيقن ذلك» 
والضرير يعرف الصوت ويستيقن على ذلك» وهما مؤتمنان على 
تيقنهماء وقد يشهد على البصير على الشخص فتقبل شهادتهء 
والشخص قد يشبه الصوت» فإن زعم من يخالفنا أن الضرير لا يستيقن 
عل معرفة صوت الإنسانء فإنه لا ينبغي له أن يجيز له أن يروي عن 
محدث» ولا ينبغي له أن يغشئ زوجته ولا أمته إذا كان لا يستيقن 
أنهما هما بأعيانهماء فإن زعم أنه يجوز له ذلك؛ لأنه قد يستيقن على 
زوجته وأمته قيل له: فما تقول إن شهد عل زوجته بشهادة» فإن زعم 
أنها جائزة عليها فقد زعم أنه يستيقن على من يعرف» وإن زعم أنه 
لا يجوز ذلك؛ لآنه لا يستبينها فكيف يجوز أن يغشى آمرآة لا يدري 
أهي أمرأته أم لا؟ وإنما تجوز شهادة الأعمى على الإقرار دون أفعال 
الأبدان من الزنا والسرقة وغير ذلك. 

-٠١‏ حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد قال: حدثنا أبو الأسود 
عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه 
قال: قدموا العبد إذا كان صالحًاء وأشهدوا الأعمل. 

وأبطلت طائفة شهادة الأعميل» وممن قال: لا تجوز شهادة الأعمى : 
إبراهيم النخعي» وأبو هاشم» والشافعي”»ء والنعمان". 

واختلف فيه عن الحسن البصري» فحكى الأشعث عنه أنه قال: 
شهادة الأعميل جائزة» وحكى يونس وعمرو عنه أنه قال: لا تجوز 


)١(‏ «الأم» (/87/9- باب شهادة الأعمئ). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (۱۹/ 167-١617‏ - باب من لا تجوز شهادته). 
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شهادته. واختلف فيه عن إياس بن معاوية» فذكر أيوب أبو العلاء أن قتادة 
شهد عند إياس بن معاوية فأجاز شهادته وقال: لا تشهد بعدهاء 
ولولا معرفتي بك لم أجز شهادتك. 

وذكر وكيع » عن سفيان أن قتادة شهد عند إياس بن معاوية وهو أعمئ 
فرد شهادته. 

واختلف فيه عن ابن أبي ليل فحكئئ أبو عبيد عنه أنه قال: إذا شهد 
عليها بصيراء ثم أقامها أعمى جازت شهادته» إذا كانت الشهادة مما 
لا يحتاج أن يقف عليها. 

وحكى الشافعي عنه أنه قال: شهادته جائزة» وحكيل وكيع عنه 
كحكاية الشافعي» وقال الشافعي"'؟: إذا رأئ فأثبت وهو بصير» ثم 
شهد وهو أعمئ [قبلت شهادته؛ لأن الشهادة إنما وقعت وهو بصيرء 
إلا أنه بين وهو أعمى عن شيء وهو بصير» ولا علة في رد شهادتهء 
فإذا أشهد وهو أعمين]”" علئ شيء. قال: أثبته كما أثبت كل شيء 
بالصوت أو الحس فلا تجوز شهادته؛ لأن الصوت يشبه الصوت» 
والحس يشبه الحس. قال: فأما إصابة الأعمى أهله وجاريته» فذلك 
أمر لا يشبه الشهادات؛ لأن الأعمئ وإن لم يكن يعرف أمرأته معرفة 
البصيرء فقد يعرفها معرفة يكتفى بهاء وتعرفه هي معرفة البصير» وقد 
يصيب البصير أمرأته في الظلمة على معن معرفة مضجعها ومجستهاء 
ولا يجوز أن يشهد على أحد في الظلمة على معرفة لمجسه 
والمضجع» وقد يوجد من شهادة الأعمئ بد؛ لأن أكثر الناس غير 


() «الأم» (7/ 8- باب شهادة الأعمئ). 
(؟) من «الأم». 


س = الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ن 


عمي. فأما عائشة ومن روئ عنها الحديث› فالحديث إنما قبل عل صدق 
المخبر» وعلى الأغلب على القلب» وليس من الشهادات بسبيل» ألا ترئ 
أنا نقبل في الحديث حدثني فلان عن فلان ولا نقبل في الشهادة حدثني 
فلان عن فلان حتئ يقول: أشهد لسمعت فلانًا. ونقبل حديث المرأة 

حتئ نحل [بها] ونحرم وحدهاء ولا نقبل شهادتها وحدها علئ شيء» 
ونقبل حديث العبد الصادق ولا نقبل شهادته على شيء» فالحديث غير 
الشهادة". 

قال أبو بكر: / وفي هذه المسألة أقاويل غير ذلك. 

روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة ون العدل إذا 
عرف الصوت. 

وقال قتادة: كذلك إذا كان معه رجل بصير وكانا عدلين. 

وسئل الحكم عن شهادة الأعما. فقال: رب شيء يجوز فيه. 

وقال ا تجوز في المواضع في النسب» وكل شيء 
بضيطةء وغرفه مرف اله قحف عله ويه قال ساق . 

وقال النعمان“ : تجوز شهادته في التسامع. 

وقال الحسن : لا يجوز إلا أن يكون شيئًا قد رآه قبل أن يذهب بصره. 


(1) «الأم» (85/19- باب شهادة الأعمئ). وما بين معقوفتين منه. 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (7090). 

(*) في «المسائل»: ويعرفه. 

(4) «المبسوط» للسرخسي -١107/١5(‏ باب من لا تجوز شهادته )» و«الهداية شرح 
البداية» (۳/ ١17١-باب‏ من تقبل شهادته )» و«حاشية ابن عابدين» (81/5/65) ونقل 
عنه قوله لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه. 


| 


م د ل 
ذكر شهادة العبد 

واختلفوا في شهادة العبدء فرأت طائفة أن شهادة العبد كشهادة الحر 
إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله : يكن رَصَوْنَ من الشبكآء4”'". روينا 
هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال أنس بن مالك. 

۳- حدثنا موسول بن هارون» قال: حدثنا يحيى الحِمّاني» قال : 
حدثنا حفص» عن أشعث بن سّوار» عن الشعبي» عن شريح: أنه كان 
[لا]”"' يجيز شهادة العبد. فشهد عبد لعبد الله بن جعفرء فقال شريح: 
لا نجيز شهادة العبد. فقال علي: لكنا نجيزها. فكان بعد يجيز شهادة 
العية إلا ل 

۴- حدثنا موسا بن هارون» قال: حدثنا حفص» عن المختار بن 
لفل قال: سألت أنسًا عن شتهادة العبذ؟ فقال: تجوز فتلت :إن اناما“ 
يقولوة + ر ال :ما لنت أن ادا رد شهادة الد . 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) سقط من «الأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) قال البخاري :)7١5/0(‏ وأجازه شريح. قال ابن حجر في «الفتح» :)۳١۷ /٥(‏ 
وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق أشعث عن الشعبي : «كان شريح لا يجيز شهادة 
العبد. فقال علي : لكنا نجيزها. فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده». 
قلت: هو في «المصنف» /١(‏ ۳۷- باب من قال تجوز شهادة العبد). 

(5) في الأصل: أنسًا. تحريف. 

(ه) علقه البخاري (17/0”) بنحوه فقال: وقال أنس : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. 
قال ابن حجر : وصله ابن أبى شيبة من رواية المختار بن فلفل قال: «سألت أنسًا عن 
شهادة العبيد؟ فقال: جائزة». اه. وهو فى «المصنف» -۳٦ /٥(‏ باب من كان يجيز 
شهادة العبيد). ٠‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وممن كان يجيز شهادة العبد إذا كان عدلًا محمد بن سيرين وشريح. 

وقال الزهري: أول من أجاز شهادة المملوك في المفاجأة”'' مروان بن 
الحكم. وقال الحراني: شهدت عند سليمان بن حبيب وأنا عبد» فأجاز 
شهادتي. 

وقال أحمد بن حنبل”''» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور: شهادة 
الغبد -جائزة. ظ 

واحتج أبو ثور بظاهر القرآن ظعَبِِدَِ ين رال وقال: 

من يَصَوَْ ی الک » وقال: مودو مدل نک“ فالعبد داخل في 

ذلك كله. 

وقال الشعبي : تجوز شهادته في الشيء اليسير. وقال النخعي : تجوز 
شهادته في الشيء التافه. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن شهادة العبد لا تجوز. كان مجاهد يقول: أهل 
مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد» وبه قال عطاءء والزهري» 
والحسن البصري» ومكحولء ومالك » وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
والشافعي» والنعمان وأصحابه» وأبو عبيد» وكان شريح لا يجيز 


)01( كذا ولم تتبين لي وقد نقل عبد الرزاق في «المصنف» )٠٠١١١١(‏ عن الزهري قوله: 
لم تكن شهادة الغلمان فيما مضى من الزمان نقبل حتئ كان أول من قضئ بها من 
الأئمة مروان. 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠١(‏ 

(۳) البقرة: ۲۸۲. )٤(‏ الطلاق: ۲. 

. باب الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام)‎ -٠٤١ /٤( «المدونة الكبرئ»‎ )٠( 

() «الأم» (۷/ ۸۷- باب شهادة الغلام والعبد والكافر). 

)¥( «المبسوط» للسرخسي -۱٤۷-۱٤/۱۲(‏ باب من لا تجوز شهادته). 


سے 


شهادته لسيده» وكذلك قال النخعي. 

قال أبو بكر: وحكم المكاتب حكم العبد. 

-٤‏ حدثنا علي» عن أبي عبيد» قال: حدثنا حسان بن إبراهيم 
الكرماني» عن إبراهيم الصائغ» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا تجوز 
شهادة المكاتب ما بقي عليه نجم واحد”". 

وبه قال عطاءء والنخعي» والشعبي» وفي القول الأول شهادته جائزة 
إذا كان عدلا. 


ذكر شهادة الطفل غير البالغ 

واختلفوا في شهادة الصبي غير البالغ. 

فقالت طائفة : لا تجوز شهادته؛ لأنه ليس ممن نرضئا» وإنما قال الله 
-جل وعز- : ین َو ِن لباو . 

6- أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن 
موسئ» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس في شهادة 
الصبيان قال: قال الله : E TTT E‏ 

وقال الذ سم بن محمد وسالم في غلام شهد: إن كان أنبت فأجز 
شهادته. 


)١(‏ ذكره ابن حزم معلقًا (4/ 417) من طريق أبي عبيد به بلفظه سواء إلا قوله: نجم 
واحد» ففيه: درهم. 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) عبد الرزاق في «مصنفه» )۱٥٤۹٤(‏ من طريق ابن جريج مطولا وسيأتي» ورواه 
سعيد بن منصور (505) من طريق عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ن - 


وقال مكحول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة جازت شهادته. 

وكان عطاء بن ابي رباح » والشعبي» وشریح › والحسن البصري 
لا يجيزون شهادته. وهذا قول ابن أبي ليليل» وسفيان الثوري» 
والشافعي'“» وأحمد بن حنبل"» وإسحاق» وأبي ثور» وأبي عبيد / 
و والنعمان واف 

AS‏ ا سس ا ا قال: ا بن أبي بكيرء 
عن نافع بن عمر» عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس وإلى ابن 
الزبير في شهادة الصبيان» فقال ابن عباس : ليسوا ممن أمرنا أن نقبل 
شهادتهم. وقال ابن الزبير: إن أخذوا عند مصاب صاحبهم فبالحري أن 
يعقلوا ويحفظوا ما رأواء وإن تفرقوا فليسوا ممن أمرنا أن نقبل شهادته. 
قال: فأخذ الناس بقول ابن الزب. 

وكان شريح يجيز شهادتهم في السن والموضحة (وينأئ بهم" فيما 
شوق ذلك» وكان النخعي يجيز شهادتهم في الجراحات والدم. وقال 


(1) «الأم» (۷/ ۸۹- باب شهادة الصبيان). 


۳ب 


(؟) «مسائل أحمد رواية الكوسج» (٤۹٠۳)ء‏ و«المغني» (09-مسألة: من لم . 


يكن من الرجال والنساء). 

() «مختصر المزني» المطبوع مع «الأم» (9/ ۳۲۲- باب شرط الذين تقبل شهادتهم). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -15١/1١5(‏ باب من لا تجوز شهادته). 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ ۳٤۳‏ رقم )۳٠۹١‏ ط الحرمين» وعبد الرزاق في 
«مصنفه» )٠١٤۹٤(‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة» ولفظ المصنف أقرب 
للفظ عبد الرزاق» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5) غير واضحة «بالأصل»» والمثبت أقرب للرسم. 


سے 


أبو الزناد: السنة في شهادة الصبيان أن يؤخذ بقولهم في الجراح› 
ولا يلتفت إلى ما أحدثوا. قال: وبذلك كان يقضي عمر بن عبد العزيز. 
وقال النخعي: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يخلون به 
بينهم. وقال الحسن البصري: تجوز شهادة الصغار بعضهم على بعض 
إذا فرق بينهم. وقال الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن: تجوز شهادة 
الصبيان بعضهم على بعض. وقال عروة بن الزبير: تجوز شهادتهم إذا 
لم يكن معهم غيرهم ويؤخذ بأول قولهم. 

5- حدثونا عن أبي موسو محمد بن المثنئ» قال: حدثنا معاذ بن 
هشام قال: حدثنا أبي» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي 
طالق کان ن ا الف على ال 

وقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز 
فيما بينهم في الجراح» ولا تجوز في غير ذلك وإنما تجوز شهادتهم”" 
قبل أن يتفرقوا ويُّخبّبوا ويُعلّمواء فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن 
يكونوا قد أشهدوا العدول علئ شهادتهم قبل أن يتفرقواء وقال 
مالك“ في صبيان ستة في بحر» فغرق وليد منهم» فشهد ثلاثة من 
الصبيان على أثنين أنهما غرقاه» وشهد أثنان على ثلاثة أنهم غرقوه. 
قال: عليهم القتل كلهم» ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لأن كل 


واحد منهم يدرأ عن نفسه. 


.)۷٩ /۲۲( ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار»‎ )١( 

(0) «الموطأ» (208/1- باب القضاء في شهادة الصبيان). 

(۳) زاد في «الموطأ»: فيما بينهم من الجراح وحدهاء لا تجوز في غير ذلك إذا كان ... 
(5) «الكافي» لابن عبد البر -٤۷١/١(‏ باب شهادة الصبيان). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 40# 


وقال الزهري في شهادة الغلمان قال: جائزة» ويستحلف أولياء 
المشجوج. وقال الأوزاعي : فإن أبوا أن يحلفواء أستحلف الآخرون. 
فإن أبوا فنصف العقل. قال الزهري: أجاز مروان شهادة الغلمان» 
وجعل على أولياء المجروح اليمين. 

وقد روينا عن الزهري أنه قال: أرئ شهادتهم في النكاح جائزة 
والوصية. وكان يقول: مضت السنة أن لا تجوز شهادتهم في حدود. 

وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: تكتب شهادتهم ويستثبتون. 

قال أبو بكر: وقد أحتج الشافعي لقوله: بأن الرضا إنما يقع على 
العدول مناء ولا يقع إلا على البالغين؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض 
البالغون دون من لم يبلغ» وإذا لم يلزمه أكثر الفرائض في نفسه لم يلزم 
ره فر ليا 

8 %*% فنا 
ذكر شهادة البدوي على 
القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث 

۷- حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مرة» قال : 
أخبرنا نافع -يعني ابن يزيد- قال: حدثني ابن الهاد» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 
كل يقول: ١لا‏ تجوز شهادة بدوي عل صاحب قرية» '". 

4- وحدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد» قال: حدثنا 


(1) «الأم»: (۷/ ۸۹- باب شهادة الصبيان). 


(۲) رواه أبو داود UCL)‏ وابن ماجه (TTY)‏ من طريق ابن وهب عن نافع بن يزيد. 


05لا 


م 


أو الأسودء عن نافع بن يزيدء» عن E‏ بن عبد الله بن أسامة بن 
الهاد. عن محمد بن عمرو بن حلحلة» عن عمرو بن علقمة"» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يي يقول: «لا تجوز 
شهادة / بدوي على صاحب قرية». 


وقد أختلف أهل العلم في جواز شهادة البدوي على القروي. فقالت 
طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: «##مكن رَصَوْنَّ من 
ألشْمَدَة”" لا فرق بين القروي والبدوي في ذلك» إذ هما جميعًا في 
سائر الأحكام واحد. 


هذا قول ابن سيرين والشافعي”'' وأبي ثورء وبه قال النعمان 


)١(‏ تحرفت في «الأصل» إلى: زيد. والصواب هو المثبت» ويزيد مترجم له في 
«التهذيب»». وكذا ورد الحديث في مصادر التخريج. 

(0) هذا الإسناد فيه إشكال في موضعين: 
الأول: أنه قال عن محمد بن عمرو بن حلحلة؛ والوارد في طرق الحديث عن 
محمد بن عمرو ابن عطاء كما عند أبي داود وابن ماجه» وكذا في «التحفة» 
(۷۷/۱۰). والدارقطني في «سننه» (94/5١5؟).‏ وابن الجارود (۹١٠۱)ء‏ 
والخطيب في «تاریخه» (9/ /اهع). وأما ابن حلحلة فليست له رواية عن عطاء 
ولا روى عنه يزيد بن الهاد كما في «التهذيب» .)٠٠٠١(‏ 
الثاني: أنه زاد في الإسناد: عمرو بن علقمة» وعمرو أنفرد بالرواية عنه ابنه 
محمد» وروئ عمرو عن أبيه علقمة بن وقاص حديئًا واحدًا أنظر: «التهذيب» 
)٥٠٠٤(‏ ولم أعثر على هذا الطريق في مظانه من المسانيد والعللء فأخشئ أن 
يكون وهمًا أو خطأ من الناسخ. والحديث صححه الألباني -رحمه الله- في 
«الإرواء» .)۲٦۷٤(‏ 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

(4) «الأم» -۳١٠/١(‏ باب: شهادة القاذف). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


2ح سرج مم ت 


وأصحابه» وبه نقول إذا كان عدلًا لظاهر قوله: «يكن رَصَوْنَ من 
َمَدآ فإذا كان الشاهد عدلًا وجب قبول شهادتهء قرويًا كان 
أو بدويّاء وقد روينا عن النبي يه أنه قبل شهادة أعرابي على هلال 
شهر رمضان» وفي ذلك أبين البيان عليل أن شهادة البدوي مقبولة إذا 
كان عدلا فيما تقبل فيه شهادة القروي. 

8- حدثنا نصر (بن) زكرياء قال: حدثنا داود بن مخراق» 
قال: حدثنا الفضل بن موسئ» عن سفيان الثوري» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي بيه فقال: إني 
رأيت الهلال. قال: «تشهد" أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 


و فنادی أن ووا 


.)٤٠١ /۷( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(۲) تكررت بالأصل. 

(۳) عند النسائي: أتشهد. 

(5) كذا بالأصل فلم يذكر جوابه وعند النسائي وغيره: قال: نعم. 

)٥(‏ أخرجه النسائي في «المجتبی» )1١١7(‏ عن الفضل بن موسئ به ثم رواه في 
»)١ 711‏ وفي «الكبرئ» (۲/ 59-78 رقم 271475 1470) عن أبي داود 
وابن المبارك عن سفيان مرسلًا لم يذكرا ابن عباس. قال النسائي - كما نقل عنه 
المزي في «التحفة» ٥۷۷ /٤6(‏ رقم :)51١5‏ هذا أولى بالصواب من حديث 
الفضل بن موسول؛ لأن سماك بن حرب كان ربما لقن فقيل له: عن ابن عباس وابن 
المبارك أثبت في سفيان من الفضل بن موسئى» وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن 
حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. 
قلت : وكذلك فإن سماك بن حرب مضطرب الرواية في عكرمة خاصة» وراجع 
ترجمته في «التهذيب»» ولم ينفرد النسائي بهذا الإعلال فقد وافقه عليه غير واحد» 
قال الترمذي عقب إخراجه (191): حديث ابن عباس فيه أختلاف» وروی سفيان = 


© 


قال أبو بكر : وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنئ حديث أبي 


هريرة فدفع ناس من أهل الحديث أن يكون الحديث ثابثًا. وقال بعضهم : 
هو غلط. وقال أبو عبيد: لا أرئ شهادات الأعراب على أهل القرى ردت 
للتهمة بشهادة الزورء ولا كانوا يعرفونهاء ولكني أرئ ذلك لما فيهم من 
الجفاء فى الدين» والجهالة بحدود الله وشرائعه» ولهذا جاءت الآثار أن 


أعرابيًا لو حج عشر سنين ثم هاجر كانت عليه حجة الإسلام. ومن ذلك 
نهي عمر ابن عبد العزيز عن تزويج الأعراب المهاجرة يخرجها إلى داره. 
ومنه الحديث الذي فيه التغليظ (في)”"' التعرب بعد الهجرة”” »2 وذلك 
لبقايا أختلاف أهل الجاهلية فيهم» من ذلك أستقادتهم في القتل من 


(0) 


() 
(۳) 


الثوري: وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ية مرسلاء وأكثر أصحاب سماك 


رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي اة مرسلا 5 وقال أبو داود عقبه (۲۳۳۳): 
رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا وانظر مزيدًا على ذلك في «البدر المنير» 
(ە/ .)1٤۷ - €٥‏ 

رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۱/ ٤۳۹‏ رقم ۳٥۷‏ زوائد الهيثمي) من 
طريق إسماعيل بن عياش» عن حرام بن عثمان» عن أبي عتيق» عن جابر بن عبد الله 
مرفوعًا. وأخرجه البيهقي في «سننه» /٥(‏ ۱۷۹) عن حرام وضعفه به. 

تكررت «بالأصل». 

روى الطبراني في «الكبير» (5/١٠رقم‏ 05175) من حديث سهل بن أبي حثمة 
مرفوعًا: «اجتنبوا الكبائر السبع»» وذكر منها: التعرب بعد الهجرة. وله شاهد من 
حديث أبي هريرة رواه البزار في «مسنده» (۹٠۱)ء‏ وآخر من حديث أبي سعيد 
الخدري عند الطبراني في «الأوسط؛ (۹٠۷٥)ء‏ وآخر من حديث ابن مسعود عند 
البيهقي (۹/ ۱۹)ء وخامس من حديث عبد الله بن عمرو رواه إسماعيل القاضي كما 
في «الفتح» (۱۸۸/۱۲) ثم شاهد موقوف على علي بن أبي طالب عند ابن أبي حاتم 
في «التفسير» .)٥۲۱۲(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) لحل 40# 


غير القاتل. ومنه منعهم الولد ميراث أبيه إذا كانت أمه غير مهيرة''' وكان له 
إخوة أبناء مهائر» ومنه إجابتهم دعوى القبائل إذا قيل مال فلان ومال 
فلان» فليس يخرج من ذلك ذوو الأسنان (وأنزعه)”" منهم» ولا يرونه 
مأئمًا ولا حرجًا فضلا عن سفهائهم»› وروي عن عمر بن عبد العزيز 
في شهادات البربر نحو هلذاء وقال آخر نحرًا مما قال أبو عبيد. 
وقال: لما كان الأغلب والأظهر أن أهل البدو يجهلون الأحكام» 
ولا يحسنون أحتمال الشهادات ولا تأديتهاء فإنما أسقطت شهادتهم 
على الأغلب» والأظهر من أمرهمء وكان مالك بن أنس يقول غير 
ذلك قال مالك": لا أرئ شهادة البدوي على القروي جائزة؛ لأن 
معه في الحضارة من يغنيه عن البدوي إلا أن يكون معه في بادية» 
أو في قرية ؛ وذلك لأن الناس لم يبرحوا يتوثقوا لأنفسهم في حقوقهم» 
ويشهدون العدول. والذي يشهد بدويًا ويدع جيرته من أهل الحضر 


٤ 
e عندي‎ 


قال مالك“ : فأما شهادة البدوي في الجراح» فإني أرئ إذا كان 
البدوي عدلا أن تجوز شهادته» وذلك أن الجراح يلتمس لها الخلوةء 
وموضع غير أهل العدالة من الشهداءء أو لا يستطيع من أصابه ذلك أن 


.)۷٠١ /۲( المهيرة: الحرة» وانظر: «الصحاح»‎ )١( 

(۲) كذا «بالأصل»» ولعلها تحرفت عن: والرهبة. أو نحوها. 

() «حاشية الدسوقي» /٤(‏ هلا- باب الشهادات )» و«التاج والإكليل» -١517//5(‏ باب 
الشهادات). 

.)٤١١ /٥( «تفسير القرطبي»‎ ):( 

(0) «مختصر أختلاف العلماء» (۳/ ۳۳۸- باب شهادة البدوي). 


_ بے 


عفني ا و لا تجوز شهادة بدوي على قروي 
في الحضرء إلا أن يكون القروي في سفر فباع أو أوصئ فأشهدهم» فإني 
أرئ شهادتهم جائزة إذا كانوا عدولا. 


ذكر شهادة ولد الزنا 

واختلفوا في شهادة ولد الزنا. فقالت طائفة: يجب قبولها إذا كان 
عدلا لدخوله في ظاهر قوله: يكن َوَن مِنَ / اشد" هاذا قول 
عطاء بن أبي رباح» والشعبي» والحسن البصري وقال: لا يفضله ولد 
الرشدة إلا بالتقوى. وقال الزهري: تجوز شهادته إذا كان مرضيًا ويؤم. 
وبه قال الاي وأحمد بن حنبل”*؟؛ وإسحاقء وأبو عبيدء 
والنعمان وأضاه 

وقالت طائفة: لا تجوز شهادته. كذلك قال نافع مولى ابن عمر» وبه 
قال الليث بن سعد في الشهادة على الزنا إذا شهد عليه أربعة أحدهم ولد 
زنا. قال : ترد شهادتهم» ولا جلد عليهم. 

وفيه قول ثالث: قاله مالك" » قال مالك في ولد الزنا: أنه في 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» (۳/ ۳۳۹- باب شهادة البدوي). 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

() «الأم» (01/5"- باب شهادة القاذف). 

.)٠۹۲( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )٤( 

6 «بدائع الصنائع» (5/- باب الشهادة ). 

() «التاج والإكليل» (7/5١5١-باب‏ الشهادات)» و«مواهب الجليل» (5/١51١-باب‏ 
بيان الشهادة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


اھ ورخ وو ا ا :1ل لاجم نامك ا 
ولا تجوز شهادته في الزنا وما أشبهه. قال: وسمعت الليث بن سعد يقول 
ذلك. ابن وهب عنهماء وقال بعض من نحفظ قوله: إنما أسقط 00 
مالكا- شهادته في الزنا خاصة؛ لأن الجملة فيمن فعل شيئًا قبِيحًا أنه 
يحب أن يكون له نظراء. وقد كي عن عثمان أنه قال: ودّت الزانية 
لوأو اء علو ن 

قال أبو بكر: وفي هذا الكلام غلط من وجوه: أحدها: أن ولد الزنا 
لم يفعل فعلًا قبيحَا يستوجب به شيئّاء فيحب أن يكون له نظير .والثاني : 
أني لا أعلم ما قاله عن عثمان ثابتّاء وأشبه ذلك أن لا يكون ثابتاء إذ غير 
جائز عل مثل عثمان في جلالته أن يطلق كلامه» ويحكي عن ضمير أمرأة 
ما لا يعلم ذلك منها إلا حكاية عنها لو تكلمت فيه» فيقال: قالت كذا. 
فأما أن يرسل كلامًا هكذا بالظن» فغير جائز ظن ذلك بعثمان» ولو 
كان مكان ولد الزنا الذي يفعل شيئًا يستوجب به حد الزانية نفسها ثم 
تابت لوجب قبول توبتهاء كما يجوز قبول شهادة سائر أهل الذنوب إذا 
تابواء ولو شهد الزاني أو الزانية شهادة بعد أن يتوب» وبعد أن يزول 
عنه ذلك الأسم» لوجب قبول توبته والحكم بشهادته مع أن الكتاب يدل 
ل قبول شهادته قال الله: یکن رَصَوْنَ می شهدا" فإذا كان ولد 
الزنا بارّا عدلاء وجب قبول شهادته» ولا يجوز أن يلزم ولد الزنا من 
فعله شيئًا؛ لأن الله جل ثناؤه قال: تھی الى وف 9© آلا رد وزد 
رد ر" وقال: كل أنري يا كسب روه“ وولد الزنا لم يفعل 


.۲۸۲ لم أقف عليه. (۲) البقرة:‎ )١( 
.١١ الطور:‎ )٤( .۳۸ النجم: لالاء‎ )۳( 


م 


فعا يستوجب به حكمًا. فإن أعتل معتل بالحديث الذي فيه ذكر «ولد 
الزنا شر الثلاثة»”'' فقيل: ذلك خاص في زانيين زنيا فولد بينهما ولد 
فأسلماء وبقي الولد على دين أبويهء فقيل: ولد الزنا شر الثلاثة؛ لأن 
الزانيين أسلما ولم يسلمء فكان شر الثلاثة لتخلفه عن الإسلام» ولما 
لم نعلم مخالقًا أن الزانيين إذا تابا وأصلحا أن شهادتهما مقبولة لم يجز 
أن نجعل من لم يزل على طريقة حسنة واستقامة من أمره وحد كأشر 
من الذي زنئ ثم تاب وأناب» وشهادة ولد الزنا يجب قبولها على 
ظاهر الكتاب» ويكون في أحكامه كأحكام المسلمين”". 


2 3ٍ ea 


ذكر شهادة الشريك لشريكه 
اختلف أهل العلم في شهادة الشريك لشريكه» فقالت طائفة: لا تجوز 
شهادة الشريك لشريكه. قال شريح : (قال) : لا أجيز عليك شهادة خصم 
ولا شريك ولا مريب ولا دافع مغرم”". وقال الثوري: كان إبراهيم يقول : 
لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال سفيان: ومن شهد بشهادة يجر إلى 


)١(‏ في «الأصل» ذكر التبويب السابق (ذكر شهادة ولد الزنا) ثانية والكلام متصل 
ولا حاجة لإعادته لذا رأيت أن حذفه أولى. 

(0) رواه أبو داود »)۳۹٥۹(‏ والنسائي في «الكبرئ» »)٤۹۳۰(‏ وأحمد (۳۱۱/۲) من 
طريقين عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

(6) وانظر أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث في : «المحلئ» (9/ »)57١‏ ولاعون 
المعبود» .)٥١۸ -٥٠١٦/١١(‏ واشرح السنة» .)٠٠٠/۹(‏ و«مشكل الآثار) 
(۳4-۳۹/1(. 

)٤(‏ كذا «بالأصل» وهي مقحمة» وحذفها أولئ. 

(0) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٠٥۳۷۱(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) س( 


نفسه فيها شيئًا فلا شهادة له. وقال الشافعي”» واخ تع 
لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال الشافعي”": ولا تجوز شهادة 
جار إلى نفسه. وقال أصحاب الرأي”*؟: لا تجوز شهادة الشريك / 
المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا الحدود. والقصاص»› 
والنكاح» فإن هذا ليس من التجارة ولا مما لشريكه فيه» وقالوا: 
لا تجوز شهادة الشريك لشريكه وإن كان غير مفاوض في تجارتهماء 
لا تجوز للتهمة. 

قال أبو بكر: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما قد أشتركا فيه» 
وفيما هما فيه شريكان» وتجوز شهادة كل واحد لصاحبه فيما لا شركة 
فيه للشاهد» وهذا يشبه معاني الشافعي“ والذي حكاه عنه البويطي 
على الأختصارء وعلول أنه إنما رد شهادته فيما هو فيه شريك للشاهد 
مما هو جار إل نفسه بشهادته شيئًا. 

000 ¥+ 00 كف 
ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له» 
وشهادة العدو على عدوه 

قال شريح: لا أجيز شهادة خصم» ولا شريك» ولا مريب» ولا دافع 
مغرم. وقال الزهري: مضت السنة في الإسلام بأن لا تجوز شهادة خصم 
)١(‏ «روضة الطالبين» -۲۳٤ /١١(‏ فرع نص أن مستحل الأنبذة). 
(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۳٠١۳(‏ 
(۳) «المهذب» (779/7- فصل ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه ). 


() «المبسوط» للسرخسي -١1/5/١5(‏ باب شهادة الزور وغيرها). 
(5) «روضة الطالبين» -۲۳٤/١١(‏ فرع نص أن مستحل الأنبذة). 


را 


0 


يخاصم من قريب أو بعيد. وكان ربيعة يرد شهادة الخصم الذي يجر 
إل نفسه. 

وسئل مالك #5 عن قول عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين› 
من الظنين؟ فقال: الظنين المتهم الذي لا يؤتمن بتلك الشهادة. وسئل 
الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة» ثم نزع بعد» ثم شهد بعد 
ترئ له شهادة؟ قال: لاء وعرض هذا من قول الثوري على أحمد 
فقال”'؟: لا يقبل قوله. وبه قال إسحاق. 

قال أبو بكر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل 
شهادته» لا أعلم في ذلك أختلاقاء ولكنهما لو أصطلحا ومكثا بعد ذلك 
طويلًا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته. سئل مالك عن الرجلين 
يختصمان في الخصومة» ثم يمكثان بعد ذلك سنين» ثم يشهد أحدهما 
على صاحبه شهادة» قال: إن كان أمرهما قد صار إلى سلامة وصلاح 
فذلك جائز عليه. 

قال أبو بكر: وإذا شهد الرجل على رجل بشهادة فقال المشهود 
عليه : هو لي خصم أو عدو ولا يعرف ذلك لم يقبل قوله؛ لأنا لو أجزنا 
ذلك لم يشأ أحد يشهد عليه بشهادة إلا أبطلها بدعواه» ولكنه لو أتل 
ببينة تشهد على ما قال أنه عدو له أو خصم.ء لم تقبل شهادته عليه» 
وقال مالك : لا تجوز شهادة جار إلى نفسه» ولا دافع عنهاء ولا ذي 


عداوة. 
(۱) رواه مالك فى «الموطأ» (7/ 204) بلاعًا عن عمر. 


(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)"٠١١(‏ 
(۳) «المدونة الكبرئ» -۱۸/٤(‏ باب شهادة الأجير). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ن 


. حدثنا على بن عبد العزیز» عن أبى عبيد» قال: حدثنا يزيد»‎ -٠ 
عن الحجاج» عن عمرو بن شعيب)» عن أبيه» عن جده» عن النبى کل‎ 
قال: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا محدود فى الإسلام»‎ 
ولا ذي غمر على أخيه)”".‎ 

ذكر شهادة الخائن والخائنة 

- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا زهير» قال: 
حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن راشد الخزاعى» عن 
سليمان بن موسيل» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن 
رسول الله يي رد شهادة الخائن والخائنة» وذي الغمر على أخيه» ورد 
شهادة القانع لأهل البيت -يعني التابع- وأجازها على غيرهم”". 

قال أبو عبيد: فقوله الخائن والخائنة لا نراه خص به الخيانة في 
أمانات الناس دون ما أفترض الله على عباده وائتمنهم عليه فإنه قد 
سمئ ذلك كله في كتابه أمانة قال الله -جل ذكره-: ييا ارين ءامو 
لا ونوا آله والرسول وغخووا كه ونم وىه وقال: الا عرضتا 
الأمائة عل لسوت والأرض والجبال اب أن ضيبا الآية. قال سعيد بن 
دلق رواه ابن ماجه (7755) من طريق محمد بن يحي » وأحمد في «مسنده») (Y*A/Y)‏ 

كلاهما من طريق يزيد بن هارون به. 

(۲) رواه أحمد (15-15786/15؟) من طريق هاشم به» ورواه أبو داود (7”0964) عن 

حفص بن عمر عن محمد بن راشد به. 

(۳) الأنفال: ۲۷. 
(5) الأحزاب: ۷۲. 


ب١‎ ¥ / 


جبير في هزه الآية: هي الفرائض”'. 

قال أبو عبيد: فالأمانة على هذا التأويل ينبغي أن تكون جميع 
ها افترضن الله على العباد القيام به» وجميع ما أفترض [عليھ ي“ أجتنابه 
من صغير ذلك وكبيره فمن / ضيع شيئًا مما أمر الله به أو ركب شيئًا 
مما نهاه الله عنه» فليس ينبغي أن يكون عدلا على تأويل الخائن 
والخائنة؛ لأنه قد لزمه أسم الخيانة. 

قال أبو عبيد: وقوله القانع عندنا الساتل» والمستطعم كذلك يروى 
e‏ 0" شفع > سكع A‏ سمو هي MD‏ اال آله 
في تفسيره في قوله: «إدكوأ ينها وأطومو الْفَلنمَ والمعتره”" فيرون أن 
فيه تصديق هذا. 

51/5- حرثنا علي » عن ابي عبيد» قال: حدثني نعيم» عن بقية») عن 
محمد بن راشد» عن سليمان بن موسول» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده رفعه قال: «لا شهادة للمسكين السائل». 

قال أبو عبيد: وقد يقال في القانع : أنه المنقطع إلى القوم يخدمهم› 


.)0 5-601" /۲۲( رواه ابن جرير بسنده عنه في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في الأصل : عليه. وهو تحريف والسياق به غير لائق. 

. ۳٦ : الحج‎ (۳) 

(6) أخرجه أبو داود .)۳٥۹۵(‏ وأحمد »)۲۰٤۲/۲(‏ وعبد الرزاق (٤۹١۳١أ٠)»‏ 
والدارقطني )۲٤۳ /٤(‏ كلهم عن محمد بن راشد به» ولكن بلفظ : «... ولا تجوز 
شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم...». والقانع: الذي ينفق عليه 
أهل البيت. 
والحديث يروئ من عدة طرق عن عمرو بن شعيب ذكرها جميعًا ابن الملقن في 
«البدر المنير» (9/ 77550-7575) وخرجت طرقه هناك. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 
ويكون [في'' حوائجهم» فذلك مثل الأجيرء والدخيل» والوكيل» 
ونحوه. 

قال أبو بكر: فأما ما في تفسير قوله: فكلو ينا وأَطْهِموأ لقان 
وَلْمُعترَّ فإن ابن عباس كان يقول: القانع: القانع بما أرسلته إليه في 
بيته. وروينا عن ابن عمر أنه قال: القانع: الذي يقنع بما آتيته. 

وقال مجاهد: القانع: الطامع بما قبلك ولا يسألك. وقد روينا عن 
ابن عباس رواية ثانية أنه قال: القانع: الذي يسأل. والمعتر: الذي 
يتعرض ولا يسأل. وكذلك قال الحسن البصري. وقال سعيد بن جبير: 
القانع: السائل. وأسانيد هزه الأخبار مذكورة في كتاب التفسير”". 

مو ايع اين 
ذكر شهادة الأجير والصديق والوكيل 

كان شريح يقول: لا تجوز شهادة الأجير لمن أستأجره» ولا العبد 
لسيده. وحكى عن الأوزاعى أنه قال: لا تجوز شهادة الأجير لمن 
أستأجره. وقال اعات الرأي": لا تجوز شهادة الأجير لمن أستأجره 
إذا كان في تجارته» وإن كان عدلا نأخذ في ذلك بالثقة» ونستحسن لما 
بلغنا عن شريح. وكذلك شهادة الأجير لمعلمه“ لا تجوز. 

قال أبو بكر : شهادة الأجير جائزة لمن أستأجره إذا كان عدلاء إذا لم 


)١(‏ ليست في «الأصل»» وزدتها ليستقيم الكلام. 

(۲) أنظر هزه الأقوال» وغيرها في «تفسير الطبري» (17/0-151//117). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي (175/17- باب شهادة الزور وغيرها). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (١١//ا/7ا١-‏ باب شهادة الزور ) وقال: يريد به التلميذ. 


۾ 


يكن فيما يشهد به شيئًا يقبضه هوء مما يتولاه لمن أستأجره؛ لأنه حينئذ 
مدع» فإما أن يشهد لمن أستأجره فيما لا يتولاه الأجير فهو جائز» ولعل 
الذي روي عن شريح إنما معناه على ما قلناه» ولو كان معناه على غير 
ما قلناه. لم يكن مع من منع من قبول شهادته فيما لا يتولاه حجة» 
وهلذا على مذهب الشافعي”'' وأبي ثور» وبه نقول. 

قال أبو بكر: وشهادة الوكيل للذي وكله بمنزلة شهادة الأجير» فأما 
شهادة الصديق لصديقه فذلك جائز في قول الشافعي '' وأبي ثور» وبه 
نقول. وقال مالك" في شهادة [الرجل ذا)“ الود للرجل 
(المصاحب”'"' له يصله ويعطف عليه: لا أرئ شهادته له جائزة» وإذا 
كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرئ شهادته جائزة له. 

قال أبو بكر: إذا كان الرجل مهاجرًا للرجل لغير معنئ يجب أن 
يهجره لذلك المعنيل» فشهد عليه بشهادة فذلك غير مقبول؛ لأنه عاص 
للثابت عن رسول الله اة أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثة أيام»”" . 

وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة فلا شهادة له. 


.) قول: من الزوجين‎ -۲۸۸/٤( «إعانة الطالبين»‎ )١( 

(۲) «الإقناع» للشربيني (۲/ 577- باب: الأقضية والشهادات). 

(۳) «المدونة الكبرئ» -۲١ /٤(‏ باب شهادة الصديق والأخ والشريك). 

(:) ليست فى «الأصل»» وأثبتها من «المدونة» تتميمًا للمعنئ. 

)٥(‏ كذا «بالأصل»» وفي «المدونة»: المصافي. 

() رواه البخاري (لالا59. 1۲۳۷)» ومسلم (79070) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري» ورواه مسلم وحده )197١(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


ث2 E‏ 
ذكر شهادة الأخرس 

واخنلفوا في قبول شهادة الأخرس» فرأت طائفة شهادته مقبولة إذا 
كانت إشارته تفهم» كان مالك يقول"'''2: شهادته تجوز إذا كان يعرف 
بطلاقه» وتجوز إذا كتبه بيده» وذكر المزني أن هذا قول الشافعي”" إذا 
عقل عنه نکاحه» وطلاقه» وبيعه وشراؤه» ودعواه» وإقراره جازت 
شهادته» ومتئ كان ذلك بحدث أن قطع لسانه أو علة / أذهبت كلامه 
لم يقبل منه حت تعقل مخارج إشارته. 

وفيه قول ثان: وهو أن شهادته لا تجوز» وكذلك قال أصحاب 
الرأي”". وقال سفيان الثوري: وإذا سئل المريض عن الشيء فأومأ 
برأسه أو بيده فليس بشيء حتیٰ يتكلم. 

قال أبو بكر : إذا كانت إشارته تفهم عنه» فشهادته مقبولة أستدلالا بأن 
النبي ية «صلئ بأصحابه وهو جالس وهم قيام» فأشار إليهم أن 
أجلسوا»“ فلما أشار إليهم بنا فهموا عنه أستعملوا ذلك؛ لأن ذلك 
كان عندهم حمّاء فكذلك يجب قبول إشارة من أشار بشيء يفهم عنه 
مما لو نطق به المتكلم وجب قبول ذلك منه. 


17 ا 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ ۷۹-۷۸ - باب طلاق السكران والأخرس). 
(۲) «المهذب» (۲/ -۳۲٤‏ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي -١105 /١5(‏ باب من لا تجوز شهادته). 


نا 


م 
ذكر شهادة أهل الأهواء 

واختلفوا في قبول شهادة أهل الأهواء فرأت طائفة رد شهادتهم› 
وممن رأئ ذلك شريك وأحمد”" وإسحاق وأبو ثور. [رد]" شريك 
شهادة يعقوب فقيل له: أترد شهادته؟ فقال: ألا أرد شهادة قوم يزعمون 
أن الضلاة ليست من الإيمان1!!"9: 

۳- حدثنيه موسيل» عن إسحاق» عن يحيئ بن آدم عنه» وقال 
شريك: أربعة لا تجوز شهادتهم: رافضي يزعم أن له في الأرض إمام 
تفترض طاعته» وخارجي يزعم أن الدنيا دار حرب» وقدري يزعم أن 
المعيعة النلك ورج 

وقال أحمد : ما تعجبني شهادة الجهمية» والرافضة» والقدرية 
المعلنة. وبه قال إسحاق» وكذلك كل صاحب بدعة معلن بها داع إليها. 
وقال أبو ثور: كل هوئ يخرجه إلى كفر وضلال عند أهل العلمء 
ويكون بذلك القول مذمومًا عندهم» فلا تجوز شهادته. وقد حكي عن 
مالك أنه قال في شهادة القدرية: لا تجوز. وقال أبو عبيد: البدع 
والأهواء كلها نوع واحد في الضلال كما قال ابن مسعود: كل بدعة 


.)۱٤۸/۱٤( و«المغني»‎ »)۳۱٣١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) في «الأصل»: و. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) ذكره ابن قدامة فى «المغنى» )١58/١54(‏ عن شريك» ورواه عبد الله بن أحمد 
في «السنة» )4/1 رقم 347) بإسناد آخر أن شعبة قال لشريك كيف لا تجيز 
شهادة المرجئة قال: كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من 
الإيمان. 

.)١58/١5( «المغني»‎ ):( 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »)70١15(‏ و«المغني» .)۱٤۸/۱٤(‏ 


مسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ضلالة فلا [أرئ] لأحد منهم شهادة إذا ظهر فيها غلوه» وميله عن 
السنة. قلنا ذلك للآثار المتواترة ألا ترىئ أن رسول الله ييو قال في 
الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»"'. وقال 
فيهم سعد: أولئك قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم”". ومنه قول حذيفة في 
المرجئة: إني لأعرف أهل دينين لا حظ لهم في الإسلام الذين 
يقولون: الإيمان قول ولا عمل. وكذلك قول أبي هريرة وابن عمر في 
القدرية: هم نصارئ هه الأمة ومجوسها. وذكر أخبارًا ثم قال: ولو 
لم يكن في هزه الأهواء شيء من الآثار التي ذكرنا لكان في أجتهاد 
الرأي والنظر تكون شهادة أهلها مردودة» وذلك أنا لا نعلم منهم صنمًا 
إلا وهم يرون السيف» ويستحلون من كل من خالفهم دماءهم 
وأموالهم» فكيف يكون هؤلاء مأمونين على من لو قدروا عليه سفكوا 
دمه» وغنموا ماله» وانتهكوا حرمته يدينون بذلك تديئاء فهم إذا كانوا 
يفعلون هذا بأيديهم فهم له بالألسنة في الشهادة أفعل وإليه أسرع. 
وأجازت طائفة شهادة أهل الأهواء إذا لم يستحل الشاهد منهم شهادة 
الزور. هذا قول ابن أبي ليلى» وسفيان الثوري» والشافعي”“. وكان سوار 
يقبل [شهادة]“ ناس من بني العنبر ممن يرى الأعتزال إذا كانوا عدولاء 


)١(‏ في الأصل: أدري. 

(۲) رواه البخاري 25351١(‏ جمدم لت ۱ ۳ ومسلم )٠١54(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري» وقد روياه أيضًا من «مسند علي بن أبي طالب» وغيره. 

(۳) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (۸/ ١٤۷-ما‏ ذكر في الخوارج )» وعبد الله بن أحمد في 
«السنة» (۲/ ٦۳۸‏ رقم ١٠6‏ ). 

(5) «الأم» (5/ ۲۹۱-۲۹۰- باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء). 

(0) سقطت من «الأصل»» والمثبت من «المغني» .)١59/15(‏ 


۳ب 


پر ي 


وقال الشافعي : فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله» 
وإن بلغ فيه أستحلال الدم والمال» أو الفرط من القول» فكل مستحل 
بشيء من تأويل من قول أو غيره فشهادتهم ماضية» لا ترد من خطأ في 
تأويله / وذلك أنه قد يحل من خالفه الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف 
باستحلال شهادة الزور على الرجل؛ لأنه يراه حلال الدم أو حلال 
المالء فترد شهادته بالزور» أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة 
للرجل إذا وثق به فيحلف له عل حقهء ويشهد له بالبت» ولم يحضره ولم 
يسمعه» فترد شهادته من قبل أستحلاله الشهادة بالزور» أو يكون منهم من 
يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة فترد شهادته من جهة العداوة. 

وقال النعمان”'2: شهادة أهل الأهواء جائزة» ألا ترئ أن أصحاب 
رسول الله ية قد أختلفواء وقتلواء وقتل بعضهم بعضّاء وشهادة 
بعضهم على بعض كانت جائزة» فليس بين أصحاب الأهواء من 
أختلاف أشد مما كان بين أصحاب رسول الله ييه من القتال» وكل من 
نسب إلى هوى فعرفت فيه المجانة والفسق» فإنه لا تجوز شهادته وإنما 
أرده للمجانة التي ظهرت. 

# 0  +% 
ذكر شهادة الشعراء‎ 

ثبت أن رسول الله كيا قال : «إن من الشعر حكمة» فدل قوله هذا على 

أن من تكلم بالحكمة وقالها مقبول الشهادة. 


-٤‏ حدثنا إبراهيم بن عبد الله» قال: أخبرنا روح بن عبادة» قال: 


) باب من لا تجوز شهادته‎ -١807/-١057/١5( «المبسوط» للسرخسى‎ )١( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرني زياد» أن ابن شهاب أخبره» قال: 
أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن؛ عن مروان بن الحكم» عن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» أن أبي بن كعب أخبره» أن 
رسول الله يي قال: «إن من الشعر ERE‏ 

۵- حدثنا یحییٰ بن محمدء قال: حدثنا أبو عمرء قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي 
إلى النبي َة فتكلم كلامًا بيئًا. فقال رسول الله ة: «إن من البيان 
لسحرّاء وإن من الشعر حكمًا)"". 


حفن 


ذكر الخبر الدال على أن إنشاد 
أشعار الجاهلية مباح وأن منشدها لا يكون 
ساقط الشهادة إذا كان عدلا 
7- أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي”"» قال: أخبرنا 
ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه 
قال: أردفني رسول الله ية فقال: «هل معك من شعر أمية بن أبي 
الصلت شيء؟» قال: نعم. فقال: «هاته»» فأنشدته بیتا [فقال: «هیه). 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» (6/ )١175-1176‏ عن روح به» ورواه البخاري )1۱٤٥(‏ من 
طريق الزهري به. 

(؟) رواه أبو داود (591/7)» والترمذي (7850) من طريقين عن أبي عوانة به. ورواه ابن 
ماجه )۳۷٥١(‏ من طريق زائدة» عن سماك به نحوهء واللفظ لأبي داود. قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(0) «الأم» (07/5- باب شهادة القاذف). 


5 1 Dr acs 
حت بلغت مائة ل‎ TNE 


3 H2 د‎ 
7 : 2 


0 


ذكر الحث علئ هجاء المشركين وفضله 

۷- حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا ابن وهب» قال: 
أخبرني ابن أبي الزناد» عن أبيه» وهشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة قالت: كان رسول الله بي يضع لحسان بن ثابت منبرًا 
في مسجد رسول الله يك فينشد عليه قائمًا ينافح عن رسول الله ا 
فيقول رسول الله : «إن الله يؤيد حسان بن ثابت بروح القدس ما نافح 
aE‏ 

4- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن 
القاسم» قال: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء قال: 
قال رسول الله ية لحسان بن ثابت: «اهجهم ا هاجهم وجبريل 
معك)020, 


)0( من «الأم». 

(۲) رواه مسلم (۲۲۵۵) عن سفيان بن عيينة به. 

(۳) عزاه المزي في «تحفة الأشراف» (۱۱/ ١0-7١5‏ رقم )٠١١١‏ إلى البخاري 
تعليقًا فقال: وقال: ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بهذا. ولم أجذه فيه. 
وكذا قال ابن حجر في «النكت الظراف»: لم أر هذا الموضع في «صحيح 
البخاري». 
ورواه أبو داود (591/5)» والترمذي (7847) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» عن أبيهء وهشام بن عروة كلاهما عن عروة به. قال الترمذي : حسن صحيح. 

(5) كذا في «الأصل» وفي البخاري ومسلم: أو. 

)٥(‏ رواه البخاري (۳۲۱۳» ۰٤۱۲۳‏ 5161)» ومسلم )7١485(‏ من طرق عن شعبة به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


8- حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: 
أخبرنا الليث بن سعدء قال: حدثني خالد بن“ يزيد" » عن عمارة بن 
غزية» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي سلمة» عن عائشة 
أن رسول الله َة قال: «اهج قريشًا / فإنه أشد عليهم من رشق النبل» 
فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهم» فهجاهم فلم يرض» فأرسل إلى 
كعب بن مالك» ثم أرسل إلئ حسان بن ثابت» فلما أن دخل عليه 
حسان» قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب 
بذنبه» ثم أدلع لسانه”" فجعل يخرجه“ فقال: والذي بعثك بالحق 
لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله كة: «لا تعجل فإن 
أبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن [لي]”' فيهم نسبًا حتئ (يخلص 
لي) نسپي»» فأتاه حسان ثم رجع فقال :يا رسول الله قن (خلض )7 
لي نسبك» والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من 
العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله يع يقول لحسان: إن روح 


)١(‏ زاد في «الأصل»: أبي. وهي زيادة مقحمة» وإنما هو خالد بن يزيد الجمحي. 
ترجمته في «التهذيب» .(1°-°A/۸)‏ 

49 في هذا AR SE‏ ا ا 4 وفي «صحيح مسلم» ذكر 
بينهما : سعيد بن أبي هلال» فهل هذا من العلو؟ ما أخاله وغالب ظني أنه سقط في 
إسناد المصنف. والله أعلم. 

() يعني أخرجه عن الشفتين. 

(4) في مسلم: يحركه. 

)٥(‏ في «الأصل» كلمة غير مقروءة» والمثبت من «صحيح مسلم». 

0) في مسلم: يلخص لك. 

)۷( في مسلم : لخص. 


14/۳ 


القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول الله». قالت عائشة: فسمعت 
رسول الله بي يقول: «هجاهم حسان فشفئ واشتفئ»... وذكر الشعر”". 


7 
KS 


ذكر الخبر الدال على أن الحداء مباح 
- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا 
شعبة» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله کل 


¢ 


ف سير معت تحادي وسائق0©. 

(- حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» عن أنس أن البراء كان جيد 
الحداء» وكان حادي الرجال»ء وكان أنجشة يحدو بأزواج النبي ييا 
فلما حدا أعنقت الإبل» فقال رسول الله ككلِةِ: «يا أنجشة رويدك سوقًا 
بالقوارير»” ". 

قال أبو بكر: وللشافعي في هذا الباب كلام حسن قد حكيته» قال 
الشافعي”“ : الشعر كلام حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام» 


)١(‏ رواه مسلم (0) من طريق الليث بن سعدء حدثني خالد بن يزيد» حدثني 
سعيد بن أبي هلال» عن عمارة بن غزية» عن محمد بن إبراهيم به. 
وأصل هذا الحديث عند البخاري (1"011, 25140 :.)5١16١‏ ومسلم )۲٤۸۹(‏ من 
طريق عبدة ابن سليمان» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 

(؟) رواه ابن الجعد في «مسنده» (۱/ ٦۱۳‏ رقم )١510‏ من طريق شبابة به بلفظه» وأصله 
في صحيح البخاري (97109) من طريق شعبة. 

(۳) رواه أحمد في «مسنده» (۳/ 5806؟) ثنا عفان به. 

(:) «الأم»: (5/ -۲۹٤‏ باب شهادة الشعراء). 


س الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


فمن كان من الشعراء لا يعرف بنقص المسلمين وأذاهم» والإكثار من 
ذلك» ولا بأن يمدح فيكثر الكذب» لم ترد شهادته» ومن أكثر الوقيعة 
في الناس على الغضب أو الحرمان حتئ يكون ذلك منه ظاهرًا كثيرًا 
مستعلئاء وإذا رضي مدح الناس بما ليس فيهم حتئ يكون ذلك كثيرًا 
ظاهرًا مستعلنًا كذبًا' محضّاء ردت شهادته بالوجهين» وبأحدهما لو أنفرذ 
به» ومن كان إنما يمدح فيصدق ويحسن الصدق» أو يفرط فيه بالأمر الذي 
لا يمحض أن يكون كذبًا لم ترد شهادته. فأما أستماع الحداة ونشيد 
الأعراب» فلا بأس به كثر أو قل» وكذلك أستماع الشعرء وذكر 
حديث عمرو بن الشريد» عن أبيه» وقد ذكرته فقال الشافعي''2: وسمع 
رسول الله ية الحداء والرجزء وأمر ابن رواحة في سفره فقال: حرك 
بالقوم» فاندفع يرجزء وذكر كلامًا طويلًا. وسئل مالك عن شهادة 
الشاعر: هل تجوز شهادته؟ قال مالك: إن من الشعراء من لا يؤذي 
بلسانه الجميل يمدح يريد بذلك أن يجازئ» فإن لم يعط لم يؤذ فأرى 
هذا مقبولًا شهادته» ومنهم من يؤذي ويشتم إن منع» فلا أرئ إذا عرف 
بهذا -والقبيح- أن تقبل شهادته. 
ذكر شهادة الملاعب بالشطرنج والنرد 

واختلفوا في شهادة [الملاعب]" بالنرد والشطرنج. قال مالك: أما 
من أدمنها فلا أرئ شهادتهم طائلة يقول الله -جل وعز- مادا بعد لحي إل 
(۱) «الأم»: (5/ ۳۰۲- -۳٠۳‏ باب شهادة القاذف). 
(؟) «المدونة الكبرئ» (9/5١-باب‏ شهادة المغني والمغنية). 
(۳) ليست بالأصل» وأثبتها لحاجة السياق» وهي مثبتة فيما تقدم من التبويب. 


اب 


ر 


ألصَّكلُ4”'' فهذا من الضلال. 

وقال مالك" في اللعب بالشطرنج: إن كان إنما هو المرة بعد المرة 
فأرئ أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. 

وسئل مالك”" عن الذين يلعبون بالنرد يمر الرجل عليهم أيسلم 
عليهم؟ قال: نعم يسلم عليهم. 

وقال الشافعي”*': يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر ما يكره 
اللعب بشيء من الملاهي» ولا نحب اللعب بالشطرنج وهي أخف من 
النرد» ويكره اللعب بالحزة» والقرق» وكل ما لعب الناس به؛ لأن 
اللعب ليس من صنعة أهل الدين / ولا المروءة» ومن لعب بشيء من 
هذا على الأستحلال له لم ترد شهادته. والحزة تكون قطعة خشب 
يكون فيها حفر يلعبون بهاء إن غفل به عن الصلاة فأكثر حتى تفوته» 
ثم يعود له حتئئل تفوته؛ رددنا شهادته على الأستخفاف بمواقيت 
الصلاة» فأما ملاعبة الرجل أهله وإجراؤه الخيل» وتأديبه فرسه. 
وتعلمه الرمي» ورميه» فليس ذلك من اللعب» ولا ينهى عنه. 

5- حدثنا يحيل بن محمدء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا 
عيسى بن يونس» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» قال: 
حدثني أبو سلام» عن خالد بن زيد الجهني» عن عقبة بن عامر» عن 
رسول الله َي : «وليس اللهو إلا بثلاث: تأديب الرجل فرسه» وملاعبته 


.۳۲ يونس:‎ )١( 

(۲) «المدونة الكبرئ» (9/4١-باب‏ شهادة المغني والمغنية). 
(۳) «كفاية الطالب» (۲/ 1٥٤-۳‏ - باب في الرؤيا). 

(5) «الأم» (1948/5- باب شهادة أهل اللعب). 


ست الأوسط 7 السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


أمرأته» ورميه بقوسه» ومن ترك الرمي بعدما علمهء فإنها نعمة كفرها- 
أو قال: كفر بها)7". 

وكان أبو ثور يقول: من لعب بنرد أو شطرنج أو تلهى ببعض الملاهي 
التي تشغله عن الصلاةء لم تقبل شهادة واحد منهم» وقد روينا عن سعيد بن 
جبير؛ أنه كان إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم. 

۳- حدثنا إسماعيل بن قتيبة» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
قال: حدثنا وکیع › قال: حدثنا فضيل بن مرزوق» عن ميسرة النهدي. 
قال: مر عليٌ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هه التماثيل التي 
أنتم لها عاكفون”". 

6- حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا أبو بكر» قال: حدثنا عبد الرحيم 
وأبو أسامة» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن سعيد بن أبي هند» عن 
أبي موسئ قال: من لعب بالنرد فقد عصئ الله ورسوله”". 

06- وحدثنا إسماعيل» قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا ابن 


(1») رواه النسائي )۳٥۸۰(‏ من طريق عيسول بن يونس به مطولاء ورواه أبو داود 
(5604)» والنسائي )7١47(‏ من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به 
واختصره النسائي في هذا الموضع. وعند مسلم )١1919(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
شماسة عن عقبة مرفوعًا امن علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد عصئ» فقط. 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 147- في اللعب بالشطرنج )» والآجري في «تحريم 
النرد والشطرنج والملاهي» (ص )١170‏ عن فضيل بن مرزوق به. 

)۳( رواه ابن ماجه (1777) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. وهو في «مصنفه) (5/ -19٠‏ 
في اللعب بالنرد وما جاء فيه ) عن عبد الرحيم بن سليمان وأبي أسامة حماد بن 
أسامة به. ورواه أبو داود (5894) من طريق مالك» عن موسي بن ميسرة» عن 
سعيد بن أبي هند به. 


نكو واو آنا غ شاوه حون علقي !"برقل عن سليماة بق 
بريدة» عن أبيه» عن النبي ييه قال: «من لعب بالنردشير فكأنما غمس 


يذه فى لحم خنزير ود 


2 


ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه 

قال أبو بكر: وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حت 
يسكر ثم تاب فشهد شهادة زعب أن نفل شهادة إذا كان عدلا. 

5- حدثنا موسول بن هارون» قال: حدثنا أبو بكرء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن سماك بن حرب» عن 
عبد الله بن شداد» عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسئ في رجل 
شرك الخين فال إن تاب فا قبل هاده" 

وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر. 

قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرًا فتاب أن 
شها دته مقبولة› واختلفوا فيمن يشرب يكرا متأولًا أو غير متأول فكان 
)١(‏ ليست في «الأصل»»؛ وقد سقطت من الناسخ: أبو أسامة هو حماد بن أسامة» وليس 

له رواية عن سليمان بن بريدة قطعاء والمثبت من مصادر التخريج. 
(۲) رواه ابن ماجه (157) عن أبي بكر بن أبي شيبة. وهو في «مصنفه» (5/ -19٠0‏ في 

اللعب بالنرد وما جاء فيه) عن عبد الله بن نمير» وأبي أسامة به. ورواه مسلم 

() من طريق ابن مهدي» عن سفيان به. 


وأخرجه الآجري في تحريم النرد والشطرنج (۱۱۲) عن عبيد الله بن موسىل عن 
سفيان به. 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -۲٠۹/٥(‏ شهادة شارب الخمرتقبل أم لا). 
وعبد الرزاق فى «مصنفه» )١95٠0(‏ وقال: إذا تاب أجزنا شهادته. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


الشافعي يقول''': من شرب من الخمر شيئًا وهو يعرفها خمرّاء والخمر 
عصير العنب الذي لا يخالطه ماء» ولا يطبخ بنار» ويعتق حتئ يسكرء هذا 
مردود الشهادة؛ لأن تحريمها نص في كتاب الله أسكر أو لم يسكرء ومن 
شرب ما سواها من الأشربة من المنصف والخليطين» ومما سوئ ذلك 
مما زال أن يكون خمرًا. وإن كان يسكر كثيره فهو عندنا مخطئ بشربه 
آثم به» ولا أرد شهادته به» ولیس بأكثر ممن أجزنا به شهادته من 
أستحلال الدم المحرم عندنا والمال المحرم عندناء والفرج المحرم 
عندناء ما لم يسكر منه» فإذا سكر منه فشهادته مردودة من قبل أن 
السكر عند جميع أهل الإسلام محرم إلا أنه قد حكي لي عن فرقة أنها 
1 تحرمه» وليست من أهل العلمء فإذا كان الرجل المستحل 
للأنبذة يحضر مع أهل السفه الظاهرء ويترك لها الحضور للصلوات 
وغيرها» وينادم عليهاء ردت شهادته بطرحه المروءة وإظهار السفه. 
وأنا إذا لم يكن ذلك معها لم ترد شهادته من قبل الأستحلال. وكان 
سوار بن عبد الله البصري يرى أن تقبل شهادة من يضع الباطية”" ويدير 
الكأس. وقال أبو ثور: من عاقر / الشرب وسكرء وكان ذلك يدعوه 
إلى ترك الصلاة لم تجز شهادته. وقال أصحاب الرأي”*؟: لا تجوز 


(۱) «الأم» (198-797/5- باب شهادة أهل الأشربة). 

(؟) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الأم». 

() الباطية: من الزجاج عظيمة تملا من الشراب» وتوضع بين الشّرّبِ يغرفون منها 
ويشربون» إذا وضع فيها القدح سحت به» ورقصت من عظمها وكثرة ما فيها من 
الشراب. أنظر اللسان .)٠١/١(‏ 

(5) «المبسوط» للسرخسي -1060-1١84/1١5(‏ باب من لا تجوز شهادته). 


أل٠١‎ 


م 


شهادة الفاسق» ولا شهادة آكل الربا المشهور بذلك المعروف به عليهء 
ولا شهادة مدمن خمر» ولا شهادة مدمن السكر. ولا شهادة المخنت. 


ا 1 
دنه تنك 


ذكر شهادة من آتن ما يوجب عليه حذا ثم تاب 

أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أتئ حدًا من 
الحدود فأقيم عليه» ثم تاب وأصلح» أن شهادته مقبولة» إلا القاذف 
فإنهم أختلفوا في شهادته إذا تاب" وأنا ذاكر ذلك بعد -إن شاء الله. 

وقد ذكرت في الباب قبل في شارب الخمرء عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: إن تاب فاقبل شهادته. وكان شريح يقول: كل صاحب حد -يعني- 
شهادته جائزة إذا كان يوم شهد عدلاء إلا الفاسق» وأجاز شريح شهادة 
رجل جلد في الخمر وتاب. وكان الحسن البصري يقول في السارق: 
إذا قطعت يدهء والزاني» والسكران إذا أقيم عليه الحد» إن شهادتهم 
جائزة إذا كانوا عدولا يوم شهدوا وروينا عن شريح أنه أجاز شهادة 
رجل ضرب في الحد. 

وقال مالك : الأمر عندنا أن كل من جلد حدًّا من حدود الله ثم تاب 
توبة معروفة ظاهرة فشهادته جائزة. 

وقال الشافعي”": وتقبل شهادة المحدودين في القذف وفي جميع 
المعاصي إذا تابواء فأما من أتئ محرمًا خد فيه فلا تقبل شهادته 
'(1) «الإجماع» (۲۹۷)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع» .)۲۹۲٤(‏ 


(؟) «المدونة الكبرئ» (4/ 77- باب شهادة المحدود فى القذف). 
(5) «الأم» (/ -۸٤‏ باب إجازة شهادة المحدود). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (yy‏ 
إلا بمدة أشهر يختبر فيها بالانتقال من الحال السيئة إلى الحال الحسنة» 
والعفاف عن الذنب الذي أت. ومذهب أبي ثور وأحمد“ وإسحاق في 
هذا الباب كمذهب هؤلاء. 
ذكر أختلافهم في قبول شهادة القاذف المحدود إذا تاب 
واختلفوا في فر اد ادت إا نقد الم اراس فال 
طائفة: لا تقبل شهادته. 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عبيد» قال: حدثنا 
حجاج» عن ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء الخراساني» عن 
ابن عباس في قول الله -جل ذكره ريض لمُحصتت ثم لر يأ نمه 
شكة فأجلدوهز نين جلد ولا تقبلرا للم نة أبن وَأوْلتِك م o‏ 
قال: ثم أستثنئ فقال: إلا الْدِنَ تباي" قال: فتاب عليهم من 
الفح كان السهادة فد تجو 

وممن قال إن شهادة القاذف لا تجوز وإن تاب: شريح» والحسن 
البصري› لاع يم النخعي» وسعيد بن جبير» والثوري. وقال أصحاب 
الرأي : شهادة القاذف المحدود فيه لا تجوز أبدًا وإن تاب توبته فيما 
بينه وبين ربه» وأما المحدود في الزناء والمحدود في السرقة» 


.0١55( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

.٤ النور:‎ )۲( 

)۳( النور: 0 

.)514 رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (ص١۷٤۱ رقم‎ )٤( 
باب من لا تجوز شهادته).‎ -١158-١57//15( «المبسوط» للسرخسى‎ )( 


کے 


والمحدود فی الخمرء والمحدود فی السك إذا تابوا قبلت شهادتهم. 
وقالت طائفة: تقبل شهادة القاذف المحدود إذا تاب» روينا هذا 
CR a‏ )0 
۸ح حدثنا علان بن المغيرة» قال: حدثنا عبد الله بن صالح› 
قال : ی ار E‏ عن ابن عباس 
قوله: «إولا فلو ل دة ابا ثم قال: رلا الذِنَ تابر" قال: 

فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل. 
وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: عطاء بن أبى رباح» والشعبى» 

وطاوس» ومجاهد» والزهري» وعبد الله بن عتبة» وحبيب بن أبن 

ثابت» وأبو الزناد. 

08- فروئ حماد بن سلمة» (عن قتادة» عنه أنه قال: لا تقبل 

شهاديه0) 

)١(‏ أما إسناد الأولئ فمنقطع» وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس شيئًا» وإسناد 
الرواية الثانية فيه علتان: الأولى: عبد الله بن صالح في حفظه مقال» والثانية: 
علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس فهو منقطع أيضًا قال ابن حبان: روي عن 
ابن عباس «الناسخ والمنسوخ» ولم يره. أنظر: «تهذيب الكمال» (4518). 

(۲) النور: 5. 

(۳) النور: ©6. 

(6) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ( ص۹٤۱‏ رقم ٣۲۷)من‏ طريق عبد الله بن 
صالح به 

() أنظر أغلب هذه الأقوال وغيرها في «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. 

0) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص58١‏ رقم ۲۷۳). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7(7( 


- وروی معمر)» عن قتادة» عنه أنه قال: تقبل شهادته إذا 
ات ویو قال تفيل ب الكو اني ° 
والشافعي» وأحمد بن حنبل“» وإسحاق» وأبو ثور» وأبو عبيدء 
واحتج الشافعى في قبول شهادة القاذف أن الله أمر بضربه» وأمر أن 
لا تقبل شهادته» وأسماه فاسقاء ثم أستثن إلا أن يتوب» والثنيا في 
سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه 
إلا أن يفرق بين ذلك خبر» ولیس عند من يزعم أنه لا تقبل شهادته› 
وأن الثنيا له إنما هي على طرح أسم الفسق عنه إلا عن شريح» وهم 
يخالفون شريحًا لرأي أنفسهم» وإذا كنت تقبل شهادة الزاني؛ 
و[القاتل]“» والمحدود في الخمر إذا تاب» وشهادة الزنديق إذا تاب» 
والمشرك إذا أسلم» وقاطع الطريق» والمقطوع اليد والرجل إذا 
تاب لم تقبل شهادة شاهد شهد بالزنا فلم تتم الشهادة فجعل قاذقًا. 

قال الشافعي”'': والقاذف قبل أن يحد مثله حين يحد لا تقبل شهادته 
حتیٰ يتوب كما وصفت» بل هو قبل أن یحد» أشر حالًا منه حين يحد؛ 


)١(‏ تكررت في الأصل. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه) .)١60658 21١6651/(‏ 

() «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 77- باب: شهادة المحدود في القذف). 

(:) «الأم» (5/ -٠١‏ باب شهادة القاذف). 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» 2)7١١5(‏ و«المغني» -١848/1١5(‏ مسألة: 
وإذا تاب القاذف قبلت شهادته). 

(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (101). 

(۷) «الأم» (۷/ 80-44- باب إجازة شهادة المحدود). 

(۸) في «الأصل»: المقاتل. وهو تحريف» وأثبتها على الصواب كما في «الأم». 


۳ب 


4ه ب 


لأن الحدود كفارات للذنوب فهو بعدما يكفر عنه الذنب خير منه قبل أن 
يكفر عنه» ولا ارد شهادته في خير حاليه» وأجيزها في شرها. 

- حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري؛ عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا 
ونكل زياد» فجلد عمر الثلاثة» وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم» فتاب 
رجلان ولم يتب أبو بكرة» فكان لا يقبل شهادته”". 

٣ح‏ - وحدثنا علي» عن ابي عبيد» قال: حدثنا ابن ابي مريم» عن 
محمد بن مسلم؛ عن إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن المسيب أن عمر 
أستتابهم فتاب أثنان» وأبئ أبو بكرة أن يتوب» فكانت شهادتهما تقبل» 
وكان أبو بكرة لا تقبل شهادته(". 

وقال يحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن في المحدود إذا 
تاب تقبل شهادته. وقال أبو عبيد" : أصح في النظر أن لا يكون القول 
بشيء أكثر من الفعل» وليس يختلف المسلمون في الزاني المحدود أن 
شهادته مقبولة إذا تاب ولا يكون للقاذف توبة إلا بإكذاب نفسه. يوضح 
ذلك قول عمر لأبي بكرة: إن تبت قبلت شهادتك. فأي توبة أبين من 
جانبه إلا بالرجوع عما قال. 


.)١16059 ( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 
رقم كلا ؟).‎ ١.4 (؟) رواه أبو عبيد فى «الناسخ والمنسوخ» (ص‎ 
«الناسخ والمنسوخ» (ص155١) بمعناه.‎ )©( 
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ذكر شهادة الأقلف 

واختلفوا في قبول شهادة الأقلف فروينا عن علي»› وابن عباس أنهما 
قالا: لا تجوز شهادته. 

۳- حدثنا موسيل بن هارون» قال: حدثنا يحيى الحِمّاني» قال: 
حدثنا أبو شهاب» عن حمزة النصيبي» عن عبد الكريم» عن إبراهيم» عن 
علقم عن على قال ا تجوز شهادة الافلف ٠‏ 

قال موس : حمزة هلذا ضعيف جدًا» وعبد الكريم إن كان أبو 
| اة فهو كذلك ضعيف» وإلا فمجهول» وليس هو الجزري 0 

ع/-- حدثنا موسىل» بن هاروث» قال: حدثنا حميد بن مسعدة» 
قال: حدثنا حسين بن نمير أبو محصن الهمداني» قال: حدثنا سفيان بن 
حسين › عن يعليل بن مسلم› عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: 
الأقلف لا تجوز شهادته ولا تؤكل ذبيحته ولا یزو 


(۱) «السنن الكبرئ» (۸/ 765"”) من طريق أبي شهاب به. 

(؟) وقال أحمد: مطروح الحديث. 
وقال يحي : لا يساوي فلسًا. 
وقال البخاري: منكر الحديث» وكذا قال أبو حاتم. 
وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. 
انظر ترجمته في «التهذيب» (۷/ ۳۲۹-۳۲۴). 

(۳) «التهذيب» (756-76/14). قال ابن عدي: والضعف بين علئ كل ما يرويه. 
قلت: وهو يروي عن إبراهيم النخعي. 

.)508-19607 /۱۸( والجزري ثقة» أنظر: «التهذيب»‎ )٤( 

(0) أخرجه الخلال في «جامعه» كما نقل ابن القيم في «تحفة المودود» (750) من طريق 
عمرو ابن هرم عن جابر به. 


1111/Y 


ل 


76 وحدثني أحمد بن هارون» قال: حدثنا إسماعيل ؛ بن سالم» 
قال: حدثنا إسماعيل -يعنى ابن علية- عن قتادة» عن جابر بن زيد قال : 
قال ابن عباس : الأقلف لا تقبل له صلاة» ولا تجوز له شهادة» ولا تؤكل 

6 
له ذبيحة 

وفيه قول ثان: وهو أن شهادته جائزة. قاله الحسن البصري» قال: 
م وشهادته جائزة» اه صلاته 0 


الام ار 
ف 


حديث أم الا عن منيه 
الأقلف يحج بيت الله؟ قال: احتل يختتن) '. حدثليه يحيى بن محمد» 


قال: حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثتني أم الأسود. 
*# مسائل من أبواب الشهادات : 


أجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه“» 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن الذي يجن ويفيق إذا 
شهد فى حال إفاقته التى يعقل فيها أن شهادته مقبولة إن كان عدلّه2 2 


)١(‏ رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى «مصنفه» /٥(‏ 4094 - فى شهادة الأقلف ) من طريق 
قتادة به. ۰ ۰ ۰ 

(5) منية ابنة عبيد بن أبي برزة أنفردت بالرواية عنها أم الأسود قال الحافظ : لا يعرف 
حالها. 

(۳) رواه أبو يعلئ في «مسنده» (78477) والروياني في «مسنده» (۱۳۲۲) من طريق 
أحمد بن يونس به واللفظ للروياني. 

(5) «الإجماع» لابن المنذر (5548). 

(5) «الإجماع» (559). و«الإقناع» (۲۹۲۰). 
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كذلك قال مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والشافعي”" وأبو ثورء 

ونه قال حيو" وان وا اينيد إلا ملب اهل الك . 
وقال مالك فى الموليئل عليه”©: إن كان عدلا جازت شهادته. 

وكان الشافعي لا يرى دفع مال اليتيم إليه حت تكون الشهادة به جائزة 


مصلحًا لماله. 
وقال الحسن في قوله: طقن اننم مِم ًا قال: صلاحًا في 
دينه وحفظًا لماله. 


قال أبو بكر : فعليل هذا القول إن كان مستحمًًا للحجر عليه فشهادته 
غير مقبولة» وإن كان عدلا حافظًا لماله فشهادته مقبولة» ولا يجوز أن 
يولم عليه. 

وكان الشافعي يقول" في الرجل يتخذ الغلام والجارية المغنيين إن 
كان يجمع عليهما ويغشئ» فهلذا سفه ترد به شهادته» وهو في الجارية أكثر 
من قبل أن فيه [سفهًا]" ودياثة» وإن كان لا يجمع (علیها)“ ولا يغشئ 
(لها)؟ كرهت ذلك له» ولم يكن فيه ما ترد به شهادتهء وهكذا الذي 


)١(‏ «التاج والإكليل» (5/ -١6١‏ باب الشهادات). 

(۲) «المهذب» (۲/ 75- باب من تقبل شهادته» ومن لا تقبل). 
(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۳٠١١(‏ 

(4) «البحر الرائق» (۷۸/۷- باب من تقبل شهادته). 

(0) النساء:.1. 

() «الأم» (07/5:- باب شهادة القاذف). 

(۷) في «الأصل»: سفه. والمثبت من «الأم». 

(۸) في «الأم»: عليهما. 

(9) في «الأم»: لهما. 


ا__ 


يغشى بيوت الغناء ويغشاه المغنون» وإن كان لذلك مدمئًا مستغلبًا عليه 
فهي منزلة سفه ترد بها شهادته» وإن كان ذلك [يقل]”'' منه لم ترد به 
شهادته» لما وصفت من أن ذلك ليس حراما بنا 

وقال عبيد الله بن الحسن في رجل عنده جوار يغنين ويضربن عنده 
للبيع ولا يضرب عنده بيد وكان عدلًا رأيت شهادته جائزة". 

وقال أصحاب الرأي”": لا تجوز شهادة صاحب الغناء الذي يخادن 
عليه يجمعهم ولا شهادة لنائحة. 

1 وحدثنا علي بن عبد العزيز (قال: حدثنا أبو نعيم)“ قال: 
حدثنا حماد» عن أبي المهزم» عن أبي هريرة أنه كان لا يجيز شهادة 
أضحات الح 

قال أبو بكر: وبه قال زياد» وذكر أحمد''' حديث أبي هريرة فقال: 
لا أدري. قال إسحاق: إذا كانوا عدولا جاز؛ لأن في كل أهل بياعة عدلًا 
وغير عدل» ولكن أبا هريرة خصهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة. وقال 


)١(‏ في «الأصل»: يقبل. والمثبت من «الأم». 

(۲) لم أجد قول عبيد الله بن الحسن العنبري هذاء وفي «المغني» لابن قدامة 
)٠٠١ /5(‏ أن العنبري ذهب إلى إباحة الغناء من غير كراهة. 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -١160 /١6(‏ باب من لا تجوز شهادته). 

5) تكررت في «الأصل». 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (6/ +88- من كان لا تجوز شهادته) من طريق 
او ت ف ی الطان ا الختر إلى ا وانظر» انكام 
القرآن» للجصاص .)۲۳٣/۲(‏ 

)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» )۳٠١۲(‏ وتصحفت فيه أيضًا : «الحمر» إلى 
«الخمر). 
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قتادة في شهادة الصناع: منهم هو بأهل أن تجوز شهادته. وقال أبو عبيد: 
كل صناعة كانت حلالُاء وهي منافع للناس» فهم أسوة المسلمين في 
جميع أحكامهم» وشهاداتهم يسقطها ما يسقط غيرهم» ويجيزها ما يجيز 
غيرهم» وإنما تكون المكاسب التي تبطل الشهادات أن يكون أصلها 
مكرومًا منهيًًا عنها مثل: مهور البغاياء وحلوان الكاهن» وأثمان 
الكلاب» وعسب الفحل» ومعالجة التماثيل والتصاوير التي تضاهي 
ذوات الأرواح» وكسب النائحة والمغنية» وجميع الملاهي والمعازف» 
من كان من أهل الصنعة لهاء أو كان من أهل الكسب بهاء فهذِه 
الصناعات وما أشبهها التي لا يكون أهلها عدولا أبدًا. 

وقد روينا عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام» 
ولا صاحب حمّام. 

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن» 
ولا شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه يجمعهم. 

وكان الشافعي يقول" : ومن تأكدت عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء 
من غير ضرورة» ولا يستحل صاحب الطعام فتتابع ذلك منه ردت شهادته ؛ 
لأنه يأكل / محرماء وإذا نثر على الناس في الفرح» وأخذه بعض من 
يحضرهم لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحدء وأنا أكرهه لمن 
أخذه؛ لأنه يأخذه إما بفضل قوة» وإما بفضل قلة حياء»ء والمالك له لم 
يقصد به قصدهء إنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لأخذه؛ لأنا 


لا نعرف حظه من حظ من قصد به بلا أذية» وأنه خلسة وسخف. 


)١(‏ «المسبوط» للسرخسي -١66/15(‏ باب من لا تجوز شهادته). 
() «الأم» (5/ -١4‏ باب شهادة القاذف). 


۳ب 


سسسب 


قال أبو بكر: ما أكره أخذ ما أبيح لمن أخذه أستدلالًا بحديث 
عبد الله بن قرط. 

17- حدثنا یحییٰ بن محمد قال : حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيل» 
عن ثور قال: حدثنا راشد بن سعد» عن عبد الله بن لحي» عن عبد الله بن 
قرط عن النبي بيا قال: «أفضل الأيام عند الله يوم النحر [ثم)“ يوم 
القر»"» وقدم إلى رسول الله ية ست بدنات أو خمس لينحرهن 
فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فتكلم بكلمة خفية لم أعها فقلت: ما قال؟ 
فقال: «من شاء أقتطع»”". 

قال أبو بكر: فكل ما نثر أو أبيح في الملاك أو غيره فأخذه مباح لمن 
أخذه» وإن لم يصل إليه إلا بفضل [قوة]”*2؛ لأن المبيح لهم ذلك قد علم 
أختلاف قواهم. وإباحته ذلك لهم بي مع العلم المحيط بأن قواهم 
وأخذهم مختلف دليل على إباحة ذلك. وليس في البدن الذي أباح لهم 
يه معن إلا وهو موجود في النثار والله أعلم. 

وكان عبد الملك بن يعلئ يقول: لا أجيز شهادة من تقوم عليه البينة 
أنه ترك الجمعة ثلاث مرات. 


)١(‏ ليست في «الأصل»» وأثبتها من مصادر التخريج. 
(؟) يوم القر: هو اليوم الثاني الذي يلي يوم النحرء لأن الناس يقرون فيه بمنى بعد أن 
فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا. 
(۳) رواه أحمد فى «مسنده» (5/ »)٠۰‏ والنسائى فى «الكبرئ» (5094) من طريق 
ی ن ينيد ين بوهو غد الا م ٠‏ 
ورواه أبو داود )۱۷١۲(‏ من طريق ثور به. 
وقد تحرف : عبد الله بن لحي في «مسند أحمد» المطبوع إلى عبد الله بن نجي. 
(5) في «الأصل»: بقوة. والمثبت هو الأقرب. 
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وقال مالك“ في الذي يترك الجمعة بقرية يجمع فيها من غير مرض 
ولا علة: لا أرئ أن تقبل شهادته. 

قال أبو بكر : هكذا أقول للثابت عن رسول الله ية أنه قال: «من ترك 
الجمعة ثلاث مرات تهاونًا بها طبع الله على قلبه»”". 


۰ ذكر شهادة المختفي 

أجمع أهل العلم على أن رجلا لو قال لشاهدين: أشهد أن لفلان ابن 
فلان على مائة دينار مثاقيل أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعاهما الطالب إلى 
إقامة الشهادة" واختلفوا في الرجل يجلس [الرجلين]”*' يخفيهما ويحضر 
خصمًا له ليستمعا منه ما يقر به ثم يسألهما الشهادة. 

فقالت طائفة: يشهدان سمعًا ويجب أن يقضى القاضى بشهادتهما. 

4- حدثنا موسيل بن هارون قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا 
هشیم » عن الشيباني» عن محمد بن [عبيد ارش۲“ الثقفي ١‏ عن عمرو بن 
حريث أنه أجاز شهادة المختبئ وقال: (ذلك)'' فليفعل بالخائن 
الفا )¥( 
والفاجر ‏ - 


)١(‏ «الكافي» لابن عبد البر -٤1۳/١(‏ باب من تجوز شهادته)» و«مواهب الجليل» 
-١117/7(‏ فصل في شروط الجمعة). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «الإجماع» (۲۷۰)ء «الإقناع في مسائل الإجماع» (5195). 

(5) في «الأصل»: الرجل. والمثبت هو مقتضى السياق. 

)02( في «الأصل»: عبيد. والمثبت من مصادر التخريج والترجمة في «التهزيب»(078/17. 

(5) كذا في «الأصل»ء وفي «صحيح البخاري» و«سئن البيهقي»: كذلك. وهو أصوب. 

(۷) علقه البخاري في اصحيحه» (0/ ۲۹۵)» وذكر الحافظ أن سعيد بن منصور رواه من = 


ونا 


عو ي 
زقال اخمد وإستعاق: تجوز شهادتهنا إذا كانا عدلين: وقال سنيان 

الثوري: إذا دعا الرجلان الرجل وقالا: ما نسمع ما يقول ولا نشهد عليه. 

قال: فإن جحد أحدهما صاحبه فينبغي له كذلك الذي دعي أن يشهد 

عليهماء وهلذا مذهب أصحاب الرأي. وقال الشافعي”" : إذا سمع 

[الرجل]” " الرجل يقر لرجل بمال وصف ذلك من غصب أو بيع أو لم 

يصف فلازم له أن يؤديه» وعلى القاضي أن يقبله. وقد روينا عن 

الشعبي» والنخعي أنهما قالا: [السمع]”*' شهادة. وقال ابن سيرين: إذا 

قالوا: لا تشهد علينا فاشهد بما سمعت. وكان ابن أبي ليلل يقول: 

السمع سمعان إذا قال: سمعته أقر على نفسه أجيزه» وإذا قال: سمعت 

فلانًا يقول: سمعته لم يجز. وقال الشافعي”؟: لا يسع شاهدًا أن يشهد 

إلا بما علم» والعلم من ثلاثة وجوه: منها ما عاينه الشاهد فيشهد 

بالمعاينة» ومنها ما سمع فيشهد بما أثبت سمعًا من المشهود عليه» 

ومنها ما تظاهرت به الأخبار بما لا يمكن في أكثره العيان» وتثبت 

معرفته في القلوب فيشهد عليه / بهذا الوجه. 

= طريق محمد ابن عبيد الله به. قلت : وقد رواه البيهقي )١101/١(‏ من طريق سعيد بن 
منصور ثنا هشيم أبنا الشيباني به» وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١1501784(‏ من 
طريق آخر عن عمرو بن حريث به. 

)0 المسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» :)71١١١(‏ و«المغني» -71١/15(‏ مسألة: 
وتجوز شهادة المستخفي) وفيه رواية أخرئ عن أحمد. 

(0) الام (۷/ 47- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

4 من «الأم). 

©) في «الأصل»: نسمع. وهو تحريف» والمثبت من «صحيح البخاري» فقد علقه 


(6/ 596؟) عن الشعبي » وابن سيرين ۰ وعطاء» وقتادة. 
(ه) «الأم» -١54 -۱٤۸/۷(‏ باب التحفظ فى الشهادة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 777 0 0 1 


وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا تجوز شهادة المختبئين» وقال: إنهما ليسا 
بعدلين حين أختبئا لرجل يغررانه» روي عن الشعبي» والنخعي أنهما قالا : 
لا تجوز شهادة مختبى. 

قال أبو بكر: وكأن النخعي والشعبي قالا: السمع شهادة 
(المختبى)'. 

وقال مالك" قولًا ثالئّاء قال في رجل أدخل رجلين بيا وأمرهما أن 
يحفظا ما سمعاء وعد رجن مووراء الت ي افر عله فشهدوا 
عليه بذلك فقال: أما الرجل الذي شهد عليه الضعيف أو المخدوع 
أو الخائف الذي يخاف أن يكون أستجهل وضعف وخدع فلا أرى 
ذلك يثبت عليه» وليحلف ما أقر بذلك إلا ما يذكر لا أدري ما يقول» 
وأما الرجل الذي ليس على ما وصفت ولإقراره ذلك وجه من الأمر 
عسئ أن يكون يقول في خلوته تلك: آنا أقر لك خاليًا ولا أقر عند 
البينة بأمر يعرف به وجه إقراره وصاحبه ما طلب منه» فإنه عسول أن 
يثبت ذلك عليه. 


2 
2 
2 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها: إلا المختبئ. ويكون ابن المنذر أراد أن يوافق بين قوليهما 
السمع شهادة» ولا تجوز شهادة مختبئع» وكذا حاول أبن حجر في «الفتح» )0/ 
5) حيث قال: وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبئع» ويحتمل أن 
يفرق بأنه إنما رد شهادة المختبئ لما فيها من المخادعةء ولا يلزم من ذلك رده 
لشهادة السمع من غير قصد. 

(؟) «مواهب الجليل» -١717/7(‏ باب في بيان الشهادة). 


هم 


ذكر شهادة اليهودي على النصراني 
والنصراني على اليهودي وشهادة سائر أهل 
الملل بعضهم على بعض 


اختلف أهل العلم في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض» فرأت 
طائفة أن شهادة بعضهم على بعض جائزة» كان شريح يجيز شهادة أهل 
الكتاب بعضهم علئ بعض. وأجاز عمر بن عبد العزيز شهادة نصراني 
على مجوسي أو مجوسي على نصراني. وقال حماد بن أبي سليمان: 
تجوز شهادة النصراني على اليهودي. وقال الزهري وحماد بن أبي 
سليمان» وقتادة: تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال سفيان الثوري: 
ما خالف الإسلام فهو شرك» تجوز شهادة بعضهم على بعض. وقال 
النعمان"“ في شهادة اليهودي على النصراني» والنصراني على اليهودي : 
ذلك جائز؛ لأن الكفر كله ملة» وبه يأخذ. وقالت طائفة: لا تجوز شهادة 
آهل الشرك عل مشلم ولا منقنرك» كذلك قال مالك ٠‏ والشافعي > 
وأبو ثور. وقال الحسن البصري: لا يحل لحاكم من حكام المسلمين أن 
يجيز شهادة غير أهل الإسلام» ولا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم 
على بعضء. وقال الشافعي في قول الله: «أوَاسْتَئْوِدُوا سَهِيِدَيْنِ ين 
رلڪ وقوله: اندو دی عَدْلٍ ين4 دلالة على أن الله 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -١158/١6(‏ باب من لا تجوز شهادته). -04/١1/(‏ باب 
شهادة أهل الذمة في الميراث). 

(۲) «المدونة الكبرئ» (۲۲-۲۱/۲- باب شهادة الكافر على الكافر). 

(۳) «الأم» (5/ 195-146- باب حد الذميين إذا زنوا)» (195/1- باب في الدين). 

(5) البقرة: ۲۸۲. (6) الطلاق: ۲. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


عن بها المسلمين دون غيرهم» ومن أجاز شهادة أهل الذمة فأعدلهم 
عندهم أعظمهم بالله شركًا أسجدهم للصليب» وألزمهم للكنيسة» فإن 
أحتج محتج بقوله: اتان دوا عَدْلِ نکم أو مَاكرانِ من عبرم فقد 
سمعت بعض من يتأول هذه الآية علئ من غير قبيلتكم ويحتج فيها 
بقول الله «إيسوتهمًا من بعد الصَّلذة4”" الآية» فيقول الصلاة 
للمسلمين» والمسلمون يتأثمون من كتمان الشهادة للمسلمين» فأما 
المشركون فلا صلاة لهم قائمة» ولا يتأثمون من كتمان الشهادة 
للمسلمين ولا عليهم. وسمعت من يذكر أنها منسوخة . 

وقال أحمد بن حنبل”": لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على 
بعض» ولا تجوز في شيء؛ لأنهم ليسوا بعدول» وهذا قول أبي ثورء 
كن 

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة أهل كل ملة مقبولة علئ ملتهاء 
ولا تقبل على الملة الأخرئ. هذا قول قتادة قال: شهادة اليهودي على 
اليهودي جائزة» وشهادة النصراني [على النصراني جائزة» ولا تجوز 
شهادة اليهودي على النصراني]" ولا النصراني على اليهودي» وهذا 


.٠١١ المائدة:‎ )١( 

.۲١١ المائدة:‎ )۲( 

() «مسائل أحمد رواية الكوسج» »)۴٠٠١(‏ و«المغني» /٠٤(‏ 1۷۳- مسألة: ولا تجوز 
شهادتهم في غير ذلك). 

(4) «مختصر المزني» (ص777- باب شرط الذين تقبل شهادتهم) (ص778- باب من 
تجوز شهادته). 

(5) ليست في «الأصل»» زدتها لافتقار السياق إليهاء وقد روئ هذا الأثر عن قتادة: 
عبد الرزاق في «مصنفه» )٠١١۲۸(‏ بلفظ «لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني» = 


اب 


م 


قول الزهري» وقال: لا تجوز شهادة أحدهما على الآخر للعداوة التي 
ذكرها الله بينهما. وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة 
إلا المسلمين» فإن شهادتهم / تجوز على الملل كلهاء وهذا قول 
الحكم» وبه قال إسحاق بن راهويه'" . 


وحكى الشافعي ذلك عن ابن أبي ليلئ”". قال أبو عبيد: وهاذا هو 
القول المعمول به؛ لأن من قاله من العلماء أكثرء فإن من رأئ إسقاطها 
بتأويل قول الله جل ذكره: «ٍِانْمَانِ دَوَا عَرْلٍ نکم" وبقوله: «إمِمّن رَصَوْنَ 
من الد“ فقد كان من سَمِّيْنَا ممن أجاز شهادتهم لا يجهلون هذاء 
ولكني أحسبهم ممن يرد الآية» فوجدوها إنما تبطل شهادة أهل الملل 
على أهل الإسلام» ولا تبطلها فيما بينهم؛ لأن صدر الآية إنما هو 
عل مخاطبة المؤمنين» أسمع قوله: ييا اليرت ءَامنوأ إا ايم دين 
1 أجلي سه وف اما ل اموأ َة بيه فجعلها جل جلاله 
خاصة للمؤمنين ألا يؤتمن عليهم غيرهم ثم أستثنئ فقال: أو دَاحَرَانِ مِنْ 
عبرم فتأول أكثر من نعرفه من أكابر العلماء الماضين أنها شهادة أهل 
الذمة علق المسلشن ف السفر على الوضية خاصة عبد الاضتطران 
إليهاء ثم هي باطل هدر عن المسلمين في غير هذا الموطن» فلما 
وجدوا شهادة أهل الذمة مقبولة فى حال واحدة من الحالات على أهل 


- ولا تجوز شهادة النصراني على اليهودي» وتجوز شهادة النصراني على النصراني» 
واليهودي على اليهودي. 

.)١٠٠١( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(0) «الأم» (195/9- باب في الدين). 

.۲۸۲ البقرة:‎ )٤( .٠١١ المائدة:‎ )۳( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ل 4000# 


الإسلام رأوا أنها فيما بينهم من بعضهم على بعض أوكد وأكثر فهلذِه الآية 
هي عندنا الأصل في إجازة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ثم جاءت 
به البينة في حديث وإن لم يكن مفسّرًا ففيه دليل. 

8- حدثنا علي» عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن اليهود جاءوا برجل منهم وامرأة قد 
زنيا..“ ثم ذكر رجم النبي ب إياهما في حديث فيه بعض الطول. 

قال أبو عبيد: فقوله: جاءوا برجل منهم وامرأة (سئل عن" 
شهادتهم عليهما ولو كان بإقرار لقال: جاء يهوديان إلى النبي وَل 
كمجيء ماعز وغيره من أجل الحدود والمقرين بهاء وما قيل: جاءوا 
بهما. فهاذا يدخل على من أبطل شهادة بعضهم على بعض» وأما 
إجازتها معًا على أن الشرك ملة واحدة» فإنا وجدنا حكم القرآن قد 
فرق بين أهل ملل الشركء وإن كان الكفر يجمعهاء ألا ترئ أن الله 
خص أهل الكتاب بإحلال نسائهم وذبائحهم لنا وكذلك فرق رسول الله 
يك بين أهل الكتاب وغيرهم من العرب» فخص أهل الكتاب بقبول 
الجزية منهم» ولم يقبل من عربي سواهم إلا الإسلام أو القتل» فأي 
أصل يؤخذ في التفريق بين الملل أكثر من القرآن والسنةء ثم إن الله - 
جل ثناؤه- قد وصفهم بعداوة لابد فيما بينهم فقال: OS‏ دهم 
لْمَدَاوَه والبنصصة إل بوم القكدي". 


0 دوا البخاري (0/080: ومسلم 0/1750 من حديث إسماعيل بن علية عن 
أيوب به مطولا. 

(۲) كذا بالأصل» ولعلها محرفة من: يدل علئ. 

.١5 المائدة:‎ )۳( 


ما 


م 


- وقد روينا عن النبي بي أنه قال في أهل [الضغينة]'"' : 
«لا تجوز شهادة ذي غمر عل أخيه)”". 

-81١‏ وقال عمر: أيما قوم شهدوا على رجل بحدء ولم يكن ذلك 
يحضره [صاحب] الحد» فإنما شهدوا عن ضغن. 

فإذا كان أهل ملتنا -وهم إخوان مسلمون- ترد شهادتهم عند 
الأضغان والسخام» فهي بأرد بين ملل الكفر المختلفة» وهم أعداء 
مشركون أحرى. 

فالأمر عندي على ما قال من سمينا في إجازة شهادة كل ملة على 
أنفسها خاصة دون غيرها إذا كانوا عدولا عند أهل ملتهم مرضيين» 
إلا أهل الإسلام فإنهم عدول على الملل كلها. 


ذكر أختلافهم في قبول شهادة أهل الذمة 
على وصية المسلم في السفر 
اختلف أهل العلم في معنی قوله : «إيكاما أرب »اموأ مده بيك إا حمر . 
حدم الْمَوَثُ جين الوص َة انان ڏوا عَدل/ کم أَوْ اران من عبرم" فقالت 
طائفة في قوله: أو ١ءاخَرَانِ‏ ين عَبركم» من أهل الكتاب. 
5- حدثنا علي» عن أبي فد :قال جديا عي ال رمن عن 


)۱( كلمة غير مقروءة فى «الأصل»ء وما أثبتناه أقرب للرسم و السياق. 


(۲) سبق تخريجه. 


(۳) المائدة: .٠١١‏ 
(5) «الناسخ والمنسوخ» (ص‌۸٥۱‏ رقم .)59١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي؛ أن أبا موسئ أجاز 
شهادة أهل الذمة على الوصية. 

وممن قال في قوله: أو َاخَرانِ يِن عَم إنه من غير أهل الملة: 
عبيدة السلماني» ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وقال سعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير» والشعبي في قوله: او َاعَرَانِ مِنْ غرم 
قال: من أهل الكتاب. وكان الحسن البصري يقول: من غير قبيلتكم. 
وقال عكرمة: من غير حيكم» واختلفوا في قبول شهادة أهل الكتاب 
على مسلم في الوصية في السفر في حال الضرورة فأجازت طائفة 
ذلك» وممن أجاز ذلك: : شريح» وإبراهيم النخعي» وبه قال 
الأوزاعي» ويحيى بن حمزة. وقال الميموني: سألت أبا عبد اش“ 
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض قال لي: أرجح إلىّ أنهم ليسوا 
بعدول. قلت: قد أمر الله بشهادتهم» قال لي: في ذلك الموضع 
للضرورة. وقد أحتج بعض من يقول هذا القول مع ظاهر الآية بحديث 
ابن عباس : 

۳- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» وعبد الله بن أحمد قالا: 
حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال: حدثنا يحيئ بن زكريا بن أبي 
زائدة» عن محمد بن أبي القاسم» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» 
عن أبيه» عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم 
الداري» وعدي بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلمء فلما 
قدما بتركته فقدوا جامًا [من فضة]”'' مخوصًا بذهب فأحلفهما رسول 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» (ص ه47- شهادة أهل الذمة). 
(؟) سقط من «الأصل»» والمثبت من مصادر التخريج. 


.م4 ب ب ب 


الله كله ثم وجدوا الجام بمكةء فقالوا: أشتريناه من تميم وعدي» فقام 
رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن 
الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هزه الا 


واحتج بأخبار سوئ هذا الخبر قد أثبتها في كتاب التفسير» وقال: 
القائل بخلاف هذا القول تاركًا للقول بظاهر الكتاب» وبظاهر الأخبار› 
ومخالف معنى اللغة» وذلك أن العرب إنما تكني عن المذكور في أول 
الكلام» وليس للقبيلة ذكر في أول الكلام حت تكون الكناية الثانية من 
قوله : مين عَيْركُم4”" عائدة إلى غير القبيلة» ألم تسمع إلى قول الله : 
وياجا ال ءامنا دة بيك ووقع الذكر بهم باسم الإيمان الجامع لهم 
ثم قال: أ ءاحرَانٍِ يِن عبرم فكانت الكناية في غيرهم إنما هي دالة 
على غير المنادين» ولا يجوز في اللغة غير ذلك» وغير جائز العدول 
عن القول بظاهر الكتاب لتوهم متوهم» أو حكاية عن مغفل» وقال غير 
هذا القائل: فأما دعوئ من أدعئئل أنها منسوخة فقد جاءت الأخبار عن 
الأوائل بخلاف هذا القول. 

5- حدثنا علي» عن أبي عبيد" قال: حدثنا عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير قال: حججت 


(1) أخرجه الترمذي (١٠٠۳)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۷/ )١10‏ كلاهما عن ابن أبي 
زائدة به» وقال الترمذي: حسن ري وأخرجه الترمذي (009) من وجه آخر 
عن ابن عباس مطولاء وضعف إسناده الترمذي فقال: هذا حديث غريب» وليس 
إسناده بصحيح. 

١٠١5 المائدة:‎ )۲( 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ن 


فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم. 
قالت: أما إنها من آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» .وما وجدتم فيها من حرام فحرموه" 

قال أبو بكر: وقال عمرو بن شرحبيل : في المائدة ثمان عشرة فريضة 
ليست في غيرها من القرآن» وهي آخر ما نزل» وليس فيها منسوخ. وقال 
أبن عون ستل أ مالع العسين نسح من المائدة شيء؟ قال: لا. قال: 
ولو لم تكن هزه الأخبار موجودة» لم يجز أن يوجب نسخ آية بآية أخرى 
توجب حكمًا غير حكم الآية الأخرئ» ولوجب أن / يستعمل كل آية في 
موضعها وفيما نزل فيها. 


3 اد ٍ 
2 2 3 


ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد 


رو ص 200 


قال الله -جل ذكره- : ین لَمْ يكنا لن رل دارآ کان کن وَُصَونَ من 
بٍ4“ وأجمع أهل العلم على القول بظاهر كتاب الله» وعلى أن 
شهادة النساء جائزة مع الرجال في الديون والأموال”"'» وأجمع أكثر 
امن اقطان اد ع ا فممن قال: لا تقبل 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )"1١7/7(‏ من طريق ابن وهب» عن معاوية بن 
صالح به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) «الإجماع» (۲۷۱). «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲۹۲۸). 

)٤(‏ خالف في ذلك عطاء وحماد فقالا: يقبل فيها رجل وامرأتان» كما في «المغني» 
(0757/14). 


۳ب 


سے 


شهادة النساء شش الحدود: الشعبى» وسعيد بن المسيت : وإبراهيم 
النخعي» وحماد بن أبي سليمان» والحسن البصري› والزهري» وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» ومالك بن ا والشافعي"» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
وأصحاب ال 


ذكر أختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق 

واختلفوا في شهادة [النساء]”*' في الطلاق والنكاح» فقالت طائفة: 
13" تجوز شهادتهن في الطلاق» ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين» 
والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال 
سعيد بن المسيب : لا تجوز شهادتهن في الطلاق» وممن قال إن شهادتهن 
لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة"» 
والشافعي» وأصحابه» وأحمد بن حنبل”*» وأبو ثور. 


وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح› أجاز ذلك 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ 85؟7- باب شهادة النساء على الشهادة). 

() «الأم» (۸۸/۷- باب شهادة النساء). 

(۳) «المبسوط» للسرخسي -17١/1١5(‏ باب شهادة النساء). 

(4) ليست في «الأصل»ء وأثبتها لضرورة السياق. 

(4) طمست.«بالأصل». 

)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ 84؟7- باب شهادة النساء على الشهادة). 

(۷) «الأم» (۷/ ۸۸- باب شهادة النساء). 

(8) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (401)» «المغني» -١77/1١5(‏ مسألة 
ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (yy‏ 


الشعبي» وجابر بن زيد» وسفيان الثوري» وروينا عن عطاء أنه قال: 
شهادتهن جائزة في النكاح» وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وليس 
ذلك بثابت عنه» وأجاز إياس ابن معاوية شهادة رجل وامرأتين في 
طلاق» وبه قال إسحاق بن راهويه قال" : شهادة رجل وامرأتين جائزة 
في الطلاق» وكذلك قال أصحاب الرأي. 
يم ين 
ذكر شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك 

واختلفوا في قبول شهادة النساء في العتق فقالت طائفة: لا تجوز 
شهادتهن في العتق» كذلك قال الحسن البصري» وروينا ذلك عن 
النخعي» وبه قال مالك”"» وأهل المدينة» وربيعة» والشافعي 
وأصحابه. وأجاز شريح شهادة النساء في العتق. وكان الزهري يقول في 
شهادة النساء في العتاقة: لا تجوز إلا ومعهن رجل. وقال أبو عبيد: 
وأهل العراق يرون شهادة النساء جائزة في النكاح» والعتاق» والطلاق› 
وكل شيء إذا كان معهن رجل» سوى الحدود والقصاص. وكان قتادة؛ 
وأبو هاشم يقولان: لا تجوز شهادة النساء في قتل عمد. وقال 
الزهري: لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في قتل» ولا في النكاح› 
ولا في طلاق» ولا في الحدود. وقال الشعبي: تجوز شهادتهن فيما 
كان من الجراحات خطأ. وما كان من عمد فلا تجوز شهادتهن. 


.)405( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) «المبسوط» للسرخسي /١(‏ ۱۷۳- باب الشهادة في الطلاق). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (77/54- باب شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق). 
() «الأم» (۷/ ۸۸- باب شهادة النساء). 


114 /* 


هم م 


وقول الشافعي”'' كقول الشعبي في أن كل ما كان مالا فإن شهادة 
المرأتين مع رجل مقبولة» وما كان من جراح عمد» وقتل عمد 
فلا تجوز شهادة النساء فيه. وقد روينا عن الحسن برواية أخرئ: أنه 
كان لا يجيز شهادة النساء في الحدود» ويجيزها فيما سوئ ذلك. 
وسئل مالك" عن شهادة المرأتين في الوكالة إذا كان معهن رجل قال: 
نعم إذا كان الذي يوكل به مالا 

قال أبو بكر: وهذا غير جائز في قول الشافعي. 

وقال مالك : أرئ أن تجوز شهادة المرأتين في الدين. 

وقال الشافعي : [ويحلف]““ المدعى عليه» ولا يحلف المدعي مع 
شهادة المرأتين. وكان الأوزاعي يقول: لا تجوز شهادة النساء على وصية 
إلا أن يكون معهن رجل هذا لا يجوز في قول الشافعي لا تثبت الوصية 
عنده بأقل من رجلين وهذا إذا كان على إثبات” / كتاب الوصية» فإن 


)١(‏ «الأم» (۷/ ۸۸- باب شهادة النساء). 

(؟) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 75- باب شهادة النساء على الشهادة). 

() «المدونة الكبرئ» (717/5- باب شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق). 

(5) سقط من «الأصل»» والمثبت من «الأم». 

() بالأصل طمس في آخر سطر من الورقة والذي يبدوا منه (... شهادتهن في موصع 
لا يصلح لرجل... ) وكلام الشافعي رحمه الله في «الأم» يتضح به الأمر هنا فقد 
قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: في مال يجب للرجل على الرجل» 
فلا يجوز من شهادتهن شيء وإن كثرن إلا ومعهن رجل» ولا يجوز منهن أقل من 
اثنتين مع الرجل فصاعدا و 
والموضع الثاني : حيث لا يرى الرجل من عورات النساء فإنهن يجزن فيه منفردات.. 
ولا يجوز فى شىء من الحدودء ولا فى شىء من الوكالات ولا الوصية.... اه 
بتصرف. ا ا 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


شهد رجل وامرأتان عليل أن فلاتا أوصئئل لفلان بثلث ماله» وجب قبول 
ذلك في قوله» وهه خلاف الأوليل» هذا يستحق به مال» وليس 
كذلك إثبات كتاب الوصية. 

وحدثني علي» عن أبي عبيد أنه قال في : أجمعت العلماء على 
شهادتهن في الأموال فلا حظ”" لهن فيهاء وذلك لآيتين تأولوهما فيما 
نرئ أما آية الحدود يقول الله -جل ثناؤه- وَلدِنَ بو حصنت ثم ر 
باو يم سبل أجلوشر يي ةّي" فعلم أن الشهداء [ليس]“ يقع 
إلا على الذكورء ثم أمضوا على هذا جميع الحدود من الزناء 
والسرقة» والقذف» وشرب الخمر. 

قال أبو عبيد: وكذلك القصاص كله في النفس وما دونهاء وأما آية 
الأموال: مایا اريت مرا إا دانم دين اک بل سیه إلى قوله : 
وین لَّمْ یکت ن ميب وارآكان4” ثم أمضوا على هذا جميع 
الحقوق» والمواريث» والوصاياء والودائع» والوكالات» والديون» 
فلما صاروا إلى النكاح» والطلاق» والعتاق» لم يجدوا في هذه الحال 
تطابقًا لولا“ ما وجدوا في تلك الآيتين فاختلفوا في التأويل فشبهها 
قوم بالأموال» ثم أجازوا شهادة النساء فيهاء وقالوا: ليست بحدود» 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعل هناك سقطا مثل: شهادة النساء» أو نحوها. 

(۲) كذا بالأصل والعبارة غير مستقيمة والظاهر سقوط كلمتي «دون الحدود» قبل 
«فلا حظ» ليستقيم الكلام وانظر: «الفتح» (ه/ .)37١6‏ 

© النور: 5. ش 

(5) تحرفت في «الأصل» إلى : ليسع. كذا ! 

(4) البقرة: ۲۸۲. 

(5) كذا بالأصل. 


م يبب 


وإنما توجب المهورء ونفقات النساءء وأثمان الرقيق» وأبيئ ذلك 
الآخرون» ورأوها كلها حدودًا؛ لأن بها يكون أستحلال الفروج 
وتحريمها. . 

قال أبو عبيد: وهذا القول الذي نختاره؛ لأن تأويل القرآن يصدقهء 
ألا تسمع قوله حين ذكر الطلاق» والرجعة فقال: لاوَأَتْهِدُوا دوف عَدلٍ 
ن4 . فخص بها الرجال» ولم يجعل للنساء فيها حطّاء كما جعله 
في الدين لهو : تمع أبيق مق ذلك أنه سماها حدودًا فقال: موتك حدود 
َه كلا تومأ وكان هلذا أكثر من التأويل» فالأمر عندنا عليه: أ 
لا تجوز شهادة النساء في نكاح ولا طلاق ولا رجعة» وكيف يقبل 
قولهن في هذه الخلال على غيرهن» وهن لا يملكنها من أنفسهن» ولم 
يجعل الله -جل وعز- إليهن عقد نكاح ولا ذكره» ألا ترئ أن الله - 
جل جلاله- خاطب الرجال بذلك دونهن فقال في الطلاق: «يتأما لذن 
َامنوَا إذا كحم الْمُؤْمئتقِ»4”"' وقال في الرجعة: #إوسولين لى 0 
ند وقال في النكاح: ولا طلق اليس لش أجلهن قلا ضوهن أ 
يكحن أَروجَهْنَ4”*' فهاذه الآية هي الأصل عندنا في نكاح الأولياء؛ لأنه 
لو لم يكن لهم فيه حظء ما كان لنهيهم عن ذلك معنیٰ» ويروئ في 
التفسير أن الآية نزلت في معقل ابن يسارء وكان منع أخته التزويج» ثم 
أوضحته السنة» وكذلك الآية الأخرئ ولا كحو الْمُتْركٌتٍ حى 


() الطلاق: ؟. 
(۲) الأحزاب: .6٤4‏ 
(۳) البقرة: ۲۲۸ . 

(5) البقرة: ۲۳۲. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ——"(- 


ُي“ ويقول رسول الله لله «لا نكاح إلا بولي»". 

قال أبو عبيد: والعتاق عندنا مثل ذلك كله» لا تجوز فيه شهادتهن لما 
يدخل في ذلك من تحليل الفروج وتحريمها. 

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين: في المال» 
وحيث لا يرى الرجل من عورات النساءء هذا قول الشافعي”". 

وقد روينا عن مكحول أنه قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين. 
وعن الحسن البصري أنه قال: لا تجوز شهادة المرأة إلا في الأستهلال 
وأشباهه مما لا يحضره الرجال. وكان شريح يجيز شهادة النساء على 
الأستهلال» وما لا ينظر إليه الرجل. وكان أبو ثور يقول: تجوز شهادة 
النساء في الحقوق من الديون» والمواريث» والهبة» والصدقات وغير 
ذلك» / ولا تجوز في النكاح والطلاق. وكان الأوزاعي يقول: في 
شهادة النساء على أصل النكاح والمهر: إن كان شهادتهن وقعت على 
المهر مع عقدة النكاح فلا شهادة لهن» وإن كن يشهدن مع رجل على 
أعترافه من بعد عقدة النكاح أنه تزوجها بكذا وكذا من المهر ولا أراها 
إلا جائزة. 

قال أبو بكر: والذي أقول به أن شهادة النساء جائزة في الديون 
والأموال» ولا تجوز شهادتهن في شيء من ذلك إلا ومعهن رجلء فإن 
أنفردن فشهدن لرجل بمال» وإن كثرن لم تجز شهادتهن إلا ومعهن 
رجل» وتجوز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال من عورات النساء. 
)١(‏ البقرة: ١7١‏ 


(۲) سيأتي تخريجه في كتاب النكاح. 
(۳) «الأم» (۷/ ۸۸- باب شهادة النساء). 


۳ب 


م 
وأجمع أهل العلم على أن شهادتهن غير جائزة في الحدود” فلا تجوز 
شهادتهن في النكاح» والطلاق» والعتاق؛ لأنا لم نجد دلالة توجب قبول 
شهادتهن في شيء من ذلك. 
ذكر عدد من يجب قبول شهادته من النساء 
على ما لا يطلع عليه الرجال 

اختلف أهل العلم في عدد من يجب قبول شهادته من النساء علئ 
ما لا يطلع عليه الرجال. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك منهن أقل من 
أربع» قياسًا على حكم الله فيهن؛ لأنه -جل ذكره- جعل أمرأتين 
تقومان مع رجل مقام رجل» هذا قول عطاء بن أبي رباح» وقتادة. 
وقال الشعبي في الصبي يستهل ثم يموت: إذا شهد أربع نسوة أنه 
أستهل صلي عليه [و]*' يورث. وقال النخعي: شهادة أربع مكان رجل 
وامرأتين» وقال مثل قول عطاءء (و)”" الشافعي”“» وأبو ثور. 

وفيه قول ثانٍ: وهو إجازة شهادة أمرأتين» هذا قول مالك بن 
أنس”» وابن أبي ليلل» وابن شبرمة. وقال الحكم وقتادة: تجوز 
شهادة أمرأتين على ما لا يطلع عليه الرجال» وقال مالك: إذا كانت 


.)٠٤١ /۲( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

(۲) ليست في «الأصل»» وأثبتها ليتضح السياق. 

(9) كذا «بالأصل»» ولعلها مقحمة. 

() «الأم» (۷/ ۸۸- باب شهادة النساء). 

() «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۲۲-باب شهادة النساء في الأستهلال» وباب شهادة المرأة 
الواحدة على الأستهلال). 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


مع القابلة أمرأة أخرئ فشهادتها جائزة» وإن كره الورثة. 

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه 
الرجال» هذا قول: التعمان وأصحابه 

0- وقد روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في 
الأستهلال”". حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم قال: 
حدثنا شعبة» عن جابر» عن عبد الله بن نجي» عن علي. 

وكان شريح يجيز شهادة أمرأة في الأستهلال. وكذلك قال الحسن 
البصري» والحارث العكلي» وحماد بن أبي سليمان. 

وقال النخعي: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة» وروينا عن 
الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال. 

واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع : 

7- فحدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق"» عن معمرء 
عن قتادة» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة 
جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية» وتستحلف مع شهادتها. قال: 


(1) «المبسوط» للسرخسي (11/1-19/8/15- باب شهادة النساء). 

)۲( رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» )١10١/٠١(‏ من طريق سعيد بن منصورء عن أبي 
عوانة وهشيم عن جابر به» ثم قال البيهقي : هذا لا يصح» جابر الجعفي متروك» 
وعبد الله بن نجي فيه نظر» ورواه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف» عن غيلان بن 
جامع» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه «أن عليًا وَيه...' فذكره. قال إسحاق 
الحنظلي: لو صحت شهادة القابلة عن علي به لقلنا بهء ولكن في إسناده خلل» 
قال الشافعي رحمه الله: لو ثبت عن علي ( صرنا إليه -إن شاء الله- ولكنه لا يثبت 
عندكم ولا عندنا عنه. 1 

(۳) . «المصدف» (۱۳۹۷۱). 


ع/ 16لا 


م 


وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي» وهي 
كاذبة. فقال ابن عباس : أنظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء» فلم يحل 
الحول حتئ برص ثديها. وكان طاوس يقول: شهادة المرأة في الرضاع 
تجوز وإن كانت سوداء. 

وقال الحسن البصري: إذا شهدت المرأة الواحدة على رجل وامرأته 
أنها أرضعتهما فكانت عدلاء حلفت بالله الذي لا إله إلا هوء ثم فرق 
بينهما. وقال أحمد بن حنبل”'' مثل ما روي عن ابن عباس» وبه قال 
إسحاق بن راهويه”"» وقال إسحاق”" مرة: ويجوزون أمرأتين في 
العيوب والاستهلال» وفي كل موضع لا يطلع الرجال لابد من أمرأتين 
تقومان / مقام الرجلين. ٠‏ 


C3 د‎ C4 
دزي‎ Uy بي‎ 


ذكر الخبر الدال على عدد من يجب 
قبول شهادته من النساء 
۷- حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم 
قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم» عن عياض بن 
عبد الله» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: خرج رسول الله ية في أضحئل 
أو فطر إلى المصلى»ء فصلئ وانصرف» فقام فوعظ الناس»ء وأمرهم 
بالصدقة فقال: «أيها الناس تصدقوا»» ثم أنصرف على النساء فقال: 


.01١1 ء۳۱۰١‎ »۳۰۸۹( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 


(۲) انظر الهامش السابق. 
(۳) مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج .)۳١١١(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (yy‏ 


«يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار». فقلن: ولم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشيرء ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر 
النساء»» فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: «أوليس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» فقلن: بلى. قال: «فذلك من 
نقصان عقلهاء أوليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ فذلك 
و ضاق دينها20. 

- حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري قال: حدثنا الحميدي 
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن سهيل» عن أبيه» 
عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «ما وجد من ناقصات عقل ودين 
أغلب للرجال ذوي الرأي علئ أمورهم من النساء». قيل: يا رسول الله 
وما نقصان عقلها ودينها؟ قال: «أما نقصان عقلها فجعل شهادة أمرأتين 
برجل» وأما نقصان دينها فإنها تمكث الثلاث والأربع لا تصلي فيه لله 
سحدة»(0. 

ذكر شهادة الأوصياء 

واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء»ء فقالت طائفة: لا تجوز 
شهاداتهم. روينا عن الشعبي أنه قال في الوصي يشهد هو خصم: 
)١(‏ رواه البخاري ۰۱٤٦۲ .7١5(‏ ۰۱۹۵۱ ۸٥۲۹)ء‏ ومسلم )86١(‏ من طريق سعيد بن 

آي سرت 


)( رواه الترمذي (۲۹۱۳) من طريق الدراوردي به وقال: صحيح غریب حسن» ورواه 
مسلم )۸٠(‏ من طريق آخر عن أبي هريرة ولم يسق لفظه. 


0ے 


لا شهادة له. وقال النعمان: إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت 
بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء فإن ذلك لا يجوز. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا تجوز شهادة الوصي لورثة الميت بدين لهم 
عل أحد من الناس أن ذلك لا يجوز؛ لأنه هو القابض لهم» وإن كانوا 
كبارّاء أوكانوا عدولا يلون أنفسهم» فإن شهادته جائزة لهم؛ لأنه ليس 
يقبض الوصي لهم شيئًاء إنما يقبضون لأنفسهم. هذا قول مالك بن 
ام ول قال a‏ 

وقال أبو ثور: إذا شهد الوصي للميت بشهادة» قبلت شهادته إذا كان 
[عدلا]“ وكان الخصم غيره. وكان شريح يجيز شهادة الوصي ورجل معه. 
وقال ابن أبي ليلئ : إذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين فهي 
جائزة» وبه يأخذا") الشافعي عنه. وقال الأوزاعي في شهادة الوصي فيما 
ل تر نفس ا جا وال احم ين حل ٠‏ “الولي :اة كان 
لا يجر إلى نفسه جازت شهادته» والولي والوصي واحدء وهؤلاء إذا 
شهدوا عليهم جازت شهادتهم» وبه قال إسحاق. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الوصي إذا شهد على الورثة جاز» وإذا شهد 


.) «المبسوط» للسرخسي (91/78- باب الشهادة في الوصية وغيرها‎ )١( 

(۲) «المدونة الكبرئ» -۲۸/٤(‏ باب شهادة الوصي بدين للميت). 

(۳) «الأم» (۷/ 19- باب في الدين). 

)٤(‏ في «الأصل»: عدولا. وهو تحريف. 

(5) يعني أبا يوسف القاضي. وهذا من كلام الشافعي» فإن الشافعي في «اختلاف 
العراقيين» يذكر خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل عن أبي يوسف القاضي» ثم يبين 
رأي أبي يوسف بقوله: وبه يأخذ. 

.)۳٠١۳( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7(7( 


لهم لم يجز. هذا قول سفيان الثوري» وذكرت هذه المسألة لأحمد بن 
حنبل من قول الثوري ال خا جید. 
ذكر شهادة بعض الورثة على الميت 
بدين لإنسان أو بوصية 

واختلفوا في الوارث أو الورثة يشهدون على الميت بدين لقوم» 
فقالت طائفة: تقبل شهادتهم إذا كانوا عدولاء وجُوّرٌ ذلك على جميع 
الورئة» كذلك قال الشعبي والحسن البصري: إذا شهد شاهدان أو رجل 
وامرأتان بدين على الميت جاز على جميعهم. وقال مالك" : إذا شهد 
رجل وهو عدل / من الورثة حلف المدعي معه وأخذ حقه» وإن لم 
يحلف أخذ نصف دينه إذا ترك الميت ابنين لا وارث له غيرهماء وبه 
قال الشافعي” "2 وأحية نحن 0 

وقالت طائفة: يكون ذلك في نصيب المقر منهم» كذلك قال الشعبي 
آخر قولیه» وبه قال حماد. قال أبو عبيد: وتفسير ذلك أن يتوفى الرجل وله 
ابنان ويترك ألفي درهم فيقسمانها شطرين» ثم يدعي غريم على أبيهما 
ألمًا» وليست له بينة» فيصدقه أحدهما ويكذبه أخوه» فعلئ معن قول 


)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۳٠۳۸(‏ وأشار المحقق في الحاشية أن 
في بعض النسخ قال يعني نعم. 

(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۲۷- باب شهادة الوصيين أو الوارثين). 

(۳) «الأم» (41/9- باب شهادة الوارث»ء ۷/ -١140‏ باب في الدين). 

(©) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (7179, //711): «المغني» (111/15- 
مسألة وإذا هلك رجل وخلف ولدين). 


۳ب 


م 


الشعبي الآخرء أن هذا المعترف يدفع الألف التي صارت في يديه إلى 
الطالب» ويخرج منها بلا ميراث» وهذذا قول أصحاب الرأي من أهل 
الكوفة''' إلا ابن أبي ليلئ فإنه خالفهم» ومن حجتهم في ذلك أن 
قالوا: لا ميراث حتىل يقضى الدين كله. 

قال أبو عبيد: والمعمول به عندناء إن كان الشاهدان اللذان من الورثة 
ذوي عدل أو كانت المرأتان كذلك مع الرجل» فالدين لازم لجميع الورثة 
كقول الحسن» والشعبي» والحكم» وإن لم يكن المقرون بذلك عدولاء 
كان في حصصهم على قول إبراهيم الذي رواه عنه الحكم. 

ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض 

قال أبو بكر: وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض بأن الميت 
أوصى لهم بالثلث لم يجز؛ لأنهم جارين بشهادتهم إلى أنفسهم مالا. 
وهلذا قول الشافعي”"» ويعقوب. وقال ابن وهب”": بلغني عن يحيى 
الأنصاري أنه قال في رجل شهد في وصية قد أوصي له فيها بشيءء 
فقال: إن كان وحده ليس معه شاهد في الوصية غيره لم تجز شهادته 
لنفسه وإن كان معه شاهد آخر جازت شهادته لنفسه ولغيره» وإن كان 
هو وحده جازت شهادته لمن شهد له» وردت عن نفسه. قال ابن 
وهب: فسألت مالكًا فقال: لا تجوز شهادته لنفسهء ولا تجوز شهادة 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (55/78- باب إقرار الوارث). 
)١(‏ «الأم» (۷/ 19- باب في الدين). 
(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ -٠‏ باب في الرجلين يشهدان لأنفسهما). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


الرجل له» ولا تجوز شهادة الموصئ له ولغيره. وحكول أشهب عنه أنه 
قال: إن كان الذي أوصی للشاهد به شیگا تافهًا يسيرًا لا يتهم أن يكون 
يشهد في مثله رأيت شهادته جائزة لنفسه ولغيره» ولا يمين عليه مع 
الشاهد الآخرء وإن كان شيئًا له بال رأيت أن ترد شهادته» ولا تجوز 
له ولا لغيره؛ لأنها شهادة واحدة» إذا لم تجز له لم تجز لغيره. 
*# مسائل : 

قال الشافعي: وإذا أدعئ رجل ديئًا عل ميت فشهد له شاهدان 
على حقه» وشهد هو وآخر علئ وصية ودين لرجل عليه» فإن أبا حنيفة 
كان يقول: شهادتهما جائزة؛ لأن الغريم يضر بنفسه بشهادته» وبهذا 
يأخذ» وكان ابن أبي ليلل يقول: لا تجوز شهادته. قال الشافعي: 
الشهادة جائزة وهذان لم يجرا إلى أنفسهما شيئًا. 

وقال الشافعي”" : وإذا مات رجل وترك وارنًا أو ورثة» فأقر أحد 
الورئة في عبد تركه الميت أنه لرجل بعينه» ثم عاد بعد فقال: بل هو 
لهذا الآخرء فهو للأول» وليس للآخر فيه شيء» ولا غرم على 
الوارث» وهكذا لو أقر أن أباه أوصيل لرجل بثلث ماله ثم قال: بل 
أوصئ به لهاذاءلم أقبل قوله للآخر. وقال أصحاب الرأي”": إذا مات 
رجل وترك ابنا وترك ألف درهم ميراثًا فأقر الأبن لرجل أن له على أبيه 
ألف درهم» ولرجل آخر ألف درهم» ووصل الكلام» فإن الألف بينهما 
نصفين» وإن قطع الكلام وسكت ثم أقر للثاني» فإن الأول أحق حتى 
(۱) «الأم» (۷/ ۱۹۳- باب في الدين). 
(۲) «الأم» (41/7- باب شهادة الوارث). 
(۳) «المبسوط» للسرخسي (۲۸/ ٤۳ -٤۲‏ 50- باب إقرار الوارث). 


1۱131/Y 


م 
يستوفي ماله» ولو أقر بالألف بعينها وديعة لرجل» وأقر لآخر بألف 
درهمء دفعت الوديعة إلى صاحبهاء وكان / الدين في مال الميت إن 
كان له مال. 

قالوا: ولو قال: على والدي ألف درهم لهذاء بل لفلان» فهي للأول 
يقضي بها القاضي» قالوا: ولو دفعها إلى الأول بغير قضاء قاضي ثم أقر 
للثاني» كان للثاني ألف» ولو أقر للأول بألف ثم سكت ثم قال: ولفلان 
ألف ثم أعطى الأول بغير قضاء قاض فإنه يغرم للثاني خمسمائة. 


اد ِو د 
2 2 2 


ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة 

واختلفوا في صفة الشهادة علئ عدد الورثة فقالت طائفة: يشهدون 
أنهم لا يعلمون له وارئًا غير من يسمونه من الورثة. هذا قول مالك › 
وعبيد الله بن الحسن» والشافعي”» والنعمان”". 

وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا 
غير هؤلاء حتئ يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث له غيرهم» هذا قول ابن أبي 
ليل“ وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث» ولم تبطل 
شهادة الأولين في القولين جميعًاء وقال عبد الملك الماجشون كقول ابن 
ا قال: ولو أجزت أن يشهد علئ علمه لجاز لكل من عرفه 
أو جهله» يشهد علیٰ علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته» ولکنه 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 045- باب الشهادة فى الميراث). 

(؟) «الأم» (۷/ 147- باب في الدين). 1 

(۳) «المبسوط» للسرخسي /١6(‏ 187- باب الشهادة في النسب وغيره ). 
() «الأم» (۷/ 197- باب في الدين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (yy‏ 


أحتيط في هذا بالبت لئلا يشهد فيه إلا بالتحقيق في العلم والبت في هذا 
أيضًا يرجع إلى العلم. 

مسألة: واختلفوا في الرجل يموت بأرض فتشهد البينة أنهم لا يعلمون 
له بأرض كذا وارنًا غير فلان» فكان مالك“ يقول: لا تجوز شهادتهم 
حتل يشهدوا أنه لا يعلم لفلان وارئًا في شيء من الأرض إلا فلان ابن 
. ويجزئ أن لا يقولوا في شيء من 
الأرض إذا أطلقوا الشهادة؛ وقال يعقوب ومحمد”": كذلك لا نجيزه 
حت يقولوا مبهمة لا نعلم له وارثًا غيره. 


فلان. وهذا يشبه مذهب الشافعى 


دهف تت همق ود همك 


)١1(‏ «المدونة» -۳۸١/۸(‏ في الشهادة في الميراث ). طبعة دار صادر. 
(۲) «المهذب» (717/7- فصل في: وإن مات رجل وله ابن حاضر ). 
زفرف «المبسوط» للسرخسي (7/15م١-‏ باب الشهادة في اللسب وغيره). 


کے 


ذكر أبواب التعديل ي الشهادات 


ذكر المعنى الذي 
يوجب أن يقال للرجل هو عدل 


4- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي 
قال: أخبرنا هشيم وخالد» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي فراس 
قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: أيها الناس» إنا كنا نعرفكم إذ النبي 
كه بين أظهرنا والوحي ينزل» وإذ نبأنا الله من أخباركم» فقد أنطلق رسول 
الله يي وانقطع الوحي» وأنا أعرفكم ما أقول لكم: من أظهر لنا منكم 
خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه» ومن أظهر لنا منكم شرًا ظننا به شرا 
وأبغضناه عليه» سرائركم بينكم وبين ربکم» ألا وإنه أتئ علينا زمان 
ونا أرئ أن من قرأ القرآن إنما يريد به وجه الله وما عنده» وقد خيل 
إلي بآخرة أن رجالا يقرءونه يريدون به ما عند الناس» ألا فأريدوا الله 
بقراءتكم وأعمالكم» ألا وإني لا أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم 
ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن إنما بعثتهم ليعلمونكم”" دينكم وسنتکم› 
فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه› 
وقد رأيت رسول الله به يقص من نفسهء ألا لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهمء ولا تجمروه" 


)١(‏ كذا «بالأصل». وهو خلاف الجادة وفي «المسند» وغيره (ليعلموكم). 

(۲) في «مستدرك الحاكم»: تجبروهم. وهو تحريف» وجاء في «المسند» كما عند 
المصنف» قال ابن قتيبة :)097/١(‏ قوله: لا تجمروهم» وهو من التجمير» وذلك 
أن يترك الجيش في مغازيهم لا يقفلون. 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


فتفتنوهم » ولا تنزلوهم الا فض 0 


وقال إبراهيم النخعي: العدل في المسلمين الذي لم يظهر له ريبة» 
وقال في قوله: يكن / يَصَوْنَ من ابكار" ممن لا يعلم له جرية. 
وقال أحمد: العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة رجل مستور. 
وكذلك قال إسحاق: بعد أن يعرفه جيرانه أو خلطاؤه”” في السفر بنفي 
الريبة عنه. وكان الشافعي يقول"': إذا كان الأغلب على الرجل 
والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته» ومن كان مقيمًا على 
معصية فيها حد وأخذء فلا تجوز شهادته» وكل من كان منكشف 
الكذب مظهره غير مستتر به» لم تجز شهادته. وقال أبو عبيد: قوله: 
مل ويا اله ولول ”' الآيةء وقوله: «إنا عرشت لماه ى لوت 
وَالْدرْضٍ ولال“ وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: هي الفرائض. 
قال: فالأمانة على هذا التأويل جميع ما أفترض الله على العباد القيام 


)١(‏ الغياض جمع غيضة» وهي الشجر الملتف» لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن 
منهم العدو أنظر: «النهاية» (۳/ 407). 

(۲) رواه أحمد »)4١/١(‏ والحاكم في «المستدرك» )٤۳۹/٤(‏ وغيرها من طريق 
الجريري به» وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۳) البقرة: ؟587. 

(4) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» ))7١١5(‏ و«المغني» (154/ -٠١١‏ مسألة: 
والعدل من لم تظهر منه ريبة). 

(0) في «المسائل»: وخلفاؤه. وهو تحريف. والمثبت هو الصواب فليصحح هناك . 

(3) «الأم» (۷/ 40-44- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

(۷) الأنفال: ۲۷. 

(۸) الأحزاب: ۷۲. 


تب 


® 


به» وجميع ما أفترض عليهم أجتنابه من صغير ذلك» وكبيره» فمن ضيع 
شيئًا مما أمره الله به أو ركب شيئًا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون 
عدلًا على هذا التأويل؛ لأنه قد لزمه أسم الخيانة. 

وقال يعقوب: إذا كانت طاعة الرجل أكثر من معاصيه» وكان الأكثر 
الخير قبلت شهادته» إذا لم يأت شيئًا يجب عليه فيه الحد» وما أشبه 
اج ةا 

وكان أبو ثور يقول: من كان أكثر أمره الخير ليس بصاحب جرية في 
دين» ولا مصر على ذنب وإن صغرء وكان مستوراء قبلت شهادته» وکل 
من كان مقيمًا على ذنب وإن صغرء لم تقبل له شهادة. 

ذكر التعديل في الشهادات 
والجواب الذي يقنع به الحاكم إذا أجيب به 

واختلفوا فيما يجيب به المسئول عن الشاهد مما يجب أن يقنع به 
الحاكم. 

فقالت طائفة: إذا قالوا: هو عدل مرضيء قنع به الحاكم» وحكم 
بشهادته» هذا قول شريح قال: رأيت تسأل عنه» فإن قالوا: هو عدل 
مرضي فهو كذلك» وقد أجزنا شهادته عليك". وقال مالك" : يقول 
عدلا رضئء ولا أرئ عليه أن يقول له مرضي عليك. وذلك جائز 
الشهادة عليك ولك. 


)غ0 روئ نحوه عن شريح: البيهقي في «السئن الكبرئ» .)157/١1١(‏ 
(؟) «الكافى» لابن عبد البر /١(‏ 556- باب من يجوز تعديله). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 1560ككك :10 


وفيه قول ثان: وهو أن لا يقبل التعديل» أو بأن يوقف الجدل عليه 
فيقول عدل علي ولي ثم لا يقبل ذلك حت يسأله عن معرفته به فان كانت 
معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه» وإن كانت معرفته حادثة ظاهرة لم يقبل 
ذلك منه هكذا قال الشافعي'. وقال بعض من يقول بقول أصحاب 
الراق: إذا قال: هما عدلان جائزا الشهادة لي وعلي» فإن القاضي 
ينفذ شهادتهما. وقد روينا عن ابن عمر بإسناد لا يثبت أنه إذا كان أنعم 
أن يمدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرًا"» وكان سوار إذا وثق بهم 
فقالوا: لا نرئ إلا خيرًاء أو لا نعلم إلا خيرًا قال: وأنا لا أعلم 
إلا خيرًاء فلا يقبل شهادته. 


(1) «الأم» (7940/5- باب مسائل القاضي وكيف يعمل). 

(۲) لم أقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» -۲٠۳١/١(‏ ما العدل في 
المسلمين؟) عن حبيب قال : سأل عمر رجلا عن رجل» فقال: لا نعلم إلا خيرًا 
فقال عمر: حسبك. 
وأخرج البخاري ارا عن عمر بنحوه (7141) وبوب قبله بثلاثة أبواب فقال: 
إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيراء أو ما علمت إلا خيرًا. وساق 
حديث الإفك. 
وانظر المسألة في «المحلين» (۳۹۳/۹) قال: ولا يجوز أن يقبل في شيء من 
الشهادات من الرجال والنساء إلا عدل رضيل؛ والعدل هو من لم تعرف له كبيرة 
ولا مجاهرة بصغيرة... 
وانظر الآثار في ذلك عن إبراهيم والشعبي والحسن وشريح في المصنف لابق أي 
شيبة باب ما العدل في المسلمين. 


ا 


ان 52 


ذكر ما يكون جرخا مما 
إذا شهدوا به عليه وجب إسقاط شهادته به 


كان الشافعي” يقول: وإذا شهد الشهود على رجل بشهادة فعدلواء 
ينبغي للقاضي أن يسميهم وما شهدوا به على المشهود عليه» ويمكنه من 
جرحهم وإن جاء بجرحتهم قبلهاء وإن لم يأت بها أمضئ عليه الحق» 
ويقبل في جرحتهم أن يكونوا له مهاجرين في الحال التي شهدوا بها 
غلية» :وإن كانوًا عدولا. وينبغي له أن يقف الشهود على جرحتهم» 
ولا يقبل منهم الجرحة إلا بأن يبينوا ما (يجرح)”" مما يراه هو جرحًاء 
فإن من الشهود من يجرح بالتأويل وبالأمر الذي لا يجرح بمثله» 
فلا يقبل الجرح حتئ يثبتوا ما يراه هو جرحًاء كان الجارح من شاء أن 
يكون في فقه أو فضل. 

وقال أبو عبيد: ولا أراه جرحًا حتئ يخبر بالأمر الذي تسقط به 
شهادته من أجله فيرى الحاكم فيه رأيه. / وكان عبيد الله بن الحسن 
يقول: إذا شهد [عنده]” " شهود على رجل بأمرء فقال المشهود عليه: 
عندي من جرحهم. فقال: جيء بهم علانية فإذا فعلوا ذلك علانيةء 
وكانوا عدولا قبل ذلك منهمء ولم بقل مع هرًاء 

وقال الشافعي““: وإن أدعى المشهود عليه أنهم شهود زور» وقال: 
آنا أجرحهم» وأقيم البينة أنهم أستؤجرواء وأنهم فساق» فإن النعمان 


)١(‏ «الأم» (۷/ "19- باب في الدين). 
(؟) في «الأم»: يجرحون به. 

() في «الأصل»: عند. وهو تحريف. 
(5:) «الأم» (۷/ 197- باب في الدين). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) لل( 


قال: لا أقبل الجرح على مثل هذاء وبه [يأخذ]”'". وكان ابن أبي ليلى 
يقبله » وأما غير ذلك من محدود فى قذف أو شريك أو عبد فهما يقبلان 
في هذا الجرح جميعًا. 

قال الشافعي”2: وحفظي عن أبي يوسف أنه قال بعد: يقبل الجرح 
إذا شهد من أعرفه وأثق به. 

وكان سوار إذا شهد عنده رجل بشهادة فجاء الخصم بقوم فشهدوا 
أنهم رأوه سكران سألهم كيف رأيتموه؟ فقالوا: رأيناه يميد. فقال 
سوار: قد [يميد]" الرجل من وجع. فقال: رأيناه يمر حتئ يصير إلى 
هذا الحائط» ويرجع حتيل يصير إلى هذا الحائط الآخر. فقال: قد 
يفعل هذا من دوار. فقالوا: رأيئاه يجر وانتهى الأمر إلى هذا. 

وحكى ابن نافع أن مالكا سئل عن الشهود إذا شهدوا عند القاضي 
وعدلوا يقول للذي شهدوا عليه: دونك فاجرح؟ فقال: إن فيه لتوهيتا 
للشهادة» وما أرئ إذا كان عدلا أو عدل عنده أن يفعل. 

قال أبو بكر : بل يمكن منه المشهود عليه ولا يجوز منعه من ذلك؛ 
لأن من عدله قد يعدله على الظاهرء ويكون الجرح خفي”* فلا يمنع 
أن يجرحه بما يجب أن يجرح مثله» وقد يكون الرجل عدلًا سويّاء 
ويكون بيئه وبين المشهود عليه عداوة تخفى على كثير من الناس» 


)١(‏ في «الأصل»: نأخذ. بالنون» والمثبت من «الأم»» وقد مر أن قول الشافعي: وبه 
يأخذ. يريد به أبا يوسف. وسيآتي من كلام الشافعي ما يبينه. 

(۲) «الأم» (۷/ 197- باب في الدين). 

7 ي «الأصل»: يمد. وهذا تحريف والسياق لا يستقيم به. 

(4) كذا «بالأصل» والجادة: خفنًا. أو يكون السياق : خف عليه. والله أعلم. 


الت 


ويعلم ذلك أهل الخاصةء وقد يكون عدلا في الظاهرء وغير عدل عند من 
يجرحه من جيرانه وخاصته وأهل الخبرة به» ولا يجوز منع الخصم من 
ذلك بوجه. 

وكان الشافعي يقول"'': وأحب إلي أن لا يقبل القاضي شهادة 
الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه» فإن قبلها بغير محضر 
منه فلا بأس» وينبغي أن يقرأها عليه ليعرف حجته فيهاء وحجته إن 
كان عنده ما يج رحهم به. 


ذكر عدد من يقبل منه التعديل والجرح 

کان مالك رون ان قو بويع يه بو اتن و عله وا حن 
ولا تجوز شهادة رجل واحد على شهادة رجل إلا أن يكون معه آخرء 
وال لل أرئ أن يجوز تعديل الرجلين للنفر يعدلونهم. 

وكان الشافعي يقول : لا نقبل تعديله إلا من أثنين» ولا المسألة عنه 
إلا من أثنين» ويخفئ عن كل واحد منهم أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق 
مسألتهما أو تختلف فإن أتفقت بالتعديل قبلهاء وإن أختلفت أعادها مع 
[غيرهما]”* »: فإن عدل رجل وجرح لم يقبل الجرح إلا من شاهدين» 
وكان الجرح أولئ من التعديل؛ لأن التعديل يكون على الظاهرء 


(۱) «الأم» (5/ -۳٠١‏ باب ما يرد من القسم بادعاء). 

(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۷- باب في تعديل الشهود» في تجريح الشاهد). 
(©) «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 476- باب من يجوز تعديله). 

(5) «الأمك (540-784/5- باب مسائل القاضي وكيف العمل). 

(5) في «الأصل»: غيرها. والمثبت من «الأم). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


والجرح يكون على الباطن. 

وقد روينا عن شريح أنه أجاز شهادة رجل أقطع » أرسل إلى وائل بن 
ربيعة فسأله فقال: قد أقبل فأجاز شهادته. 

وقال النعمان في القاضي يكون رسوله يسأل عن الشاهدين واحدًا 
فقال: أظنه إن كان عدلا أمضي شهادتهما بقول هذا الواحدء والاثنين 
انف .#وهكذ| "اقول الععماةوستدرت ةوقال ني الا اج 
شهادتهما بتعديل واحد. 

وكان أبو عبيد يقول: وجه التزكية أن لا تقتصر فيها على واحد» 
ولا أثنين وأدناه ثلاثة فصاعدّاء والأصل فيه حديث قبيصة بن مخارق» 
عن النبي ية / في الفاقة تصيب الرجل فقال: ١لاء‏ حتيل يشهد له “/7١اب‏ 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة. وإنه قد حلت له 
المسألة»0". 

قال أبو بكر: وقول أبي عبيد هذا قول ثالث. 


4 00 
3 2 


ذكر إذا عدّل قوم وجرّح آخرون 
واختلفوا في الشاهد يعدله قوم ويجرحه آخرون. 
فقالت طائفة: ينظر إلى الشهودء اللذان عدلاه واللذان جرحاه» 
ويقال لهما: بأي شيء تجرحانه؟ فينظر في ذلك أمعروف أمشهور 
ذلك» هنذا قول مالك7". 


(1) «الهداية شرح البداية» -١14/7(‏ كتاب الشهادات). 


(۲) رواه مسلم )۱۰٤٤(‏ بنحوه مطولا. 
(۳) «الكافى» لابن عبد البر (۱/ 5576- باب من يجوز تعديله). 


هم ب بل 
وفيه قول ثان: وهو أن الجرح أولى من التعديل؛ لأن التعديل 
يكون على الظاهر» والجرح يكون على الباطن. هذا قول الشافعي» 
وابن نافع صاحب مالك» وبه قال محمد بن الحسن إذا كان الذي 
يقولانه في الشاهد أمرًا يسقط عدالته إذا سميا من أمره وأفعاله ما تسقط 
به الشهادة. 
قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي ومن وافقه أولى. 
٭# مسأل : 


قال الشافعي”': وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة في مصر غير مصره 
بالشهادة وزكي هناك» وكتب بذلك قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل 
الكوفة أن ذلك الشاهد فاسق» فإن أبا حنيفة كان يقول: شهادتهم عليه 
لا تقبل أنه فاسق وبه يأخذ”"» وكان ابن أبي ليلئ يرد شهادتهم ويقبل 
قولهم» واعتل النعمان بأنه قد غاب عن الكوفة سنين فلا ندري 
ما أحدث» ولعله قد تاب. 

وكان الشافعي يقول”*؟: وإذا شهد الرجلان من أهل مصر بشهادة 
فعدلا [بمكة]“ وكتب بها قاضي مكة إلى قاضي مصرء فسأل المشهود 
عليه قاضي مصر أن يأتيه بشهود على جرحهماء فإن كان يجرحهما 
بعداوة» أو ظنة» أو ما ترد به شهادة العدل قبل ذلك منه» وردهما عنه. 


)١(‏ «الأم» (540/3- باب مسائل القاضي وكيف يعمل). 


(0) «الأم» (۷/ -۱۹١‏ باب في الدين). 


ص 


(۳) يعني أبا يوسف كما سبق. 
)٤(‏ الأم» (۷/ -۱۹١‏ باب في الدين). 
(5) تحرفت في «الأصل» إلى : يمكنه. والمثبت من «الأم». 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (Ny‏ 


وإن جرحهما بسوء حال في أنفسهماء نظر إلى المدة التي زايلا فيها مصرء 
وصارا إلى مكة فإن كانت مدة يتغير الحال في مثلهاء التغير الذي كانا 
بمصرهما مجروحين فتغيرا إليهاء قبلت شهادتهماء قبل القاضي 
شهادتهماء ولم يلتفت إلى الجرح؛ لأن الجرح متقدم» وقد حدث لهما 
حال بعد الجرح صارا بها غير مجروحين» وإن لم تكن أتت عليهما 
مدة تقبل فيها شهادتهما إذا تغيرا قبل عليهما الجرح؛ لأن الجرح أولئ 
من التعديل. 0 

قال ری ف رة أول من سأل عن الشهود في السر ابن شبرمة» 
وقال الجوهري: كان ابن شبرمة يسمي الذين يسألون عن الشهود 
الهداهد فأتاه رجل فسأل عنه فأسقط» فكلمه في ذلك» فأنشأ عبد الله بن 
شبرمة يقول : 

سألنا فلم يألوا وعم سؤالنا 

فكم من كريم طحطحته الهداهد" 

وكان مالك يرئ إذا كثرت شهادات رجل» وإن كان عدلا أن يحدث 
القاضي المسألة عنه سرا وجهرًا؛ لأن الحالات تحدث. 

قال أبو بكر: وقد قال هذا غير مالك [...)". 


.)7"0٠/5( «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )١( 
«بالأصل» قدر كلمتين لم أستطع قراءتهما ولعلهما: وهو حسن.‎ )۲( 
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ذكر العدل يقيم شهادة قد كان شهد بها مرة 

فردت لعلة كانت“ جائزة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص 

وقال أبو عبيد: وعلى هذا القول أجمعت العلماء من أهل الحجاز 
والعراق وغيرهم أن لا شهادة على شهادة في الحدود"» واجتمعت 
آراؤهم أنها ماضية في الأموال”". ثم أختلفوا في النكاح» والطلاق» 
والعتاق» والذي نقول به من ذلك أنها غير جائزة في شيء من هذه 
الخلال الثلاث؛ لأنها من الحدود»ء وإنما يخص بتجويزها ما لم 
يختلفوا فيه وهي الأموال» ولا نرى الفقهاء يرخصون في ذلك دون 


)۱( أغلب ظني أن هناك سقطا من الناسخ ؛ لأن أول التبويب يخالف آخره فشهادة العدل 
عل شيء قد شهد به قبل ذلك فردت شهادته. هذه مسألة» ومسألة: الشهادة على 
الشهادة مسألة أخرئ» وكلام أبي عبيد إنما هو في المسألة الثانية حيث التفريق بين 
الحدود والأموال» أما المسألة الأوليل» فقد سقطت من هناء ولعله أنتقال نظر من 
«الناسخ». قال ابن قدامة في «المغني» (15/ 195-1940): وجملته أن الحاكم إذا 
شهد عنده فاسق فرد شهادته لفسقه» ثم تاب وأصلح وأعاد تلك الشهادة» لم يكن له 
أن يقبلها. وبهذا قال الشافعي» وأصحاب الرأي» وقال أبو ثورء والمزني» وداود: 
تقبل. قال ابن المنذر: والنظر يدل على هذا؛ لأنها شهادة عدل» فتقبل» كما 
لو شهد وهو كافر فردت شهادتهء ثم شهد بها بعد إسلامه. ثم رد هذا القول ثم قال : 
وروي عن أحمد» في العبد إذا ردت شهادته لرقه ثم عتق» وأعاد تلك الشهادة» 
روايتان وقد ذكرنا أن الأول أن شهادته تقبل؛ لأن العتق من غير فعله» وهو أمر 
يظهر بخلاف الفسق وإن شهد السيد لمكاتبه» فردت شهادته» أو شهد وارث 
لموروثه بالجرح قبل الأندمال فردت شهادته ثم عتق المكاتب» وبرأ الجرح» 
وأعادوا تلك الشهادة ففي قبولها وجهان: أحدهما: تقبل؛ لأن زوال المانع ليس 
من فعلهم... إلخ. 

(9) «الإقناع في مسائل الإجماع» (59517). 

(۳) المرجع السابق رقم (59517). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


سائر الأحكام إلا التأويل [لقول]'' الله -جل ذكره- في آية الدين: كن 
ّم يكرتا جين رمل وأترأكانٍ4”" فجعل الأصل في الشهادة / الرجلين ثم 
رضي بالمرأتين بدلا من أحدهما إذا كان معدومّاء فكذلك جعلت العلماء 
الشهادتين على الشهادة بدلا من كل شاهد يكون موجوداء هذا في 
الأموال خاصة تشبيهًا بالآية» والله أعلم بما أراد من ذلك» ولهذا قال 
القائلون -فيما نرئ: لا يجوز على شهادة الواحد أقل من شهادة أثنين. 
وكان أبو ثور يقول: الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء من 
الحقوق» والحدود. وكان مالك" يجيز شهادة الرجلين على الرجل في 
الحدود والقذف وكل شيء من الحقوق وغيرها. 
+ عد 4 
ذكر العدد الجائز شهادتهم على شهادة غيرهم 
واختلفوا في العدد الجائز شهادتهم على شهادة غيرهم : 
فقالت طائفة: تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل» كان شريح إذا 
أتاه الرجل يشهد على شهادة الرجل يقول له: قل: أشهد أن ذا عدل 
أشهدني عل كذا وكذاء وروينا عنه أنه كان يكره شهادة الرجل على 
شهادة الرجل» وكان على ذلك يجيزها ويسميهم المناديل» وممن كان 
يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل: الحسن البصري» وابن أبي 


ليلل» وابن شبرمة» وسفيان الثوري» ا وإسحاق. 


)١(‏ في «الأصل»: قول. والمثبت هو الأقرب للسياق. 

0) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (5/ 77- باب الشهادة على الشهادة). 
)٤(‏ «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)۳٠۹۹(‏ 


ا 


وفيه قول ثان: وهو أن تجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين إذا 
شهدا على شهادة كل واحد منهما أنهما أشهداهما. 

هذا قول مالك وعد النلك: ضاحيهء وقال أضصحاب آلرآي" : 
لا تجوز على شهادة رجل أقل من شهادة [رجلين]”" أو رجل وامرأتين» 
وإن شهد رجلان على شهادة رجلين فهو جائز؛ لأنهما يشهدان جميعًا 
على شهادة كل واحد منهما. 

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يقبل على كل شاهد إلا شهادة شاهدين. 

هلذا قول الشافعي”“» وفسر قوله الربيع قال: من قبل أن الشاهدين 
لو شهدا علئ شهادة شاهد لم يحكم بها الحاكم إلا بشاهد آخر فلما شهدا 
على شهادة الشاهد الآخر كانا إنما جرا إلى أنفسهما إجازة شهادتهما التي 
أبطلها الحاكم» فلم تجز إلا بشهادة شاهدين على كل واحد. 

واختلف قول أبي ثور في الشهادة على الشهادة فقال في مكان: فيها 
قولان وقطع في كتاب الحدود بالقول الذي ذكرناه عن الشافعي» وهو أن 
لا تجوز على شهادة رجل إلا رجلان. قال: فلو كانوا ثمانية فشهد كل 
أثنين منهم على شهادة رجلء وكانوا عدولا“ المشهود على شهادتهم 
حددناه. وقال أبو عبيد: فالأمر عندنا أنه لا يجوز على شهادة كل 
واحد منهما أقل من شاهدين. 


)١(‏ «الكافي» لابن عبد البر(١1/‏ 455- باب الشهادة على الشهادة). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي -١154/1١5(‏ باب الشهادة على الشهادة). 
(۳) في «الأصل»: رجل. والتصويب من مصادر التخريج. 

)٤(‏ «الأم» (۳۲۹-۳۲۸/۲- باب الشهادة على الشهادة). 

)٥(‏ لعل هنا سقطاء فالمعنول غير مكتمل. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 
ذكر شهادة النساء على شهادة غيرهن 

واختلفوا في شهادة النساء على شهادة غيرهن : 

فكان الشافعي يقول": لا يجوز ذلك. وسئل مالك" عن شهادة 
النساء بعضهن على بعض فيما يشهده الرجال فقال: ما يعجبني 
شهادتهن في مثل هذا. 

وفيه قول ثان: وهو أن يجوز شهادة أمرأتين على شهادة رجل» هكذا 
قال الثوري. وقال أصحاب الرأي”": لا يجوز على شهادة رجل أقل 
من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. وكان أبو ثور يقول: وشهادة 
رجلين على شهادة رجل جائزة» وكذلك على شهادة أمرأة» وكذلك 
شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل وامرأة» ولا تجوز شهادة رجل 
علئ شهادة رجل. 

*# يع يت 
ذكر القول الذي إذا قاله 
المشهود على شهادته أطلق لمن أشهد عليه القيام به 
ووجب قبوله منه 

روينا عن شريح”'' أنه كان لا يقبل أن يقول الشاهد: حدثني بكذا 

وكذاء وگل رجلا يلقنهم يقول: قل أشهد أن ذا عدل / أشهدني» 188ب 


(۱) «الأم» (۲/ ۳۲۹ ۷/ -4٠‏ باب الشهادة على الشهادة). 

(۲) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 15- باب في شهادة النساء على الشهادة). 

(۴) «المبسوط» للسرخسي -١155/1١5(‏ باب الشهادة على الشهادة). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۷٤٤١٠ء )١9458‏ بنحوه» ووكيع في «أخبار 
القضاة» (؟/ 7"56). 


وكان الشافعي يقول: وإذا قال الرجل: أخبرني فلان أنه يشهد على 
فلان بكذاء لم تكن هذه شهادة على شهادة حتئ يقول له: أشهد على 
شاهدي أن فلاتًا أشهدني على فلان كذا. وقيل لأحمد بن حنبل" : 
قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال سمعت فلاثاء أجزته» وإذا 
قال: سمعت فلانًا يقول سمعت فلاناءلم أجزه. قال أحمد: كأن هذا 
شهادة علئ شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال. 
وقال أبو عبيد: ولا يجوز أن يشهد الرجل على شهادة الرجل حتئ 
يأمره الشاهد الأول بذلك» ولا يجوز على السماع؛ لأن الأول يمكن 
أن يكون أخبر عن صاحبه على وجه العدة» وعلى أمر لا يلزم مثله في 
الحكم. وقال أصحاب الرأي”": ولو قال رجلان لرجلين نشهد أن 
فلانًا أشهدنا أن لفلان عليه ألف درهم فاشهدا على شهادتنا بذلك 
فشهد الآخران بذلك عند القاضي فإن ذلك جائزء وكذلك لو قالا: 
نشهد أن لفلان على فلان ألف درهم فاشهدا على شهادتنا عليه بذلك 
كان هذا جائرًا. 


)١(‏ «الأم» (۷/ 97- باب الشهادة على الشهادة)ء و«إعانة الطالبين» -٠١ /٤(‏ باب 
الشهادات). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» )۳٠۲١(‏ وانظر: «النكت والفوائد على 
مشكل المحرر» (۲/ ۳۴۳۷- باب الشهادة على الشهادة). 

(۳) «بداية المبتدي» -١61//١(‏ باب الشهادة على الشهادة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ذكر الشهادة على شهادة الحاضر الصحيح 
سئل مالك" عن من دعي إلى أن يشهد على شهادة رجل حاضر ليس 
بمريض فقال: ما أرئ أن يشهد على ذلك. وقال النعمان: كذلك لا يجوز 
إلا أن يكون المشهود علئ شهادته مريضًا بالمصر لا يستطيع إتيان القاضي 
أو يكون على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. وقد روينا عن الشعبي -وليس 
بثابت عنه- أنه كان لا يجيز شهادة الرجل على شهادة الرجل ما كان» 
إلا أن يكون قد مات» من حديث جابر الجعفي عنه. 


SIO TOO O)‏ همقل 


)١(‏ «الكافي» لابن عبد البر -4557/١(‏ باب الشهادة على الشهادة). 


ذكر أبواب الاختلاف ف الشهادات 

اختلف أهل العلم في الشاهدين يختلفان» يشهد أحدهما بألف 
والآخر بألفين. فقالت طائفة: يجاز من ذلك ألف درهمء هذا قول ابن 
أبي ليلئ» ويعقوب» ومحمدء والمزني. 

قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه قضئ لرجل بألف درهم» وقد 
شهد له أحد شاهديه بألف درهم» وشهد الآخر بألف درهم ومائتي درهم. 

وأبطلت طائفة هذه الشهادة» وممن أبطل ذلك: النعمان"» ولو 
شهد أحد الشاهدين بألف درهم وخمسمائة درهم كانت الألف جائزة 
في قول ابن أبي ليلى» والنعمان"» وذكر الذي حكئ هذا عن النعمان 
أنه إنما أجاز هلذا؛ لأنه كان يقول: قد سمى الشاهدان جميعًا ألفاء 
وقال الآخر: خمسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف. 

وقد روينا عن الشعبي أنه قال في رجل شهد عليه رجلان» أحدهما 
على سبعة والآخر على ثلاثين فأبطل شهادتهما. ظ 

وفيه قول ثالث: قاله مالك" : قال: إذا شهد أحد الشاهدين لرجل 
غلى وجل يناث ر وشهد الآخر له بخمسين» إن أراد حلف مع الذي 
شهد له على المائة وأخذهاء وإن أراد أخذ الخمسين بلا يمين. 

قال مالك : وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدّاء 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -۲١۸/١١(‏ باب أختلاف الشهادة). 
(۲) «الأم» (۷/ -١191‏ باب في الدين). 

(۳) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ ۲۹- باب الشاهدان يختلفان). 

(4) «المدونة الكبرئ» (۲/ ۹۲- باب في الشهادات). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


فإذا كان المعنيل واحدًا رأيتها شهادة واحدة. 


قال أبو بكر: صدق مالك» لو أن شاهدين شهدا عل رجل بألف 
درهم شهد أحدهما بالعربية والآخر بالفارسية» ولم يخلفا في المال 
جازت شهادتهماء ذلك أن العرب والعجم لا تختلف أحكامهم في 
أبواب النكاح» والطلاق» والعتق» والبيوع› وغير ذلك يلزم كلا بلسانه 
ما يلزم غيره؛ وكان عمر بن الخطاب يقول: من قال لرجل من أهل 
الحرب: مطرس» أو لا تدحل أن ذلك أمان"“. وقول أبي عبيد/ كقول 
مالك» وقال (أشهب)”: في شاهدين شهد أحدهما بخمسمائة والآخر 
بألف» فقال لصاحب الحق: أحلف أن لك على هذا ألما مع شاهدك. 
فال إنحاق: إن لم يحلف جازت على خمسمائة لما أتفقا على ذلك. 
وقال الشافعي”": فإذا أدعى الرجل على الرجل ألفي درهم» وجاء 
عليه بشاهدين شهد أحدهما له بألف والآخر بألفين سألتهما فإن زعما 
أنهما شهدا بها عليه بإقراره» [أو]““ زعم الذي شهد بالف أنه شك في 


(۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (7350) من طريق شقيق بن سلمة: أتانا كتاب 
عمر... وفيه: «وإذا قال الرجل للرجل : لا تخف فقد أمنه» وإذا قال: مطرس. فقد 
أمنهء وإذا قال: لا تدحل. فقد أمنه. فإن الله يعلم الألسنة» وعلق البخاري طرفًا منه 
وقد سبق تخريجه. 
وكلمة مطرس كذا هي هناء وكذا في رواية يحيئ بن يحيى الليثي للموطأء وكذا هي 
في «سئن سعيد بن منصور» في بعض النسخ» بالطاء وهي : مترس. أي لا تخف 
بالفارسية» وكلمة: لا تدحل بالدال والحاء المهملتين تعني لا تخف. 

(؟) مشتبهة «بالأصل»» والمثبت هو الأقرب للرسم. 

(۳) «الأم» (۱۹۱/۷- باب في الدين). 

(:) في «الأصل»: و. والمثبت من «الأم». 


1# 


ألفين وأثبت ألقّاء فقد ثبت عليه ألف بشاهدين إن أراد أخذها (بلا يمين» 
وإن أراد أخذ الألف الأخرى التى له عليها شاهد واحد أخذها)”'' بيمين 
مع شاهدهء وإن كانا أختلفا فقال الذي شهد بألفين: شهدت بها عليه من 
ثمن [عبد]”” قبضهء وقال الذي شهد عليه بالف شهدت بها عليه من ثمن 
ثياب قبضهاء فقد بينا أن أصل [الحقين]”" مختلف فلا يأخذ إلا بيمين مع 
كل واحد منهماء فإن أحب حلف معهماء وإن أحب حلف مع أحدهما 
وترك الآخر إذا أدعى ما قالا. 
ذكر أختلافهم في الشهادة على الزنا 

واختلفوا في الشهود يتفقون على الشهادة على الزناء ويختلفون في 
الأمكنة. 

فقالت طائفة: على الشهود حدٌ الفرية» وليس على المشهود عليه حدٌ 
الزنا. هلذا قول مالك بن انس“ » وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : 
وكذلك إن شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس» وشهد الآخر أنه سرق 
يوم الجمعة قال: قال مالك: لا يقطع. وقال أبو ثور: إذا أختلفوا فقال 
بعضهم زنى بها في قبيلة» وقال الآخرون: إنه زنئ بها في قبيلة 
أخری»› ا قال بعضهم : فى هذا البيت» وقال بعضهم : فى الحجرة» 


(۱) تكرر «بالأصل). 

(؟) سقطت من «الأصل»ء وأثبتها من «الأم». 

(۳) في «الأصل»: الحصين. والمثبت من «الأم). 

() «المدونة الكبرئ» -٠٠۹ /٤(‏ باب الشهود في الزنا يختلفون في المواضع). 
(0) «المدونة الكبرئ» -٥۳۸ /٤(‏ باب فيمن سرق خمرًا). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


أو قال هؤلاء: في ساعة أخرئء أو قال بعضهم: في أول البيت» وقال 
الباقون: في آخر البيت» فشهادتهم كلهم في ذلك باطل» فإن كانوا أربعة 
فلا حدّ عليهم» وإن كانوا أقل من أربعة حدُوا. وقال في قول أبي عبد الله 
يحدون كلهه”"". وحكي عن الكوفي أنه فرق بين أن يشهد قوم بأنه زنئ في 
قرية» وآخرون قالوا: في قرية أخرئ» وكذلك إذا أختلفوا في بيتين أو في 
ساعتين [قال]”"': شهادتهم باطل لا حد عليهم إن كانوا أربعة» وإن قال 
قوم : في مكان من البيت أوله أو آخره يحدء وقبلت شهادتهم» وكذلك إن 
قال بعضهم في ثوب» وبعضهم في ثوب غيره". 

وقال أبو ثور: إذا شهد أربعة أنه زنئ بهاذِه المرأة غدوة» وشهد أربعة 
أنه زنئ بهنذِه المرأة لامرأة أخرى أرتفاع النهار حد الرجل والمرأتين» 
وذلك أن كل واحدة من البينتين قد شهدت على حق ولم يتناقضا 

قال أبو بكر: وقد روينا عن النخعي أنه قال في أربعة شهدوا على 
أمرأة بالزناء ثم أختلفوا في الموضعء فقال بعضهم: بالكوفة» وقال 
بعضهم : بالبصرة» قال: يدرأ عنهم جميعًا. 

-٠‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق“» عن الحسن بن عمارة» 


عن الحكم» عن إبراهيم 


(1) «الأم» (۷/ ۹۳- باب الشهادة على الشهادة وكتاب ف 
(۲) في «الأصل»: قالوا. وهو تحريف. 

() «المبسوط» للسرخسي -۷٠-1۹/4(‏ كتاب الحدود). 

.)١۳۳۸١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 


اب 


وكان مالك يقول"'": إذا شهد شاهد أنه قال لفلان يوم الخميس: 
يا زان» وشهد آخر أنه قال لفلان يوم الجمعة: يا زان» قال: قال 
مالك: يحد؛ لأن الشهادة هاهنا لم تختلف؛ لأنه كلام» وكذلك 
الطلاق و(النكاح)”" هو مثل ذلك. 

قال أبو بكر: وخالفه الشافعي فقال”": إذا شهد رجل أنه قذف رجلا 
اليوم؛ وشهد آخر عليه أنه قذفه أمس» فلا يحد من / قبل أنه ليس ثم أثنان 
يشهدان عل قذف: واحذ» :وكذلك الشهادة عل [الطلاق] والعتق: 
وليس ذلك عنده» فالشهادة على إقرار الرجل بالمالء والطلاق» 
والعتق ذلك مقبول» إذا كان على الإقرار» ومردود عنده إذا أختلفوا في 
الشهادة على الأفعال» وكذلك الشهادة في مذهبه إذا أختلفت على 
السرقة وشرب الخمرهء إذا أختلفوا في الأيام والأوقات غير مقبولة؛ 
لأنها شهادات على الأفعال» وأجاب الليث بن سعد بمثل جواب 
الشافعي في الشهادة على القذف» إذا أختلفا في المواطن أنها غير 
مقبولة» ثم ترك هذا الأصل فقال: إذا شهد أحدهما أنه يراه يشرب 
الخمر بكرة» وشهد الآخر أنه يراه يشرب الخمر ضحوة» قال: يحد 
إذا كانت شهادتهما في يوم واحدء ولم يختلفا في الأيام. 

قال أبو بكر: وهذا ترك منه لأصله؛ لأن أختلافهم في الشهادة عليه 
في المواطن المختلفة. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» -€AY/6‏ باب فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط). 
(؟) كذا «بالأصل». وفى «المدونة»: العتاق 

(5) «الأم» (۷/ ۹۳- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

() تحرفت في «الأصل» إلى : الطريق. والمثبت من «الأم). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وقال الشافعي" : إذا أختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه 
فإن أبا حنيفة كان يقول: لا نعزرهما ويقول: لأني لا أدري أيهما الصادق 
من الكاذب» إن كانا شهدا على فعل» فإن كانا شهدا على إقرار» فإنه 
يقول: لا أدري لعلهما صادقان جميعًا وإن أختلفا في الإقرارء وبه 
يأخذ”". وكان ابن أبي ليلئ يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما. 
وكذلك لو خالف المدعي الشاهدين في قول أبي حنيفة فشهدا بأكثر 
مما أدعلء فإن أبا حنيفة" كان يقول: لا أضربهماء ونتهم المدعي 
عليهما. وكان ابن أبي ليلئ ربما عزرهما وضريهماء وربما لم يفعل. 
قال الشافعي : لا أعزرهما إذا أمكن صدقهما. قال أبو بكر: كذا أقول. 

قال أبو بكر: الأختلاف في الشهادة ينصرف على وجهين: 

أحد الوجهين: الشهادات على الإقرار. 

والوجه الثاني: الشهادات على الأفعال. 

فأما الشهادة على الإقرار» وإن أختلفت المواضع والأوقات فيما 
يتعارف الناس بينهم أن يُشهد الرجل الرجل بمكة على أن لزيد عليه 
مائة دينار» ثم يشهد آخر بمنئ بأن لزيد عليه مائة دينار» ثم يلقئ آخر 
بعرفة فيشهده على مثل ذلك» فالشهادات في هذا الباب وما أشبه ذلك 
مقبولة» وإن أختلفت الأوقات والمواضع؛ لأنها متوقفة على إقرار 
الذي يجب عليه المال بما يجب الحكم به عليه» وكذلك كل شهادة 
تقع عل إقرار تقبل» أو خراج» أو عتق» أو طلاق» وغير ذلك إذا لم 
(۱) «الأم» (۷/ 1۹۷- باب في الأيمان). 


(۲) يعني أبا يوسف. 
(م) «الأم» -١198/97(‏ باب في الأيمان). 


ا 


ع ا ی 
تكن شهادة على فعل. 

والوجه الثاني : أن تتفق الشهادات على الأفعال» وتختلف في 
المواضع» كشاهدين شهدا أن بكرًا قتل زيدّاء قال أحدهما: قتله 
بمكة» وقال الآخر: قتله بالمدينة» وهذان وإن كانا متفقين على أن 
بكرًا قتل زيدّاء فغير جائز أن يكونا صادقين؛ لأن زيدًا إذا قتل بمكة 
فغير جائز أن يقتل ثانيًا بالمدينة» ولو كانت الشهادة في ذلك على 
الإقرار كانت نافذة» واختلافهم في الشهادة على المال كالذي أجاب 
به الشافعي. ولو شهد أحدهما أن فلانًا سرق من زيد ثوبًا أو سلعة من 
السلع قيمتها كذا من حرزء ولم يختلفا في الأوقات ولا الأمكنة» فإن 
كانا مجمعين على أن قيمة الثوب ربع دينار قطعت يد السارق» وكان 
على السارق الأقل من القيمتين» وإن أختلفا فكان قيمة ما شهد به 
أحدهما أقل من ربع دينار لم يجب قطع يله. 

وفيما يلزم المشهود عليه قولان: أحدهما: أن يؤخذ منه الأقل مما 
شهدا به عليه لاتفاقهما علئ ذلك. والقول الثاني: أن له أن يحلف / 
مع أي شاهديه شاء» ويستحق على الذي أدعول قبله السرقة ما حلف عليه. 


ذكر تغيير الشاهد الشهادة 


واختلفوا فى الشاهد يغير شهادته. 
فقالت طائفة: يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته. كذلك قال سليمان بن 
حبيبف المحاربي. وقال سفيان الثوري» وأحمك بن ا وإسحاق: 


(1) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» ( .01٠١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 010 


الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. وبمثل 
معن قولهم قال النعمان. 

وفيه قول ثان: وهو أن لا تقبل شهادته الأوليل ولا الآخرة» إذا بدلها 
أو غيرها. هكذا قال الزهري. 

وفيه قول ثالث: وهو أن يؤخذ بأول قوله. هذا قول مالك“ في 
الرجل يشهد بالشهادة فيغير ذلك قال مالك: يؤخذ بأول قوله إلا أن 
يأتي أمرًا فينظر فيه» وقال مالك : إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما 
أشبهه» ثم نزعوا عن ذلك» أنه لا يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودًا 
عدولاء لا يعلم منهم إلا خيرًا من يوم أكذبوا أنفسهم فيه. 
يقول: وإذا شهد علئ مائة ثم عاد فنقص أو زادء 
فإن كان عدلا غير مغفل أو غير معروف منه كثرة النسيان في مثل هذاء 
جازت شهادته» ويؤخذ بالآخر منهماء وأما الذي يقول: على هذا 
مائة» ثم يقول: غلطت أو نسيت إنما هي على هذاء فلا تقبل شهادته 
على الأول ولا الآخر. 


وكان الشافعي 


ذكر الشهادة على الخط 
قال أبو بكر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يمنع أن يشهد الشاهد 
على خطه إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها. 
)١(‏ «التاج والإكليل» -١149/5(‏ باب في الرجوع عن الشهادة). 


(۲) «المدونة الكبرئ» -٠٤١ /٤(‏ باب الرجوع عن الشهادة). 
(۳) «الأم» (۷/ ۹۷- باب الشهادة على الشهادة). 


هم سے 


قال الشعبي : لا يشهد أبدًا إلا على شيء يذكره» فإنه من شاء أنتقش 
خاتمًا أو من شاء كتب كتابًا. وبه قال قتادة. 

ر قد انيت فر يخطا ريدي أعرفه علن ا لا انها 
فلا أشهد. واحتج مالك بقول الله -جل ذكره- «إوما شید EL‏ 
تا ال ل ا ايا 

وقال أحمد”" في قوم أشهدوا على صحيفة» فبعضهم ينظر فيهاء 
وبعضهم لا ينظرء أيشهد الذي لم ينظر؟ فقال: إذا حفظ فليشهد» فإن 
لم يحفظ فكيف يشهد؟! وقال أحمد: إذا حفظ المعنئ لم يبال غيره 
مثل الحدود والثمن. 

761- حدثنا علي بن عبد العزيزء عن أبي عبيد قال: حدثنا أزهر 
السمان» عن ابن عون» عن نافع قال: كان ابن عمر وصي رجل» فأتاه 
رجل بصك قد درست أسماء شهوده» فقال ابن عمر: يا نافع اذهب به 
إلى المنبر فاستحلفه. ل ا 0 
(يسمعني أشهد)”*' يسمعني هاهنا؟ قال دق فاستخلنه وأعطاة ناو , 

وقال أبو عبيد: وجه هذا الحديث عندي: أن يكون ابن عمر قد كان 
عرف أصل الحق على الميت» إلا أنه خاف أن يكون قد قبضه منه الطالب 
فأحلفه لذلك ثم أعطاه إياه. 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (5/ -١7‏ كتاب القضاء). 

(۲) يوسف: ۸۱. 

(۳) «المغني» -۸١/٠١(‏ مسألة ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين). 
(4) ما بين القوسين ليست في «القضاء» لأبي عبيد كما هو في «الفتح». 
(5) رواه أبو عبيد في كتاب «القضاء» كما في «الفتح» /٥(‏ 77017). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ي 


وممن مذهبه أن لا يشهد على الخط وإن عرفه حتئ يذكر الشهادة 
ويعلمها : 

الشافعي” »: وأهل الكوفة””"» وأبو عبيد 0 أهل العلم» وبه 
نقول. وذلك أن الخط قد يمثل على الخط حتى لا يميز المميز بين 
الأشياء» وقد كانوا فعلوا مثل هذا أيام عثمان بن عفان مثلوا على مثل 
خاتمه وكتابه» في قصة مذكورة في مقتل عثمان وأعلئ ما يحتج به في 
هذا الباب قول الله -جل ذكره-: إل من سهد بلحي وهم يعم 0 
وقوله وما ېدنا ا إلا ینا نتا 7 ا لي في ۵ فغير جائز 
أن يشهد إلا بما يعلم» والعلم يكون من وجوهء وقد بينته في غير هذا 
/ الموضع. 

وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان يقضئ في أول الزمان أن 
ما أحدث الناس من المظالم ودعوى الباطل في كل حق مكتوب: 
بشهادة الأموات أن شهادتهم تجوزء فلما أحدث الناس أكتتاب 
شهادات الموتئ» والدعوئ على كل ميت» صار القضاء إلى أن يأتي 
طالب الحق بشهداء على شهادة الموتئ؛ أو بكتاب حق يعرف خط 
كاتبه يعني وإلا كانت فيه الأيمان على الذي يدعئ عليهم: بال 
ما لطالب هذا على صاحبنا حق» فمن حلف برأ نفسه» ومن أبى 


() «الأم» (5/ -۳٠١‏ باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم). 
(۲) «الهداية شرح البداية» (۳/ -٠۲١‏ وما يتحمله الشاهد على ضربين) . 
(۳) الزخرف: .۸٦‏ 

.۸۱ يوسف:‎ )٤( 

(5) كذا «بالأصل»» وراجع الأثر في «المصنف». 


۳ب 


هم 5 د ب 


أستحق عليه طالب الحق يمينه باه أن هذا الكتاب لحق» ثم كان على 
المدعئ عليه أن يأتي بالبراءة أو يغرم”'". 


خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه 

۲-- حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنى عیسیٰ بن 
محمد قال : حدثنا كين بن الحباب» عن محمد بن زرارة بن عبد الله 
ابن خزيمة بن ثابت» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن أبيه: أن النبي 
اة أشترئ فرسًا من سواء بن الحارث فجحده. قال: فشهد خزيمة لرسول 
الله ككلِنِ. فقال رسول الله كَل : «ما حملك على الشهادة» -قال يعنى ولست 
باقر معنت فال فة ولك :ميدقت ما جت به وعلمت: انك 
لا تقول إلا حمًا. فقال رسول الله ية: «من شهد له خزيمة -أو شهد 
له- م 

قال أبو بكر: إنما هو امن شهد له خزيمة أو شهد عليه» ووجدته في 
كتابي غلطًا لا أدري مني أو من الذي حدثني. 

قال أبو بكر : وهاذا خبر خص به خزيمة وحده من بين الخلق؛ لأن الله 

۰ 01 ع م 520 رهو ا ده و ر ی ر ار 

-جل ذكره- أمر الناس أمرًا عامًا فقال: ا واسشتن دا يكين ين رَجَالِكُم يان 
(۱( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )١10019(‏ بنحوه. 
(؟) «بالأصل»: يزيد. وهو تحريف» والمثبت من مصادر التخريج. 
(۳) رواه الحاكم (۱۸/۲) من طريق زيد بن الحباب بهء وفيه: «شهد عليه فحسبه). 

ورواه أبو داود »)۳٦٠۲(‏ والنسائي (4771)» وأحمد .)0١7/0(‏ من طريق الزهري 


عن عمارة بن خزيمة عن عمه فذكره بنحوه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


لم یکا ن ممن واکان وقال: ادوا دوق مدل نک ) 
وقال: الوا جَآبو عله بأرِيمَةٍ هُبَدَآة4””: ولا يجوز قبول أقل من العدد 
الذي أمر الله في كتابه إلا أن تدل السنة على شيء فيستثنئ من جملة 
الآية ما خصته السنة» فدلت السنة على أن الحكم باليمين مع 
[الشاهد]““ يجب في الأموال؛ فأما الحدود والنكاح والطلاق وكل 
ما لا يستحق به مالا فلا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين. 

وممن قال لا يجب الحكم بشهادة شاهد واحد: أهل المدينةء 
وأهل الكوفة» والشافعي"» وجمل أهل العلم من علماء الأمصار”". 

وقد روينا عن الأوائل أخبارًا على خلاف مذاهب من ذكرناه» روينا عن 
أبي إسحاق أنه قال: أوصئ إلي رجل بأشياء» فأتيت شريحًا فذكرت ذلك 
له» فقبل شهادتي وحدي فأمرني بإنفاذ الوصية“. وقال أبو مجلز: شهدت 
عند زرارة بن أوفيل وحدي» فأجاز شهادتي وحدي» وبئس ما صنع. وقال 


() البقرة: ۲۸۲. 


(۲) الطلاق: ۲. 

)۳( النور: ۳ 

(€) في «الأصل»: اليمين. وهو تحريف أو سهو من الناسخ› والمثبت هو مقتضى 
السياق. 


(5) قد تكون محرفة من «يجوز» وهو الأقرب للمعنئ والحكم؛ فإن أقوال أهل العلم 
المذكورين في السياق يفيد عدم الجواز وليس عدم الوجوب وانظر في ذلك: الأ 
88/0)ء و«المغنى» -1١55/١5(‏ ۱۲۷)» واعون المعبود» (۲۸/۱۰)ء 
و«المبسوط» Fo E۱0‏ 

(5) «الأم» (۸۸/۷- باب شهادة النساء). 

(۷) «الإقناع في مسائل الإجماع» (591804). 

(۸) «أخبار القضاة لوكيع» (۲۷۱/۲» .)۲۷١‏ 


ما 


مك ب 


كلثوم ابن كلثوم الزارع : رأيت أبا أمية بن يعلى الثقفي.يشهد لامرأة بشهادة 
عند سوار فأجازهاء ولم أره أجاز مثل ذلك لغيره. 

قال أبو بكر : فأما قبول شريح شهادة أبي إسحاق فيشبه أن يكون ذلك 
من باب التصديق» أنه صدقه أن رجلا أوصى به» ليس من باب الشهادات» 
وإن سماها أبو إسحاق شهادة. واحتمل ما ذكرناه عن أبي مجلز أن يكون 
كان معه شاهد غيره لم يعلم به أبو مجلزء أو ثبت ذلك عند زرارة بوجه خفي 
ذلك الوجه علئ أبي مجلزء فحكوا ما كان عنده وقد غاب عنه الذي كان 
أعتمد عليه زرارة بشاهد تقدم ذلك الوقت أو تأخر عنه / ولو كان الأمر عند 
زرارة على غير ما تأولناه وجب تركه لظاهر الكتاب والسنن» ويحتمل 
ما أمضاه سوار ما أحتمل هذا. 


ذكر الشاهدين يشهدان فيما 
يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة 

واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بقتل فَقَتِلء أو بقطع يد 
تَفُطعتء ثم يرجعان عن ذلك. فقالت طائفة: عليهما إن كانا عمدا 
ذلك القود في النفس» والقصاص في اليد. 

۴- حدثنا يحي بن محمد قال: حدثنا أبو عمر [الحوضي]' 
قال: حدثنا أبو عوانة» عن مطرف» عن عامر؛ أن رجلين أتيا عليًا 
برجل فقالا: إن هذا سرق» فقطع يده بشهادتهماء ثم جاءا برجل آخر 


)١(‏ فى «الأصل»: الحوطي. تحريف» والمثبت هو الصواب. 
وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة. يروي عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله. 
ترجمته في «التهذيب» (59-75/17). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (۷y‏ 


فقالا: إنا أخطأنا بالأول» وإن هذا هو السارق» فأبطل شهادتهما على 
الذي جاءا به» وضمنهما دية يد الرجل الذي قطع بشهادتهماء وقال: 
لو أعلم أنكما تعمدتما قطعتكما”'". 

4- وحدثونا عن أبي موسئ قال: حدثنا سليمان بن حرب 
قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا قتادة» عن خلاس؛ أن رجلين أتيا 
عليًا برجل فقالا: إن هذا سارق. قال: فقطعهء ثم أتياه برجل آخر 
فقالا: ليس ذاك. هو هذاء فلم يقبل شهادتهما على هذاء وأغرمهما 
الول 

قال أبو بكر : وقد روينا عن الحسن مثل هذا المعنى أنه قال: إذا شهد 
أربعة على رجل بالزنا فرجم» ثم رجعوا واا غا قال ن 

قال أبو بكر: وممن قال إنه إذا قال عمدت فعليه القودء وإذا 
قال: أخطأت [فالدية]: ابن شبرمة» وابن أبي ليلئ» والشافعي””'. 
وأبو عبيد» غير أن الشافعي يقول: الأولياء من قتل العمد بالخيار إن 
شاءوا قتلواء وإن شاءوا أخذوا الدية. 


)١(‏ علقه البخاري في (اصحیحه» (77*5/117): ووصله الشافعي في «الأم؛ (۷/ ۲۸۸)ء 
ومن طريقه البيهقي في «السئن» (۸/ )٤١‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن مطرف به. 

(۲) خولف أبو هلال وهو الراسبى» خالفه معمر فرواه عن قتادة بدون ذكر خلاس» رواه 
عبد الرزاق في «مصنفه» (18431). 

(۳) وبنحو هذا أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۸٤۷١(‏ عن ابن جريج قال أخبرني من 
أثق به. 

(:) في «الأصل»: فالدين. وهو تحريف» والمثبت هو الصواب. 

(5) «الأم» (۷/ ۹۷- الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

(5) «الأم» (۷/ -۱۹٤‏ باب في الدين). 


هم ب 


وقال الليث بن سعد في قوم شهدوا علئ رجل أنه سرق فقطعت يده 
ثم نزعوا بعد ذلك قال: كان يحي بن سعيد يقول: عليهم العقل مع النكال 
الوجيع. قال الليث: ولو كان إلي الرأي لرأيت أن تقطع أيديهم» ولكن قد 
مض أمر الناس بالعقل في مثل هذا. 

وقال أبو هاشم في أربعة شهدوا على رجل بالزناء ثم أكذب أحدهم 
نفسه قال: يغرم ربع الدية. 

وقال أصحاب الرأي: إذا شهدا على قطع يد رجل فقضى القاضي 
بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فإن عليهما الدية» فإن رجع أحدهما فعليه 
نصف الدية. وسئل الأوزاعي عن رجلين شهدا على رجل بقتل فقتل» ثم 
نزعا عن شهادتهما فقال: يقتلان» وإن نزع أحدهما ضرب مائة» وغرم 
نصف الدية. 

وذكر لأحمد قول عكرمة وحماد في أربعة شهدوا على رجل فرجع 
أحدهم: أن عليه ربع الدية. فقال أحمد": كذلك. وقال الشافعي”": 
إذا رجع الرجل عن شهادته في الزناء وقد رجم صاحبهء فإن النعمان 


قال: يضرب الحد» ويغرم ربع الدية. وره ا 


منهم ربع الدية»› وقال الشافعى: إن رجع أحدهم وقال: عمدت » 


(1) «المبسوط» للسرخسي -1١7/17(‏ باب الرجوع عن الشهادة). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۳۱۰۹)ء و«المغني» )518-1755/١5(‏ . 
(۳) «الأم» (لا/ -١195‏ باب في الدين). 

)٤(‏ يعني أبا يوسف» وقد مر بيان ذلك مرارًا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وعلمت أنه يقتل. قال: الأولياء بالخيار إن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفواء 
وإن شاءوا أخذوا ربع الدية» وعليه الحدء وهكذا الشهود معه كلهم إذا 
را 

واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثا 
قبل أن يدخل بهاء فيفرق الحاكم بينهما ثم يرجعان عن الشهادة. فكان 
الشافعي يقول: يغرمهم الحاكم صداق مثلها دخل أو لم يدخل بها؛ 
لأنهم حرموها عليه" ولا ألتفت إلى ما أعطاها" إنما [ألتفت إلى 
ما أتلفوا عليه [فأجعل له) قيمته. 

قال أبو بكر : وقد زعم المزني”" أن هذا ينبغي أن يكون غلطًا من غير 
الشافعي قال: / ومعنى قوله: المعروف يطرح عنه من ذلك نصف مهر ۳ب 
مثلها إن لم يكن دخل بها. وصدق؛ لأن الشافعي”" قال في كتاب الرضاع 
في الكبيرة ترضع الصغار: عليها نصف مهر كل واحدة منهن. 

وفي قول الكوفي“: يرجع عليهما بنصف المهرء فإن رجع أحدهما 
رجع عليه بربع المهر. وحكئ أبو ثور عن الشافعي مثله. 

وقال ربيعة في قوم شهدوا على رجل بالطلاق» ففرق بينهماء ثم 


(1) «الأم» (۷/ ۹۷- ۹۸- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 
(0) زاد في «الأم»: ولم يكن لها قيمة إلا مهر مثلها. 

(۳) زاد بعدها في «الأم»: قل. أو كثر. 

(4) من «الأم». 

(0) طمس «بالأصل»» والمثبت من «الأم». 

(5) «مختصر المزني» (ص ۳۲۹- باب الرجوع عن الشهادة). 

(۷) «الأم» (0/ 07- باب في لبن الرجل والمرأة). 

(۸) «المبسوط؛ للسرخسي (5/ -١7/4‏ باب الشهادة في الطلاق). 


م 


رجعوا قال: يحملون الصداق› وبه قال أبو عبيك. 

وقال الأوزاعي: إذا شهدا علئ رجل أنه طلق أمرأته ففرق بينهماء ثم 
أكذبا أنفسهماء ترد إلئ زوجهاء فإن تزوجت نزعت من الزوج الآخرء وترد 
إلى الأول ويضرب الشاهدان مائة مائة» ويغرمان لللآخر الصداق. 

واختلفوا فيه إن كانا شهدا بمال يملك» وأخرجوه من يده بشهادتهم 
إل غيرهم» فكان الشافعي يقول"'؟: أعاقبهم على عمد شهادة الزورء 

٢ fr. «f )0(‏ 1 5 5 
[ولم]""“ أعاقبهم على الخطأء ولم أغرمهم من قبل أني لو قبلت قولهم 
الآخر كان شهدوا على دار قائمة أخرجتها فرددتها إليه» لم يجز 
أن أغرمهما شيئًا قائمًا بعينه قد أخرجته من ملك مالكه. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يغرمان المال الذي شهدا به. هذا قول 
أصحاب ال 

وبه قال أحمد“ ٠»‏ وإسحاق. وقال أصحاب الرأي9': إن شهد ثلاثة 
نفر على رجل أن عليه ألف درهم لرجل» فقضئ بها القاضي» ثم رجع 
آثنان عن الشهادة» ضمنا نصف المال؛ لأنه قد بقى نصف الشهادة 
ولو رجع أحدهما لم يضمن شيئًا؛ لأنه قد بقي ثم أثنان. وقال 
أبو عبيد: الأمر عندي أنهم لو كانوا عشرة فرجع واحد منهم كان عليه 
(1) «الأم» (۷/ ۷- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 
(0) في «الأصل»: ثم. والمثبت من «الأم). 
(۳) في «الأم»: وكانوا. 


(5) «المبسوط» للسرخسى -75١7/١5(‏ باب الرجوع عن الشهادة ). 
(5) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)۳٠١۹(‏ 


(0) «المبسوط» للسرخسي -۲۲١/٠١(‏ باب الرجوع عن الشهادة ). 


سسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ن - 


العشرء ثم كذلك ما زاد أو نقص. 

ولو شهد رجل وامرأتان علئ رجل بألف فقضئ بها القاضي ثم 
رجعوا جميعًاء فإن النعمان قال: على النساء النصف وعلى الرجل 
النصف» وإن رجع الرجل وحده ضمن نصف المال» وإن رجعت أمرأة 
معه كان عليها ربع المال سوى النصف» وإن لم يرجع الرجل ورجعت 
أمرأة واحدة فعليها الربع؛ لأنه بقي ثلاثة أرباع الشهادة. 

وإن شهد عشر نسوة ورجل على حق» فقضل به القاضي» ثم رجعوا 
جميعًاء فإن أبا حنيفة”'2 قال: على الرجل السدس وعلى النساء خمسة 
أسداس. وقال يعقوب» ومحمد: على الرجل النصف وعلى النساء 
النصف؛ لأن النساء كلهن بمنزلة الرجل. 

وقال النعمان» ويعقوب» ومحمد": لو رجع من النساء ثمان»لم 
يكن عليهن ضمان؛ لأنه قد بقي رجل وامرأتان» ولو رجعت أمرأة بعد 
الثمان»كان عليها وعلى الثمان ربع المال؛ لأنه بقي ثلاثة أرباع 
الشهادة» ولو رجعت العاشرة» فإن عليها وعلى النساء نصف المال؛ 
لأنه بقي نصف الشهادة في قولهم جميعًا. 

قال أبو بكر: العلة في تغريم الشاهدين في العتق أنهما أزالا ملك 
رجل عن عبده» وكذلك إذا شهدا بعبد لرجل أخرجاه بشهادتهما من 
يدي مالكه» وأزالا ملكه عنه» ولا فرق بين إزالة الملكين عن العبد 
وإخراجهما من يدي الرجلين في أن يغرم كل فريق من الشهود عما 
أخرجاه من ملك مالكه. 


.) كتاب الرجوع في الشهادة‎ )7177*-777/١75( «المبسوط»‎ )١( 
«المبسوط» للسرخسي (11/1- باب الرجوع عن الشهادة).‎ )۲( 


ينف 


ا 
*# مسائل من كتاب الشهادات : 

وإذا أحضر القوم رجلين وقالوا لهم: لا تشهدوا علينا بما نقول 
فقالوا: نعم. ثم أقر بعضهم لبعض بشيء معلوم» ثم سألهم المدعي من 
القوم الشهادة 3 ولم يسعهم كتمان الشهادة» وهذا قول محمد بن 
سيرين» و[به]“ قال مالك بن أنس» وسفيان الثوري. 

قال أبو بكر: وإذا سئل الشاهد شهادة قبله فقال: ليس عندي شهادة» 
ثم أدى الشهادة» وجب قبولها منه؛ لأنه قد يذكر بعد / النسيان» وهذا 
قول سفيان الثوري"» وإسحاق بن راهويه. 

وإذا شهد رجلان علئ رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهماء ثم 
أشتراه أحدهما عتق عليه في قول مالك“ والأوزاعي» وجماعة؛ غير 
أن مالكًا قال: وولاؤه للبائع. 

وإذا أدعئ رجل قبل رجل مالا معلومّاء وجحد المدعيل عليه فأقام 
المدعي بينة أن له قبله حقّاء ولم بين البينةٌ كم الحق» فإن للمدعي أن 
يستحلف المدعئ عليه» ولا يجب الحكم ببينة تشهد بشيء غير معلوم» 
وهلذا على مذهب مالك والشافعي» وأبي ثور. 


)١(‏ سقط من «الأصل». واستدركتها لإتمام السياق. باكر قول مالك والثوري في 
«المغني» )۲۰۹/۱٤(‏ أيضًا. 

؟) «المدونة الكبرئ» (5/ -١‏ باب في شهادة السماع في الزنا والحدود). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)١١۹(‏ 

(5) «المدونة الكبرئ» -١ /٤(‏ باب في الشاهدين يشهدان على الرجل بعتق). 

(5) أنظر: «المدونة الكبرئ» (4/ 75- في الرجل يدعي قبل رجل حمًا) . 

(5) أنظر: «الأم» (71/5"- كتاب الور والبينات). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ”7) ("yy‏ 


وقد أختلف في هه المسألةء فروينا عن القاسم بن عبد الرحمن أنه 
قال في قوم شهدوا علئ رجل أنه غصب آخر طعامًا قال: لا أقضي بشيء 
حت يخبروني بكيل ما أخذ من الطعام. ش 

وروا عن الشعبي أنه قال في رجل ادع علئ رجل حمّاء فجاء 
تاھد شهد أحدهما على الحق» وقال الآخر: لا أحفظ العدة. 
فقال الشعبي : تجوز شهادتهما. 

وسئل مالك عن الذي يقيم البينة أنه أخذ منه ثوبّاء ويجحد الآخر أن 
يكون أخذ منه شيئًا. فقال: ما كنت أرئ بأسّا أن يجعل من أوسط الثياب» 
ثم يحلف المدعى عليه. قال ابن عبد الحكم محمد: يكون له أقل ثوب» 
خلت الور ناايعلموق أن له أكترعن هذاء 

واختلفوا في الشهادات على الصدقات» والأنساب» والولاء» من 
جهة الخبر الدامغ اتف كان مالك ين انس يقول: في 
الأحباس: يكون من شهد عليها قد ماتواء ويأتي قوم من بعدهم 
يشهدون على السماع أنهم لم يزالوا يسمعون أنها حبس تحاز بما تحاز 
به الأحباس» قال مالك: ليس عندنا أحد ممن يشهد على أحباس 
أصحاب النبي ي إلا على السماع. قال مالك: شهادة السماع في 
الأحباس والولاء جائزة» وعلي الدور. قال مالك" : هاهنا دور تعرف 
لمن أولها بالمدينة قد تداولها قوم بعد قوم بالشراء» وهي اليوم لغير 
أهلها. وكان عبد الملك يقول: أقل ما يجوز في الشهادة على السماع 
أربعة شهداء رجال من أهل العدل أنهم لم يزالوا يسمعون أن هله 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» ( 5/ #- باب في شهادة السماع في الأحباس). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (5/ 5"ا- باب شهادة السماع في الدور). 


ب 


۾ 


الدار صدقة على بني فلان محبسة عليهم» ولم يزالوا يسمعون أن هذا 
الحائط صدقة على بني فلان مما تصدق به عليهم فلان» ولم يزالوا 
يسمعون أن فلاا مولئ فلان» قد تواطأ ذلك عندهم» وكثر سماعهم» 
وفشا ذلك عندهم من كثرة ما سمعوا به من الناس من العدل وغير 
العدل» والمرأة والعبد والخادم قد تواطأ ذلك عندهم وكثر سماعهم» 
فهذا وما أشبهه مما تجوز فيه شهادة السماع. 

وكان الشافعي يقول''': ولا يسع شاهدًا أن يشهد إلا بما علم 
والعلم من ثلاثة وجوه» منها: ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة» ومنها: 
ذا اسم انشنيك نينا اقيض ممتا م ويا نا 
تظاهرت به الأخبار» فمن ذلك الشهادة على ملك الرجل الدارء 
والثوب على تظاهر الأخبار؛ لأنه مالك للدار وعلى أن لا يرئ له 
منازعًا في الدار. وعلى النسب إذا سمعه ينتسب زمانًا أوسمع غيره 
ينسبه إلى نسبه» ولم يسمع دافعًا له» ولم تر دلالة يرتاب بها. 

وأما أصحاب الرأي فمذهبههم”": أن الشهادة على النسب جائزة إذا 
كان معروفًا مشهورًاء أو يشهد بذلك عنده عدلان. وكان النعمان» ويعقوب 
يقولان“ : إذا شهد شاهد أن فلانًا أعتق فلانّاء وأنه مولاه» وعصبته 
لا وارث له غيره» فإن كانا أدركا الذي أعتق» وسمعا العتق منه 
فشهادتهما / جائزة» وإن كانا لم يسمعا العتق منه» فلا تجوز شهادتهما 


)١(‏ «الأم» -٠١١-٠٤۸/۷(‏ باب التحفظ في الشهادة). 

(؟) «الأصل»: أشهد. والمثبت من «الأم». 

(۴) «المبسوط» للسرخسي -١8٠ /١5(‏ باب الشهادة في النسب). 
(5) «المبسوط» للسرخسى -۱۸١/١١(‏ باب الشهادة فى النسب). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


له [رجع]”"" يعقوب فقال: إذا شهدوا على ولاء مشهور فهو كشهادتهم 
بالنسب» وإن لم يدركوا ذلك» ولم يسمعوه. ْ 

قال أبو بكر: أما الشهادة على النسب المشهور فإني لا أعلم أحدًا من 
أهل العلم يمنع منه» بل كل من نحفظ عنه منهم يقول به» وآمااهير السب 
مما يختلف فيه» فالوقوف عن الحكم بالشهادة بالسماع فيه يجب؛ لأني 
لا أعلم حجة توجب شيد منه. 

واختلفوا في الشهادة على القتل : فكان كل من نحفظ قوله من أهل 
المدينة» وأهل الكوفة» و وأبى عبيد» وأبى ور» وأصحاب 
الحديث وأصحاب الرأي يقولون”": تقبل على القتل» عمدًا كان القتل 
أو خطأ شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهماء غير الحسن البصري فإنه كان 
يقول: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لا تجوز إلا شهادة أربع. 

قال أبو بكر: كان -يعني الحسن- أن المحصن ! إذا شهد عليه أربعة 
بالزنا يجب قتله بالرجم» وكذلك قاتل العمد لولي المقتول أن يقتله» وكأنه 
شبه أحدهما بالآخرء وهذا غير جائز؛ لأن المخصوص لا يجوز القياس 
عليه ا ا لفو طن أقل 
من أربعة شهداء. 

واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا والإحصان» ثم غابوا 
أو ماتوا قبل أن يزكواء ثم زكوا. 


)١(‏ في «الأصل»: شهد. وهو تحريف» والمثبت من «المبسوط». 

(؟) «الأم» (0//5- الشهادة في الجناية). 

(۳) «الإجماع» ( ١۲۷)ء‏ و«المغني» -١787/-١55/١(‏ مسألة ولا يقبل فيما سوى 
الأموال). 


م 


ففي قول مالك والشافعي”"'وأبي ثور: يقام عليه الحد 
بشهادتهم »وقال النعمان”": إذا غابوا أو ماتوا فلم يقم الحد حتئ 
يحضروا من قبل أنهم قد يرجعون. 

قال أبو بكر : كما قال مالك والشافعي أقول» وقد ذكرت هه المسألة 
في كتاب الحدود. 

قال أبو بكر : وقد روينا عن خالد بن يزيد الهمداني أنه قال: شهد أبي 
ومكحول على أمرأة من وراء الحجاب فسمعا من قولها فقال: إي والله 
حو مرن عن ويلك شت رطن الها وتا 

وقال يحيئ بن سعيد الأنصاري: لا تشهد إلا على من تعرف. وقال 
أغيد ابن هن "9 الأاتقية غل رجل لا ترف ولا شد إلا لمن 
. تعرف. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر قال: إن 
عرفتها فاشهدء وإن لم تعرفها فلا تشهد. 

قال أبو بكر: الشهادة على من لا تعرف أسمه ونسبه تفترق على 
وجهين» أحدهما: شهادة على فعل» والآخر: على إقرار» فما كان 
من شهادة على فعل شهده وعاينه فعليه أن يشهد بهء وإذا عرفه الفاعل 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (078/85- باب في رجل سرق ما يجب فيه القطع). 

(0) «الأم» (۷/ 4- باب الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي). 

(۳) لم أقف على قول أبي حنيفة. وما في «المبسوط» (08/9) هو أن موت الشهود 
أو غيبتهم غير قادحة في شهادتهم بما لا يمنع من إقامة الحد. 

0) كذا «بالأصل»» وهو خلاف الجادة. 

)٥(‏ كذا «بالأصل»» ولعلها: نظراء وهو الأقرب. 

0) «المغني» -١40/١5(‏ فصل : والمرأة كالرجل في أنه إذا عرفها). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) لل 40 


باسمه ونسبهء أو عرف شخصه إذا أثبت الشخص عند أداء الشهادة» وهه 
شهادة يوقن مؤديها أنه قائم بحق فيهاء وكذلك الشهادة على الإقرار يقر 
الرجل بمال أو طلاق أو نكاح أو بعتق يجب عليه القيام بذلك» وهذا 
يجب أيضًا أن يحكم به. 

والوجه الثاني: أن يشهد على إقرار رجل أو أمرأة لا يعرفهماء فمات 
المشهود عليه أو غاب» فهذا لا يجوز أن يشهد علل من لا يعرفه باسمه 
ونسبه» وقد غاب عنه شخصه» فليس يمكنه أن يشير إليه» والفرق بين ملذا 
الباب وبين الباب الأولء أن الأول يشير إلى شخص بعينه بأنه فعل كذا 
أو قال كذاء ولما غاب المشهود عليه في الباب الثاني وقع العجز بموته 
أو غيبته أن يشير إلى شخص بعينه والله أعلم. 


AK‏ وت همك وتو همقل 


<< كقاب الفرائض 


كتاب الفرائض 


ذكر ما أجمع 
أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد 
قال الله -جل ثناؤه وتقدست أسماؤه-: يوسي اله ن اولك | 


مل حَيل آلڈ سین إن کی سا4 دوق أنْندينِ ھی شا / ما يرك ون کات وک ا “118/7 
عع . 
قال أبو بكر : جعل الله -جل ذكره- مال الميت بين جميع ولده للذكر 
مثل حظ الأنثيين» إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض» فإذا كان 
من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه» وجعل الفاضل من المال بين الولد 
للذكر مثل حظ الأنثيين» هذا مما أجمع عليه أهل العلم”". 
وفرض الله -جل ذكره- للبنت الواحدة النصف» وفرض لما فوق 
البنتين من البنات الثلثين» ولم يفرض للبنتين فرضًا منصوصًا في كتابه 
فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم»› 
(؟) «الإجماع» لابن المنذر (۲۷۷)ء و«الإقناع» (7501). 


وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا" » وقال بعضهم : 
إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله ية 

0- حدثنا يحيئل بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله قال : 
خرجنا مع رسول الله ية حت جئنا أمرأة من الأنصار في الأسواق وهي 
جدة خارجة بن زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول 
الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس -وقال غیره": هاتان ابنتا سعد بن الربيع - 
وهو صحيح- قتل معك يوم أحدء وقد (استفاء"" عمهما مالهما 
وميرائهما كله فلم يدع لهما مالا إلا آخذه» فما ترئ يا رسول الله فوالله 
لا تنكحان أبدًَا إلا ولهما مال. قال: فقال رسول الله بي «يقضى الله فى 
ذلك ولت وة الا وسیک اھ ن ارک کہ بي (4) الآيق فقال 
رسول الله ك : «أدعوا لى المرأة وصاحبها»» فقال لعمهما: «أعطهما 
الثلثين» وأعط أمهما الثمن» وما بقي فلك)””. 


.)51017( «الإجماع» (۲۷۸)ء و«الإقناع»‎ )١( 

(؟) يعني غير بشر بن المفضل» قال أبو داود عقب هذه الرواية : أخطأ فيه بشر» هما ابنتا 
سعد بن الربيع؛ ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 

(۳) أي: أسترجع حقهما من الميراث وجعله فيئًا له» وهو أستفعل من الفيء. «النهاية» 
(AY /(‏ 

.١١ النساء:‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود (۲۸۸۳) عن مسلد به. 
وأخرجه أبو داود )۲۸۸٤(‏ عن داود ابن قيس وغيره» والترمذي (۲۰۹۲) عن 
عبيد الله بن عمرو» وابن ماجه (۲۷۲۰)» عن سفيان بن عيينة ثلاثتهم عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل به. وفيه سعيد بن الربيع وليس عن ثابت. 
وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: إن الرواية -أي بذكر ثابت- غلط؛ لأن - 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7(7( 


1- حدثنا علي ب بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» عن أبي قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل 
إل [سلمان]”'' بن ربيعة» وإلئ أبي موسئ فسأل عن ابنة» وابنة ابن» 
وأخت لأب» وأم؟ فقالا: للابنة النصف» وما بقي فللأخت» أئت 
عبد الله بن مسعودء فإنه سيتابعنا قال: فجاء الرجل إلى عبد الله 
فأخبره بما قالا فقال: لقد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين» ولكن 
سأقضي فيهما بما قضئ رسول الله يلِ: للابنة النصف» ولابنة الأبن 
السدس› وما بقي فللأخت 1 


ذكر ما أجمعوا عليه من ميراث ولد الولد 


أجمع أهل العلم" على أن بني الأبن وبنات الأبن لا يرثون مع بني 
الصلب شيئا. 


= ثابت بن قيس بقي بعد رسول الله ية حت شهد اليمامة في عهد أبي بكرء وانظر 
«البدر المئير» (/9/ .)۲٠٤-۲۱۳‏ 
وقال الترمذي: حديث صحيح. 

)١(‏ في «الأصل»: سليمان. وهو تصحيف والمثبت من المصادرء وانظر ترجمته في. 
«التهذيب» .)۲٤١ /۱١(‏ 

(۲( واه التشارق 00۷0 من طريق قان ب حصنا ورواه )٦۷۳١(‏ من طريق شعبة 
عن أبي قيس» وليس فيه ذكر لسلمان بن ربيعة. 
ورواه أبو داود (7847)» والترمذی (۲۰۹۳)ء والنسائى فى الكبرئ »)٦۳۲۸(‏ 
وابن ماجه )77/7١(‏ من طريق دياق 2ا عن ان فی اک سلمان ابن 
ربيعة الباهلي.. 

(۳) «الإجماع» (۲۷۹)ء «الإقناع» (5265). 


۳ب 


۾ 


وأجمع أهل العلم على أن بني الأبن وبنات الأبن يقومون مقام 
[البنين]”" والبنات ذكورهم كذكورهم» وإنائهم كإنائهم إذا لم يكن 
للميت ولد لصليه. 

وأجمع أهل العلم”" على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما 
أختلف فيه من أبواب ذوي الأرحام. 

وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الأبن إذا أستكمل 
البنات الثلثين» وذلك إذا لم يكن مع بنات الأبن ذكر. فإن ترك ابنة 
وابنة ابن أو بنات ابن» فللابنة النصف ولبنات الأبن السدس تكملة 
الثلثين. فأما الأبنة ففرضها فى كتاب الله -جل ذكره- وأما بنات 
الأبن فلحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته. فإن ترك ابنة وابن 
ابن» فللابنة النصف وما بقى فلابن الأبن. فأما الأبئة فلقول الله 
-جل ذكره-: «ون کات وة لها الضف" وأما ابن الأبن 
فلقول رسول الله عله : «ألحقوا الفرائئض بأهلها. وما بقي فلأولى رجل 
ذکر». فإن ترك ثلاث بنات ابن» بعضهن أسفل من بعض» فللعليا 
منهن النصف / وللتي تليها السدس» وما بقي فللعصبة. وكل هذا مما 
٤‏ 8 )0( 
أجمع عليه أهل العلم“. 

۷- حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» وأحمد بن 


)١(‏ في «الأصل»: البنتين. وهو تصحيف» والمثبت من «الإجماع). 
)۲( «الإجماع» «(A*)‏ «الإقناع» .)0٥(‏ 

.١١ النساء:‎ )۳( 

(4) سيأتي تخريجه» إن شاء الله. 

(5) «الإجماع» 2.)584-54١(‏ و«الإقناع» (5195). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


عمرو قالا: أخبرنا جرير» عن المغيرة"“ -في فرائضه-» عن إبراهيم» 
ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف» وللتي تليها السدس» 
و 2 سقطت الغالعة7" . 
و نا نا 
ذكر ما أختلف فيه 
أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد 

اختلف أصحاب رسول الله َة فى ابنتين» وبني ابن» وبنات 

جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الأبن» وبنات الأبن للذكر مثل 


4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”" قا 


ل: حدثنا الثوري» عن 
معبد بن خالد» عن مسروق في بنتين» وبني ابن ذكورًا وإناثا قال مسروق: 


)١(‏ المغيرة هو ابن مقسم الضبي الكوفي الفقيه إمام ثقة» ولكن تكلم في روايته عن 
إبراهيم بعض أهل العلم منهم أحمد والعجلي» وقال أبو داود: أدخل مغيرة بينه 
وبين إبراهيم قريبًا من عشرين رجلاء ولخص القول فيه الحافظ فقال في مقدمة 
«الفتح» (438-4571): متفق على توثيقه لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن 
ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه» واحتج به الأئمة» وانظر «تهذيب 
الكمال» برقم (1۷۳۸). 

فق أخرجه البيهقي في «سننه» (5/ ۲۳۰) من طريق الحسن بن عيسئ عن جرير ببعضه» 
ولیس عنده موضع الشاهد. 

(۳) «المصنف» (۱۹۰۱۲). 


ي 


کات اة ر ی بوكاة انق مود يمرل للذكران دون 
الإنات“ 

۹- وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق”؟ قال ؛ 
الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: قدم مسروق من 
المدينة» فقال له علقمة: هل كان [أحد]”" من أصحابك أثبت عندك 
من عبد الله في هلذاء وكان عبد الله لا يشرك بينهم؟ قال: لاء ولكني 
لقيث زيد بن تابث وأهل المدية وهم يعركون بي © 

قول مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والشافعي"" 
ويد :وإسشحاف: 

وكان عبد الله بن مسعود يقول: الفاضل عن حق البنتين للذكران 
من ولد الأبن دون البنات. وبه قال أبو ثور. 

وقد أحتج بعض من يقول بقول علي» وزيد» وعائشة بقول الله -تبارك 
وتعالئ «یوییگ اک ن دك لار لح الاين ”2 فأجمعوا أن 
الأبنتين لو لم تكونا كان المال كله بين بني الأبن وبنات الأبن للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فلما أخذت الأبنتان فرضهما قاموا فيما بقي من المال 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن» (7720/5) من طريق يزيد بن هارون عن الثوري به. 
(۲) «المصنف» ١7(‏ 04۰ 

() في «الأصل»: أحدًا. والصواب ما أثبتناه» وكذا في «المصنف». 

(6) رواه البيهقي (5/ )۲۳١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن الثوري به. 

(5) «الموطأ» -405-40:1١/5(‏ باب ميراث الصلب). 

(5) «الأم» (۷/ -۲۸٤-۲۸۳‏ باب الفرائض). 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)۳١٤١(‏ 

.١١ النساء:‎ )۸( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) (yy‏ 


مقامهم في جميع المال» وكان أخذ الأبنتين الثلثين كأخذ الزوج الربع 
لو كان بدلهماء» فقد أجمعوا على أن الفاضل عن الزوج يكون بين بني 
الأبن» وبنات الأبن للذكر مثل حظ الأنشين» فكذلك حكم الفاضل عن 
البنات كحكم الفاضل عن الزوج. 

واحتج أبو ثور بأنهم لا يختلفون في ابنتين وبنت ابن وابن عم: أن 
للابنتين الثلثين ولابن العم ما بقي» وليس لابنة الأبن شيء» فإذا كانوا 
فلو ما قن لذ لأه عضي ا مرن ا الأبى فا إا اسكمل 
البنات الثلثين» وإنما يعطون ما فضل العصبة» فابن الأبن من العصبة» 
وابنة الأبن ليست من العصبة إنما لها شيء مسمئ» وإنما تشارك الأخ 
إذا أنفردت فكان لها سهمء فإن كان معها أخ قاسمته. 
دة النضصف» وما قى فبين بت الأيق» .وينات الأبن اللذكر مل خط 
الأنثيين» وهذا قول مالك بن نس" » وأهل المدينة» وسفيان الثوري» 
النصف» وينظر فيما بقي» فإن كان الذي يصير لبنات الأبن إذا قاسم 
بهن الذكور أقل من السدس قاسم بهن الذكور فجعل ما يبقئ بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كان الذي يصير إليهن في المقاسمة 
السدس فأكثرء أعطاهن السدس ولم يقاسم»ء بهن ولم يردهن على 
ذلك؛ لأن البنات عنده لا يزدن على الثلثين”". 


)١(‏ «الموطأ» (407/7- باب ميراث الصلب). 
(۲) «المجموع» (481-74/1- فصل: وأما بنت الأبن فلها النصف). «مختصر 
المزني» (ص١:16).‏ 


عأ 


_ 


وأجمع أهل العلم / في رجل توفي وترك ابنتين» وابئة ابن أو بنات 
ابن» وابن ابن ابن» أو بني ابن ابن؛ [أن] للابنتين الثلثين لا ختلاف 
فيه”''. واختلفوا فيما يفضل من المال عن الأبنتين» فروي عن علي بن أبي 
طالب» وزيد بن ثابت أنهما قالا: ما فضل عن الثلثين للذكور الذين هم 
أسفل من بنات الأبن يردون علئ من فوقهم» ومن معهم» ومن بحذائهم 
من بنات الأبن» إن كان بحذائهم» أو معهم منهن أحد» فيقاسمونهن للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

5-0 حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان» عن أبي الزناد» عن خارجة 
ابن زيدء عن أبيه زيد بن ثابت؛ أن معاني هذه الفرائض وأصولها كلها 
عن زيد بن ثابت» وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن 
ثابت قال:... وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة» فترك ابنة ابن فأكثر 
من ذلك من بنات الابن» بمنزلة واحدة» فلهن السدس تتمة الثلثين» 
فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن» فلا سدس لهم ولا فريضة» 
ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك 
الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين» وليس [لمن“ 
هو أطرف منهن شيء» وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن. 


(1) في الأصل: لأن. والمثبت هو مقتضى السياق. 

(؟) «الإجماع لابن المنذر» (2)586 «الإقناع» (5569). 

(۳) سقط من «الأصل». والمثبت من «الموطأ». 

(5) أخرجه البيهقي (10-1174/7؟) من طريق محمد بن بكار به» وأخرجه سعيد بن 
منصور في «سننه» (9) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وهذا قول مالك بن أنس”"» وسفيان الثوري» والشافعي"» وعامة 
أهل العله”"» وبه قال أصحاب الرأي“» وكان أبو ثور يقول بقول 
عبد أله بن مسعود». وهو أن ما فضل لبني الأبن دون بنات الآبن. 

د يع نا 
ذكر ميراث اكد 

قال الله جل ذكره- ولوت لکل وجل متا اشد يما ر 
- الله -جل ذكره- لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس» 

بهم الولد فكان الذكر والأنثئ فيه سواء. 

1 مات وترك ابا وأبوين؟ فلأبويه لكل واحد منهما السدس. وما 
بقي فللابن» فإن ترك ابنة وأبوين» فللابنة النصف» وللأبوين السدسان» 
وما بقي فلأقرب العصبة وهو الأب» وذلك لقول رسول الله وَِ: «ما أبقت 
الفرائض فلأوليل رجل ذكر»؛ ولأنهم لا يختلفون أن الله -جل ذكره- 
يجعل للأم الثلث» وللأب الثلثين» إذا لم يكن للميت وارث غيرهماء فإذا 
ذهب من المال البعض وبقي البعض» قسم الذي يبقئ بينهم على ثلاثة 
أسهم علي أصل فرضهم» فإن ترك: بنين» وبنات» وأبوين؟ فللاًبوين 
السدسان» وما بقي فبين البئين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. 


)١(‏ «الموطأ» (۲/ -٤٠۲‏ باب ميراث الصلب). 

(؟) «مختصر المزني» (ص١15١-‏ باب أختصار الفرائض). 
(۳) «الإجماع » (۲۸۲). 

(©) «المبسوط» للسرخسي -1١601-١6١/99(‏ باب الأولاد). 
(6) النساء: .١١‏ 

() سيأتي تخريجه إن شاء الله. 


۳ب 


وان تركة اتن وا ونن؟ لابن الان ولاو بون السات 
وميراث الأبوين مع ولد الأبن ذكورًا كانوا أو إنانًا على ما وصفنا من 
ميراثهما مع الولد. 

فإن ترك: ابنة» وابنة ابن» وأبوين؟ فللابنة النصف» ولابنة الأبن 
السدس» وللأبوين السدسان. 

فإن ترك: يناه بوابنقي ابن أو ثلاث بناث أبن وأبوين ؟ فللا ية 
النصف. ولبنات الأبن ما كان عددهن السدس» وللأبوين السدسان. 

فإن ترك: ابنة» وابن ابن» وأبوين؟ فللابنة النصف. وللاأبوين 
[السدسان]. وما بقي فلابن الأبن» وذلك أنه أقرب العصبة. 

فإن ترك: ابنة» وابن ابن» وابنة ابن» وأبوين؟ فللابئة النصف» 
وللأبوين السدسان» وما بقي فبين ابن الأبن وأخته للذكر مثل حظ 
ال 

وهلذا كله قول مالك" والشافعي”" وأصحاب الرأي. 

قال الله -جل ذكره- : إن لھ یکن لم ولد وورئة: براه ميد الست . 

فخبّر -جل ذكره- / أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث» ودل بقوله: 

وره واه وإخباره أن للأم الثلث» أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا 

ما لا أختلاف فيه. 


)١(‏ في «الأصل»: السدس. والمثبت هو الصواب. 

(5) «الموطأ» (40-407/7- باب ميراث الأب والأم). 

(۳) «المهذب» (۲/ ۲۷- فصل ميراث الأب)» «المجموع؛ /١5(‏ 80- مسألة الأب). 
(5) «المبسوط» للسرخسي -١05-101"/79(‏ باب الأولاد). 

.١١ النساء:‎ )0( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وقال -جل ذکره-: لقن کان لن إِحَوَة َم السدس. 

فحجب الأم عن الثلث بالإخوة» ولم يسم لهم ميرانا» فكان الباقي 
للأب لقوله -جل ذكره-: «إوَوَرئةُ: أب وأجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم''' أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئًا إلا ما روي عن ابن 
عباس أنه كان يقول: السدس الذي [حجب]" الإخوة الأم عنه هو 
للوخوة. 

- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن 
جريج؛ عن ابن [طاوس]”"» عن أبيه قال: كان ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: السدس الذي حجبت الأم عنه هو للإخوة. 

ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث 

اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن 
الثلث: 

فقال عامة أهل العلم” : إذا كان للميت أثنان من الإخوة فصاعدًا 
ذكورًا أو إنانّاء من أب وأم» أو من أب» أو من أم» حجبا الأم عن 
الثلث» وصار لها السدس» روي هذا القول عن علي بن أبي طالب»› 


)1( «الإجماع» «(YAY)‏ «الإقناع» 51/1 ). 

(؟) في «الأصل»: حجبه. والمثبت مقتضى السياق. 

(۳) في «الأصل»: عباس. وهو تحريف» والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۰۲۹) من طريق ابن جريج به» ورواه أيضًا 
(۱۹۰۲۷) من طريق معمر» عن ابن طاوس به. 

(5) «الإقناع في مسائل الإجماع» (75794)» «المغني» (۹/ ۱۹-۱۸ مسألة وللأم الثلث). 


وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وبه قال مالك بن أنس”''» ومن تبعه 
من أهل المدينة» وسفيان الثوري» وسائر أهل العراق"» والشافعي 
وأصحابه”» وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس» فإنه 
قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة فصاعدّاء وروي أن ابن 
عباس دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا [يردان)“ الأم إلى 
السدسء إنما قال الله: «إقإن كن لَه إِخَوَةُ4”” فالأخوان في لسان 
قومك ليسوا بإخوة فقال عثمان ط4 : لا أستطيع أنقض أمرًا كان 
قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار. 


5- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن أبي 
فديك قال: أخبرني ابن أبي ذئب» عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس: أنه دخل علئ عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم إلى 
السدس» إنما قال الله جل ذكره-: قان كن ل حو ع (فالأخوين) 
في لبان فرك ايسر" بإخرة. تقال عتنان وه لا استطيع اقش 
أمرًّا قد كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار“. 


)١(‏ «الموطأ» (؟507/5- باب ميراث الأب والأم). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۲۹/ -٠١١-٠١٤‏ باب الأولاد)» «المجموع» (17/١/ا-‏ 
فصل وأما الأم). 

(۳) «المهذب » (۲۹/۲- فصل ميراث الأم). 

(5) في «الأصل»: يرثان. والمثبت من «تفسير الطبري». 

.١١ النساء:‎ )6( 

(7) كذا «بالأصل» وعند ابن جرير: والأخوان. 

(۷) فى «تفسير ابن جرير»: ليسا. 
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(۸) رواه الطبري في «تفسيره» )۲۷۸/٤(‏ حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به. 


حل الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


5- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد» 
عن أبيه؛ أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت» وأما 
التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيدء قال: وميراث الأم من 
ولدها إذا توفي ابنها وابنتهاء فترك ولدًا أو ولد ابن ذكر وأنثول» أو ترك 
أثنين من الإخوة فصاعدًا ذكورًا وإنانًا من أب وأم» أو من أب أو أم؛ 
ال 

-٤‏ حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: أخبرنا جرير» 
عن المغيرة في فرائضه» عن الشعبي وإبراهيم» وعن غيرهماء وعن 
فضيل» وعن غيره» عن إبراهيم في قول علي وعبد الله وزيد: إذا كان 
أخوان وأختان لأب» أو لأم» أو لأب وأمء أو مختلفان» حجبا الأم 
عن الثلث وصار لها السدس”". 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من يقول بقول عثمان ؤزيد بأن 
العرب قد تسمي الأثنين باسم الجماعة» واحتج بقول الله: #8 وَهَلّ 
َك و الْحَمّم إذ سوا اليحرات @ إذ دلوا عل داو هفرع ينم الوا لا محف 
حصان بی بعصا عل بنْضٍ»”" قال: وإنما كانا ملكين دخلا علئ داود» 
فدل على أن الأثنين / قد يسميان باسم الجماعة» وقال: #إن لوا إِلّ 


و ل ری عر ساس ار 
م 


و 1 
أله َد صحَت وبا4“ ولم يقل قلباكماء وفي قصة داود وسليمان: 
)١(‏ رواه البيهقي ۷/ ۲۲۷) من طريق محمد بن بكار به» ورواه سعيد بن منصور في 
«سننه» (/9إ). قال : أخبرنا عبد الرحمن بن اني الزناد» تقدم. 
زفق تقدم قريبًا. (۳) صسن: ۲۲-۲۱. 


NYo/r 


رسكنا يهم ورت ې ولم يقل: لحكمهما. 
وقد أجمع أهل العله”" أن رجلا لو ترك أخاه وأخته» أن المال 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وو د قول الله -جل ذكره-: 
ون کا إو رجا کا وسا مادک مل حط الْأشّينِ4”". وإنما قال الله: 
«إوإن کارا خو وقال: «قإن كان له إخوة َيه السدس فهما في 
ذكر الات 


ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة 

اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف أمرأة وأبوين فقالت طائفة : 
للمرأة الربع» و[للأم]”*' ثلث ما بقي» وما بقي فللأب. من أربعة أسهم : 
للمرأة سهم » وللأم سهمء ولللأب سهمان» هكذا قال عثمان بن عفان» 
وعبد الله بن مسعود» وروي ذلك عن علي بن ابي طالب»؛ وزيد بن ثابت. 

606- حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا 
شعبة» عن منصور» عن إبراهيم؛ عن علقمة. عن عبد الله قال: كان عمر 
إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلا. وأنه أتى فى أمرأة وأبوين» فجعل للمرأة 
الربع وللام ثلث ما ا 

8ك ا اا إسحاف فا اشا عست ن 
يونس ووکیع › عن الاي عن إبراهيم» عن الأسنوفه عن عبد الله 


.)۲۷۰١( الأنبياء: ۷۸. (0) «الإقناع»‎ )١( 


(5) في «الأصل»: للأخ. خطأء وسيأتي على الصواب في كلام المصنف. 
(5) رواه البيهقي (7518/5) من طريق شعبة به. 


حمست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) تتكتتكتاة. © 5 


قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلاء وأنه أتي في أمرأة 
وأبوين» فأعطى المرأة الربع» وأعطى الأم ثلث ما بقي» وأعطى الأب 
e‏ 

۷- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبيه» عن 
المسيب بن رافع» عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما 
E‏ 

۸- حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر» عن شعبة» 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب؛ أن عثمان بن عفان جعلها من 
أربعة أسهم : للمرأة سهم» وللأم سهمء ولات سان 

8- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
أيوب السختياني» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب: أن عثمان جعلها من 
أربعة أسهم 

- وحدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع» عن 
ابن أب يدغن الشعى » عن على مغل ٠‏ 

۷- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: 
أخبرنا أبو شهاب قال: حدثني الحجاج بن أرطاة» عمن سمع عبد الله بن 


)١(‏ رواه البيهقي (118/5) من.طريق إسحاق بن إبراهيم عن عيسئ بن يونس ووكيع به. 

)۲( رواه عبد الرزاق (19:19) به. 1 

)۳( رواه الدارمي (۲۸۲۷) قال : حدثنا سعيد بن عامر به. والبيهقي ۷ من طريق 
شعية به. 

(:) أخرجه البيهقي (۲۲۸/۲) من طريق سفيان به. 


)٥(‏ رواه الدارمي (۲۸۷۱) من طريق ابن أبي ليلل به. 


محمد ابن الحنفية» عن أبيه» عن على بن أبى طالب -نضر الله وجهه- 
٠ 5 5 ٠ 2 -‏ 0 . 2000 
قال: في روج وابوين: للروج النصف» وللام ثلث ما ٣‏ 

5- أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
هشام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت: أنه قال فى 
ا ٠‏ 03 1 1 ده _ )( 7 
أمرأة تركت زوجها وأبويها : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي”". وبه قال 
الحسن البصري » ومالك بن ا وسفيان الثوري» والشافعي“. 
ابن عباس » وكذلك روي عن شريح أنه قال في زوج» وأبوين : للزوج 
النصف» وللأم الثلث. 

۷۴ حديكنا اماق قال ارا عبن اراق قال: أخيريا 
الثوري» عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني» عن عكرمة قال: 
أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال: 
للروج النصف» وللأم ثلث ما بقي ١‏ وللأب الفضل. فقال ابن عباس: 
أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه» لا أرئ أن 
أفْصل أمّا على أب. وقال: وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع 
البال". 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور )۱٤(‏ من طريق أبي شهاب به. 

(۲) رواه الدارمي (۲۸۷۰) قال: حدثنا أبو نعيم به. 

() «الموطأ» (۲/ 50- باب ميراث الأب والأم). 

(8) «المهذب» (15/7- فصل ميراث الأم)ء «المجموع» -۷١/١١(‏ فصل وأما الأم). 
(5) «المصنف» (۱۹۰۲۰). 


)0 سنن البيهقي (0 من طريقين عن الثوري به. 


مسحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


- حدئثنا على بن عبد العزيز قال: / حدثنا حجاج بن منهال /١٠؟اب‏ 
قال: حدثنا حماد» عن الحجاج» عن الشعبى » والحجاج»› عن عطاء» 
عن ابن عباس أنهتما قالا في زوج وأبوين : للزوج النصف وللأم ثلث 


جميع المال» وما بقي فللأاب'. 


وفيه قول ثالث: قاله محمد بن سيرين قال في رجل ترك أمرأته؛ 
وأبويه: للمرأة الربع» وللأم ثلث جميع المالء وما بقي فللأب» وقال 
في أمرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي؛ 
وما بقي فللأب» وقال: إذا فضل الأب الأم بشيء فإن للأم الثلث. 

قال أبو بكر: وهذا قول لا نعلم أحدًا قال به. 

قال أبو بكر : ومن حجة من قال بقول عثمان بن عفان» وزيد: أن الله 
-جل ذكره- جعل المال بين الأبوين إذا أنفردا بالمال أثلاثا للأم ثلثه» 
وللأب ثلثاه» فسوئ بين فرضهما إذا كانا منفردين بالميراث» وبين 
فرض الأبنة والابن» والأخ والأحت» فجعل للأب مثلي ما للأم»كما 
جعل للابن مثلي ما للابنة. وقد أجمعوا'" أن الأبن والابنة إذا 
شاركهما أحد من أصحاب الفرائض» أعطى من شاركهما فرضهء وكان 
الباقي بين الأبن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين. فكذلك حكم الأبوين 
إذا شاركهما في المال زوج أو أمرأة» فما يفضل عن الزوج والمرأة 
كحكمهما في الجميع» يكون للأم ثلث ما بقي» وللأب ثلثاه» قياسًا 
على ما أجمعوا عليه من ميراث الآبن والابنة» كشريكين بينهما مال 


222 رواه الدارمى (YAY)‏ حدثنا حجاج بن منهال به. 
)۲( «الإجماع» لابن الشذر «(YY)‏ و«الإقناع» .)15561١(‏ 


لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه» فاستحق بعض المالء فإنهما يقتسمان باقي 
المال على ما كان لهما في الأصل» فيأخذ أحدهما ثلث ما بقي والآخر 
ثلثيه؛ لأن الذي أستحق من حقهما جميعًاء وباقي ما في هذا الباب من 
الحجج في كتاب الفرائض. 


2 2 
a 


ذكر ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر 
قال الله -جل ذكره- : وک ڪم زص ف ما سرك وجڪ إن ل يكن جر 
ودين كاد لَهنَوَدُ كم ابيع ما ر ڪن بد وص َة بصت بها أ 
رارقل لاتق إن اء يقن لي ول كاه لحك و 


005 


لمن يا رڪم يا بعد وص يتر وُضوب به او دي ي . 

فأجمع أهل العلم على أن الرجل يرث من زوجته -إذا هي لم 
تترك ولدًا ولا ولد ابن - النصف فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا 
اا ورثها زوجها الربع لآ ينعن تق .ذلك ا ورت المرأة 
من زوجها -إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن- الربع» فإن ترك 
ولدَا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أنثئ ورثته أمرأته الثمن لا ختلاف بينهم 
لم . 

وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج» والثنتين» والثلاث» 
والأربع› في الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد 
واحد» وأنهن شركاء في أي ذلك صار لهن؛ لأن الله -جل ذكره- 


.١١ النساء:‎ )1( 


() «الإجماع» (۸4- 595). و«الإقناع» (51/5؟- .)۲٦۷9‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


لم يفرق بين حكم الواحدة منهن» وبين حكم الجميع كما فرق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات» وبين حكم 
ا 58 منه 200 1 


ذكر الكلالة 


قال الله -جل ذكره-: «يَنَعَنْتوئَكَ فل آله يڪم في لکا إن انرا ماک 
کسی له وک وہ خت مھا صف ما ر وھو رثا إن لَمْ یکن ا ولد" . 

قال أبو بكر : فدل قول الله -جل ذکرہ-: إن آنا هلك لس لم و41 
على أن الولد ليسوا كلالة لما ذكر أنه يفتيهم في الكلالة» فقال: بون اندلا 
هلك لسن لم ولد ولد أُخْتُّ» الآية. فقد دل الكتاب على أن سم الكلالة غير 
واقع على الولدء وأجمع أهل العلم على القول به". 

ولا أختلاف بين أهل العلم أعلمه أن أسم الكلالة واقع على الإخوة» 
واختلفوا في الأب» فروي عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وزيد بن ئات والحكمء والزهري› أنهم قالوا: الكلالة ما وك نهدن 
الوالك والولك: 

۵- حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 


() «الإجماع» (۲۹۳)ء و«الإقناع» (5017/5). 

(؟) النساء: 95 .١‏ 

(۳) «الإجماع» (٤۲۹)ء‏ و«الإقناع» (7571/4). 

(:) في «الأصل»: عندي. وهو تصحيف والمثبت هو مقتضى السياق» وانظر ما سيأتي. 


ل 


أبو عوانة» عن عاصم الأحول» عن عامر الشعبي» أن أبا بكر الصديق 
قال: إني فل رأنت فی الكلالة رأيّاء فإن رأيتم أن تقبلوه» رأيت أن 
ماغدا الوالد والولد كلالة. (فلما) استخلف عمر ين الخطاب أخير 
بذلك فقال: إني أستحبي أن أخالف رأيًا رآه أبو بكر وي" . 

57- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج 
وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن حسن بن محمد بن علي قال: 
سمعت ابن عباس يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والد. زاد ابن عيينة 
فال: قلت لابن عباس: فإن الله يقول: إن انرا حك لس آذ واي“ 
قال: فانتهرني“. 

۷- حدثنا محمد قال: حدثنا یحی بن يحيئ قال: أخبرنا 
هشيمء عن زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق»ء عن سليم بن 
عبد السلولي» أنه سمع ابن عباس يقول: الكلالة [الذي]" لم يدع 
وا 

- حدثنا محمد قال: حدثنا حسين قال: حدثنا يحيئ بن آدم 
قال: حدثنا عبد الرحيم» عن محمد بن سالم» عن الشعبي قال: 


(۱) تكررت بالأصل. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 17-817 5- في الكلالة من هم)ء الدارمي 
(۳۹۷۲) والبيهقي في «سننه» (5/ 7315) ثلاثتهم من طريق عاصم به. 

.١ 9725 النساء:‎ )۳( 

.)19149( رواه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 

(5) في «الأصل»: التي. خطأء والمثبت من مصادر التخريج. 

(7) رواه البيهقي في «سننه» (5/ 715) به بلفظه. 


مسحت الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ا( 


الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة» إخوة أو غيرهم من 
الف 

كذلك قال علي وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وخبر جابر بن عبد الله 

08- حرثنا محمد بن إسماعيل قال: نا عفان قال : حدثنا شعبة » 
َيه يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضاً وصب علي من وضوئه فعقلت 
فقلت: يا رسول الله كيف الميراث» إنما يرثني كلالة» فنزلت آية 
الفرائتض”" قال: فقال: إن جابرًا لم يكن له يومئذ ولد ولا والد؛ لأن 
والده قتل يوم أحد» ونزلت آية الكلالة بعل ذلك. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: الكلالة من لا ولد أوصئل 
بذلك عند موته حيث قال لابن عباس : الكلالة كما قلت» وقال ابن 

- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق”" قال: أخبرنا ابن 


جريج قال: أخبرني ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس؛ أن عمر بن 


)١(‏ علقه في «التمهيد» (191//0) عن یحییٰ بن آدم به. 

(؟) رواه البخاري (وةلق الاح "الاك ومسلم )١١15(‏ من طرق عن شعية به» 
وقوله : «فقال: إن جابرًا لم يكن له يومئذ ولد... إلخ» الظاهر أنه ليس في الرواية وقد 
أتت عبارة نحوها عند البيهقي في «سننه » (5/ ۲۲۲): (... من كان ليس له ولد وله 
أخوات)» ثم قال البيهقي: وجابر بن عبد الله الذي نزلت فيه آية الكلالة لم يكن له 
ولد ولا والد؛ لأن أباه قتل يوم أحد» وهه الآية نزلت بعدهء وانظر للفائدة «الفتح» ٠‏ 
(۸/ 4۲)ء و«التمهيد» (5/ ۱۸۹)ء وقال ابن عبد البر بنحو قول البيهقي. 

(۳) «المصنف» (۱۹۱۸۷). 


ي 


الخطاب أوصى عند الموت فقال: الكلالة كما قلت» قال ابن عباس : 
ذكر ميراث 00 
ت ڃر 2000 قان ا م 
0222 وقال -جل ذكره-: و يمتنت 00 فى الكدلة 
إن اا هلك لسن ا ول ول لفت ها تضق ما 4 الآية 
فاتفق أهل العلم على أن الله -جل ذكره- أراد بالآية التي في أول 
النساء الإخوة من الأم» وبالتي في آخرها الإخوة من الأب والأ" 
واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب» 
ار ل ل ا 
أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم وترك أحا أو أختًا لام 
فله أو لها السدس فريضة»ء فإن ترك أخَا وأخنًا من أمهء فالثلث بينهما 
سواءء لا فضل للذكر منهم على الأنثم» وإن ترك إخوة وأخوات من 
الأم فالثلث بينهم سواء» لا فضل للذكر منهم على الأنئئ» وكل ذلك 
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(۲) النساء: .١۷١‏ 
(۳) «الإجماع لابن المنذر .)۲۹٥(‏ و«الإقناع» .)۲۹۸١(‏ 
(4) «الإجماع» (595. ۹۷)ء و«الإقناع» (لالمكك 7۸۸). 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج7) ر7 


ده هزه الآية: موان كا SE‏ ون كار 
يا / وله أ / أو شت مل E:‏ منوا سدس . ۳ب 


ار نا عبد الله» عن سفيان» عن يعلى 
ابن عطاء الثقفي» عن القاسم بن عبد الله بن ثابت» عن سعد بن مالك أنه 
كان يقرأ هذه الآية : #وإن كان رجل يورث كلالة أو أمرأة وله أخ أو أخت 
لأم فلكل واحد منهما السدسي”. 


ذكر من يحجب 
الإخوة E‏ من الأب م ومن الأب 
قال الله -جل ذكره-: «يسكفتوتك فل ل اله يحت فى اة ن انرأ هلک 


لیس لم ولد وله وا E e‏ الآية. 
جمع أهل العلم عل أن الإخوة من الأب والأم» ومن الأب ذكورًا 
كانوا ا (أو ذكورًا)”" وإنانّاء لا يرثون مع الأبن» ولا مع ابن الأبن 
وإن سفل» ولا مع الأب“ 
وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات» وبنات الأبن عصبة لهم 
ما فضل عنهم يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسیره» (141//4)» والدارمي (۲۹۷۰) كلاهما من طريق سفيان 
به» وإسناده صحیح والقراءة ليست متواترة» وقال القرطبي في «تفسیره) :(YA/0)‏ 
أجمع العلماء علئ أن الإخوة فيها عن بها الإخوة لأم... ثم ذكر أثر سعد. 
)۲( النساء: 5ل .١‏ 
(۳) تکررت «بالأصل». 
(5) «الإجماع» (۲۹۸)ء «الإقناع» (۲۹۹۱). 


ب بم 


واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر مع البنات» 
فجعل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عصبة إلا ابن عباس طا 


ذكر ميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب 


قال الله -جل ذكره- : يفوك ل آله يح فى لَه إن انرا مد 
00 1 - ا لا مس سار ول ر ام سه م 0 
سی آم ولد وک خت فلا صف ما رك وشو رنھ ا إن لم یکن لما ولد إن كنا فتن 


و 


هما الان ا ر" . 

ففرض الله -جل وعز- في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات» ولم 
يفرض لما فوق الثنتين من الأخوات فرضًا منصوصًاء وأجمع أهل 
العلم”" أن ما فوق الثنتين من الأخوات حكم الثنتين» ولھ وإن 
كثرن الثلثين. وجاء الحديث عن رسول الله ب بمثل ما أجمع عليه أهل 
العلم من ذلك. 

5- حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وهب» عن 
هشام صاحب الدستوائي» عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: 
اشتكيت وعندي سبع أخوات» فدخل علي رسول الله كله فقلت: 
يا رسول الله أوصي لأخواتي بالئلث؟ قال: «أحسن». قلت: فالشطر؟ 
قال: «أحسن». ثم خرج رسول یو ثم رجع فقال: «يا جابر ما أراك 
إلا ميئًا من هذا الوجع. وقد أنزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن 
)١(‏ النساء: 9725 .١‏ 


(؟) «الإجماع» (519). «الإقناع» (5599). 
() «بالأصل»: إن هن. وهو خطأء والسياق لا يستقيم» والمثبت هو الأقرب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


الثلثين» قال: فكان جابر يقول: نزلت هزه الآيات 1ف“ ظ شتوك ل 
ا قبطن ال" إن رها 

قال الله -جل ذكره-: وو يرما إن ل يك لا وء واتفق أهل 
العلم على أن الأخ من الأب والأم يحوي جميع المال» فإن ترك 
نا وأخنًا أو إخوة وأخوات لأب وأم فالمال بينهم للذكر مثل حظ 


ر ی نه أ عراصي ىت orl,‏ 


الأننيين اون كان خو رجالا َه لگ نل حط الْأُيِينْ» وذلك كله 
إذا لم يكن معهم أحد ممن له سهم معلوم» فإن كان معهم أحد ممن له 
سهم معلوم بدئ بسهمه فأعطيه» ثم جعل الباقي من المال لهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين. 

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع 
الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا. وقد روي عن النبي يي أنه قال : 
«وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات». 

۴- حدئنا علي بن [الحسن] قال : حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
عن أبي إسحاق» عن الحارث الأعورء عن علي بن أبي طالب قال: قضئ 


)١(‏ سقط من «الأصل». والمثبت من مصادر التخريج. 

.٠۷١ النساء:‎ )۲( 

0 أخرجه البيهقي في «سننه» (/ ۲۳۱) عن محمد بن نصرء عن إسحاق بن إبراهيم به. 
وأخرجه أحمد (۳/ ۳۷۲)ء وأبو داود (۲۸۷۹)ء والنسائي في «الكبرئ» (25155 
165 01/) من طرق عن هشام به. وقد رواه الباري» ومسلم من حديث 
محمد بن المنكدر عن جابر مختصرًا وليس فيه محل الشاهد. وقد مر. 

() «الإقناع» (7701). 

(ه) «بالأصل »: الحسين. وهو تصحيف» وعلي بن الحسن هو ابن موسئ أبن ميسرة من 
كبار مشايخ المصنف» وقد أكثر عنه في كتابه. 


ع الا 


مهل 


رسول الله ية أن الدين قبل الوصيةء وأنتم تقرءون هزه الآية «إم بَعَدٍ 
وَصيِةٍ بوص يبآ أو دن٠‏ وأن أعيان بني الأم يتوارثون / دون بني 
العلات الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب يتوارثون دون 
الأخوة للاي 1 

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام 
الإخوة والأخوات من الأب والأم ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإنائهم» إذا 
لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم”". 

وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا أستكمل 
الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فإن كان معهن 
ذكر كان اف من الأخوات من الأب والأم للإخوة والأخوات من 
الأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في قول ابن مسعود“. 

وأجمع أهل العلم على أن الإخوة من الأب يرئون ما فضل عن 
الأخت من الأب والأم» فإن ترك أختين أو أخوات من أب وأم فلهن 
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الثلثان» وما بقي فللإخوة من الأب. 

.١١ النساء:‎ )١( 

(5) رواه الترمذي »)35١0954(‏ وابن ماجه »)۲۷٣١(‏ والحاكم (0775/54» والبيهقي 
)من طريق سفيان الثوري به» ورواه الترمذي (985١5م, ,75١948‏ ۲۱۲۲) 
وابن ماجه (۲۷۳۹) من طرق أخرئ عن أبي إسحاق ببعضه. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» وقد تكلم 
بعض أهل العلم في الحارث. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 

)۳( «الإجماع» )۳*1( و«الإقناع» (Y۲)‏ 

(5) «الإجماع» (۳۰۲)» و«الإقناع» (۲۷۰۳). 

() «الإجماع» (۳۰۳)» و«الإقناع» .)۲۷۰٤(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) ص >< 0 “كك 


فإن ترك أخبًا لأب وأم» [وأختًا أو" أخوات لأب فللأخت من 
الأب والأم النصف وللأخحت أو الأخوات من الأب السدس تكملة 
الثلثين» ا E‏ 

واختلفوا في الإخوة والأخوات من الأب مع الأختين أو الأخوات 
من الأب والأم. 

فكان زيد بن ثابت يقول: وإن كان بنوا الأب والأم أمرأتين فأكثر من 
ذلك من الإناث؛» فُرِض لهن الثلثان» ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن 
يكون معهن ذكر من أب» فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له 
فريضة فأعطوهاء وإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر 
مثل حظ الأنثيين» وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. 

وكان ابن مسعود يجعل ما فضل عن الأخوات للأب والأم للذكور من 
الإخوة دون الأخوات من الأب. 

فإن ترك أخًا لأب وأم» وإخوة وأخوات من أب» ففي قول زيد بن 
ثابت : للأخت من الأب والأم النصف» وما بقي فللإخوة والأخوات من 
الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وكذلك روي عن علي بن أبي طالب» وعائشة» وبه قال مالك بن 
أنسر”؟:وأهل المدينة» وسنفياق التوري» والشافعى'“. 


وفى قول عبد الله بن مسعود: للأخت من الأب والأم النصف» 


)1( في الأصل : وإخوة. وهو تصحيف» والمثبت من «الإقناع؟» وهو ظاهر السياق. 
زفق الإقناع 70 ؟): وليس في المطبوع عنده : وما بقي فللعصبة. 
(۳) «الموطأ» (۲/ -٤٠٠٥‏ باب ميراث الإخوة للأب). 


)€( االمختصر المزني» (ص١6١-‏ باب المواريث). 


۳ب 


م 


ويجعل الباقي بين الإخوة والأخوات ما لم يصبهن في المقاسمة أكثر من 
السدس» فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين» 
ولم يزدهن على ذلك» وبه قال أبو ثور. 
ذكر ميراث الزوج مع الأم والإخوة والأخوات 

امرأة ماتت وتركت زوجهاء وأمهاء وأخاها لأبيها وأمهاء فللزوج 
النصف, وللأم الثلث» وللأخ ما بقي. وإن كانت المسألة بحالها وكانا 
أخوين» أو إخوة لأب وأم» فللزوج النصف» وللأم السدس» وما بقي 
فبين الأخوين أو الإخوة للأب والأم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن تركت أمرأة زوجهاء وأمهاء وأخاها لأمهاء فللزوج النصف› 
وللأم الثلث» وللأخ من الأم السدس. 

فإن تركت زوجّاء وأمّاء وأخوين» وأختين لأم» فللزوج النصف»ء 
وللأم السدس» وللأخوين والأختين من الأم الثلث. 

فإن تركت زوجّاء وأخوين وأختين لأم» فللزوج النصف» وللإخوة 
للأم الثلث» وما بقي فللعصبة. 

فإن تركت زوجاء وإخوة لأم» وأخًا لأب وأم» فللزوج النصف 
ولإخوتها لأمها الثلث» وما بقي فلأخيها لأبيها وأمها. 

فإن تركت زوجّاء وأمّاء وأخا لأم» وأخًا وأخبًا لأب وأم» فللزوج 
النصف» وللأم السدسء وللأخ للأم السدس» وما بقي فبين الأخ 
والأخت للأب والأم للذكر مثل حظ / الأنثيين. 

فإن تركت زوجًا وأخًا وأخمًا لأم» وأخًا وأخمًا لأب» فللزوج النصف 
ولأخيها وأختها لأمها الثلث» وما بقي بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


حظ الأنثيين. 

فإن تركت زوجّاء وأمّاء وأنَا لأمء وأحًا وأخنًا لأب» فللزوج 
النصف وللأم السدس» ولأخيها لأمها السدس» وما بقي فبين الأخ 
والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن تركت زوجّاء وأمّاء وأخًا وأختًا لأمء وأخا وأختًا لأب. فللزوج 
النصف» وللأم السدس» ولأخيها وأختها من أمها الثلث» وسقط أخوها 
وأختها من أبيها؛ لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء. 

فإن تركت زوجًاء وأمّاء وستة إخوة متفرقين. فللزوج النصف. وللأم 
السدس» وللأخ والأخت من الأم الثلث» وسقط الأخ والأخت من 
أب" والأخ والأخت من الأب. 

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. وأبي 
موسى الأشعري» والشعبي. 

-٤‏ حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي أنه كان يقول: لا يشرك غيرهم في 
ا 

6- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة؛ أن عليًا كان لا يشرك بينهم يعطي 
الزوج النصف» والأم السدس»ء والأخوات من الأم الثلث”". 


)١(‏ أي: من أب وأمء ولعلها سقطت من الناسخ. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 18- من كان يشرك بين الأخوة والأخوات لأب وأم مع 
الأخوة لأم..)ء والدارمي (۲۸۸۳) كلاهما من طريق سفيان به. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )۳۱١‏ من طريق وكيع عن سفيان به» وبوّب عليه بقوله (من = 


4 ب ب 


7- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد”'' قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن زياد» عن شعبة» عن ابي قيس» عن هزيل بن شرحبيل 
أن فريضة كانت فيهم أمرأة تركت زوجهاء وأمهاء وإخوتها لأمهاء 
وإخوتها لأبيها وأمهاء فقال ابن مسعود: للزوج النصف» وللأم 
السدس» ولإخوتها من الأم ما بقي تكاملت السهام» قال هزيل: 
فذكرنا ذلك لأبي موسئ فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر 
اس 

1- حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: 
أخبرنا يحيئ بن زكريا قال: حدثني إسرائيل» عن جابر» عن عامرء أن 
علدا واب موي ال لذ ق 

وبه قال عبيد الله بن الحسن» وشريك» ويحيئ بن آدم» وأحمد 


٤‏ 8 ا 
ابن 0 5 ونعيم بن حماد» وابو ثورء وبه ل 


= كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول: 
هو لهم). 

)غ2 رواه سعيد بن منصور في (سننه) (4؟). 

(۲( رواه البيهقي )١077/7(‏ من طريقين عن شعبة به» وليس فيه قول هزيل : فذكرنا ذلك 

)۳( رواه البيهقي (/ )۲٥۷‏ من طريق محمد بن نصر به. 

(:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٤١(‏ 

(5) قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» :)٤۲٤-٤۲۳ /٠١(‏ المشتركة عند العلماء بالفقه 
والفرائض هي : زوج» وأم» وأخوان لأم» وأخ أو إخوة لأب وأم» ومتى أجتمع في 
المسألة أربعة شروط فهي المشتركةء وذلك أن يكون فيها زوج وأم» أو جدة مكان 
الأ واثنان من الإخوة فصاعدّاء وأخ أو إخوة لأب وأم. 
وقد أختلف الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم فيهاء ثم ذكر مذاهب العلماء = 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) gg‏ - 


ومن حجج القائلين بهذا القول أن الله -جل ذكره- جعل للإخوة 
من الأم سهمًا معلومًا من المال يشترك في ذلك السهم الذكر والأنثئ» 
تأخذ الأنثئ فيه كما يأخذ الذكرء وجعل للواحد منهم إذا أنفرد 
السدس» وجعل الثلث بينهم وإن كثرواء وجعل الإخوة من الأب والأم 
عصبة فيما يبقئ من المال» ولما أجمعوا على أن ابن الأم إذا كان 
واحدًا [وبني]“ الأب والأم عشرة» أن ابن الأم ينفرد بذلك السهمء 
ولا يشاركه فيه بنو الأب وال ؛ لأن له سهمًا معلومّاء وليس أولئك 
كذلك» وصار يأخذ أضعاف ما يأخذ في هذه المسألة بنو الأب والأم 
كان هذا أكبر الحجج وأبين الدلائل على أن حكم بني الأم خلاف 
حكم بني الأب والأم» والمواريث لم تؤخذ قياسّاء قد يرث الإخوة 
من الأب والأم مع الاآبنة الواحدة ومع البنتين» ولا يرث الإخوة من 
الأم في هذه الحال. 

وقد امعو أن وجل لو مات وخلت إحوته امه واف وه 
لأبيه وأمه» أن لبني الأم الثلث» وما بقي فلبني الأب والأم للذكر مثل حظ 


= وقال: وكان علي بن أبي طالب» وأبيُ بن كعب» وأبو موسى الأشعري لا يدخلون 
ولد الأب والأم مع ولد الأم؛ لأنهم عصبة» وقد أغترفت الفرائض المال فلم يبق 
لهم شيء؛ وبه قال عامر الشعبي» وأبو حنيفة وأصحابه» وابن أبي ليلٰ» ويحيئ بن 
آدم» وأحمد بن حنبل» ونعيم بن حماد» وأبو ثور» وداودء والطبري» وجماعة من 
أهل العلم والفرائض. وروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس القولان 
جميعًاء والمشهور عن ابن عباس أنه لم يشرك» والمشهور عن زيد أنه يشرك. 
وانظر تتمة كلامه هناك فهو هام. 

)١(‏ في «الأصل»: بين. وهو تصحيف» والمثبت من «الإقناع». 

(؟) «الإقناع» (55940). 


ةا 


ب ب ب ب 


الا شن وأنهم في هه الحال لا يشاركونهم في الثلث وإن كثرواء وقد 
يقع لكل واحد منهم من الميراث أقل مما يقع لبني الأم» فإذا جاز أن 
ينقصوا بسبب الأب في هذا الموضع / وفي المسألة 9 ذكرناها 
قبل » ولو كانوا بني الأم لاستواء ما يقع للذكر منهم والأنثئ» جاز في 
ماله الخرى آنل ورا سنت الاب وان يزدادوا بسببه يعداء وهذا 
إجماع. وإذا أجمعوا في هذه ثم أختلفوا في أخرئ كان حكم ما أختلفوا 
فيه حكم ما أجمعوا عليه» وقد قال رسول الله كَكه: «الحقوا الفرائض 
بأهلهاء وما بقي فهو لأولن رجل ذكر)”''. وقد فرض الله -جل ذكره- 
للزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث» ولم يبق من 
المال شيء يكون للعصبة فيعطى الإخوة من الأب والأم. 

وفيه قول ثان: وهو أن يشرك بني الأب والأم مع بني الأم في الثلث› 
ويكون الثلث بينهم الذكر والأنثيل فيه سواء. 

روي هلذا القول عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وابن 
مسعود» وزيد 0 ثابت» ومسروق» وشريح, وبه قال مالك بن 
ا A‏ اا 

۸- حدثنا ا * بن نصر قال: حدثنا محمد بن المثنل قال : 
حدثنا معاذ قال: حدثنا حسين المعلم» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 


)١(‏ سيأتي قريبًا في باب العصبات بإسناده ويخرج هناك. 
(0) «الموطأ» (4054/7- باب ميراث الإخوة للأب والأم). 
(۳) «الأم» (117/4- باب ميراث المشركة). 

(:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج » .)۳٠٤١(‏ 


(4) تصحفت في «الأصل» إلى (عمر)» وقد أخرجه البيهقي عن محمد بن نصر به كما سيأي. 
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أن عمر بن الخطاب أشرك بين الإخوة من الأب والأم» وبين الإخوة من 
الأم في الثلث”"". 

8- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: 
حدثنا سليمان التيمي» عن أبي مجلز؛ أن عثمان بن عفان أشرك بين 
الإخوة من الأب والأم» والإخوة من الأم في الثلث”". 

- حدثنا موسا بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد» عن 
أبيه زيد بن ثابت أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت» 
وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد بن ثابت» قال: فإن 
كان مع الأخوات ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات» يبدأ بمن 
شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم» فما فضل بعد ذلك 
كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين» إلا في فريضة 
واحدة فقط لم يفضل فيها شيء» فأشركوا مع بني أمهم» وهي أمرأة 
توفيت» وتركت زوجهاء وأمهاء وإخوتها لأمهاء وإخوتها لأمها 
وأبيهاء فكان لزوجها النصف» ولأمها السدس» ولبني أمها الثلث» 
فلم يفضل شيء قال: فيشرك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني 
الأم في ثلثهمء فيكون الذكر والأنثئئ فيه سواء» من أجل أنهم كلهم 
اة السو 


)1( رواه البيهقي (5/ )۲٠١‏ من طريق محمد بن نصرء ثنا محمد بن المثنى به. 
(؟) رواه البيهقي (5/ )١60‏ من طريق يزيد بن هارون به. 
[فرف رواه سعيد بن منصور في «سننه» (0) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد به. 


هم لل 


-0١‏ حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ا قال: حدثنا هشيم 
قال: أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم» أن عمر وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
قالوا في المشركة: للزوج النصف» وللأم السدس» وما بقي هو الثلث 
أشركوا فيه بين الإخوة والأخوات من الأب والأم» والإخوة 
والأخوات من الأم» الذكر والأنثئ فيه سواء. 


be‏ ج 


ذكر ميراث الجدة 


5- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثا القعنبي» عن مالك" » 
عن ابن شهاب» عن عثمان بن إسحاق [بن]”" خرشة» عن قبيصة بن 
ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها 
فقال: ما لك في كتاب الله شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله 
شيئًا [فارجعي]“ حتئ أسأل الناس» فسأل الناس فقال المغيرة بن 
شعبة: حضرت رسول الله يله أعطاها السدسء فقال أبو بكر: هل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة» فأنفذه 


-1080 /۱١( وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ .)7١( «سئن سعيد بن منصور»‎ )١( 
سح في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم» من شرك بينهم) عن‎ “٣ 
عن منصور والأعمش كلاهما عن إبراهيم به.‎ )7١077/7( منصورء والبيهقي‎ 

(0) «الموطأ» (؟//ا٠1)‏ 

(۳) فى «الأصل»: عن. وهو تحريف. 


وعثمان بن أبي إسحاق هو ابن خرشة» يروي عن قبيصة. وانظر ترجمته في 
«التهذيب» (۱۹/ ۳۳۷). 


() في «الأصل»: فارجع. وهو تحريف. والتصويب من «الموطأ» وغيره. 
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لها أبو بكرء ثم جاءت الجدة الأخرئ إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها 


إلا لغيركء وما أنا بزائد فى الفرائض من شىء» ولكن هو السدس» 
فإن أجتمعتما فيه فهو بينكما TC‏ كوو لما . 


۴۳- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 


شريك» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس؛ أن رسول الله ية أطعم 
ا 


قال أبو بكر: لم نجد للجدة في كتاب الله -جل ذكره- فرضّاء وقد 
روينا عن النبى ية أنه أعطاها السدس› وأجمع أهل العلم على أن للجدة 
السدس إذا لم يكن للميت أم”". وقد أجمعوا“ على أن الأم تحجب أمها 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» 579-5478/5١(‏ رقم .)3١8‏ قال: حدثنا 
علي بن عبد العزيز به. وأخرجه أحمد /٤(‏ 776)» وأبو داود (75885)» والترمذي 
(۲۱۰۱)» والنسائي في «الكبرئ» (5757)» وابن ماجه »)۲۷۲٤(‏ وابن حبان 
c(1)‏ والحاكم (TTA/)‏ كلهم عن مالك به. قال الترمذي: حسن صحيح » 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. قلت: وأعله غير واحد بالانقطاع 
بين قبيصة والصديق» فإن قبيصة ولد عام الفتح على الراجح› لذا جزم المري 
في «تهذيبه» بأن روايته عن الصديق مرسلة» وكذا أعله ابن حزم في «محلاه» 
(۲۷۳/۹)» وعبد الحق في «أحكامه» (۳۲۸/۳)ء وابن عبد البر في «التمهيد» 
(4۲-۹۱/۱۱)» وانظر «علل الدراقطني» »)۲٤۹-۲٤۸/۱(‏ و«البدر المنير» 
19-١0‏ 0). 

(۲) رواه الدارمي (۲۹۳۳) حدثنا أبو نعيم به. ورواه ابن ماجه (77/75) من طريق آخر 
عن شريك به. 

() «الإجماع» لابن المنذر (٤٠)ء‏ و«الإقناع» الا ؟). 

(4) «الإجماع؛» »)۳۰٥(‏ «الإقناع» (۲۷۱۷). 


۳ب 


وأم الأب» وا عليل أن الأب لا يحجب الجدة أم الأمء واختلفوا 
في توريث الجدة وابنها حي. 

فقالت طائفة: لا ترث الجدة وابنها حي» روي هذا القول عن زيد بن 
ثابت» وروي عن عثمان» وعلي أنهما قالا ذلك. 

4- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق”'' قال: أخبرنا معمرء 
عن قتادة» عن ابن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم 
الأب وابنها حي”". 

0۵- حدثنا موسلا بن هارون قال : حدثنا محمد بن بكار قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد» عن 
أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت قال: وميراث 
يفرض لها السدس فريضة» وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئّاء ولا مع 
الأب شيئّاء وهي فيما سوئ ذلك يفرض لها السدس فريضة”“. 

575- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
هشیم › عن المغيرة» عن [الفضيل] بن عمروء عن إبراهيم أن عليًا 
وزيدًا كانا لا يورثان أم الأب وابنها جي 


) 

.)١19:99( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) رواه البيهقي (5/ 705؟) من طريق آخر عن قتادة به. 

(5:) رواه البيهقى (777/5) من طريق محمد بن بكار به» ورواه سعيد بن منصور )٥(‏ 
قال: أعيونا عبد الرحمن بن أن الزناد به. 

(ه) في «الأصل»: الفضل. والتصويب» من مصادر التخريج و«التهذيب» (۲۷۸/۲۳). 

(1) رواه سعيد بن منصور »))١١١(‏ والبيهقي (”/ )۲۲٢‏ من طريق هشيم به. 


ص 


) «الإجماع» (۳۰۹)ء «الإقناع» (۲۷۱۸). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (yy‏ 


۷- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: أخبرنا 
معمرء عن الزهري؛ أن عثمان لم يورث الجدة إذا كان ابنها حيّاء 
والناس 7" 

وهلذا قول مالك بن نس" وسفيان الثوري والأوزاعي» وسعيد بن 
عبد العزيز“ ٠‏ وابن جار ويه قال بر فور واضيحات الراي . 

وقالت طائفة: تورث الجدة مع ابنها. 

روي هذا القول عن عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعود. 
وعمران بن حصين» وأبي موسى الأشعري. 

4- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن المسيب قال: أطعم عمر بن الخطاب 
جدة مع ابنها السدس"'". 

8- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي عمرو الشيباني» عن عبد الله بن مسعود أنه 
كان يورث الجدة مع ابنها. 


.)۱۹۰۹۱( «المصنف»‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي (117/5) من طريق إسحاق به» وليس عنده «والناس عليه ». وهي عند 
عبد الرزاق كما هناء ولعلها مدرجة من قول الزهري. 

(۳) «الموطأ» (4:8/7- باب ميراث الجدة). 

(4) يعني : التنوخي» فقيه الشام بعد الأوزاعي. 

(0) «المبسوط» للسرخسي (9؟1857/5١-‏ باب الجدات). 

(1) رواه عبد الرزاق )١19:945(‏ عن السفيانين به. 


)¥( رواه سعيد بن منصور »)١١:9(‏ والبيهقي (5) من طريق سفيان به. 


114/ 


ربب ا 

- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
هشيم» عن سلمة بن علقمة» عن حميد بن هلال قال: أخبرني صهر 
لى :بتكنو آنا الدهماء قال: وليت تركة رجل ترك أم أمه وأم أبيه وابنها 
حي» فأعطيت أم الأم السدس» ولم أعط أم الأب شيئًّاء فسألت 
عمران بن حصين فقال: السدس بينهما فرجعت فأخذت نصف السدس 
من أم الأم فدفعته إلى أم الأب30". 

-١‏ حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق”'' قال: أخبرنا معمرء 
عن [بلال]”" بن أبي بردة أن أبا موسى الأشعري كان يورث الجدة مع 
ابنها» وقضى بذلك بلال وهو أمير على البصرة. 

وبه قال شريح» وجابر بن زيد» يروئ ذلك عن النخعي» والحسن» 
وهو قول عبيد الله بن الحسن» وشريك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق” 
وبه نقول. 

وكما أن الجد لا يحجبه إلا الأب» كذلك الجدة لا يحجبها إلا الأم. 

/ وقد روي عن النبي ئي أنه ورث جدة وابنها حي. 

5- حدثنا محمد قال: حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم قال: حدثنا 


يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن سالمء عن الشعبي» عن مسروق» 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور )١١7(‏ أخبرنا هشیم به. 

0) المصنف (۱۹۰۹۷). 

(۳) فى «الأصل»: هلال. وهو تحريف» وهو على الصواب فى «مصنف عبد الرزاق»» 
وترجمته في التهذيب .)۲۲٣/٤(‏ 1 

(4) روي نحوه من طرق أخرئ عن أبي موسیٰ» وانظر اسئن سعيد بن منصور» »٠١7(‏ 
٠١6 €‏ ). 

0 «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .271١60(‏ 


حب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


عن عبد الله يرفعه إلى النبي يلي أنه ورث جدة وابنها حي . 


اد كد 
ذكر الجدتين تجتمعان 


وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجهين مختلفين 

اختلف أهل العلم في الجدتين تجتمعان وإحذاهما أقرب من الأخرئ 
وهما من وجهين مختلفين. 

فقالت طائفة : السدس لأقربهما من أي الوجهين كانت من قبل الأب 
أو من قبل الأم. 

وروي عن علي» وزيد بن ثابت أنهما قالا في رجل ترك جدتيه قالا : 
السدس لأقربهما. 

۴- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: 
حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج [عن]”" أبي إسحاق» عن الحارث أن 
عليّا وزيدًا قالا في رجل ترك جدتيه قالا: هو لأقربهما”". 


)١(‏ رواه الترمذي ١5(‏ 5 والبيهقي 0 من طريق يزيد بن هارون به. وقال 
الترمذي : هلذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وقد ورّث بعض أصحاب 
النبي بي الجدة مع ابنهاء ولم يورثها بعضهم. 
وقال البيهقي : فمحمد بن سالم يتفرد به هكذاء ثم ذكره من طريق محمد بن سيرين 
والحسن مرسلا» ومن حديث محمد بن سيرين عن ابن مسعود ثم قال: وحديث 
يونس وأشعث منقطع» ومحمد بن سالم غير محتج به. 

رق في «الأصل»: بن. وهو تصحيف. 

(۳) ذكره البيهقي (5/ ۲۳۷) معلقًا فقال: وروي عن أبي إسحاق» عن الحارث عن علي 
وزيد وا بمعناه. 


م 


- حدثنا محمد بن على فال دا م قال: حدثنا هشيم 

قال: أخبرنا محمد بن سالم» عن الشعبي؛ أن عليًا وزيدًا كانا يجعلان 
50-7 ۳( 
السدسن للقزين متها" 

0- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد» عن حميد» عن عمار بن أبى عمار» أن زيد بن ثابت قال: هو 
لأقعدهما - يعنى لأقربهما”". 
عن ابن سيرين. 

وكان أبو ثور يقول: لا ترث إلا جدتان إذا كانتا متحاذيتين» 
قال: وهذا ما لا أختلاف فيه بينهم» فإذا كثرن ورثنا الأقرب منهن 
من كانت. 

وقالت طائفة : إذا كانت الجدة التي من قبل الأم أقرب فالسدس لهاء 
وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهما وبين التي من قبل الأم. 
روي هذا القول عن زيد بن ثابت» وهي أثبت الروايتين عن زيد» وبه قال 
طلحة بن عبد الله بن عوف» وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد» وهو 
قول مالك بن أنس”*؟» وأهل المدينة» وقال مالك: الجدات أمهات» 
فإذا أجتمعن فالسدس لأقربهن» كما أن الآباء إذا أجتمعوا كان أحقهم 


.)47( «سئن سعيد بن منصور»‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق )١19:9٠(‏ من طريق أشعث ومحمد بن سالم عن الشعبي به نحوه. 

(۳) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (7"17//9- من كان يقول إذا أجتمع الجدات فهو للقربئ 
منهن) من طريق حميد به نحوه. 

)٤(‏ «الموطأ» (؟/408- باب ميراث الجدة). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) (ny‏ 


بالميراث أقربهم» وكذلك البنون والإخوة وبنو الإخوة وبنو العم إذا 
أجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم› وكذلك:الأمهات. 

قال أبو بكر: وهذا قول صحيح وبه أقول. 

57- حدثنا موسلا بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبي الزناد» عن خارجة بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه؛ أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن 
ثابت» وأما التفسير فتفسير أبي الزناد علئ معاني زيد قال: فإذا 
أجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونهما أم ولا أب» قال أبو الزناد: 
فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها 
السدس دون التي من قبل الأب» وإن كانتا من المتوفئ بمنزلة واحدة 
أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهماء فإن السدس يقسم بينهما 
ل 
# مسائل من هذا الباب : 

اجتمع أهل العلم ناوسن إن اطي ر اة اا2 
وكزكرظ 3 الس بحي" 

وأجمعوا“ كذلك على أنهما إذا أجتمعتاء وإحداهما أقرب من 
الأخرئ ؤهما من وجه:واخن آن'البندين لأفريهما. 


.)۷١ /٥( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

إفة رواه سعيد بن منصور (9) عن ابن أبي الزناد به» ورواه البيهقي (1/ ۲۳۷) من طريق 
محمد بن بكار عن ابن أبي الزناد به. 

(۳) «الإجماع» (۳۰۷)ء و«الإقناع» (۲۷۱۹). 

.(۷۰( «الإجماع» (۰۸) و«الإقناع»‎ )٤( 


۳ب 


ل لالس مله 

وأجمع أهل العلم''' على أن الأم تحجب الجدات» كما أن الأب 
يحجب الأجداد. 

فإن مات رجل وترك أمه وأم أمه وأم أبيه» فلأمه الثلث» وما بقي 
فللعصبة» وسقطت الجدتان. 

فإن ترك أباه وأم أمه. فلأم أمه السدس» وما بقي فللأب. 

وإن ترك جدته / وابنته وامرأته» فللابنة النصف» وللجدة السدس» 
وللمرأة الثمن» وما بقي فللعصبة. 

فإن ترك أباه» وجدته» وابنته» فللجدة السدس» وللابنة النصف»ء وما 

فان ترك [جدته وا آباه وابنة:فللات السدسى» وللجدة السدمن 
وما بقي فللابن. 

فإن ترك جدته» وأباه» وبنين وبنات» فللأب السدس» وللجدة 
السدس» وما بقي فبين البنين والبنات» للذكر (مثل) حظ الأنثيين. 

فإن ترك أباه» وأم أبيهء فلأم أبيه السدس؛ لأن النبي بي ورث 
الجدة السدس”“ لم يخص جدة دون جدة» وما بقي فلأبيه» في قول 
عمر وعبد الله» وفي قول زيد: المال للأب» وسقطت الجدة؛ لأن 
ابنها 'معهنا. 


)0( «الإجماع» (۰۹( و«الإقناع» 3). 

(۲) ليست في «الأصل»» وإثباتها ضروري. 

(۳) تكررت «بالأصل». 

() سبق» وقد سبقت المسألة: وهي توريث أم الأب في حياة ابنها. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) لل 0# 


فإن ترك جدتيه أم أبيه» وأم أمه» وأباه» فلجدتيه السدس» وما بقی 
فلا بيه » في قول عمر وعبد الله» وفي قول زيد لأم أمه السدس » وما بقي 

فإن ترك جدني أمه وجدتني أبيه » وأباه» فلجدتي أبيه أم أبيه وأم أمه 
وإحدئ جدتي أمه السدس» وما بقي فللأب» وسقطت أم أبي أمه في 
السدس» وما بقى فللأب» وسقطت جدتا الأب جميعا. 

فإن ترك جدتى أبيه» وجده» فلجدتي أبيه السدس» وما بقي فللجد في 

فإن ترك ثلاث جدات قرابتهن سواء» وجدًا. فللجدات الثلاث 
السدس بين ام أم الام وأم أم الأب نصفين» وما بقي فللجد» 

ذكر عدد من يرث من الجدات 

اختلف أهل العلم في عدد من يرث من الجدات. 

فروي عن علي بن ابي طالب» وزيد بن ثابت أنهما كانا يورثان ثلاث 
جدات» ثنتين من قبل الأب» وواحدة من قبل الأمء وكانا يجعلان 
السدس لأقريهما. 

وروي عن ابن عباس» وجابر بن زيد» والحسن البصري» ومحمد بن 


سيرين أنهم كانوا یورثون أربع جدات. 


سسس ت 


۷- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن aa‏ قال : 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلئ» والأشعثء عن الشعبي؛ أن 
عليًا وزيدًا كانا يورثان ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأب» وواحدة من 
قبل الأم» وكانا يجعلان السدس لأقربهما". 

- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد قال: أخبرنا ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: يرثن 
الجدات الأربع””" : 

وكان مسروق وقتادة يورثان ثلاث جدات» ويطرحان أم أبي الأم. 

وكان سفيان الثوري يقول: إذا أجتمع الجدات فكن ثلانًا أو أربعًاء 
وكن سواء إلى الرجل» فالسدس فيهن. 

قال أحمد بن حنبل”*2: يرث من الجدات ثلاث: ثنتان من قبل 
الأب» وواحدة من قبل الأم. وكذلك قال إسحاق*', وهي أم أم أبيهء 
رام آي أبيه وام آم أمذه و تفط آم آي الام. 

وقالت طائفة: لا يورث أكثر من جدتين» روي هذا القول عن أبي 
بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وقال الزهري: لا نعلم 
ورث في الإسلام إلا جدتين» وممن قال: لا تورث أكثر من جدتين 


() اسنن سعيد بن منصور» )۸٤(‏ 

(0) رواه البيهقي (۲۳۹/۲) من طريق هشيم عن ابن أبي ليل وحده» عن الشعبي. 
(۳) رواه البيهقي (5725/5) من طريق حماد بن سلمة بلفظ (ترث الجدات...). 

.)7١49( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

.)07١59( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٥( 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


مالك 6 والقافي > وان تور 
قال أبو بكر : وكل جدة إذا نسبت إلى المتوفئ وقع في نسبها أب بين 
مين فليست ترث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. 


ها سم 


قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيدء 
عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت» وأما 
التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: ولا ترث الجدة أم أبي 
الام 
وأجمع عامة أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس”. 
چډ د # 
ذكر العول 
اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض. 
فقال أكثرهم : الفرائض تعول. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» 
وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت. 


)١(‏ «الموطأ» (4:8/7- باب ميراث الجدة). 

0) «مختصر المزني» -٠١١/۹(‏ باب المواريث). 

(۳) قال ابن قدامة في «المغني» (4/ /01): أجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب 
غير وارث لا ترث» وهي كل جدة أدلت باب بين أمين» كأم أبي الأم» إلا ما حكي 
عن ابن عباس» وجابر بن زيد» ومجاهد» وابن سيرين» أنهم قالوا: ترث. وهو قول 
شاذء لا نعلم اليوم به قائلا. 

(5) تقدم قريًا إسناده وهو حديث طويل» أنظر كاملاً في «سنن سعيد بن منصور» (0). 

() «الإجماع» (١٠۳)ء‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۱۷۸). 


Nr 


مدبب ب ب ب ب ب 


-٠‏ حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: 
حدثنا شريك»: عن أبى إسحاق» عن علی؛ فى ابنتين» وأبوين» وامرأة 
چو ا 


-1١‏ وحُحدئت عن إسحاق بن راهويه» عن يحيئ بن آدم» عن 
شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث»ء عن علي مثله". 

5- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ا قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن زيد بن ثابت؛ أنه أول من أعال في الفرائض» وأكثر ما بلغ العول 
ل ی راس ارش 

۳ وحدلت عن [عبید] الله بن سعد بن إبراهیم» غن [عمه]"» 
عن أبيه» عن [ابن]" إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب 


(۱) رواه سعيد بن منصور في «سننه» »)۳٤(‏ من طريق سفيان عن أبي إسحاق به. 

0) رواه البيهقي (5/ 567) من طريق إسحاق بن راهويه به. 

() «سئن سعيد بن منصور» (0177. 

)٤(‏ رواه البيهقي (5/ 701) من طريق ابن أبي الزناد به. 

(ه) «بالأصل»: عبد. وقد أعاد إسناده المصنف في آخر هذا الباب كما أثبتناهء 
وعبد الله» وعبيد الله أخوان» وهما يرويان عن عمهما يعقوب بن إبراهيم. 

(3) «بالأصل »: عمر. وهو تصحيف؛ فلم أدر من عمر هلذاء وعندي أنه عن عمه يعني 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد» وهو الذي يروي عن أبيه إبراهيم بن سعد» وإبراهيم بن 
سعد يروي عن ابن إسحاق» وقد روئ هذا الحديث ابن حزم في «الإحكام) 
(077/4) من طريق علي بن المديني» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه؛ 
عن ابن إسحاق به. 

(۷) في «الأصل»: أبي. وهو تصحيف» وإنما هو محمد بن إسحاق بن يسار الشهير» = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ( ۷( 


الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله قال: التقيت أنا وزفر بن أوس 
النصري في المسجد فقال: هل لك في عبد الله بن عباس نتحدث عنده 
الغداة. قلت: نعم إن شئت» فخرجنا حتيل جئناه» فقال له زفر: 
يا ابن عباس» من أول من أعال الفريضة؟ قال: عمر بن الخطاب» لما 
التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضّاء وكان أمرءًا ورعًا قال: والله 
ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخرء فما أجد شيئًا أوسع من أن 
أقسم عليكم هذا المال بالحصص» وأدخل على كل ذي حق ما دخل 


عليه» من عول الفريضة"'". 


5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”'' » عن الثوري» عن الأعمش»› 
عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم» وأخت» وزوج» وجد: هي من 
ثمانية للأخت النصف ثلاثة» وللزوج النصف ثلاثة» وللأم سهمء 
وللجد سهم. وقال علي: هي من تسعة» للزوج ثلاثة» وللأخت ثلاثة» 
وللأم سهمانء وللجد سهم. وقال زيد: هي من سبعة وعشرين» وهي 
الأكدرية -يعني أم الفروج- جعلها من تسعة أسهمء ثم ضربها في 
ثلاثة» فصارت سبعة وعشرين» للزوج تسعة» وللأم ستة» وللجد ثمانية 


۶ ع WD.‏ 
وللآاخت أن 3 


= صاحب المغازي» وسيأتي على الصواب بعد قليل. 

)١‏ رواهابن حزم في «إحكام الأحكام» (077/4) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن 
أبيه» ورواه البيهقي (5/ 71"0) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثنا 
الزهري به. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۹۰۷٤(‏ 


)۳( رواه سعيد بن منصور »٦٥(‏ 5) من طريق مغيرة عن إبراهيم يه. 


سے 


وبه قال مالك بن أنس”'' فيمن قال بقوله من أهل المدينة» وهو قول 
سفيان الثوري» وأهل العراق"» وكذلك قال الشافعي"» وأصحابه“» 
وبه قال أحمد بن حنبل“» وإسحاق» ونعيم بن حماد» وأبو ثور» وکل 
من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس» وبما روي عن عمر وعلي 
ويا نقول. 

وكان ابن عباس يقول: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم 
الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر ما عالت فريضة» فقيل له: وأيها 
يا أبا عباس“ قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عن 
فريضة إلا إلى فريضةء فهذا ما قدم» وأما ما أخر فكل فريضة إذا 
زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي» فتلك التي أخرء فأما الذي 
قدم فالزوج له النصف إذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع» 
لا يزيله عنه شيء» والزوجة لها الربع» فإذا زالت عنه صارت إلى 
الثمن» لا يزيلها عنه شيء» والأم لها الثلث» فإن زالت عنه بشيء من 
الفرائض دخل عليها صارت إلى السدس / لا يزيلها عنه شيءء فهزه 
الفرائض التي قدم الله» والتي أخر فريضة الأخوات والبنات [لهن]" 


)١(‏ «الموطأ» (405/7- باب ميراث الجد)» و«القوانين الفقهية» -701//١(‏ باب في 
بسط الفرائض). ۰ 

(۲) «المبسوط» للسرخسي (۲۹/ ۲۱۳- باب فرائض الجد). 

(5) «الأم» (۷/ -۲۸٤‏ باب أختلاف علي وعبد الله بن مسعود). 

(:) «مختصر المزني» (ص١١٠-‏ باب ميراث الجد). 

() «المغني» (9/ه/ا-5لا-مسألة الأكدرية). 

(7) هي كنية عبد الله بن عباس 

(۷) في «الأصل»: لها. والمثبت من «المحلئ» (514/9). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


النصف والثلثان» النصف للواحدة» ولما فوق ذلك الثلثان» فإذا 
[أزالتهن]7'' الفرائض لم يكن [لهن]”" إلا ما يبقئ» فإذا أجتمع من 
قدم الله ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملاء فإن بقي شيء كان 
لمن أخرء وإن لم يبق شيء فلا شيء له» فقال زفر النصري: فما 
منعك يا أبا عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال: هيبته. يقول 
ابن شهاب: والله لولا أنه تقدمه إمام عادل كان أمره على الورع»› 
فأمضيئ أمرًا فمضى» ما أختلف على ابن عباس من أهل العلم أثنان 
18 قال" 

۵ - حدثت عن عبيد الله بن سعد» عن [عمه]“» عن أبيه» عن 
ابن إسحاق قال: حدثني الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله قال: 
التقيت أنا وزفر بن أوس [النصري]” فقال زفر لابن عباس: من أول 
من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب وايم الله.. 

* المسائل في هذا الباب : 


امرأة ماتث وتركت زوجهاء وأختيها لأبيها وأمهاء أو لأبيها. فالمال 
بينهم على سبعة: للزوج ثلاثة أسباع المال» وللأختين أربعة أسباع المال 


)١(‏ في «الأصل»: زالتهن. والمثبت من «المحليل» (4/ 774) حيث روي هذا الأثر 
معلقًا» ووصله في «الإحكام» كما سبق. 

؟) في «الأصل»: لها. والمثبت من «المحلئ» (9/ .)۲٦٤‏ 

™( سيق رة 

(5) سبق التنبيه على أنه تصحف في «الأصل» إلى : عمر. 

(5) في «الأصل»: النضري. بالضاد بالمعجمة» وهو تصحيف» وزفر بن أوس هو أخو 
مالك بن أوس بن الحدثان النصري» وانظر: «الأنساب» /٥(‏ ۳۹۱). 


م 


لكل أخت سُبعًا المال في قول من أعال الفرائض» وفي قياس قول ابن 
عباس: للزوج النصف» وما بقي فللاختين. 

فإن تركت زوجًاء وأمّاء وأخنًا فالمال بينهم على ثمانية أسهم: 
للزوج ثلاثة أثمان المال» وللأخت مثل ما للزوج» وللأم ربع المال 
في قول من رأئ أن تعول الفرائض» وفي قياس قول ابن عباس: 
للزوج النصفء. وللأم الثلث» وما بقي فللأخت. 

فإن تركت: زوجاء وأمّاء وأختين لأب وأم فالمال بينهم على ثمانية : 
للزوج ثلاثة أثمان المال» وللأم ثمن المال» وللأختين نصف المال بينهما 
نصفين في قول من أعال الفرائض» وفي قياس قول ابن عباس: للزوج 
النصف. وللأم الثلث» وما بقي فللا ختين. 

فإن تركت زوجاء وأختًا لأب وأم» وأختًا لأب فالمال بينهم على 
سبعة : للزوج ثلاثة أسباع المال» وللأخت للأب والأم مثل ما للزوج» 
وللأخت للأب سبع المال في قول من أعال الفرائض» وفي قياس قول 
ابن عباس: للزوج النصف» وفي باقي المال قولان: أحدهما: أنه بين 
الأختين على أربعة» والآخر: أنه للأخت للأب والأم. 

فإن تركت زوجًا» وأختين لأب وأم» وأختين لأم فالمال بينهم على 
تسعة: للزوج ثلث المال» وللأختين للأب والأم أربعة أتساع المال» 
وللأختين للأم تسعا المال في قولة من أعال الفرائض. 

فإن تركت زوجّاء وأمَّاء وأختين لأب وأم» وأختين لأم فللزوج 
ثلاثة أسهم من عشرة أسهمء وللأم سهم من عشرة أسهم» وللأختين 
للأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم» وللأختين للأم سهمان» 
وفي قياس قول ابن عباس : للزوج النصف,. وللأم السدس» وللأختين 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ا( 


من الأم الثلث» وسقط الأختان من الأب والأم في حكاية يحيئ بن آدم عنه. 

فإن مات رجل وترك ابنتين» وأبوين» وامرأة» فهذِه من سبعة وعشرين 
سهمًا: للابنتين ستة عشر سهمّاء وللأبوين ثمانية أسهم» وللمرأة ثلاثة 
أسهم» في قول من رأئ أن الفريضة تعول» وفي قياس قول ابن 
عباس : للأبوين السدسان» وللمرأة الثمن» وما بقي فللابنتين. 

فإن ترك ابنة» وابنة ابن» وأبوين» وامرأة. قسم المال بينهم على 
سبعة وعشرين» للابنة أثنا عشرء ولابنة الأبن أربعة أسهم» وللأبوين 
ثمانية أسهم» وللمرأة ثلاثة أسهم» في قول من رأى العول / وفي قول 
ابن عباس: للأبوين السدسانء وللمرأة الثمن» وفيما بقي قولان: 
أحدهما أنه بين الأبنة وابنة الأبن على أربعة: للابنة ثلاثة» ولابنة 
الأبن سهم والقول الثاني: ما بقي فللابنة دون ابنة الأبن. 

فإن ماتت أمرأة وتركت زوجها وابنتهاء وأبويها فالمال يقسم على 
ثلاثة عشر سهمًا: للابنة ستة أسهم» وللأبوين أربعة أسهم» وللزوج 
ثلاثة أسهم. في قول من رأى العول» وفي قياس قول ابن عباس: 
للزوج الربع» وللأبوين السدسان» وما بقي فللابنة. 

فإن تركت ابنتهاء وابنة ابنهاء وزوجهاء وأبويها فالمال بينهم على 
خمسة عشرة للابئة سقة أسهمء وذلك خمسا المالء ولابئة الآبن 
سهمان» وذلك ثلثا خمس المال» وللأبوين أربعة أسهم» وذلك خمس 


المال وثلث خمس المال» وللزوج ثلاثة أسهم»› وذلك خمس المال. في 


قول من رأئ أن الفرائض تعول» وفي قياس قول ابن عباس: للزوج 
الربع» وللأبوين السدسان» وفي باقي المال قولان: حدما أنه بين 
الأبنة وابنة الأبن على أربعة» والقول الثانى: أن ما بقى للابنة خاصة. 


م وملا 


هم 


فإن مات رجل وترك أختين لأب وأمء وأختين لأم» وامرأة: 

فإن للأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهمًاء 
وللأختين من الأم أربعة أسهمء وللمرأة ثلاثة أسهم وهو خمسا المال. 
وفي قياس قول ابن عباس: للمرأة الربع» وللأختين من الأم الثلث» 
وما بقي فللأختين من الأب والأم. 


ذكر توريث الجد 


7- حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن أبان قال: حدثنا علي 
ابن إشكاب"'' قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: ثنا همام بن يحيئ» 
عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كه فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: «لك 
السدس». فلما ولى دعاه فقال: «لك سدس آخراء فلما ولى دعاه 
قال: «إن السدس الآخر طعمة)0". 


)١(‏ هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر أبو الحسن بن إشكاب البغدادي» وثقه 
النسائي وابن أبي حاتم» وهو مترجم في «التهذيب» (4518). 

(؟) رواه الترمذي (۲۰۹۹). والنسائي في «الكبرئ» (2)5707 والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (5/ )۲٤٤‏ ثلائثتهم عن يزيد بن هارون به» ورواه أبو داود (۲۸۸۸)» 
والنسائي في «الكبرئ» (1۳۳۷) من طرق أخر عن همام بن يحيئ به» قال الترمذي : 
حسن صحيح. قلت: وأما معن طعمة فقد سأل الكوسج أحمد وإسحاق عنه 
فقال أجمد: كما ترئ هو أمر مظلم» وقال إسحاق: لاء إنما قوله يي «طعمة» 
يقول: إذا أخذت فريضتك فقد أستوفيت حقك» فما فضل فلبيت المال فما 
كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» 
(IVY)‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 7(7( 


۷- حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرّة قال: حدثنا الحميدي") 
قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جدعان» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين أن عمر نشد الناس: من سمع من النبي َ4ه قضئ في 
الجد شيئًا؟ فقام رجل فقال: أنا أشهد أنه أعطاه الثلث. فقال: مع من؟ 
قال: لا أدري. قال: لا دريت7". 

أجمع أهل العله”" من أصحاب رسول الله بلا على أن الجد أبا الأب 
لا يحجبه عن الميراث غير الأب» وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب 
والميراث» إذا لم يترك الميت أبّا أقرب منه في جميع المواضع إلا مع 
الإخوة والأخوات» فإنهم أختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق 

د فأما في حياته حيث جعل الجد أبّا فلا نعلم أحدًا أعترض عليه 
في خلافته بخلاف قوله. 

اختلف أصحاب رسول الله ية بعد إجماعهم على ما ذكرناه في 
ميراث الجد مع الإخوة» فكان أبو بكر الصديق يجعل الجد أبّاء وقال 
مثل قوله: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وروي ذلك عن 
عثمان بن عفان. 

44- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق“ قال: أتخبرنا ابن 
جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة”” يحدث أن ابن الزبير كتب إلى 


.)۸۳۳( «مسند الحميدي»‎ )١( 

(۲) رواه النسائي ف فى «الكبرئ» (775) من طريق سفيان بن عيينة به. 

(۳) «الإجماع» )۳1 و«الإقناع» (۲۷۰۷). 

.)19:59( «المصنف»‎ )٤( 

(4) تصحفت في «المصنف» إلى : سمعت من أبي يحدث. فلتصحح هناك. 


۳ب 


أهل العراق: إن الذي قال رسول الله يكلِِ: «لو كنت متخدًا خليلا حين 
ألقئ الله سوئ الله لاتخذت أبا بكر خليلا». فكان“ يجعل الجد أبّاء 
قال کان ادم الس ا 

81- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 


حماد قال: أخبرنا هشام بن عروة» عن عروة» / عن مروان بن الحكم 
قال: قال لي عثمان بن عفان: كان أبو بكر يجعل الجد أئ01". 
- حدثنا محمد بن على قال: حدثنا سعيد ° قال: حدثنا هشيم 


قال: أخبرنا خالد. عن عكرمة. عن أبن عباس ؛ أن ابا بكر كان ينزل 
الف ا 

0- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: أخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرني عطاء؛ أن ابن عباس كان يرى الجد أباء ويتلو 
هله الآية: مؤملة ءابآوى ريم وق ب . 

000( أي أبا بكر الصديق. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ -۳٠١‏ في الجد من جعله أيا)» والبيهقي (157/5) من 
طريق ابن جريج به» وأخرجه سعيد في «سننه» )٤۷(‏ من طريق أيوب عن ابن أبي 

مليكة به. 

(۳) رواه الدارمي (111) أخبرنا الحجاج بن منهال به مطولاً. 
(5) «(سئن سعيد بن منصور) (57). 
(5») رواه الدارمي )۲۹٠۹(‏ من طريق شعبة» عن خالد الحذاء» عن أبي نضرة» عن 

عكرمة به. ورواه البخاري 6 ) من طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

.)۱۹۰٥٤( «المصنف»‎ )5( 


(0) ورواه عبد الرزاق في (مصنفه) )۱۹۰٥۳(‏ من طريق آخر عن عطاء به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


5- حدثنا على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
عبد الله بن خالدء عن عبد الرحمن بن مغفل قال: جاء رجل إل عبد الله بن 
عباس فسأله عن الجدء فقال ابن عباس : أي أب لك أكبر؟ فلم يدر الرجل 
ما يقول» قال: قلت أنا: آدم. قال: ألا تسمع أن الله يقول: «ويتقة 
(OOD <‏ 
عادم . 

: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال‎ WY 
حدثنا حماد قال: أخبرنا ليث بن أبي سليم» عن طاوس» أن عثمان بن‎ 
عفان» وعبد الله بن عباس قالا: الجد بمنزلة الآ“‎ 

وبه قال قتادة» خافن ري وأبو ثور» ونعيم بن حماد» 
والتعمانة”:. 

اا الا غار افر ن الشطات ن ما الات :فيك أنه 
قال: أجرؤكم على الجد أجرؤكم على النار. وقال عبيدة : لقد حفظت 
عن عمر في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضًا. 

6- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن بكر قال: 
حدثنا هشامء [e]‏ محمد قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا 


.٠١١ لالاء الا‎ ۰۲٦ وردت في مواضع كثيرة من كتاب الله منها في : الأعراف:‎ )١( 

00( رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ٠٠١‏ - في الجد من جعله أبًا)» والدارمي 
(۲۹۲۲) من طريقين عن سفيان به. 

)۳( روى ابن أبي شيبة (۷/ -70٠‏ في الجد من جعله أبا) من طريق ليث»عن طاوس» 
عن أبي بكر وابن عباس وعثمان «أنهم جعلوا الجد أب ». 

(:) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »۳۱۷٤(‏ 07006. 

(4) «المبسوط» للسرخسي (۱۹۹/۲۹- باب فرائض الجد). 

(7) في الأصل: بن. وهو خطأء وهشام هو ابن حسان» ومحمد هو ابن سيرين» = 


م ب 


وهيب» عن عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: أجرؤكم 
على الجد أجرؤكم على النار”'". 

06- وقال سعيد بن المسيب: كتب عمر بن الخطاب في الجد 
والكلالة كتابّاء فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت خيرًا 
فأمضه» حتئ إذا طعن دعا بالكتاب فمحي فلم يدر أحد ما كان فيه 
فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابّاء وكنت أستخير الله فيه 
فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمرء عن الزهري» 
عن ابن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب كتب في الجد والكلالة.... 


ذكر قول علي بن أبي طالب 4 في الجد 


۷- حدثنا على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله » عن سفيان قال : 
حدثنى عيسى المدينى””*» عن الشعبى فى الجد قال: كان على يجعله إذا 


= والحديث رواه البيهقي (7/ )۲٤٥‏ من طريق يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين به. 

)١(‏ ذكره ابن حزم معلقًا (۹/ ۲۸۲) من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء ورواه 
عبد الرزاق )۱۹٠٤۷(‏ من طريق أيوب عن نافع» قال: قال ابن عمر: «أجرؤكم 
علئ جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد »» ولم يذكر عمر. 

0) «المصنف» (۱۹۱۸۳). 

(۳) عند البيهقي : المدني. وعيسئ هو ابن أبي عيسى الحناط أبو موسو مشهور بنسبته 
(المدني)» وهو ضعيف عند جمهور النقاد» وانظر ترجمته في «التهذيب» .)٥۲۳۷(‏ 
والمدني والمديني كلاهما صواب قال السمعاني في «الأنساب» :)۲۴١ /٤(‏ هزه 
النسبة - المديني- إلى عدة من المدن منها مدينة رسول الله ييو يقال: المدني = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) لل 0# 


ما بينه وبين ستة هو سادسهم» فإذا زاد على ستة ب يعطيه السدس› وصار 
أ للق 
ما بقي بينهم ٠.‏ 

6 ومن حديث بندار محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش› عن إبراهيم» عن عبيد بن 
نُضَيْلة؛ أن على بن أبى طالب كان يعطي الجد الثلث» ثم تحول إلى 
الو وان كاله كان سك الت م تحول إلى اك ٠‏ 

قال أبو بکر : المعروف عند أهل العلم بالفرائض من قول علي أنه كان 
يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم» إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثا إلى 
السدس» ولا ينقصه من السدس» فإن أجتمع إخوة لأب وأم ذكورًا 
أو ذكورًا وإنانّاء وإخوة لأب» وجدء قاسم بالجد الإخوة للأب 
والأم» ولم يدخل الإخوة للأب في المقاسمة» ولم يعتد بهم» فإن لم 
يكن للميت إخوة لأب وأم» وكان له إخوة لأب ذكورًا أو ذكورًا وإناناء 
أقامهم مقام الإخوة للأب والأم مع الجدء فإن لم يترك الميت إخوة 
لأب وأم» وترك أخوات لا ذكر معهن أعطاهن فرائضهن [ولم يقاس" 
أصحاب فرائض» أعطيل أصحاب الفرائض فرائضهم» وجعل ما فضل 


ع والعدكن: قلت: لكنهم يستعملون المدني غالبًا لمن كان من المدينة النبوية 
والمديني لغيرهاء وأخرجه سعيد بن منصور في اسئنه» (۳۹) عن عيسول بن أبي 
عيسى الحناط» عن عمر مطولا . 

(1) رواه البيهقي (7847/7) من طريق سفيان به مطولا. 

(۲) رواه البيهقي )١154/5(‏ من طريق محمد بن بشار به. 

(۳) مشتبهة بالأصل. والمثبت هو الموافق للرسم والسياق. 


NYY /Y 


م 


للجد إن كان الفاضل السدس أو أكثر من ذلك» فإن كان أقل من السدس 
ضرب له بالسدس معهم. فإن ترك أصحاب فرائض وإخوة لأب وأم» 
أو لأب» أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم» وقاسم بالجد الإخوة إن 
كانوا لأب وأم أو لأب فيما بقي» إلى أن يكون السدس خيرًا له» فإذا 
كان السدس خيرًا له أعطاه السدس» فإن ترك أخنّاء أو أخوات لأب 
وأم» وإخوة وأخوات لأب» أعطى الأخت أو الأخوات من الأب 
والأم فرائضهمء وقاسم بالجد الأخوة للأب 0 كانوا أو ذكورًا 
وإنانًا فيما بقي» إلى أن يكون السدس خيرًا له» وكان لا يزيد الجد مع 
الولد ذكرًا كان أو أنثئئل على السدسء إلا أن يكون معه غيره من 
الإخوة والأخوات» فإذا لم يكن معه غيره منهم جعل ما بقي للجد. 
وكان ابن أبي ليلئ يقول بقول علي بن أبي طالب في الجد. 


ع 4 
2 


ذكر قول عبد الله بن مسعود في الجد : 

5- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد و قال: 
حدثنا [أبو]”'' معاوية قال: حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيد بن 
نضيلة قال: كان عمر» وعبد الله يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين 
أن يكون السدس خيرًا له من مقاسمة الإخوة» ثم إن عمر كتب إلى 
عبد الله: إنا لا أرانا إلا قد [أجحفنا]”" بالجدء فإذا جاءك كتابي هذا 


.)09( «سئن سعيد بن منصور»‎ )١( 

(۲) سقطت من الأصل» وأثبتناها من «السئن» لسعيد بن منصور. 

(۳) فى «الأصل ؟: ألحقنا. والمثبت من اسئن سعيد بن منصور ©22 والبيهقي» وهو 
ا هنا. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


فقاسم به الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيرًا له من مقاسمتهم» فأخذ 
بذلك عبد ال . 
- حدثنا محمد قال: حدثنا ا قال : حدثنا هشیم قال : 
أخبرنا مغيرة قال: حدثنا الهيثم بن (بدر)"» عن شعبة بن التوءم 
الضبي قال: توفي أخ لنا في عهد عمر بن الخطاب وترك جده وإخوته 
فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة السدس» ثم توفي أخ لنا آخر 
في عهد عثمان بن عفان» وترك جده وإخوة» فأتيت ابن مسعود فأعطى 
الجد مع الإخوة الثلث» فقلت: أتيناك في أخينا الأول فجعلت للجد 
مع الإخوة السدس» ثم جعلت الآن له الثلث؟ فقال عبد الله: إنما 
نقضي بقضاء أثمتنا 
قال أبو بكر: المعروف عند أهل العلم بالفرائض أن عبد الله بن 
مسعود كان يقاسم بالجد الإخوة للأب والأم ذكورًا كانوا أم ذكورًا 
وإنانًا إلى الغلث» وكان لا يدخل الإخوة من الأب مع الإخوة للأب 
والأم في المقاسمة» ولا يعتد بهم. فإن لم يكن للميت إخوة ولا أخوات 
لأب وأمء أقام الإخوة من الأب ذكورًا كانوا أم ذكورًا وإنانًا مقام الإخوة 
من الأب والأم» فقاسم بهم الجد كمقاسمته إياه بالإخوة للأب والأمء 
وكان يعطي الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر فرائضهن ولا يقاسم بهن 
الجدء وكان لا يورث الإخوة من الأب ذكورًا كانوا أو ذكورًا وإنانًا مع 


)01( رواه البيهقي (159/5) من طريق يحيئ بن يحيئ عن أبي معاوية به. 
(0) تحرفت في «سنن سعيد» إلى زيدء وهيثم بن بدر ترجمته في «التاريخ الكبير؛ 
للبخاري (8/ ۲۱۳) و«الجرح والتعديل» (9/ .)8١‏ 


/r‏ ۲ب 


4 ل ب 


الأخت أو الأخوات لأب والأم والجد شيئًا يجعل الفاضل بعد نصيب 
الأخت والأخوات للجد. وإذا كان مع الجد أصحاب فرائض أعطى 
أصحاب الفرائض فرائضهم» وقاسم بالجد الإخوة ذكورًا كانوا 
أو ذكورًا وإنائّاء فأعطى الجد أي الخصال الثلاث كان خيرًا له: 
المقاسمة» أو ثلث ما يبقئ» أو سدس جميع المال» وكان لا يفضل 
أمّا على جد وكان يسوي بين الأخت الواحدة» والجد مع الأبنة 
أو البنات» فيصير الفاضل بعد نصيب الأبنة أو البنات بين اللأخت 
والجد نصفين» فإذا زاد الأخوات على واحدة جعل ما بقي بعد نصيب 
الأبنة أو البنات بينهن / وبين الجد للذكر مثل حظ الأنثيين» إلى أن 
يكون السدس خيرًا له من المقاسمة» فإذا كان السدس خيرًا له من 
المقاسمة أعطاه السدس. 
ذکر قول زيد بن ثابت ومن قال بقوله في الجد 

-41١‏ حدثنا موسیٰ بن هارون قال: ثنا محمد بن بكار بن الريان 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان الأنصاري»ء عن أبي 
الزنادء عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه أن معاني هذه الفرائض 
وأصولها عن زيد بن ثابت» وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني 
زيد قال: وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب ديا" شيئًا وهو 
مع الولد (الذكور)”''؛ ومع ابن الأبن يفرض له السدس» وفيما سوئ 
)١(‏ دنيا - بسكون النون - تدل على القرب والاتصال. يقال : هو ابن عمي دِنْية ودنيا إذا 

كان ابن عمه لاء وانظر «اللسان» مادة (دنا). 


(0) في «سئنن سعيد»: الذكر. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) لإ 4# 


ذلك ما لم يترك المتوفى أحَنا أو أخمًا من أبيه يخلف الجدء ويبدأ بأحد إن 
شركه من أهل الفرائض فيعطئ فريضته» وإن فضل من المال السدس فأكثر 
منه كان للجدء وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس 
فريضة. قال: وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم أنهم 
يُخَلفُونَء ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض ويعطون فرائضهمء 
فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيها أفضل 
لحظ الجدء الثلث مما يحصل له وللإخوة» أم يكون”' أخََا ويقاسم 
الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين» أم السدس من 
رأس المال كله فارغاء فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه 
الجد. وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ 
الأنثيين إلا في فريضة واحدة» لكون قسمتهم فيها على غير ذلك 
وهي أمرأة توفيت وتركت زوجهاء وأمهاء وجدهاء وأختها لأبيهاء 
قال: فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها 
النصف» قال: ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ويقسم كله 
أثلاثا» للجد منه الثلثان» وللأخت الثلث. قال: وميراث الإخوة من 
الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم» كميراث الإخوة من 
الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم» فإذا أجتمع الإخوة 
من الأم والأب» والإخوة من الأب» فإن بني الأم والأب يعادون 
الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث» فما حصل للإخوة بعد حظ 
الجد من شيء»ء فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة دون بني الأب» 


)1( في «سنن سعيد »: أم أن يكون» وعند البيهقي كما هو مثبت. 
)۲( المسألة الأكدرية. 
وهي ری 


و 
ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي أمرأة 
واحدة» (وإن)“ كانت أمرأة واحدة» فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانواء 
فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل 
نصف المال كلهء فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال 
كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن 
لم يفضل شيء فلا شيء لهم "". 

وممن قال في الجن يفول وني قامت مالك ين ان توسنيان 
الثوري» والشافعي“› وال" ا 


ذكر حجح القائلين بقول الصديق اه 
قال الله و کن ا ا ول ل فقال 


لله لوست رمتل علق قال الله ا في کتابه: i‏ 
رهی“ فسمى الجد أبّاء وقال: يعت مله ابآوى إِبرهِيمَ وَإِسْحَقَ 


)۱( في سنن سعيد والبيهقي» : فإن. 

(۲) رواه البيهقى (5/ )101-76٠0‏ من طريق محمد بن بكار به» ورواه سعيد بن منصور 
(6). ف عل العم ين أن الزناد به» وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. 

(۳) «الموطأ» (4:57/7- باب ميراث الجد). 

(4) «الأم» -١١8/4(‏ باب ميراث الجد ). 

(ه) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» )77١5(‏ 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۲۹/ -۲٠٠‏ باب فرائض الجد). 

(۷) النساء: 69. 


.۸ : الحج‎ (A) 


حح الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 7(7( 


لطع و € 


ويَعقوبٌ ل وذكر عن يعقوب أنه قال لبنيه : مما تعمد ود من بی الوا ند 
لهك وَِكَهََامَآكَ نهعم َإسْمَعِيل وَإِنحَقَّ4”"©. وقال الله -جل ذکر-: 
يب ريل ۰4 فمن كان ابنًا لآدم فآدم أبوه» ومن كان / ابا لإسرائيل 
فإسرائيل أبوه» واحتجوا بقول النبي بي : «يا بني إسماعيل أرموا فإن أباكم 
كان راميًا»). 

؟185- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن قعنب قال: 
حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع 
قال: مر رسول الله كله علئ نفر من أسلم ينتضلون» فقال رسول الله 
ل : «أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميّاء وأنا مع بني فلان». 
قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم. فقال رسول الله : «ما لكم 
لا ترمون؟!» قالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم ! فقال رسول الله 
كه : امعكم كلكم»””. 

۳ح حدثنا موسئ قال: حدثنا العباس بن الوليد بن نصر النرسي 
قال: حدثنا يزيد بن زريع » عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة 
قال: قال رسول الله ية: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويفث 
ألو الروم“. 


.۳۸ يوسف:‎ )١( 

.٠١۳ البقرة:‎ )۲( 

(۳) زاد في «الأصل ٠‏ بعدها: و. وهي مقحمة. 

(5) البقرة: ٠٤١‏ وفي غير موضع من كتاب الله. 

(5) رواه البخاري )١844(‏ عن القعنبي به» وابن قعنب هو القعنبي عبد الله بن مسلمة. 
) رواه الترمذي (۰۳۲۳۱ ۳۹۳۱)ء والطبراني في «الکبیر» (9/ ۲۱۰ رقم 41/1") من 


لضفلا 


طريق يزيد بن زريع به» وله طرق أخرئ عن قتادة به عند الطبراني (۷/ ٠١١‏ ارقم = 


قالوا:. ووجدناه أبّا ووالدًا في لغة العرب معروف ذلك عندهم› 
ووجدنا أصحاب رسول الله كله وسائر أهل العلم قد أتفقوا على أن 
حكم الجد حكم الأب في غير موضع. قال: فجعلنا الموضع الذي 
أختلفوا فيه قياسًا على المواضع التي أجتمعوا فيها. 

فمن ذلك إجماعهم على أن الإخوة من الأم لا يرثن مع ولد 
ولال 

وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما حجبهم الأب" . فلما 
انعا أن الإخوة من الأب والأم PY]‏ یحجبول الإخوة من الأم عن 
الثلث» وان الجد يحجبهم › فالقياس أن يحجب الإخوة من الآ والأم 
إذا کان ابا » كما يحجب الإخوة من الأم. 

(O J. 
راکذت أن مس تك ارك جد آن لحد الاس مع الان كما‎ 
كان للات سرا‎ 


وأجمعوا أن الرجل إذا مات وترك ابنًا وأحَا أن المال كله للابن 


= ۷۲ ۷۳ والحاكم (؟/0557) وصححهء وقال الترمذي في الموضع 
الثاني : حسن. ويقال: يافث» ويافت» ويفت. 

(۱) «الإجماع» (۳)» و«الإقناع» (۲۷۰۷). 

(؟) «الإجماع» »)٤(‏ و«الإقناع» (۲۷۰۸). 

(۳) ليست في الأصل» والصواب إثباتهاء وانظر «الإقناع» (5195). 

() «الإجماع» (۱)» و«الإقناع» (۲۷۰۹). 

(ه) «الإجماع» (594)» و«الإقناع» (5191). 

0) «الإجماع» (۹۸). و«الإقناع» (۹۱). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ولا شيء للأخ معه» فحجبوا الأخ بالابن» ولم يحجبوا به الجد بل أقاموه 
مقام الأب فأعطوه السدس» كما أعطوا الأب» فلو كان الجد كالأخ 
لوجب أن يحجبوه بالابن كما حجبوا الأخ» فلما حجبوا الأخ بالابن 
وأقاموا الجد مقام الأب وجعلوه في الحجب والميراث مقامه ثبت أنه 
بمنزلة الأب لا بمنزلة الأخ. 

وأجمعوا"'" أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما 
يضرب الأب وإن عالت الفريضة. 

فقالوا في رجل ترك أمرأته وأبويه وابنتيه. أن المال مقسوم 
بينهم على سبعة وعشرين سهمًا : للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم» وللأبوين 
ثمانية» وللابنتين ستة عشرء ولو كان بدل الأب جدء كانت الفريضة 
علئ حالهاء وقام الجد مقام الأب يضرب بالسدس معهم كما يضرب 
به الأب» ولو كان بدل الجد أخ» لكانت الفريضة من أربعة وعشرين 
سهمًا: للمرأة الثمن ثلاثة» وللأم السين أربعة ارو للتيين الغلنان 
ستة عشرء وما بقي وهو سهم فللأخ؛ لأنه عصبة فأنزلوا الأخ 
بمنزلة العصبة جعلوا له ما فضل»ء كما لو كان مكانه ابن أخ 
أو ابن عم لأخذ السهم الباقي كما أخذه الأخ؛ لأنه عصبةء 
وأنزلوا الجد منزلة الأب ففرضوا له السدس تحاص به أهل الفرائض 
كما فعلوا بالأب. 

وحجة رابعة": أجمع أهل العلم أن ابن الأبن بمنزلة الأبن يحجب 
الزوج عن النصف, والمرأة عن الربع» والأم عن الثلث كما يحجبهم 


.)۲۷۱۱( «الإجماع» (715)ء و«الإقناع»‎ )١( 
.)5105( (؟) «الإجماع» (1/4؟). و«الإقناع»‎ 


۳ ۳ب 


4م لل 


الأبن» ويحجب الأخوة كما يحجبهم الأبن. فلو أن رجلا ترك أبويه» وابن 
ابنه كان لأبويه السدسان وما بقي / فلابن ابنه» فحجب ابن الأبن أبوي 
الجد كما كان يحجبهما الأبنء وقد قال الله : وَلِابوَيهِ ه لکل ود مْهُمَا 
ّدس یکا رک إن کان لم وک کان لھ یکن ل ولد وور اء يديد الت 
تتعحلوا ابن الان ولا حجبوا به أبوي الجد» حجبوا به الأم عن 
الثلث» والأب عن الثلثين فردوهما إلى السدس» ومن المحال أن 
يكون لي ولد وأنا لا أكون له والدّاء فإذا كان هو للجد ولدًا يحجب 
أبويه» فكذلك الجد هو له والد يحجب إخوته لا يجوز في النظر غير 
ذلك» وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد بن ثابت ! لئن شاء لأباهلنه 
عند الحجر» فجعل ولد الولد بمدزّلة الولد إذا لم يكن دوتة.ولدة 
ولا يجعل الجد بمنزلة الأب. 

وحجة خامسة : أجمع أهل العلم على أن رجلا لو ترك أبا جده» وابن 
جده وهم عمومته» أن المال لبي جده دون عمومته وهم بنو جده» 
فكذلك سبيل جده الأدنيل إذا كان أبا أبيه مع إخوته لرام أو لابه 
إذا كانوا بني أبيه» يكون الجد أبو الأب أولئ بالميراث من الإخوة وهم 
بتو الأب» كما كان أبو الجد أولئ بالميراث من بني الجدء فهلذا التمثيل 
الصحيح المردود إلى ما أجمعوا عليه. 


1 اد 


5” iv 


١ النساء:‎ (1) 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) سل 40# 


ذكر توريث العصبات 

5- حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمذاني”'2 قال: حدثنا إسحاق 
الفروي قال: حدثنا مالك بن أنس» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله يك قال: «والذي نفسي بيده إن على الأرض 
مؤمن إلا أنا أولى الناس به» من ترك ديئًا أو ضياعًا فإلي» ومن ترك 
مالا فهو للعصبة من كان»". ١‏ 

6- أخبرنا النجار" قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
همام بن مُنبّهء أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ك: «أنا أولئ 
بالمؤمنين في كتاب اله فأيكم ما ترك ديئًا أو ضيعة فادعوني فأنا 
وليه» وأيكم ما ترك ماله فليؤثر بماله عصبته من كان»”". 


اجتماع العصبة بعضهم أقرب من بعض 


51- حدثنا إسحاق بن إبراهيم » عن عبد الرزاق29, عن معمر» 


:)175 /١( وهو المشهور بابن ديزيل» إمام حافظ» قال عنه الحافظ في «اللسان»‎ )١( 
.)85/4( ما علمت أحدًا طعن فيه. قلت: وترجم له أيضًا ابن حبان في «ثقاته»‎ 

(؟) رواه مسلم )١9/١519(‏ من طريق ورقاء عن أبي الزناد به. 
ورواه البخاري (7759, 4007) ومسلم (/17728-17717) من طرق أخرئ عن 
أبي هريرة بنحوه. 

(۳) هو محمد بن على النجار» مشهور بالرواية عن عبد الرزاق» وقد سماه فى «مصنفه» 
في عدة ا وانظر «المصنف» (/ا481). : 

.)٠١۲١١١( «المصنف»‎ )5( 

)0( رواه مسلم )١1/1619(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

.)١19:٠5( «المصنف»‎ )5( 


کے 


عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس. وحدثنا محمد بن إسماعيل 
-واللفظ له- قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا 
عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» عن النبي ميه قال: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولئ رجل ذكر)”'". 

بورد دا ماق ع غد الزراق7" عن النورئ»” عن أن 
إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: شهدت رسول الله ية يقضي 
بالدين قبل الوصية وأنتم تقرءون: ين بَعْدِ وص كت وص يبا أو دن » 
وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات» الإخوة للأب والأم 
دون الآإخوة كنا 

4- حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوانء عن أبي الزنادء عن 
خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» عن أبيه زی من ثانت أن مغانئ 
هذه الفرائض وأصولها غن :زيد بن 'قابيك»6:اوآما العتسير فتفسير أب 
الزناد على معاني زيد قال: وميراث ولاية العصبة الأخ للأم والأب 


() رواه مسلم )5/1١516(‏ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » ومحمد بن رافع › 
وعبد بن حميد» واللفظ لابن رافع عن عبد الرزاق به نحوه. 
ورواه البخاري (51/7. ٦۷۳١‏ 1۷۳۷)» ومسلم (510١/5؟)‏ من طرق عن 


وهيب به. 
(؟) «المصنف» .)۱۹۰۰٩۳(‏ 
)۳( النساء: ؟١.‏ 


(5) رواه الترمذي ».5١95(‏ 35546)» وابن ماجه )77/١65(‏ من طرق عن سفيان الثوري 
به» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي› 


وتقدم تخريجه. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


أولئ بالميراث من [الأخ للأب]'ء والأخ من الأب أولئ بالميراث من 
ابن الأخ للأب والأم» وابن الأخ للأب والأم أولئ بالميراث من ابن 
الأخ للأب» وابن الأخ للأب أولى من ابن [ابن)" الأخ للأم 
والأب» وابن الأخ للأب أولئ من العم أخي الأب للأب والأمء 
والعم أخو الأب للأب والأم أولئ من العم أخي الأب للأب» والعم 
أخو الأب للأب أولى / من ابن عم أخي الأب للأب والأم؛ وابن 
العم للأب أولئ من عم الأب أخي [أبي]" الأب للأب والأم . 


قال: وكل شيء سئلت عنه من ذلك من ميراث العصبة فإنه على نحو 
هذا فما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفىل» وانسب من ينازع في 
(الأولوية)“ من عصبتهء فإن وجدت أحدًا منهم يلقى المتوفئ إلى أب 
لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك» فاجعل الميراث إلى 
الذي يلقاه إلى الأب الأدنئ دون الآخرين» وإذا وجدتهم كلهم يلقونه 
إلى أب واحد يجمعهم جميعًاء فانظر أقعدهم في النسب» وإن كان 
(ابن أب قط) فاجعل الميراث له دون (الأطراف)"» وإن كان 


(الأطراف)”"' ابن أم وأب» فإن وجدتهم مستوين (يتناسبون في) عدد 


)١(‏ في «الأصل»: الأب للأخ. والمثبت من سنن سعيدا» و«سنن البيهقي». 
(۲) ليست في «الأصل»» وأثبتناها من «سئن سعيد»» والبيهقي. 

(۳) ليست في «الأصل»» وأثبتها من «سنن سعيد» والبيهقي. 

() كذا «بالأصل»ء وفي «سنن» سعيد بن منصورء والبيهقي: الولاية. 

(0) في البيهقي : ابن ابن فقط. والمثبت هو الموافق لسنن سعيد. 

)١(‏ كذا «بالأصل»» وفي «سئن سعيدا» والبيهقي : الأطرف. 

(۷) في «سنن سعيد بن منصور» : ينتسبون من. والمثبت كما في سنن البيهقي. 


تارتن 


الآباء إل عدد واحد حتئ (يلقون)”'' نسب المتوف» وكانوا كلهم" بني 
أب أو بني أم وأب» فاجعل الميراث بينهم بالسواء» وإن كان والد بعضهم 
أخا والذ ذلك المتوفيل لأمه وأبيه [وكان والد من سواه إنما هو أخو والد 
ذلك المتوفيل لأبيه فقطء فإن الميراث لبني الأب والأم]”” دون بني 
الأب. قال: والجد أب الأب أولى من ابن الأخ للأم و الأب» وأولىل 
من العم أخي الأب للأم والأب. قال: ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه 
تلك شكال جورلا الجد -يعنى أبا الأم- يرث برحمه تلك شيئًاء ولا العم 
أخو الأب للأم يرث برحمه تلك شيئاء ولا الخال يرث برحمه تلك 
ا ولا ترث الجدة أم أبي الأم» ولا أبنة الأخ للأب والأمء 
ولا الغمة أخت الأب لأب والأم» ولا الخالة» ولا من هو أبعد نسبًا 
من المتوفئ ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك 
EG‏ 

قال أبو بكر: وقد ثبت أن النبي ية جعل المال للعصبة» وأجمع 
أهل العلم على القول به“ 

وهذا إذا لم يدع الميت أحدًا ممن له فريضة معلومة» فإن ترك الميت 
من له فريضة أعطى فرضهء فإن فضل من المال فضل كان ذلك الفضل 


)١(‏ في «سنني سعيد» والبيهقي»: يلقواء وهو الجادة. 

() زاد في سنن سعيد بن منصور»: بنين. 

(۳) سقط من «الأصل»» واستدركتها من «سنن سعيد»ء والبيهقي. 

(5) رواه البيهقي .7١7/5(‏ ۲۳۸) من طريق محمد بن بكارء وسعيد بن منصور (0) 
كلاهما من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد بهء ا 

)٠(‏ أنظر الأحاديث الواردة أول الباب. 

»( «الإجماع) )1۸(« و«الإقناع» (VY)‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


لعصبته من كان عصبته وإن كثرواء إذا كانوا في التعدد إلى الميت سواءء 
وإن كان بعضهم أقرب من بعض كان الأقرب أولئ. وذلك لقول النبي 
ية : «ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولئ رجل ذكر»'. وقد 
أستغنيت مما في حديث زيد بن ثابت من تفسير العصبات عن إعادته إذ 
ذلك تفسير بين فيه مقنع لمن نظر فيه» وفهمه» وأهل العلم مجمعون 
على القول بجِمَلِه» ومختلفون في بعض فروعه. 

فمما أختلفوا فيه: إذا خلف الميت ابني عم أحدهما أخ لأم. 

اختلف أهل العلم في رجل خلف ابني عم أحدهما أخ لأم. 

فقالت طائفة: الأخ من الأم أحق بالميراث» روي ذلك عن عمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وبه قال الحسن» وأبو ثور. 

8- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد'" قال: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن زياد مولئ عبيد بن عمير» عن عبيد بن 
عمير قال: أتي ابن مسعود في ابني عم أحدهما أخ لأم فقال: المال للأخ 
من الأم. 

- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال : 
حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم» عن الشعبي أن عبد الله بن 
مسعود جعل المال للأخ من الأم ". 

-8١‏ حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
قال: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن أبي وائل قال: أتانا كتاب 


)سق اول الات 
)۲( ااسئن سعيد بن منصور) (1۷(. 
(۳) رواه سعيد في «سننه» (۱۲۹) من طريق هشیم به مطولاً. 


۳ب 


عمر بن الخطاب» أو قرئ علينا: إذا كانوا بني عم وأخ لأم فهو أحقهم 
بالميراث. 

؟65- ورواه عبيد الله بن معاذء عن أبيه» عن شعبة» عن الأعمش» 
عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم 
فهو أحق / بالمال -يعني الميراث. 

قال أبو بكر: وهذا الصحيح. 

وقالت طائفة : يعطى الأخ من الأم سهمه ويقسم الباقي بينهماء روي 
هذا القول عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. 

- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي ؛؟ أنه أتي بفريضة ابني 
عم أحدهما أخ لأم» فقال: أعطاه عبد الله المال كلهء فقال: يرحم الله 
ابن مسعود إن كان لفقيها» لكني أعطيه سهمًا من قبل أمه» ثم أقسم المال 


(1) 


-4٤‏ حدثنا موس بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلئ قال: حدثنا 
حماد» عن الحجاج بن أرطاة» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن علي » 
وزيد بن ثابت أنهما قالا: للزوج النصف» وللأخ من الأم السدس»6 
وهنا نتن فا ان 


)١(‏ رواه الدارمي (۰۲۸۸۸ ۲۸۸۹) من طريقين عن أبي إسحاق به. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه وزيادة (۷/ 177- في بني عم أحدهم الزوج) من طريق 
إبراهيم النخعي قال: قال علي وزيد... »» والبيهقي في «الكبرئ» )11٠/5(‏ من 
طريق الشعبي قال:... في قول علي وزيد... » وذكر قول عبد الله بن مسعود أيضاء 


والله أعلم. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وبه قال سفيان الثوري» واخمد ن ایل وإسحاق7". 

وقد أحتج بعض من يقول بقول عمرء وعبد الله بن مسعود بأنهم 
قد أجمعوا في أخوين أحدهما لأب وأم» والآخر للأب» أن المال 
للأخ من الأب والأم؛ لأنه أقرب بأم» ولم يجعلوا للأخ من الأم 
السدس؛ لأنه أخ من أم ثم يقسموا المال بينهما؛ لأنهما أخوان لأب» 
فكذلك ابنا العم إذا كان أحدهما أَحَا لأم» فالمال له قياسًا على 
ما أجمعوا عليه من الأخوين. 

+ ع ين 
ذكر ميراث الأخوات مع البنات 

اختلف أهل العلم في ميراث الأخوات مع البنات. 

فقال أكثرهم في ابنة وأخت لأب وأم أو لأب: للابنة النصف» 
وللأخت النصف» روي هذا القول عن عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل. 
840 حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا ابن نمير» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود قال: كان ابن الزبير لا يعطي 
الأخت مع الأبنة شيئًاء فقلت له: إن معادًا قضول فينا باليمن فأعطى 
الأبنة ال رالا ف الم قال اقانفة رول بالك ٠‏ 


.07”1560( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۷/ ۳۲۸- في رجل مات وترك ابنته وأخته) من 
طريق وكيع عن الأعمش به نحوه» وفيه : «أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك ». 
وروى البخاري )1۷٤١(‏ من حديث شعبة» عن سليمان الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسود قال: «قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله كَلِ: النصف للابنةء 
والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر علئ عهد رسول الله ا. 


1- ومن حديث الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: 
أخبرنا يحيئ بن أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ أن عمر بن الخطاب قسم المال بين الأخت والابنة 
شطریر. 

/1881- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا محمد بن بكار قال : 
حدثنا ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد» عن أبيه؛ أن 
معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت» وأما التفسير فتفسير 
أبن الزناد علئ معاني زيد قال: وميراث الإخوة للأب والأم أنهم 
لا يرثون مع الولد الذكرء ولا مع ولد الأبن الذكرء ولا مع الأب 
شيئًاء وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفئ جدًا أبا أب 
يخلفون» ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم» وإن فضل بعد 
ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إنانًا كانوا 
أو ذكوراء للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» فإن لم يفضل شيء فلا شيء 
لهم بوإن لم يترك المتوفين با ولا جدا أنا أب» ولا ولداء ولا :ولد 
ابن ذكرء ولا أنثول» فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف» 
وإن كانتا أثنتين فأكثر من ذلك فرض لهن الثلثان”". 


وبهذا قال مالك بن نس" وأهل المدينة» وسفيان الثوري» وأهل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۳۲۹/۷- في رجل مات وترك ابنته وأخته) من طريق يحييل بن 
أيوب به. 

(6) رواه البيهقي في «الكبرئ» ٣7‏ من طريقين عن محمد بن بكار به» وتقدم 
ورا 

(۳) «الموطأ» 79 - باب ميراث الإخوة للأب والأم). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


العراق”'2» وهو قول أحمد بن حنبل”''»: وإسحاق بن راهويه» واحتج 
بعض من يقول بهذا القول بحديث عبد الله بن مسعود: 

4- حدئناه إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا 
الثوري» عن ابي قيس» عن هذيل بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعود 
أن رسول الله ية قضئ في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة 
الل لا ل 0 نين 

قال أبو بكر: وهكذا أقول. 

وخالف كل من ذكرنا ابن عباس فقال في رجل / توفي وترك ابنته 
وأخته لأبيه» فقال ابن عباس : لابنته النصف ولیس لأخته شيء » ما بقي 
هو لعصبته. قال: فقال رجل: و م قد جعل 
للأخت النصف وللابنة النصف. فقال ابن عباس : أ نتم أعلم أم الله. 
قال معمر : فلم أدر ما قول: أأنتم أعلم أم e‏ طاوس 
فذكرت ذلك لهء فقال ابن طاوس: أخبرني 1أبي]“ أنه سمع ابن 

4 ر رعو‎ a Î 
عابر رك 0 لله تبارك وتعاليل: إن ار وا هلك سس لم ولد وَلَهء لخت‎ 
لهسا ْف ما ر44 قال ابن عباس: فقلعم نتم لها النصف وإن كان‎ 
له ولد.‎ 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي -١1594/99(‏ باب الإخوة والأخوات). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٠١١(‏ 

ق ت 

)٤(‏ سقط من «الأصل»» واستدركتها من «مصنف عبد الرزاق» ولاسئن البيهقي». 
(6) النساء: 75 .١‏ 


روم( 


8- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل 


توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه. فقال ابن عباس : لابتته النصف....". 


وقد كان عبد الله بن الزبير قال بمثل قول ابن عباس ثم رجع 
عنه» وقال للأسود بن [يزيد]9) حين أخبزه أن مغاذا أعطى الأبنة 
النصف والأخت النصف: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة أن يقضي 
لك 

-6٠‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق*'» عن معمرء عن ابن 
طاوس قال: أخبرني ان أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت ال 
وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم 
نبتهل» فنحعل لعنة الله على الكاذييه0". 


د د د 
U0 2 0‏ 


ذكر ميراث ابن الملاعنة 
الرلكالهراة 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» (19077) . 

(0) رواه البيهقي (577/1) من طريق إسحاق بن إبراهيم وفياض بن زهير» عن 
عبد الرزاق به. 

() في «الأصل»: زيد. وهو تصحيف وقد سبق قريبًا على الصواب. 

(6) سبق قريبًا. 

() «المصنف» (۱۹۰۲۲). 

(5) روى نحوه سعيد بن منصور في «سننه» (۳۷) من طريق عطاء عن ابن عباس. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


(6- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب 
أخبرهم» وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي'"'' قال: أخبرنا 
ل عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رجلا لاعن أمرأته في زمان 
النبي اة وانتفئ من ولدهاء ففرق رسول الله ية بينهماء وألحق الولد 
بالمرأة0©. 

67- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق“ قال: أخبرنا 
ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة» وعن السنة فيهاء 
)00 حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة؛ أن رجلا من الأنصار 
جاء النبي بيه فقال: يا رسول اله أرأيت رجلا وجد مع أمرأته 
رجلا (أيقتله)"2 فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر 
في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال له رسول الله كلهِ: «قد قضى الله 
فيك وفي أمرأتك). قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدء فلما فرغا 
قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره 
النبي ية حين فرغا من التلاعن» ففارقها عند النبي إلا فقال النبي 
ية : «ذلك التفريق بين كل متلاعنين». 

قال اين شهاف: فكانت السنة بعد أن يقرف بين المتلافين“ 


(۱) «الأم» (2.175/0 ۲۹۰)» و«المسند» (ص559). 

(؟) «الموطأ» (۲/ .)٤٤٥‏ 

(۳) رواه البخاري »)1۷٤۸ »٥۳۱۵(‏ ومسلم )۸/۱٤۹٤(‏ من طرق عن مالك به. 
)٤(‏ «المصنف» .)١5555(‏ 

(5) في «المصنف»: على. 

(1) في «المصنف»: فيقتله. 

(۷) قول ابن شهاب. ليس في «مصنف عبد الرزاق». 


۳ب 


وكانت حاملا فأنكره» وکان ابنها یدع لأمه"'. 

قال أبو بكر : لما ألحق النبي ية ابن الملاعنة بأمه» ونفاه عن أبيه 
ثبت ألا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه. وأجمع أهل العلم أن ابن 
الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته» وأولادًا ذكورًا وإنانًا أن ماله 
مقسوم بينهم على قدر مواریٹه ۰ فإن ترك ورثة يستحقون بعض 
المال ولا يستوعبون جميع المال ففي ذلك أختلاف. 

فقالت طائفة: يكون ما فضل عن أصحاب الفرائض لعصبة أمه. روي 
هذا القول عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وابن عمرء وابن 
عباس» وعطاءء والنخعي» والحسن» وقال الشعبي : يرئه أقرب الناس 
إلى أمه» وقال الحكم» وحماد: يرثه من يرث أمه. / 

65- حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا زياد بن أيوب 
قال: حدثنا محمد بن ربيعة» عن ابن أب ليل عن الشعبي» عن 
علي . وعبد الله قالا: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه”". 

6٤‏ حدثنا محمد بن علي فال دنا بين قال دتنا يديد 
ابن هارون» عن محمد بن سالم» عن الشعبي» عن علي وابن مسعود 
قالا: ولد الملاعنة أمه عصبة» فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبتهء 
(۱) رواه البخاري :)9"1١57(‏ ومسلم )۳/۱٤۹۲(‏ من طريقين عن عبد الرزاق به 

إلا أنه عند البخاري مختصر من هذا الطريق. وقد رواه (01:8)» ومسلم /١597(‏ 

)١‏ بطوله من طريق مالك عن ابن شهاب به. 
(؟) «الإجماع» لابن المنذر (۳۱۹)ء و«الإقناع» (۲۷۳۲). 

(۳) رواه الدارمي (5957) وابن أ شيبة (۷/ -۳۷١‏ في ابن الملاعنة إذا ماتت أمه..). 

من طريق ابن أبي ليل به. ش 


0 «سئن سعيد بن منلصور) ,)17١(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) 


وولد الزنا بمنزلته. 

0- حدثنا موسیٰ قال: حدثنا أبو بکر" قال: حدثنا وكيع قال : 
حدثنا موس بن عبيدة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته 
عصبة أمه يرثهم ويرثونه. 

7- حدثنا يحيئئ بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام 
قال: نا قتادة» عن [عزرة]» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : 
ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه» ويرثه إخوته من أمه. ويرثه 
عصبة أمهء وإن قذفه قاذف جلد قاذفه© '. 

وقال سفيان الثوري: إذا ترك ابنته» وخالته» ليس للخالة شيء» 
ما بقي عن البنت لعصبة أمه. 

وقال أحمد بن حنبل : يرثه عصبته» وعصبته أمه 

وقالت طائفة : يقسم ماله بين أصحاب الفرائض» E‏ 
فضل كان ذلك لأمه. 


(0) 


000 رواه البيهقي )١08/5(‏ من طريق يزيد بن هارون به. 

(؟) «مصنف ابن أبى شيبة» (۷/ -۳۷١‏ فى ابن الملاعنة إذا ماتت أمه..). 

)۳( «بالأصل»: عروة. وهي مصحفة من عزرة» والتصويب من الدارمي» وعزرة هو اين 
عبد الرحمن 

(5) للإمام أحمد روايتان نقلهما عنه ابن قدامة في «المغني» )١١7/9(‏ الرواية الأولى : 
0 وهازه الرواية هي الموافقة قة للرأي الأول 
الذي ذكره ابن المنذر هنا 
والرواية الثانية: أن أمه عصبته» eT‏ عصبتهء نقلها أبو الحارث 
ومُهَنًا. وهه الرواية هي الموافقة للرأي الثاني الذي سينقله المصنف. 
فلعل العبارة هنا: يرثه عصبته وعصبته عصبة أمه. 


0 


روي ذلك عن ابن مسعود أنه قال: الأم عصبة من لا عصبة له. وعن 
ابن عمر أنه قال: أمه عصبته يرثها وترثه. 

۷ هنا إسحاقء كن عد الرزاق ‏ عن الكوري» ”عن 
موس بن عبيدة» عن نافع» عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعئ 
لأمه. وأمه عصبته يرثها وترثه» قال سفيان: يقول المال كله. 

4- حدثنا إسحاق» عن عبذ الرزاق”''» عن معمر» عن قتادة» أن 
امود قال رات ول اة كله الكت 

848- ومن حديث يحيول بن عبد الله قال: أخبرنا جرير» عن 
منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: الأم 
0 

وروينا عن مكحول أنه قال: ابن الملاعنة ترث أمه ميراثه كله. وعن 
الشعبي: يرث ابن الملاعنة أمه فإذا [مات]“ ورئه من كان يرث أمه. 

وقالت طائفة: إن كانت أمه مولاة كان ما بقي لمواليهاء وإن كانت 
عربية كان ما بقي لبيت المال. هنذا قول الزهري» وبه قال مالك" › 
والشافعي» وأبو ثور. قال مالك: وذلك الأمر الذي لا أختلاف فيه 
والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 


.)۱١٤۷۹( «المصنف»‎ )۲( .)۱١٤۷۸( «المصنف»‎ )١( 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (1759/1- في ابن الملاعنة مات وترك أمهء مالها من ميراثه) 
بنحوه من طريق قتادة. 

)٤(‏ رواه الدارمي )۲۹٤۷(‏ قال حدثنا محمد بن عيسئء» ثنا جرير به. 

(ه) في «الأصل»: ماتت. والسياق لا يستقيم بها. 

() «الموطأ» (۲/ -٤١١‏ باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا). 

(0) «الأم» (4/ -٠٠١‏ باب ميراث ولد الملاعنة). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ("yy‏ 


وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: لأمه الثلث» ولأخيه السدس» وما 
بقي فلبيت المال. 

قال أصحاب الرأي”'': ميراث ابن الملاعنة كميراث غيره ممن 
يموت ولا عصبة له من قبل أبيه ولا قرابة» فإن مات وترك أصحاب 
فرائض وقرابات من قبل أمه ال اا الفرائض فرائضهم› 
ويرد ما فضل عنهم عليهم علئ قدر سهامهم إذا كانوا من ذوي 
الأرحام. قالوا: فإن لم يترك ابن الملاعنة وارثا ذا سهم» وترك قرابات 
من قبل أمه ليسوا أصحاب فرائض» فإنهم يورئون كما يورث ذوو 
الأرحام في غير باب ابن الملاعنة» ولا يكون عصبة أمه عصبة له؛ لأن 
٠‏ العصبات إنما هو من قبل الأب لا من قبل الأم. 

٠‏ #ډ نع فك 
ذكر ميراث ولد الزنا 

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم''' يرون أن حكم ولد الزنا حكم ولد 
الملاعنة إذ لا إرث له ولا لابن الملاعنة» كذلك قال عطاء» وسفيان 
الثوري» والزهري» وبعض أهل المدينة. وقد حكي عن الحسن بن 
صالح أنه قال: ولد الزناء واللقيط يرثهما المسلمون» ويعقلون عنهماء 
ويرثهما أمهما وأخوالهما بمنزلة ذوي الأرحام» وليس هو بمنزلة ولد 
الملاعنة؛ لأن ولد الزنا واللقيط ليس له نسب يثبت ولا فراش. وابن 
الملاعنة له فراش لو لم ينفه الأب لحق نسبه / فعصبته عصبة أمه"". 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى (۲۹/ ۲۲۲-۲۲۱- باب ولد الملاعنة). 
() «الإقناع» (۲۷۳۳). (۳) أنظر «الاستذكار» .)0١5-01١ /١6(‏ 


رذالفرلق 


oy 
ذكر ميراث المسلم من الكافر‎ 
والكافر من المسلم‎ 
قال الله جل ذكره-: وميك اھ ن كرت لاگ ينل ع‎ 
لنشين نشین کی فكان اللازم على ظاهر هذه الآية أن يكون الميراث‎ 

2 الأولاد المؤمن منهم والکافر» فلما ثبت عن رسول الله َه أنه 
قال: «لا يرث المسلم الكافر» عُلم أن الله -جل ذكره- أراد بعض 
الأولاد دون بعض» فلا يرث المسلم الكافر [ولا]”'' الكافر المسلم 
على ظاهر الحديث. 

- حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني فال دتا عد ازاق 
قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن علي بن حسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله كه يقول: «لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». 

وممن روي عنه أنه قال كذلك: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب» وجابر بن عبد الله. 

5- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
أبي إسحاق الهمداني» عن الحارث الأعور» عن علي بن أبي طالب قال : 


.١١ النساء:‎ )١( 
كيب في الأضل: واا وهو تصحيف.‎ (۲) 
.)48681١( «المصنف»‎ )۳( 


2 رواه البخاري 2)5١608(‏ ومسلم )54١/١70١(‏ من طرق عن عبد الرزاق من غير 
محل الشاهد. وقد رواه البخاري 2458 CVE‏ ومسلم )15١15(‏ بلفظه من 


طرق أخرئ عن الزهري به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (7y‏ 


لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم» إلا أن يكون عبدًا 
ف (MDa‏ 
قيريهة . 


۴ واخيرتا النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: أخيرنا أبن 
جريج قال: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: 
لا يرث المسلم اليهودي والنصراني» ولا يرثهم إلا أن يكون عبد رجل 
اوا 

- حدثنا يحييل بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا 
شعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق؛ أن عمة الأشعث كانت 
مشركة وأمها ماتت» فأبيل عمر بن الخطاب أن يورثه» وقال: يرثها 
أهل دنه 

وبهذا 7 مالك بن أنس”“» وسفيان الثوري» وسائر أهل المدينةء 
والشافعي"' ' وأصحابه» وقد رويت أخبار عن بعض الصحابة بأن المسلم 
يرث الكافر» روي ذلك عن معاوية بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل» 
وإبراهيم النخعي» وكان إسحاق يميل إلى حديث معاوية» ومعاذ 
ويقول: يستعمل هاهنا. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۷/ "1"817- من قال: لا يرث المسلم الكافر) من طريق سفيان به. 

(۲) «المصنف» (۱۹۳۱۰). 

(۳) رواه البيهقي في «سننه» (/۲۱۸) من طريق عبد الرزاق به. 

(4) رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۸۳- من قال: لا يرث المسلم الكافر) من طريق سفيان 
وشعبة عن قيس به. 

(0) «الموطأ» (417/7- باب ميراث أهل الملل). 

() «الأم» -٠١٠١ /٤(‏ باب ميراث المرتد). 


ومع 

64- حدثنا موسیٰ بن هارون قال: ثنا أبو بكر"'؟ قال: حدثنا وكيع 
قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن عبد الله بن معقل 
قال: ما رأيت قضاء بعد قضاء أصحاب محمد َكل ا من 
قضاءِ قضى معاوية في أهل الكتاب قال: نرثهم ولا يرثونا كما يحل لنا 
النكاح فيهم» ولا يحل لهم فينا”". 

6- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
جات عو الد الجذاء«عن حشر ين كردي قال ابو بكر: 
والصحيح: عمرو بن كردي - عن يحيئ بن يعمر أو غيره؛ أن معاذ بن 
جبل كان يورث المسلم من الكافر» ولا يورث الكافر من المسلمء 


وقال : سمعت رسول الله ية يقول : (الإسلام يزيد ولا ينقص». 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ -۳۸٤‏ من كان يورث المسلم الكافر). 

(۲) فى سنن سعيد»: أحدث. 

)۳( رواه سعيد بن منصور )١51(‏ من طريق هشيم قال : أنا إسماعيل بن أبي خالد به. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۰/ ١77‏ رقم )74٠‏ عن حماد بن سلمة به» وأخرجه 
أبو داود (۲۹۱۳)ء وأحمد (۵/٠۲۳)ء‏ والحاكم (5/ 20787 وابن أبي شيبة 
-۳۸٤ /۷(‏ من كان يورث المسلم الكافر)» وابن أبي عاصم في «السنة» (1805)) 
والبيهقي في السئنه» (5/ 7065) كلهم عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم »› عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحيىل بن يعمر» عن أبي الأسودء عن معاذ به. فقد خالف 
شعبة حماد بن سلمة فى إسناده. 
وأخرجه أبو داود (۲۹۱۲)» والبيهقى فى «السئن الكبرئ » (5/ 1500-17605) عن 
عبد الوارث» عن عمرو بن أبي حكيم» عن عبد الله بن بريدة» عن يحي بن يعمر» 
عن أبى الأسود أن رجلاً حدثه «أن معادًا... » به. وقال البيهقي عقبه: وهلذا رجل 
مجهول فهو منقطع» وذكر الدارقطني في «علله» (5/ ۸۸-۸۷) أختلاف طرقه» ثم 
قال: ولم يضبط الإسناد غير شعبة وعبد الوارث. قلت: وطريق شعبة يعكر عليه = 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج #الل-« 400 
قال أبو بكر : القول اللازم القول الأول؛ لثبوته عن رسول الله كلاو . 
 %‏ م # 
ذكر ميراث المرتد واختلاف أهل العلم فيه 
اختلف أهل العلم في ميراث المرتدء فقالت طائفة: ميراثه لورثته 
من المسلمين. ش 
روي هذا القول عن على» وعبد الله» وسعيد بن المسيب. 
7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
5 1 0( 
علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين : 
11y‏ حدثنا موسیٰ قال: حدثنا أبو 0 قال: حدثنا محمد بن 


فضيل» عن الوليد بن عبد الله بن جميع» عن القاسم بن عبد الرحمن». 
عن عبد الله قال: إذا أرتد المرتد ورثه ولده“. 


= أنقطاع السند بين أبي الأسود ومعاذ ويؤكد هذا طريق عبد الوارث فقد زاد بينهما 
واسطة. قال الحافظ في «الفتح» :)0١/١7(‏ وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود 
ومعاذ» ولكن سماعه منه ممكن» وقد زعم الجوزقاني أنه باطل » وهي مجازفة » 
والحديث ضعفه الألباني بنفس العلة» وانظر «السلسلة الضعيفة » .)١١١۳(‏ 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (01/117): قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما 
دل عليه عموم حديث أسامة إلا ما جاء عن معاذ. 

(۲) رواه أبو بكر بن أبي شيبة (۷/ لالالا- في المرتد عن الإسلام)» ومن طريقه البيهقي 
)۲٠٤ /5(‏ عن أبي معاوية به. 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۳۷۷- في المرتد عن الإسلام). 

)€( رواه البيهقي (5/ )٠٠١‏ من طريق ابن أبي شيبة به» وقال: هذا من منقطع ؛ القاسم 
لم يدرك جده. 


۳ب 


م 


وبه قال الحسن البصري» والشعبي» والحكمء [. وغعمر ين 
عبد العزيزء والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه”'". 

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثته من المسلمين» ولا يرثهم؛ لأنه 
كافر» وقال النبي كَكِْ: «لا يرث المسلم الكافر»"”'". 

كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك بن أنس”"» وابن أبي 
ليلئ» والشافعي””'» وأبو ثور. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ماله لورثته المسلمين» وما أصاب في 
أرتداده فهي فيء للمسلمين. هكذا قال سفيان الثوري. 

وقال أحمد بن حنبل”': ميراث المرتد للمسلمين» يقتل ويوخل ماله 
مات أو قتل؛ لأن دمه كان مباحّاء وضعف أحمد”'؟ الحديث الذي روي 
عن علي أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين. 

قال أبو بكر : والذي به نقول أن ميراث المرتد في بيت مال المسلمين 
يضعه الإمام حيث يحب؛ لثبوت الأخبار عن رسول الله ي أنه قال: 
«لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: بكفر بعد إیمان»". فإذا 


.)١٠١٤( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(؟) تقدم في الباب السابق. 

(۳) «المدونة الكبرئ» (091//7- باب ميراث المرتد). 

(5) «الأم» -٠٠١ /٤(‏ باب ميراث المرتد). 

(5) قال البيهقى (7/ 705): وقرأت فى رواية أبى بكر أحمد بن محمد بن هانئ: عن 
اشم وق سنال له أنه ضحت اند انی رو فو ع وھ أن رات ان 
لورثته من المسلمين. وانظر كلام الشافعي وتعقبه هناك. ` 


(0) سبق تخريجه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (۷y‏ 


ثبت كفره بارتداده عن الإسلام وجب منع ورثته ميراثه؟ لقول النبي وي : 
«لا يرث المسلم الكافر». 


ذكر ميراث القاتل 

أجمع أهل العلم''' على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله 
ولا من ديته شيئًا. 

وأجمع أهل العلهم”" على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله 
عطاء ا رباح» وابن المشيية: ومجاهد» والزهري» وبه قال 
الأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيزء ومالك بن أنس"» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو ثور» واحتج أبو ثور بأنه إنما ورثه من سائر المال 
بالكتاب؛ لأن الله -جل ذكره- سمى المواريث لأهلها ولم يذكر 
قاتلاء فلما أختلفوا فى القتل خطأء كان له الميراث بالكتاب؛ لأنا 
لا ندع ظاهر الكتاب أبدًا إلا بكتاب أو سنة أو إجماع يدل على إخراج 
شيء من جملته» فإذا لم يكن شيء من ذلك كان الكتاب على ظاهره 
والله أعلم. 

وقالت طائفة: لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ شيئّاء روي جملة هذا 
)١(‏ «الإجماع» (750). و«الإقناع» (71/95). 


)۲( «الإجماع» لضفه «الإقناع» .(۷٥(‏ 
(۳) «الموطأ» (؟/551- باب ما جاء فى ميراث العقل). 


القول عن عمر ابن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» وإبراهيم النخعي» 
وروي عن ابن عباس › والحسن البصري» وطاوس : أن القاتل لا يرث 
شيئًا» وبه قال سفيان الثوري. 

وقال أصحاب الرأي”': لا يرث قاتل عمدٍ ولا خطأ مَنْ قَتَل ولا من 
ماله شا وهلذا مذهب الشافعي » وأحميد بن ع 

ا مو ال دا ای یکر قال دنا او کی 
عياش» عن مطرف» عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ 
ولا عمذ. 

3- دكا وشا قال« شرق او یکر فل دنا عاد ی 
العوام» عن الحجاج» عن حبيب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق2'9, عن الثوري» عض لبت 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئً". 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسي (:8/ -٠١‏ باب ميراث القاتل). 

(؟) «الأم» /٤(‏ ۹۲- باب المواريث). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١٠١۲(‏ 

(©) «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۳۷۸- في القاتل لا يرث شيئًا). 

(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۷۸/۷-في القاتل لا يرث شيئًا) وعنده زيادة: عن ابن 
عباس «أن رجلا قتل أخاه خطأء فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه» وقال: 
لا يرث قاتل شيئًا ). 

(5) مصنف عبد الرزاق (45/ال/7ا١).‏ 

(۷) رواه الدارمی )7١857(‏ من طريق سفيان عن ليث به» ورواه (۳۰۸۰) من طريق آخر 
عن ابن ان به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ذكر قول من قال: 
إن المملوك لا يرث شينا 

قال كثير من أهل العلم: إن المماليك لا يحجبون ولا يرثون. 

روي ذلك عن علي بن ابي طالب» وزيد بن ثابت» وهو قول سفيان 
الثوري› الك بو ان دوا انی راد + اسای 
وقالوا: لا يحجب من لا يرث. وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
لا يحجب من لا يرث. 

411- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
رجل» عن أنس بن سيرين» عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يحجب من 
. 

؟7- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» / 
عن محمد بن سالم أبي سهل» أو أشعث بن سوار» عن الشعبي» أن عليا 


وزيد بن ثابت كانا يقولان: لا يحجبون ولا ون 


)١(‏ «المغني» (75-1177/9١1-مسألة‏ والعبد لا يرث). 

(؟) «الأم» (47/5- باب الخلاف في ميراث أهل الملل» ۷/ 7586-584- باب 
الفرائض). 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)"1١6١(‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۹۱٠٤(‏ من طريق سفيان به» ورواه الدارمي 
(۲۹۹۷) من طريق حماد بن زيد حدثنا انس بن سيرين به. 

(0) رواه عبد الرزاق )١41١7(‏ من طريق الثوري» عن أبي سهل» عن الشعبي من غير 


رن فرلا 


هت سب 


وقد روي عن علي بن ابي طالب أنه قضیٰ في مولئ قتل خطأ ليس له 
وارث» وله أم وأخت مملوكتان» فقضئ بدية المملوك كاملاء ثم أمر أن 
تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان» ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما 
عل خمسة أخماس» لأمه خمسان» ولأخته ثلاثة أخماس؛ وذلك لأن 
لأمه في الفريضة الثلث» ولأخته النصف» ثم يقسم السدس الباقي على 
فريضتهما. 

؟/141- حدثناه ابن توبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا 
جين قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حبيب بن ابي حبيب» عن 
عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد؛ أن عليًا قضاه.... 

قيل لأحمد بن حنبل": ما تقول أنت في هلذه؟ قال: لا تشترئ قد 
وجب الميراث لقوم آخرين. 

قال إسحاق كما قال علي. 

وروي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكًا؟ قال: 
يشترى من ماله فيعتق ثم يورث. قال: وكان الحسن يقوله -يعني 
الحسن البصري. 

4- حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة9© 
قال: حدثنا يحيئ بن سعيد» عن أشعث» عن محمد بن سيرين» عن ابن 
مسعود؛ في رجل مات وترك أباه مملوكًا؟ قال: يشتري من ماله فيعتق ثم 
يورت :الد وان الج قرول 


.)71178( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
من كان يحجب بهم ولا يورثهم).‎ -۳٤۱ /۷( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


(۴) رواه سعيد بن منصور في سننه (۱۹۱) من طريق يونس» عن ابن سيرين به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) ن - 


قال أبو بكر : حديث عل » وابن 0 لد يثبت. 


وأكثر أهل العلم يجمعون على أن الميراث قد صار لأهله بالموت» 


قال أبو بكر : فلا ميراث للملوك ولا يحجب من لا يرث» وحجة 


من قال إن المماليك لا يزئون (لا من)”" سنبيل المواريث أن يملكها 
أهلها الذين يرثون المال» وليس كذلك العبد؛ لأنه لو أعطي شيئًا 


(1) 


(۲) 


() 


إسناد حديث على كلهم ثقات سوئ حبيب بن أبي حبيب» وقد غمزه أحمد في 
رواية. وقال الذهبي : فيه لين. وقال الحافظ : صدوق يخطئ» ولعل العلة في ذلك 
من تحديثه بهاذه السلسلةء وأسند العقيلى في «ضعفائه» )۲٠۲ /١(‏ عن الحسن بن 
علي قال: سألت عبد الصمد عن أمر حبيب بن أبي حبيب كذا قال: دفغ إِليّ كتابه 
وكتبته فإنما كان في كتابه: وسئل» وسئل فحدثني وقال حبيب: يعني جابر بن زيد» 
ثم بلغني بعد أنه كتب نسخة آخری سئل جابر بن زيد» سثل جابر بن زيد فأتيته فسألته 
عن ذلك فقال: التنوري أمرني بهاذاء فكتبت أيضًا مرة أخرئ على هه النسخة سئل 
جابر بن زيد فسمعته أنا وداود بن شبيب. قال عبد الصمد: كل شيء من الفرائض 
والمناسك فهو عن عمرو بن هرم ليس عن جابر بن زيد قال عبد الصمد: قلت 
لحبيب : عمرو بن هرم لم يرو عنه أحد غير أبي بشرء فكيف رويت أنت عنه كل 
هاذا؟ فقال: كنت جارًا له» وكان رجلاً شريمًا» وكان له عطاء» وكنت موسرًا فكنت 
أسلفه إل أن يتيسر عطاؤه» فقال لى مرة: والله ما أدري ما أكافئك به إلا أن عندي 
كتابًا أمله عليك فأخرج إلى هذا الكدات فأمله عليّ. 

لعل هذا للانقطاع بين محمد بن سيرين وابن مسعود» فإن ابن مسعود مات سنة 
أثنتين وثلاثين» وولد ابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان أي سنة ثلاث 
وثلاثين» فإن مقتل عثمان كان سنة خمس وثلاثين» أي أن ابن سيرين ولد بعدما 
مات ابن مسعود بسنة تقريبًا. 


كذا بالأصل» ولعلها: لأن. 


م 


0 


كان السيد أولئ به في قول من لا يرئ أن العبد يملك» وأما من رأئ أن 
(العبد)”'' يملكون فعلتهم في ذلك الإجماع أنهم لا يرثون» وقال بعضهم : 
يستثنئ بالإجماع من ظاهر الكتاب منع العبيد من المواريث. 


2 
2 


ذكر الرجل يسلم عل ميراث 
قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل قسم الميراث 


اختلف أهل العلم في الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم. 

فقالت طائفة: وجب الميراث لأهله» روي هذا القول عن علي بن 
اف طالب» وسعيد بن المسيب» والنخعي. 

۵- حدثنا موسئ بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي ا 
قال: حدثنا هشيم» عن أدهم السدوسي؛ أن أمرأة ماتت وهي مسلمة» 
وتركت ما لها نصرانية» فأسلمت قبل أن يقسم ميراث ابنتهاء فأتوا 
عليًا فذكروا ذلك له فقال + لا ميراك لهاء تم قال كم :تركت؟ 
فاشيرفة: قال انتلوها مه شما 

وبه قال الحكمء وحمادء وأهل المدينة”"» والشافعي“» وأبو ثورء 
وقال الزهري في العبد يعتق على الميراث: ليس له شيء. 

وقالت طائفة: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبهء يروى 


)١(‏ كذا بالأصل» ولعلها: العبيد. 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (407/9- في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث). 
(©) «المدونة الكبرئ» (044/7- باب في ميراث المسلم والنصراني). 

(:) «المغني» (9/ ١٠٠-مسألة‏ وكذلك من أسلم على ميراث). 


عست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج “سل 4# 
هذا القول عن عمر» وعثمان» والحسن» وعكرمة. 

151- حدثنا یحییٰ بن محمد بن يحيئل قال : حدثنا أبو الربيع قال: 
حدثنا حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن حسان بن بلال المزني ؛ أن 
زيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام 
فورثته أختي دوني وكانت على دينه. ثم إن أبي أسلم / فشهد مع 
رسول الله ل حنيئًا فمات» فأحرزت ميراثه سنة» وكان ترك نخلاء ثم 
إن أختي أسلمت» فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان» 
فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل 
أن يقسم فله نصيبه» فقضئ به عثمان بن عفان» فذهبت بذلك الأول» 
وشاركتني في هذا”'". 

وقال الحسن البصري» وجابر بن زيد في العبد يعتق قبل أن يقسم 
الميراث كذلك. 
«لا يرث الكافر المسلم»" فإذا أنتقل ملك الميت المسلم عن ماله إلى 
من هو على دينه من المسلمين» وبطل أن يرثه من ليس على دينه من 
النصارئ» ثبت ملك من ورثه من المسلمين على ما خلف». ولم يجز 
أن ينقل (ملك)”” مالك ملكه الله مالا إل آخر بإسلامة بعد أن برد 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ 747 رقمه) من طريق أبي الربيع الزهراني 
عن حماد بن زيد به» وقد تابع أبا الربيع عارم أبو النعمان وسليمات دن حرب 
عنذه أيضًا. 

(۲) سبق تخريجه. 


() في «الأصل» كالمضروب عليها. 


۳ب 


م 


الميراث لأهله» وذلك أن الله حرم الأموال في كتابه» وعلئ لسان 
نبيه فقال: تایا لوت ءَامَنوا لا تَأكُلوا نولم بتكم بالطل“ 
الآية» وقال رسول الله يلِ: «لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب من 
نفسه»» فلا يجوز إزالة ملك من ورث مال المسلم بإسلام غيره» 
وإخراجه من ملكه بغير طيب نفس» ولا يثبت عن عمر وعثمان خلاف 
هذا القول» ولو ثبت كانت سنة رسول الله ية أولئ. 


10101 اد اد 
2 3 : 


ذكر مواريث أهل الذمة 

اختلف أهل العلم في النصراني يترك ورثة يهودّاء وفي اليهودي يترك 
ورثة نصارى أو مجوس. ۰ 

فقالت طائفة: الإسلام ملة» والشرك ملة» يرث أهل الإسلام بعضهم 
بعضّاء وكذلك أهل الشرك يرث بعضهم بعضّاء يرث اليهودي النصراني» 
والنصراني المجوسي» هذا قول الحكم» وحماد» وابن شبرمة» وسفيان 
اللوري» ومالك" : والشافعي“» وأبو ثورء وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة: اليهودية ملة» والنصرانية ملة» والمجوسية ملة» 


.۲۹ النساء:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (0/ 9/7)» وأبو يعليل )٠٥۷١(‏ من حديث حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به. 

.)۱۷١ /9( «التمهيد»‎ )۳( 

(:) «المهذب» (۲/ 75-فصل ميراث الكافر من المسلم )» «المغني» (65/9١-فصل‏ 
فأما الكفار فيتوارثون). 

(5) «المبسوط» للسرخسي (۳۰/ ۳۸- باب مواريث أهل الكفر). 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) 
فلا يرث اليهردي النصرانيّ» ولا النصرانيٌ اليهوديّ» ولا المجوسي 

هذا قول الزهري» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وابن أبي ليلئ» 
والحسن بن صالح» وأحمد"» وإسحاق» وقد أحتج بعض من يقول 
بهاذا القول بالحديث الذي روي 0 عبد الله بن عرو أن رسول الله 
بي قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتی" » واحتج آخر بأن كل ملة من 
هذه الملل تشهد على التي تخالفها بالكفر وتتبرأ منهاء ولكل واحدة 
منها شريعة غير شريعة التي تخالفهاء ألا ترئ أن اليهود تقر بنبوة 
موسئ وتنكر نبوة عيسئء» والنصاری تقر بنبوة عيسئ» وهم مختلفون 
في أصل التوحيد» قال الله -جل وعز-: وكا الهو لست مى لى 
سىء وَكَالتٍ التصرى ليست اهود عل سىء" إلى آخر الآية. 

وقال بعض من يخالف هذا القول ويزعم أن الكفر وإن كانت“ ملل 
فإن بعضها يرث بعضًا؛ لأن الله ورث الآباء من الأبناءء والأبناء من 
الآباء» ذكر ذلك في كتابه [ذكرًا]”' عامّاء فعلئ ظاهر الآية يرث كل 


(1o) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ».)591١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (1۳۸۳» 5184)» وابن ماجه 
(۲۳۸۸)» وأحمد (۱۷۸/۲)› والدارقطنى ة في «سننه» /٤(‏ ۷۳-۷۲) من طرق عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ TY‏ وله عدة شواهد منها 
حديث جابر بن عبد الله» رواه الترمذي (۲۱۰۸)» وقال: لا نعرفه من حديث جابر 
إلا من حديث ابن أبي ليلئ. 
ومن حديث أسامة بن زيد رواه النسائي في «الکبرئ» (581) والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ .)55٠‏ 

.٠١١ البقرة:‎ )۳( 

(6) كذا تبالأصل». 

(5) في «الأصل»: ذكر. والمثبت هو الصواب. 


ممأ 


سے 


من وقع عليه أسم ولد ووالد» فلما ثبت عن النبي كه أنه قال: «لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»“ وجب أن يستثنئ من جملة الكتاب 
من أستثناه النبي ياء أو من أجمع أهل العلم علئ أنه لا يرث من 
المتاليق رالا نوكل حلت افيه بعد" وجب أن 
يستثنيل مما ذكرناه - مردود إلى ظاهر كتاب الله ولا يثبت حديث 
عبد الله بن عمرو / الذي فيه «أنه لا يتوارث أهل ملتين شتئ) 7 ولو 
ثبت لجاز أن يريد الإسلام والكفرء فيكون موافقًا لحديث أسامة بن 


زيد عن النبي َكل 


ذكر مواريث المجوس 
اختلف أهل العلم في ميراث المجوس. 
فقالت طائفة: يورث من مكانين» كذلك روي عن عليء» وابن 
مسعودء وهذا قول قتادة» وسفيان الثوري» ونه قال اس + و اسای 
11- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد قال : 
حدثنا سفيان» عن رجل» عن الشعبي» عن علي» وابن مسعود أنهما 
قالا في المجوسي: تو کان 


(۱) سبق تخريجهما. 

في «الأصل»: والقبلة - بالباء - وهو تصحيف. 

(۳) طمس «بالأصل» قدر كلمة ولعلها: ذلك 

.)۳١۷۹( «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )٤( 

)( رواه البيهقي في «الكبرى» (5/ )7١‏ من طريق علي بن الحسن به. ثم قال البيهقي : 
الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية. 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۷) (Ny‏ 


6- وحدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد» عن سفيان الثوري» عن رجل» عن الشعبي أن عليّاء وابن مسعود 
قالا: في [المجوس]”"' إذا أسلموا قالا: يورثون من القرابتين جميعًا'". 

وقالت طائفة: لا يرث المجوسي إلا من وجه واحدء كذلك قال 
الزهري» وبه قال مالك" وأهل المدينة» والشافعي. 

قال أبو بكر: وقد أعتل بعض من يحتج للقول الذي روي عن علي 
وعبد الله قال: إذا تزوج الرجل ابنته وهو لا يعلم فولدت له» ثم علم 
فاعتزلهاء فالحد عنه ساقط والولد لاحق» أو كان مجوسيًا ففعل 
ذلك ثم أسلموا فابنته هي أم هذا الولد» وهي أخته لأبيهء فإن 
مات الولد وتركها فقد ترك أمه وهي أخته لأبيه» وقد فرض الله 
للأم الثلث وللأخت النصف» فلها الثلث من قبل أنها أم والنصف من 
قبل أنها أخت» فيكون لها خمسة أسداس المال» وما بقي فللعصبة» 
وهه ما كانت أخنًا قط إلا وهي أم» ولا يكون في المستقبل أبدًا 
إلا كذلك. 


حكم الولد الطفل يسلم أحد أبويه 


قال أبو بكر: لست أعلم خلافا بين أهل العلم أن حكم الطفل حكم 
أبويه: إن كانا مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام» وإن كانا كافرين 


)١(‏ في «الأصل»: المجوسي. والمثبت من الدارمي. 
() رواه الدارمي )۸4( من طريق الحجاج به. 

(۳) «الكافي لابن عبد البر؛ (١/۸١٠-كتاب‏ المواريث). 
)٤(‏ «الأم» -١11/5(‏ باب ميراث المجوس). 


هم لل 


فحكمه حكم أهل الشرك يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل حكم 
وا 

واختلفوا في حكم الولد الطفل الذي أسلم أحد أبويه. 

فقال أكثر أهل العلم : حكمه حكم المسلم منهماء هذا قول الحسن» 
والنخعي» والحكم» وحماد» وبه قال سفيان الثوري»؛ والشافعي› 
E‏ 

وفيه قول ثان: وهو إن أسلم أبو الطفل صار الولد مسلمًا بإسلامه 
وانتقل عن حكمه الذي كان عليه» وإن أسلمت أمه لم ينتقل عما كان 
عليه. هنذا قول مالك بن آنس”“. 

وقال قائل قولا ثالنًا: وهو أن حكم الولد حكم الأم» إن أسلمت 
صار مسلمًا بإسلامهاء وإن أسلم الأب لم يكن مسلمًا بإسلامهء كما 
يكون في الحرية والرق دون الأب. 


اختلف أهل العلم في ميراث الأسير. 
فقالت طائفة : ميراثه ثابت» روي هذا القول عن شريح» والشعبي› 
وعمر بن عبد العزيز» والنخعي. 


)001 «الإجماع» لابن المنذر (۳۲۲)»› و«الإقناع» (/اه/ا؟). 

(؟) «الأم» (58/5- باب من لا قصاص بينه لاختلاف الدينين). 
(۳) «المغني» (780-785/17-مسألة ومن أسلم من الأبوين). 

(5) «المدونة الكبرئ» -77١/5(‏ باب نكاح أهل الكتاب وإمائهن). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وبه قال الزهري› والشافع 9 واخ وإسحاق» وأكثر أهل 
العلم. وكذلك نقول أنه يرث ويورث ما دام حيًّا ثابتًا عل دينه؛ لأنه 
داخل في جملة المسلمين» يوارثهم ويوارثونه» وأحكام الإسلام جارية 
عليه» وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم إلا بحجة. 

اد 
ذكر ميراث الجنين إذا خرج حيا 

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا مات وزوجته 
حبلئ أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج / حيًا واستهل» 
وقالوا جميعًا: إذا خرج ميا لم يرث7". 

واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل. 

فقالت طائفة: لا ميراث له» وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل» هذا 
۰ قول مالك ابن أ : وقد كان عمر بن الخطاب يفرض للصبي إذا 
أستهل , وروي أن ابن الزبير سأل حسين بن علي عن المولود يولد في 
الإسلام قال: إذا أستهل وجب عطاؤه ورزقه. 


)١(‏ «الأم» (#00-04/4- باب الأسارئ والغلول» #85/5- باب الأسير 
لا تنکح أمرأته). 

(؟) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .018٠ »۳۱٤۸(‏ 

۳( «الإجماع» لابن المنذر (۳۲۳)» و«الإقناع» لابن القطان (519/56). 

.)٠٤٠١ /۲( «التمهید» (488/5). «التاج والإكليل»‎ )٤( 


۳ب 


مل 


وقال جابر بن عبد الله : يرث إذا سمع صوته. وعن ابن عباس أنه قال : 
إذا أستهل الصبي ورث. وقال: استهلال الصبي صياحه. وقال ابن عمر: 
إذا صاح صلي عليه. 

9- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن ابن عيينة» عن يحيئ 
ابن سعيدء عن ابن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل. 

ورت E‏ نز اله نهنا ابوك قال عدن 
أبو الأحوص» عن عبد الله بن شريك» عن بشر بن غالب قال: سأل 
ابن الزبير حسين بن علي فقال: يا أبا عبد الله أفتنا في المولود يولد في 
الإسلام؟ قال: إذا أستهل وجب عطاؤه ورزقه”". 

41- حدثنا موسیٰ قال: حدثنا أبو بكر“ قال: حدثنا أسباط» عن 
أشعث» عن أبي الزبير» عن جابر قال: إذا لم يستهل لم يورث. 

5- حدثنا موسیٰ قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: 
حدثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إذا 
أستهل الصبي وَرث» وَوْرِثْء وصلي عليه. 

7- حدثنا موسلا قال مرق ارك" ال ثنا وكيع قال: ثنا 


.)55919( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 

(( ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ ۳۸۸- في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۸۸- في المولود يموت وقد مات له بعض من يرئه) من 
طريق ابن عيينة» وعبد الرزاق (5505) من طريق الثوري» كلاهما عن عبد الله بن 
شريك به نحوه. 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة (۷/ ۳۸۹-في المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه). 

(0) «المصنف» لابن أبي شيبة (۷/ ۳۸۹- في الأستهلال الذي يورث به ما هو). 

0) «المصنف» (۷/ ۳۸۹- في الاستهلال الذي يورث به ما هو . 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) (N‏ 


إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: استهلال الصبي 
صياحه. 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”2» عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق قال: سثل ابن عمر عن السقط يقع ميئّاء أيصلئ عليه؟ قال: . 
لا حتئ يصيح» فإذا صاح صلي عليه. 

وممن رأئ أن لا يورث حتئ يستهل: القاسم بن محمد» وابن 
سيرين» والشعبي» والزهري» وقتادة» وقال الحسن والنخعي: إذا 
أستهل صلي عليه. 

وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع 
أو نمس كان أحكامه أحكام الحي» هذا قول الشافعي”". 

وقال سفيان الثوري والأوزاعي في مولود ولد حيّا ولم يستهل قالا: 
إذا ولد حيّا صلي عليه وورث وإن لم يستهل. 

وقال قائل: هذا الذي قاله الشافعي والثوري يحتمل النظر أن يكون 
المعن في الأستهلال معرفة الحياة» فإذا عرفت حياته بغير الأستهلال 
فحكمه حكم الأستهلال قياسًا عليه إذ قد أجمعوا”" أن الميراث يجب 
بالاستهلال لولا خبر ثابت يمنع منه إذ مخرجه مخرج الأخبار» 
والأخبار لا .يجوز فيها غير ما قال الرسول؛ لأن الخبر خارج من باب 
الأمر والنهي. 

)١(‏ «المصنف» لعبد الرزاق (1044) وفيه زيادة في آخره: وورث. 


(؟) «الأم» (06/5- باب الإقرار والمواهب). 
(۳) «الإجماع» لابن المنذر (۳۲۳)ء و«الإقناع» (7740). 


روملا 


> لم 


0- حدثنا موس بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 002 
قال : حدثنا عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ييه قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه 
الشيطان فيستهل صارحًا من نخسة الشيطان» إلا ابن مريم وأمه». 

قال: فنفى النبي ب أن يكون مولود يولد إلا أستهل صارحًا إلا ابن 
مريم وأمه» قال: وهذا لا يجوز غير ما قال وفي قصد أصحاب رسول الله 
يله إلى الأستهلال دون سائر ما تعرف به الحياة دليل على أن الحياة 
لا تعرف / إلا به والله أعلم. 

قال أبو بكر: فإن توفي رجل وسأل ورثته قسم ماله بينهم وللميت 
حمل» فقال جماعة من أهل العلم: لا يقسم ماله حت تضع حملها؛ 
لأنه لا يدرئ ما في بطنهاء وحكئ إسحاق بن راهويه» عن يحيئ بن 
)3 رر قد رابت 
(بني أبي إسماعيل)" ولدوا أربعة في بطن رأيت ثلاثة منهم محمد 
وعمر قال: وأظنه قال الثالث: علي. وعن حفص بن غياث قال: رأيت 
أنا آثنين منهم» قال شريك: ثلاثة منهم قد بلغوا الثمانين» قال يحيى : 
والرابع إسماعيل. 


آدم» عن شريك أنه قال: يوقف ين أربع 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۷/ ۳۸۹ - في الأستهلال الذي يورث به ما هو). 

(۲) رواه مسلم )١17/77555(‏ من طريق ابن أبي شيبة به» وهو في «مصنفه» (۷/ ۳۸۹- 
باب في الاستهلال الذي يورث به ما هو). ورواه البخاري (5058)» ومسلم 
07 من طريق عبد الرزاق عن معمر به نحوه. 

(۳) من «المغني» (۷/ .)۱۹٩١‏ 

)٤(‏ كذا «بالأصل» وهو خلاف الجادة» وفى «المغنى» - على الجادة - أربعة. 

(5) في «المغني»: بني إسماعيل. ۰ ٠‏ 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 7(7( 
ذكر دية الجنين 

ثبتت الأخبار عن رسول الله كه أنه قضى في الجنين بغرة عبد أوأمة. 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن معمر» عن الزهري» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: اقتتلت أمرأتان من هذيل فرمت 
إحداهما الأخرئ بحجر» فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنيئاء 
فقضول رسول الله كله بعقلها على عاقلة القاتلة› وفي جنينها غرة عبد أو 
أمة» قال: فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق 
ولا ستهل» فمثل ذلك يطل" فقال رسول الله يل -كما زعم 
أبو هريرة: «هلذا من إخوان الكهان)”". 

قال أبو بكر: حكم النبي ية بعقل المرأة على عاقلة القاتلة» وفي 
الجنين بغرة عبد أو أمة دليل على أن دية الجنين غير دية الأم» وأن 
الجناية على الجنين غير الجناية علئ عضو من أعضائهاء وإذا كان 
هكذا وجب أن يكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة» وكان الزهري 
يقول: دية الإملاص””؟' بين الورثة. 

وحكي هلذا القول عن ابن شبرمة» وبه قال الشافعي» وفيما روي 
عن التابعين الذين جعلوا في الجنين مع الغرة تحرير رقبة: دليل على أنهم 


(۱) «المصنف» (۱۸۳۳۸). 

(۲) يعني يهدر فلا يكون فيه دية. 

(۳) رواه مسلم (5/17481”) من طريق عبد الرزاق به» ورواه البخاري (0109)) 
ومسلم )75/1١6481(‏ من طرق عن مالك عن الزهري به نحوه. 

(:) أملصت المرأة: رمت ولدها لغير تمام. أنظر «اللسان» مادة: (ملص). 

(ه) «الأم» (5/ -150-1١94‏ باب دية الجنين). 


® 


جعلوه نفسًا غير الأم» هذا قول عطاءء والنخعي» والحسن» والحكمء 
وبه قال سفيان الثوري» والشافعي”» وأحمد". 

وقال النعمان في الجنين يقع ميا" : لا كفارة فيه. 

قال أبو بكر : وقيمة الغرة عند الشافعي”““ خمس من الإبل» وفي قول 
أهل الكوفة””': خمسمائة درهم» وفي قول أهل المدينة": ستمائة 
درهم. وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم. 


ذكر ميراث الدية 

۷- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق» عن معمرء 

عن الزهري› عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى 

الدية إلا للعصبة؛ لأنهم يعقلون عنه» فهل سمع أحد منكم من رسول الله 

بي في ذلك شيئًا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي -وكان رسول الله کیاد 
أ 


يستعمله على الأعراب- كتب إليّ رسول الله لله کا أن أورث أمرأة سيم 


الضبابي من دية زوجهاء فأخل بذلك عمر ل 240 , 


(۱) «الأم» -1١50-1١"9/5(‏ باب دية الجنين). 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (5 .)57١05 077١‏ 

(۳) «بدائع الصنائع» (۷/ 77371). 

(:) «الأم» (71/5١-مسألة‏ الجنين). 

() «المبسوط» للسرخسي -١١5/755(‏ كتاب الديات). 

(5) «الموطأ» (507/7- باب عقل الجنين)» «المدونة الكبرئ» (575/5- باب 
ما جاء في الرجل من أهل البادية ضرب بطن أمرأة ). 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» .)١9/1/55(‏ 

(۸) رواه أبو داود (۲۹۲۷) من طريق عبد الرزاق به» والترمذي »)۲۱۱۰١ 2١5١6(‏ 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وقد روي عن علي رضوان الله عليه أنه قال: تقسم الدية على ما يقسم 
عليه الميراث. 

4- حدثنا محمد بن على قال: حدثنا ب قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن ليث» عن أبي عمرو العبدي» عن علي قال: تقسم 
الدية على ما يقسم عليه الميراث”". 

وهلذا قول طاوس » والنخعي» والشعبي» وعمر بن عبد العزيزء 
والزهري» وبه قال الشافعي”” وعامة أهل العلم““ من الحجاز والعراق 
والشام وغيرهم أن الدية مقسومة على فرائض الله وبه نقول. 

وقد روي عن علي بن بي طالب» والحسن» وأبي سلمة بن أبي 
عبد الرحمن أنهم كانوا لا يورثون الإخوة.من الأم من الدية شيئًا. 

قال أبو بكر: وكل من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار 
يقولون: إن الدية من تركة الميت / تقضئ منها ديونه وتنفذ وصاياه» 
الله» غير أبى ثورء فإنه زعم أن الدية ليست من تركة الميت؛ لأنها 
وجبت لورثته بعد موته؛ لأن الميت لم يملكه قط في حياته؛ ألا ترى 


= والنسائي في «الكبرئ» »٦۳۹۳(‏ 7755), وابن ماجه )١1147(‏ من طريقين عن 
الزهري به. 

.)۳۰۸( «سنن سعيد بن منصور»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ -۳۷٤‏ من قال: تقسم الدية على من يقسم 
الميراث). 

(م) «الأم» (5/ -٠٠١‏ باب ميراث الدية). 

() «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۳۸٤١(‏ 


۳ب 


م لم 


أن القصاص لا يجب له فى حياته» وإنما يجب لورثته بعد وفاته» فكذلك 
الميت ولم يملك الدية قط. 


ذكر ميراث الحميل 


اختلف أهل العلم في ميراث الحميل”''» فروي عن عمر بن الخطاب 
أن کت + الا ورا حا إلا اة 

8- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج» نا حماد» عن 
علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس؛ أن عمر بن الخطاب 
كان لذ يورك ال 

6- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ع قال: حدثنا 
سفيان» عن ابن جدعان» عن سعيد بن المسيب قال: كتب عمر بن 
الخطاب: آلآ تورثوا تحميلا إلا ية 

0- حدثنا إسحاق قال : ثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر» عن 
يحيئ بن ابي كثيرء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؛ أن عثمان كان 
لا يورث بولادة أهل الشرك. 


)١(‏ هو الذي يحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام» وقيل: هو المحمول النسب 
وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه» 
فلا يصدق إلا ببينة «النهاية» /١(‏ 557). 

(۲) رواه عبد الرزاق )١191778-1911/7(‏ من طريق الشعبي عن شريح «أن عمر كتب 
إليه: ألا يورث الحميل إلا ببينة ». 

(۳) «سنن سعيد بن منصور» .)۲٥۳(‏ (6) «المصنف» (۱۹۱۸۱). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) ںا( 


وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء وقال: لا يتوارئون حتئ يشهد 
على النسب. وقال مالك بن أنس فى «الموطأ)”'': الأمر عندنا أنه لا يورث 
أحد من الأعاجم من أحد من الأعاجم شيئًا بولادة العجم» إلا أن تكون 
أمرأة جاءت حاملا من أرض العجم فوضعت في العرب» فهو ولدها يرثها 
إن ماتت وترثه إن مات» ميراثها فى كتاب الله. 

وحكيل عنه ابن القاسه"”" أنه سئل عن ولادة الكفر الذين يتوارثون 
فقال: إما أهل حصن يسلمون» وجماعة يتحملون إلى الإسلام 
ويدخلون فيه» فإني أرئ هؤلاء يتوارثون» وإما نفر يسير الرجلان 
والثلاثة ونحوهم فلا أرى أن يتوارثوا بولادة نفر. وكان الشافعي 
يقول”": إن كانوا جاءونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم بعتق قبلنا 
دعواهم» كما قبلنا دعوئ غيرهم من أهل الجاهلية الذين أسلمواء وإن 
إلا ببينة تثبت على ولادة أو دعوئ معروفة كانت قبل السبي» وهكذا 
من قل منهم أو كثرء أهل حصن كانوا أو غيرهم. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا سبوا جماعة فأسلم بعضهم فشهد لبعض 
توارثواء ثم قال : يلتف بعضهم إلى بعض فيدعون القرابة فلا» حتئ 
تثبت البينة» ثم قال أحمد: ما أعجب قول أهل المدينة في هذا 
لا يورثون بولادة أهل الشركء وذكر قول ابن سيرين: قد توارث 
المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية» فأنا أنكر أن 
)١(‏ «الموطأ» (؟/؟7١5).‏ 


(؟) «المدونة الكبرئ» (۲/ -٠٠١‏ باب الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض) . 
(۳) «الأم» (77/5- باب دعوى الأعاجم). 


للب 
يكون عمر كتب بهذا يعني قوله: لا يتوارثون إلا بشهادة الشهود". وقال 
دع وخ الحمن الا تورف الح :إلا اه وة او بان ها اخ 
أو ابن عمه رده. وروي عن عثمان بن عفان -وليس بثابت عنه”"'- أنه كان 
لذ يوريةديولادة آهل الوك 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يورث الحملاء في ولادة 
ا 

وكان الشعبي يقول: إذا كان نسب معروف موصول ورث -يعني 
الحميل- وعن مسروق: أنه ورث رجلا من أخ له كان حميلاء وقال 
الحكم وحماد: يورث الحميل. 

قال أبو بكر : بعث الله نبيه كل ولأهل الشرك نكاح بينهم وملك يمين › 
فأثبت النبي ييه أنسابهم وتوارثوا على عهده وبعد وفاته بالولاد الذي كان 
في الشرك لا ختلاف في ذلك أعلمه» وقد قال رجل للنبي كَكِ: من أبي؟ 
قال: «أبوك حذافة). 


)١(‏ أنظر «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» )۳۲٠۹(‏ وعبارة أحمد لم أقف 
عليهاء وانظر المسألة في «الاستذكار» )598/١6(‏ وما بعده 

)۲( وقد أخرجه البيهقي في «سننه» (9/ 22170 ثم قال: وهاه الأسانيد عن عمر وعثمان 
ا كلها ضعيفة. 
قلت: أخرجه البيهقي من طريقين إلى الحجاج بن أرطاة» والحجاج سيء الحفظ. 
وأخرجه عبد الرزاق من طريقين: الأول فيه إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو متروك. 
والطريق الثاني : عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع ؛ فمحمذ بن عبد الرحمن عن عثمان مرسل» كذا 
قال أبو زرعة كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم .)۱۸٤(‏ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» (۰۱۹۱۷۸ ۱۹۱۸۱). 

(8) «مصنف عبد الرزاق» .)۱۹۱۷٩١(‏ 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


5- حدثنا / إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ۱6١/۴‏ 
معمرء عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك؛ أن رسول الله يي 
خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهرء فلما سلم قام على المنبر فذكر 
في الساعة» وذكر أن بين يديها أمورًا عظامًا ثم قال: «من أحب أن 
يسألني عن شيء فليسأل»» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي 


يا رسول الله؟ قال: «أبوك حذافة)0". 


وثبت عن رسول الله ية أنه قال : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»””. 

قال أبو بكر: وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي رويت عن عمر» 
وعثمان» فدفع حديث عمر يحيئ بن معين؛ لأن الذي رواه علي بن زيد 
قال: كان يحيئ بن معين يقول: ليس بشيء“» وكان يحيى القطان يتقي 
الحديث عن علي بن زيد» وحديث عثمان مرسل» وقد أختلفوا في تفسير 
الحميل» فحكي عن يحيى بن آدم أنه قال: الحميل: ما ولد في الشرك 
فتعارفوا في الإسلام» فأقر بعضهم بقرابة بعض» فإنه لا يجوز إقرارهم 
ولا يصدقون إلا ببينة» وقال بعضهم: الحميل الذي يحمل نسبه على 
غيره مثل أن يقول: هذا ابن ابني أو أخي أو عمي أو ابن عمي» وكل 
نسب فكذلك إلا الولدء فإنهم لا يختلفون فيمن أقر فقال: هذا الطفل 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)75١1/945(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۷۲۹٤(‏ ومسلم (175/7759) من طريقين عن عبد الرزاق به. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ ولابن معين فيه عدة روايات قال مرة: ليس بذاك القوئ» ومرة: ضعيف ومرة: 

ضعيف في كل شيءء ومرة: ليس بحجة. وضعفه أيضًا أحمدء وأبو زرعة» 


وأبو حاتم» والنسائي» وابن خزيمة» وابن عدي والدارقطني» وغيرهم › وانظر 
«التهذيب» (455). 


ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره» وكذلك 
لو أدعى بالعًا من الرجال فقال: هذا ابني وأقر له البالغ بذلك» ولا نسب 
معروف للبالغ المقر به» أنه ابنه إذا جاز أن یولد لمثله مثله» وكان سفيان 
الثوري يقول: إذا أدعت المرأة أن هذا ولدها لم يجز إلا ببينة ليست هي 
بمنزلة الأب» وكذلك قال يحيى بن آدم» وقال بعضهم: الفرق بين الرجل 
والمرأة في الإقرار بالولد أن الرجل لا يطلع علئ ثبوت نسب الولد منه 
إلا بإقراره» والمرأة على الشهادة على ولادتها فكلفت البينة» وكذلك 
قال أبو ثور» ولم يحكوا في هذا أختلاماء ولا أعلم أحدًا خالف هذا 
إلا إسحاق» فإنه كان يرئ أن إقرار المرأة جائز كإقرار الرجل ويقول: 
هي أثبت إقرارًا وأولئ بأن يقبل قولها من الرجل؛ لأن المرأة تزني 
فتأتي بولد فيثبت نسبه منها وإن کان من زناء والرجل إذا زنیٰ لم يثبت 
نسب الولد منه» ولا يجوز إقراره بولد الزنا في قول عامة العلماءء 
وحكي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا": لا يجوز إقرار الرجل 
إلا بأربعة: بالولد» والأب» والمرأة» والمولئ» ولا يجوز إقرار المرأة 
إلا بثلاثة: بالوالد إذا صدقهاء وبالزوج» والمولئ» ولا يجوز إقرارها 
بالوؤلك- وذلك إذا كان اللمقر وارت مخروف» قالوا"" :فاا لم يكن له 
وارث معروف فإنا نجيز إقراره لمن أقر به سوئ هؤلاء» ويدفع ماله 
إل من أقر به قالوا: لأنا نجعل إقراره له بمنزلة الوصية منه له من 
غير أن يثبت نسبه» واحتجوا بحديث ابن مسعود أنه قال: يا معشر 


همدان إنكم أحرئ حي أن يموت الرجل منكم وليس له وارث يعلم؛ 


)١(‏ «المبسوط» للسرخسى -٠٤١-١۳۸/١۷(‏ باب الحميل والمملوك والكافر). 
(۲) «بداية المبتدي» /١(‏ ١۷٠-فصل‏ ومن أقر بغلام). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث يشاء”''» قالوا: فإذا أقرت المرأة بابن لها 
وليس لها وارث يعرف» فإن ميراثها يدفع إلى الذي أقرت بهء قالوا: فإن 
كان لها زوج لم يحجب الزوج عن النصف بإقرارهاء ولكن يعطى الزوج 
النصف والباقي لابنها. قالوا: لأن لها أن تضع مالها حيث أحبت والباقي 
بعد ميراث الزوج» كأنها أوصت به لهذا الأبن الذي أقرت به. 
% # نك 
ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف 

واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة / معروفين فيقر بعضهم بوارث 
ا 

فكان سفيان الثوري» ومالك بن أنس ٠‏ وابن أبي ليلئ» والحسن بن 
صالح» وشريك يقولون”": تقام الفريضة وليس المقر به فيهم» وتقام 
والمقر به فيهم» ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرئ» فما بلغ 
قسم بينهم» فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم» وكم نصيبه 
إذا لم يكن فيهم» فيخرج من يده فضل ما بينهما ليدفع إلى المقر بهء 
فإن لم يكن في يده فضل» وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل 
ما يصيبه في حال الإقرار»لم يدفع إلى المقر به شيئًا؛ لأنه لم يقر له 
بشيء في يده» إنما أقر أن له شيئًا في يد غيره» فلا يقبل إقراره على 
غيره. وبهذا قال يحيئ بن آدم» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» 
)١(‏ أخرجه أبو يوسف فى كتاب «الآثار» (۱/ ۱۷۲). 
(؟) «مواهب الجليل» (4/6. 
(۳) «المغني» (174-15/9- مسألة وإذا مات وخلف ابنين). 
(54) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» »)١9048(‏ «المغني» (179-11"5/4). 


۳/ ب 


وأو ك واو ترو اق السماة قل "311 اترك الاعت لات 
والأم بأخ لأب» وقد ورث معها العصبة أنها تعطي نصف ما في يدها؛ 
لأنها أقرت أن المال بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما 
نصفان» وكان ابن أبي ليلئ يقول: لا أعطيه مما في [يدها]" شيئًا 
[لأنها]”" أقرت له بما في أيدي العصبة» وكان النعمان يقول“ : إذا 
كانا ابنين لرجل توفي» فأقر أحدهما بأخ من أبيه» يعطى المقر نصف 
ما في يديه» وكان ابن أبي ليل يقول: يعطيه الثلث مما في يديه؛ لأن 
أخاه الآخر قد ظلمه»ء فلا يدخل بظلمه على ذلك المقر» ولا يثبت 
نسبه في قول واحد منهما. 

وفي هلذا الباب قول ثالث: وهو أن النسب إذا لم يثبت لم يأخذ 
شيئاء وهكذا كل من أقر به [وهو]””' وارث فكان إقراره لا ثبت نَسَبهء 
فالقياس أن لا يأخذ شيئًا من قبل أنه إذا كان وارئًا بحق النسب كان 
مورونّاء فإذا لم يثبت النسب حتئى يكون موروئًا به لم يجز أن يكون 
وارثا به» هذا قول الشافعي”". 


(1) «الأم» (۷/ -۲٠١‏ باب المواريث). 

(۲) في «الأصل»: أيديهما. والمثبت من «الأم». 

(۳) في «الأصل»: إنما. والمثبت من «الأم). 

(5) «المبسوط» للسرخسى (۳۰/ ۸۳-۸۲- باب إقرار الورثة بوارث). 
() من «الأم». 

(5) «الأم» (۷/ 7501-5٠6٠‏ باب المواريث). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم''' أن الخنئئ يورث من حيث 
يبول» إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل » وإن بال من حيث 
تبول المرأة ورث ميراث أمرأة. 

وممن روي عنه أنه قال: الخنثيل يورث من حيث يبول: علي بن 
أبى طالب» ومعاوية بن أبى سفيان» وجابر بن زيد» وسعيد بن 
المسيب» وبه قال أهل الكوفة"» وسائر أهل العلمء ولا أحفظ عن 
مالك في أمر الخنثئ شيئًاء بل زعم ابن القاسم أنه هاب أن يسأل 
مالکا عي 

۳- حدثنا على بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
وشا اناق فال اخ ا دال ای قال أخيريا التوريء عن 
مغيرة » عن الشعبي» عن علي ؛ أنه ورث خنثيل من حيث يبول. 

AE‏ وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا ا قال: حدثنا 
هشيم قال: أخبرنا حجاج قال: وحدثني شيخ من بني فزارة قال: 
أمر دينه» إن معاوية كتب إل يسألنى عن الخنثيل فكتبت إليه أن يورثه 
بن قل وال 


(1) «الإجماع» (۳۲۷). 

(۲) «المبسوط» للسرخسي /7”٠(‏ ١٠١١-١١١-كتاب‏ الخنثئ). 
() «المدونة الكبرئ» (۲/ -١7/7‏ باب الأمة ينكحها الرجل). 
)٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (5١5؟9١).‏ 


)0( لاسئن سعيد بن منصور»ة (6؟١).‏ 


*/ لأ 


06- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال 
ثنا شريك» عن الحسن بن كثير» عن علي» عن أبيه» عن علي أنه كان 

0 ( 
ورت الخ شن سال 

5 - حدثنا محمد بن على قال: حدثنا و قال : حدثنا هشيم 
قال: أخبرنا مجالد» عن الشعبي قال: أتي معاوية في الخنثئ فسأل من 
قبله» فأمر أن يورثه من قبل مباله. 

واختلفوا في الخنثى يبول من حيث يبول الرجل» ومن حيث تبول 
المرأة. 
المسيب والحمد بن و وإسحاق بن راهويه» وحكي ذلك عن 
أصحاب ارا 

وقالت طائفة: من أيهما خرج أكثر ورث به» حكي هذا القول عن 
الأوزاعي ويعقوب / وابن الحسن» وقال النعمان: إذا خرج منهما معا 
هكذا وقال: لا علم لي به)“» وحكي عنه أنه قال: إذا كان يبول من 
حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة. ورث من حيث يبول ؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ -۳۷٤‏ في الخنثول يموت كيف يورث) عن وكيع» عن 
الحسن بن كثير» عن أبيه «أن معاوية أتي في خنثى فأرسلهم إلى عمر فقال: يورث 
من حيث ببول »؛ وأخرج أيضًا عن سماك» عن الشعبي» عن علي بمثل قوله. 

(۲) «سئن سعيد بن منصور» .)۱۲٤(‏ 

() «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١54(‏ 

(4) «المبسوط » للسرخسي /۳١(‏ ١١١-كتاب‏ الخنثئئ). 

(4) تكرر «بالأصل». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


لأن في الأثر يورث من مباله» قال يحيئ بن آدم: وهو عندنا كما قال» 
وفي قول الشافعي”'': إذا خرج منهما جميعًا لم يسبق أحدهما الآخر 
بكوك مشكلاء ويخطئ من الميراث ميراث أنثن؛ ويوقف الباقى بينه 
وبين سائر الورثة حتئ يتبين أمره أو يصطلحواء وبه قال این تون 
وحكاه عن الشافعي. 

قال أبو بكر: وقد أختلف أهل العلم في حكمه إذا أشكل. 

فقالت طائفة: يورث نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنثئ» 
روي هذا القول عن الشعبي» وبه قال الأوزاعي» وحكي ذلك عن 
سفيان الثوري» وحكى إسحاق» عن يحيى بن آدم أنه قال: والذي كنا 
نقول على قياس قول الشعبي من أثني عشر سهمّاء للذكر سبعةء 
وللخنثيل خمسة؛ لأن النصف للذكر لا شك فيه» والثلث للخنثئ 
لا شك فيه» ويبقى السدس فهو في حال للذكر»ء وفي حال للأنئئ» 
أصحاب الرأي والله أعلم. 

وتحكل بو اكور عن الشافعى :فى هذه المسألة أنه قال : للذكر 
النصف» وللخنثى الثلث» ويوقف السدس عليهما حت يتبين أو يموت» 
وبه قال أبو ثورء وكان الشافعي يقول”": لا يجوز أن ينكح إلا من حيث 
يبول» أو أن يكون مشكلاء فإذا كان مشكلًا فله أن ينكح بأيهما شاء» فإذا 
نكح بواحدءلم يكن له أن ينكح بالآخرء ويرث ويورث من حيث يبول. 
)١(‏ «الحاوي الكبير» -١58/4(‏ باب ميراث الخنثئ). 


)۲( «الحاوي الكبير» -١59/4(‏ باب ميراث الخنثول). 
(۳) «الأم» (ه/ -٠١‏ باب نكاح العنين والخصي). 


ذكر ميراث الغرقن 
والقوم يموتون لا يدرى من مات قبل 

اختلف أهل العلم في توريث ا والقوم يموتون. لا يدرى 
من مات قبل. 

فقالت طائفة: يورث بعضهم من بعض » يروئ هذا القول عن عمر بن 

8 عدت موسر قال دا ایو یکر قال دنا عندة .بن 
سليمان» عن ابن آي عروبة» عن قتادة» عن رجاء -یعنی - ابن حيوة» 
عن قبيصة بن ذؤيب أن طاعونًا وقع بالشام» فكان أهل البيت يموتون 
جميعًاء فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل »كان الميت يموت 
منهم وقد وضع يده على آخر مات إلى جنبه. 

4- حدثنا محمد بن على قال: حدثنا ا قال: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال: سقط بيت بالشام على 
قوم فقتلهم» فورث عمر بعضهم من بعض. 

وتحزتنا حمل قال رقنا سد قال حعدتنا أبن امعاوية 
قال خد ابن أ 'لبلرا عن الى عن الحارك» :عن .على أن 
قومًا غرقوا في سفينة» فورث علي بعضهم من بعض. 

)١(‏ سقطت من «الأصل»ء وهي مثبتة في العنوان. 
(۲) «المصنف» (۷/ )۳۷١‏ لكن تصحف عنده «رجاء بن حيوة» إلى «رجل»2» وقد ذكره 

البيهقي في «سننه» (7/ ۲۲۲) عن رجاء به. 

(۳) «سنن سعيد بن منصور» (۲۳۰). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


- حدثنا ابن صالح قال : حدثنا أبو موسي قال: حدثنا عبد الصمد 
قال: حدثنا قتادة» عن خلاس أن علا ورث أمرأة من زوجها أنهدم 
عليهم بيت» لا يدرئ أيهما مات قبل الآخر» وورثه منها النصف» 
وورثها منه الربع. 

-9١‏ حدثنا موسیٰ بن هارون قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا 
محمد بن مسلم» عن عمرو -يعني ابن دينار- قال: سمعت أبا المنهال 
يقول: سمعت إياس بن عبد -صاحب النبي وَةْ- يقول في قوم وقع 
عليهم البيت: أنه يرث بعضهم بعضًا"". 

- حدثنا علي بن / الحسن قال : ا 
حريش البجلي» عن أبيه» عن علي بن أب بی طالب؛ أنه ورث رجلا وابنه - 
ایاعر امنيا بصفين › لا يدرئا أيهما مات قبل الآخر فورث أحدهما 
N,‏ 

وممن رأئ أن يورث بعضهم من بعض : عطاء بن أبي رباح» وشريح › 
والحسن» وعبد الله بن عتبة» وابن أبي ليلئ» والحسن بن صالحء 
وشريك» ويحيئ بن آدم» وبه قال أحمد"» وإسحاق. وحكي عن 
أحمد أنه أحتج بحديث اناس بن اغا أنه قال في قوم وقع عليهم 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۱/۷- الغرقئ من كان يورث بعضهم من بعض)»ء 
وسعيد بن منصور »)۲۳٤(‏ وعبد الرزاق )١1916594(‏ كلهم عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو به» وزاد عبد الرزاق مع ابن عيينة: سفيان الثوري. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۲- الغرقئ من كان يورث بعضهم من بعض)» 
وعبد الرزاق »)١9105(‏ والدارمي )۳۰٤۸(‏ كلهم عن سقيان به. 

(۳) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (071175). 

(:) في «الأصل»: عبيد. وهو تصحيف» وقد تقدم قريبًا على الصواب. 


۳ب 


البيت: أنه يرث بعضهم بعضًا. وكان النخعي يقول في القوم يموتون جميعًا 
لا يدرئ أيهم مات قبل» قال: يورث بعضهم من بعض. إذا كان أخوان 
ولهما أم أميت أحدهما فورثته أمه الثلث وما بقي فلأخيه» ثم مات الآخر 
فترث أمه الثلث من ماله خاصة سوئ ما ورث من أخيه الثلث» وما بقى 
فلأخيه ثم [يموتان]'' جميعًا فترث أمهما منهما الثلث وما بقى 
اا 

وقالت طائفة: يرث كل واحد منهم ورثته الأحياى ولا يورث بعضهم 
من بعض »2 روي هذا القول عن زيد بن ثابت. 

- حدثنا موس قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن خارجة؛ أن زيد بن ثابت كان يفتى أنه من 
لا یرون ولا يحجبون وارثا حيًا”". 

قال: وقال أبو الزناد: قضئ به عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر 


)١(‏ في «الأصل»: يماتان. ولا وجه لها والمثبت هو مقتضى السياق. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (19165). 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (751): وعبد الرزاق ,»)١19150(‏ والدارمي )۳٠٤٤(‏ 
ثلاثتهم عن ابن أبي الزناد به. 

() ساق البيهقي في «السنن» (5/ ۲۲۲) بإسناده عن ابن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل 
المدينة كانوا يقولون: كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حريق أو غيره 
فعمي موت بعضهم قبل بعض» فإنهم لا يتوارثون» ولا يحجبون» وعلىٰ ذلك كان 
قول زيد بن ثابت» وقضئ بذلك عمر بن عبد العزيز. 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) 


8- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق”'' قال: أخبرنا عباد 
ابن كثير» عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت؛ أنه 
ورث الأحياء من الأموات» ولم يورث الموتئ بعضهم من بعض» 
وكان ذلك يوم الحرة. 

6- وأخبرنا”” أيضّاء عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد؛ أن 
أبا بكر قضئ في أهل اليمامة مثل قول زيد بن ثابت» ورث الأحياء من 
الأموات» ولم يورث الأموات بعضهم من بعض. 

وبه قال عمر بن عبد العزيز» وقال الزهري: مضت السنة بذلك» 
وكذلك قال مالك بن أنس”"», والأوزاعي» والشافعي“» وأبو ثور 
وأصحاب الرأي“. واختلف في هذه المسألة عن سفيان الثوري فحكي 

قال أبو بكر: وتفسير قول من لا يورث بعضهم من بعض: أخوين 
غرقا ولأحدهما ابن وللآخر ابنة: أن للابن جميع ما خلف أبوه» 
ولابنة الآخر النصف» وما بقي فلابن الأخ. 

وتفسير قول من ورث بعضهم من بعض : كأن أخوين ماتاء وأحدهما 
مولئ لبني هلال» والآخر مولن لبني سليم» وخلّف الهلالي عشرة دنانير» 
وخلّف السُلمي مائة درهم» فأميت الهلالي فتصير الدنانير التي تركها 


.)19155( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (19151). 

(۳) «المدونة الكبرئ» (۲/ *097- باب في ميراث الشك). 

(5) «الجاوي الكبير» (۸/ ۸۷- باب من لا يرث). 

(0) «المبسوط» للسرخسي (۳۰/ “14-7 باب الحرقى والغرقئ). 


NEY /Y 


السلمي» ثم يميت السلمي فتصير الدراهم التي تركها لأخيه الهلالي» ثم 
يميتهما فيورث كل واحد منهما ورثته الأحياء» فتكون الدنانير التي تركها 
الهلالي لموالي السلمي» والدراهم التي تركها السلمي لموالي الهلالي. 

وفي القول الآخر وهو قول من لا يورث بعضهم من بعض» تكون 
الدنانير التي خلفها الهلالي لمواليه من بني هلالء والدراهم التي تركها 
ال لغوالية طن بتي سايم 

قال أبو بكر: وقد أحتج بعض من رأئ أن يورث الأحياء من 
الأموات. ولا يورث الأموات بعضهم من بعض» فإن قال: قد علمنا 
أن القوم قد ماتوا جميعًاء وأن الأحياء ورثتهم» ولا نعلم يقيئًا أن 
بعضهم قد مات قبل بعض إذ أمكن أن يكونوا ماتوا معّاء فإذا ورثنا 
بعضهم من بعض» فقد علمنا أنا قد ورثنا من لا ميراث له» ومنعنا من 
له الميراث؛ لأن / الأخوين إذا غرقا جميعًا فقد عُلِما أنهما قد ماتاء 
ومحال أن يكون قد مات هذا قبل ذاك ومات ذاك قبل هذاء إلا أن 
أحدهما إذا مات ثم مات الآخر بعده أستحال أن يعود بعد حين» ثم 
يموت الذي كان مات في المرة الأول قبل صاحبه بعده» ويموت 
الآخر قبله» فلما أستحال كون ذلك بطل الحكم به» ولا نعلم في شيء 
من الأحكام المجمع عليها إمضاء الحكم لأحد بشيء يحيط العلم بأن 
ذلك لا يجب لهء ونحن لو أستعملنا ما قال من خالفنا من توريث 
بعضهم من بعض» أحطنا علمًا بأنا قد ورثنا أحدهما من صاحبه 
ولا ميراث له» فلما لم يكن الحكم بهذا منصوصًا في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله» ولا أجتمع أهل العلم عليه بطل الحكم به. 
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س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ذكر ميراث المكاتب 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علئ أن السيد إذا كاتب عبده 
كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه"» وأجمعوا 
كذلك أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقتضيه عند محل نجومه”". 

واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية. 

فقالت طائفة: إذا أدئ قيمته فهو غريم لا يسترق» يروى عن ابن 
مسعود بإسناد لا يثبت أنه قال: إذا أدئ قيمته فهو غريم. 

5- حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن عبد الله قال: إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم”". 

وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أدى النصف فلا رق عليه» روي هذا القول 
عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» ومروان بن الحكم» 
الملك بن:مروان: 

۷- حدثنا علي زه فك ال فال علقي" ابن ن قال دا 
المسعودي» عن القاسم› عن جابر بن سمرة» أن عمر كان يقول: إنكم 
تكاتبون مكاتبين» فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق. 


للف «الإجماع» (A)‏ )¥( «الؤإجماع» (۳۲۹). 

)۳( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» ( ۰ عن مغيرة» عن إبراهيم به. . وأخرجه 
أبو يوسف في «الآثار» )۱۹١ /١(‏ من طريق أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم به. 
وأخرجه عبد الرزاق )١61/9/(‏ عن الشعبي» » عن شريح أنه كان يقول: «إذا أدى 
المكاتب قيمته فهو غريم » قال الشعبي: فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 58 - من قال إذا أدئ مكاتبته فلا رد عليه في الرق)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١1١/7(‏ كلاهما عن المسعودي به. 


4- حدثنا الصائغ قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان» عن 
ابن جريج» عن عطاءء عن علي قال: المكاتب إذا أدى النصف 
فهو اك 

وفيه قول ثالث: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم» روي 
هذا القول عن ابن مسعود رواية ثانية» وعن شريح. 

وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدئ» ويرث بقدر 
ما أدى» ويحجب بقدر ما أدئءيروئ هذا القول عن علي بن أبي طالب 
رواية ثانية 

8- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق” قال: أخبرنا 
الثوري» عن طارق بن عبد الرحمن» عن الشعبي» أن عليًا قال في 
المكاتب يعجز قال: يعتق بالحساب. 

۴- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق”" قال: أخبرنا 
معمرء عن أيوب» عن عكرمة» أن علا قال: المكاتب يعتق منه 
بقدر ما أدى. 

-61١‏ حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
أبو عوانة». عن المغيرة» عن إبراهيم وعامرء أن عليًًا قال: المكاتب 
يرث بقدر ما أدئ» ويحجب بقدر ما أدئ» ويعتق بقدر ما أدئ0). 


4 أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ» (0070) عن خالد» عن عكرمة» عن علي به. 
(۲) «مصنف عبد الرزاق» (161/71) 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» )١81/5١(‏ 


)£( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1/ )٠١١‏ عن الشعبى عنه ببعضه. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


5- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
العتاقة مع أول نجم و 

وقد روي عن النبي ئ خبرٌ ظاهره موافق لهذا القول. 

36د ا نشي ين مد رن بک :قال خا مسدد قال: حدثنا 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي : «يؤدي المكاتب بقدر 
ما عتق منه دية الحرء وقدر ما رق منه دية / العبد»”". 

وفيه قول خامس: 

-6٤‏ حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن معمرء عن الزهري 
بالبيداء - قالت: من هذا؟ قلت: أنا نبهان. قالت: إني قد تركت بقية 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه » /٥(‏ 54- من قال : إذا أدئ مكاتبته فلا رد عليه في 
الرق) من طريق وكيع» عن المسعودي» عن الحكم» عن علي به . 

(۲) أخرجه أبو داود (5081)» والنسائي (8/ 2)45-40 وفي «الكبرئ؛ ۰٥۰۱۹(‏ 
١ه‏ وعبد الرزاق »)۱٥۷۳۱(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۲) كلهم عن يحي بن أبي كثير به. 
قلت: أختلف فيه عليه في رفعه ووقفه. وقد أشار أبو داود والنسائي والبيهقي 
وغيرهم إلى وقوع الأختلاف فيه وقال البيهقي: قال أبو علي التغلبي: فسألت 
أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول الله كك 
أمر بشرائها... ثم ذكر وجوه الأختلاف في إسناده» وقال: حديث عكرمة إذا وقع فيه 
الأختلاف وجب التوقف فيه» وهلذا المذهب إنما يروئ عن علي بن أبي طالب ضيه 
وهو أنه يعتق بقدر ما أدئ» وفي ثبوته عن النبي و نظر. 

(0) «مصنف عبد الرزاق» (19/ا5١).‏ 


۳ب 


كتابتك لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية [أعنته]”"" به في نكاحه. 
قلت : لا أدفعه إليه أبدًا. قالت: إن كان إتمامك”" أن تراني وتدخل علي 
فوالله لا تراني أبدّاء إني سمعت رسول الله يل يقول: «إذا كان عند 
المكاتب ما يؤدي فاحتجبن . 

وفيه قول سادس: وهي رواية ثالثة عن علي أنه قال: إن المكاتب 
يجري فيه العتاق مع أول نجم يؤديه. 

وفيه قول سابع : وهو أن المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم» روي 
هذا القول عن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وعائشة» وكذلك قال 
عبد الله بن عمر. 

06- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: المكاتب مملوك ما بقي عليه 
و 

71- حدثنا علي بن الحسن قال : حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
سليمان التيمي» عن رجل» عن معبد الجهني» أن عمر بن الخطاب كان 
يقول: هو عبد ما بقي عليه درهه””. 


)١(‏ في «الأصل»: عنه. خطأء والمثبت من «المصنف». 

(0؟) كذا في «الأصل»» وعند عبد الرزاق والبيهقي: إنما بك. 

() وأخرجه البيهقي في «سننه» (۱۰/ ۳۲۷) من طريق سفيان عن الزهري به. 

)£( أخرجه ابن أبي شيبة (17/5- في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء) عن علي بن 
مسهرء عن عبيد الله به. 

(4) أخرجه الطحاوي. في شرح معاني الآثار )١١١/(‏ من طريق معبد الجهني عن 
عمر به. 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


۷- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
سفيان» عن سليمان التيمى» عن قتادة» عن معبد الجهنى قال: قال 
عمر ابن الخطاب: المكاتب مملوك ما بقي عليه درهم. 


4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن الثوري» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد قال: قال زيد بن ثابت: المكاتب عبد ما بقي عليه 


درهم. 

89- حدثنا إسجاق قال : أخبرنا عبد الرزاق”" قال: أخبرنا معمر» 
عن يحبئ بن أبي كثير» عن سالم مول دوس قال: قالت لي عائشة: أنت 
عبد ما بقي عليك من كتابتك شيء. 


وهو مذهب عطاء وسعيد بن المسيب» والنخعي» وشريح» والزهري› 
وقتادة» والقاسم» وسالم» وسليمان بن يسارء وبه قال أبن شبرمة› 
وسفيان الثوري» ومالك بن أنس“ والشافعي”» وهلذا أصح 
الأقاويل› وذلك أنه عبد قبل أن يكاتب» ولم يثبت عن النبي َه خبر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «سننه» .)۲١ /٠١(‏ وابن أبي شيبة كما نقله ابن عبد البر في 
«الاستذكار» عنه (77/ )۲٤۱‏ من طريق ابن أبى عروية به. وقال ابن عبد البر عقبه: 
وهلذا الإسناد خير من الإسناد عنه «بأن المكاتب إذا أدى الشطر فلا رق عليه». 
قلت: فيه أنقطاعه فمعبد عن عمر مرسل كما أشار المزي في «تهذيبه» كذلك فإن 
معبدًا الجهني كان رأس القدرية فلا كرامة له» وانظر ترجمته في «التهذيب» 
(YY)‏ وكذلك في الإسناد السابق بالإضافة إلى معبد» جهالة الراوي عنه. 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)٠١١١۷(‏ 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)٠١۷٤١(‏ 

(5) «الموطأ» (۲/ -٠٠۳‏ باب القضاء في المكاتب). 

(0) «الأم» (۸/ -٠١‏ باب جماع أحكام المكاتب). 


روس ةنا 


أنه أوجب له الحرية في شيء من هذه الأحوال التي ذكرناها إلا أن يؤدي 
جميع كتابته» فحينئذ أجمعوا على ثبوت الحرية له» فإذا ثبت أنه عبد قبل 
أن يكاتب لم يجز إيجاب حريته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع» 
وقد تكلم أهل العلم في الأخبار التي ذكرناها عن النبي كَلةِ: حديث 
ابن عباس» وحديث أم سلمة» وحديث عبد الله بن عمر» وقد ذكرت 
ما قالوا فيها في غير هذا الموضع. 

واختلفوا في المكاتب يموت وعنده وفاء لكتابته وفضل. 

فقالت طائفة: إذا مات المكاتب وترك وفاء أخذ مواليه ما بقي من 
كتابته» وما بقي كان لورثته» كان أدئ شيئًا أو لم يكن أداه» هذا قول 
سفيان الثوري» وروي هذا القول عن علي» وعبد الله بن مسعود» 
ومعاوية» وشريح» وعبد الملك بن مروان» والشعبي» والحسن»› 
والنخعي» وطاوس. 

- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا الجدي قال: نا حماد بن 
سلمة» عن سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق» عن أبيه» عن محمد 
ابن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدّاء 
وظلية قا من كان فكت إل واا البنكاك الذئ مات ورك مالا 
وولدّاء وبقية من كتابته: يؤدئ ما بقي من كتابته من المال» ويصير 
ما بقي ميراثًا لولده”". 

الكت ا تحاف عن غب الززاق” "عن ابن عة وايخ 
التيمي» عن إسماعيل بن أبي خالد / عن الشعبي» قال: كان ابن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١19578(‏ عن سماك به مطولاً. 


(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١1865606(‏ 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


مسعود يقول في المكاتب إذا مات وترك مالا : ودي عنه بقية مكاتبته» 
وما فضل رد علئ ولده إن كان له ولد آخرء وقال عامر: وكان شريح 
يقضي بذلك أيضًا. 

5- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» 
عن سليمان التيمي» عن رجل» عن معبد الجهني» أن معاوية كان 
يقول: إذا مات المكاتب وترك وفاءء يعطى مواليه ما لهم» وما بقي 
كان لورثة". 

وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء» ولا يعتق 
حتىل يؤدي ما عليهء فإذا مات وقد بقي عليه من كتابته شيء فقد.مات 
عبدّاء والعبد لا يرث ولا يورث. هذا قول الزهري وقتادة» وبه قال 
مالك" والشافعي ٠‏ وأبو ثور» وروي ذلك عن ابن عمر» وعمر بن 
عبد العزيز. 


الحكم في العبد بين 
الرجلين يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر 
اختلف أهل العلم في العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه 
منه. فكان ابن أبي ليلئ» وابن شبرمة» وسفيان الثوري يقولون: إذا 
أعتق أحد الشريكين نصيبهء فإن كان موسرًا حين أعتقه عتق العبد كله 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١0778(‏ عن معبد بنحوه. 


(۲) «الموطأ» (501/7- باب القضاء في المكاتب). 
(۳) «الأم» (۸/ 50- باب جماع أحكام المكاتب). 


وصار حرّاء وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله» والولاء كله له. وكان مالك 
ل إذا أعتق أحد الشريكين حصته من العبد عتق نصيبه» ولم يعتق 
نصيب الآخر حتى تقوم عليه حصة الذي لم يعتق» ويؤمر بأدائها إلى 
شريكه» فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه» وإنما يصير حرًا إذا 
أخذت منه القيمة» فأما قبل ذلك فلاء وقد حكي عن ربيعة ويحيى بن 
سعيد كقول مالك. 

وكان النعمان يقول": إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسرء 
فشريكه الذي لم يعتق بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق» وكان الولاء 
بينهما نصفين» وإن شاء استسعیٰ في نصف قيمته» ورجع شريكه بما 
ضمن على العبد فاستسعاه فيه» فإذا أداه عتق فكان الولاء كله للمعتق» 
والعبد ما دام يسعول بمنزلة العبد في شهادته وحدوده» وخالفه أصحابه» 
وقالوا بمثل قول سفيان الثوري وسائر أهل العلمء فبقي قول النعمان 
منفردًا لا أنيس معه. وقد كان الشافعي -إذ هو بالعراق- يقول بقول 
الك في هده الال ثم قال بمصر فيها قولان: أحدهما كقول 
مالك. قال والقول الثاني“ : أني أنظر إلى [الحال التي أعتق فيها]"“ 
شركًا له في عبد فإن کان حينئذ موسرًا ثم أعسرء كان حرًا وتبع بما 
يضمن منه» ولم ألتفت إلى تغير حاله. 
إف4 «المدونة الكبرئ» (۲/ 419- باب في الرجل يعتق ما في بطن أمته» - باب 

في العبد بين الرجلين). 
(۲) «المبسوط» للسرخسي (۷/ -٠٠٠١-٠٠۹‏ باب عتق العبد بين الشركاء). 
() «الأم» (۷/ -۲٠١‏ باب في الشركة والعتق وغيره). 
(5) «الأم» -٠١١ /٤(‏ باب مسألة في العتق). 
)٥(‏ في «الأصل»: العتق. والمثبت من «الأم». 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


قال: وهذا القول الذي يصح فيه القياس» واحتج بعض أهل المدينة 
لقول مالك بظاهر أخبار ابن عمرء وهي أخبار ثابتة. 


- أخبرنا حاتم بن منصورء أن الحميدي”“ 


حدثهم قال: حدثنا 
سفيان قال: حدثنا عمرو بن دينار» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» أن 
رسول الله بُ قال: «أيما عبد كان بين آثنين فأعتق أحدهما نصيبهء فإن 
كان موسرًا فإنه يُقوّم بأعلى القيمة -أو قال: قيمة عدل- لا وكس 
ولا شططء ثم يغرم لصاحبه حصته» ثم يعتق 20 

قال سفيان: وكان عمرو يشك فيه هكذا. 

15- وأخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي”" قال: أخبرنا مالك 
عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «من أعتق شركا له في 
عبد فكان له مال يبلغ من العبد» قوم عليه قيمة» فأعطى شركاؤه 
حصصهم › وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق). 

قال أبو بكر: فاستدل بعضهم باللفظة التي في حديث ابن عيينة عن 
عمرو بن دينار: / يقوم بأعلى القيمة أن الباقي رقيق إلى أن يقوم» 
وفي حديث آخر: أقيم ما بقي في ماله. ولو كان قد عتق بالقول الأول 
لم يكن لقوله: أقيم ما بقي في ماله معنئ إذا لم يبق منه شيء. 

0- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”*'؛ عن معمرء عن الزهري› 


.)1۷١( «المسنده‎ )١( 

(۲) وأخرجه البخاري »)۲٥۲۱(‏ ومسلم )١0١١(‏ كلاهما عن سفيان به. 
(۴) «مسند الشافعي» (511؟). 

(4) أخرجه البخاري »)۲٥۲۲(‏ ومسلم .)١19١1(‏ 

() «مصنف عبد الرزاق» (؟7١/51١).‏ 


۳ب 


عن سالم» عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: «من أعتق شركا له في 
عبد أقيم ما بقي في ماله»'. 

قال أبو بكر : وفتيا عمرو بن دينار والزهري يدل عل أنهما كانا يريان 
حصة الذي لم يعتق رقيقًا على حال قبل التقويم. 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن معمر» عن الزهري› 
وعمرو بن دينار في العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهما ثم يعتقه الآخر 
بعد قالا: الميراث والولاء بينهما نصفان» ولا ضمان عليه. 

قال أبو بكر: وفي هذا الباب سوئ هذه الأقاويل التي ذكرناها 
أقاويل: أحدها: أن الآخر الذي لم يعتق على حقه فيه» وليس على 
المعتق شيء سوئ عتق ما أعتق منه إلا أن يكون الذي أعتق جارية 
نفيسة تغالئ فيهاء فإذا كان ذلك فهو بمنزلة الجناية من المعتق للضرر 
الذي أدخله على شريكه» هذا قول عثمان البتي» وكان البتي يورث 
المعتق منه الشقص بقدر ما عتق» ويقيم عليه من حد الحر بقدر ذلك»؛ 
ويجعل له من عمله وخدمته وكسبه بقدر ذلك» وإن أصيب بجراحة 
خطأ فإن الأمر فيه كذلك. ٠‏ 

قال أبو بكر: وقد روي عن طاوس أنه قال في رجل أعتق نصف 
عبد كان له قال: يعتق في عتقه» ويرق في رقه. وروي عن ابن سيرين 
أنه قال في العبد يعتق منه الشقص» قال: كان يقضول فيه بثلاث قضايا 
لا يحيف من قضىئ بواحدة منهن» كان منهم من يعتقه من مال الذي 


.)٠٥١۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
مطولاً.‎ )١51/75( «المصنف»‎ )۲( 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


في ذلك الأمير. 
2 مسألة : 


واختلفوا في الرجل يعتق من عبد يملكه بكماله شقصضًا. 

فقالت طائفة: عتق كله. كذلك قال سفيان الثوري» وقتادة» 
والشافعي”''» ويعقوب» ومحمد بن الحسن» ويروئ ذلك عن عمر بن 
الخطاب» والشعبي. 

17- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
خالد بن سلمة الفأفأ القرشي”" قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
بعرفة فقال: إنه كان لي عبد وأعتقت ثلثه. فقال عمر: عتق كله ليس لله 
شریاف". 

وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري» قال: يعتق الرجل من عبده 
ما شاءء إن شاء نصفه»ء وإن شاء ثلثهء فقيل له: من قال هذا 
يا أبا سعيد؟ قال: علي بن أبي طالب. 


(1) «الأم» (لا/ 5 -۲٠١ -7١‏ باب الشركة والعتق). 

)۲( وهو ابن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة... والد عكرمة بن خالد وترجم له في 
«التهذيب» للمزي »)١5١7(‏ وفى «التهذيب » للحافظ قال: وذكر ابن المديني في 
«العلل الكبرئ» أن الفأفأ لم يسمع من عبد الله بن عمر قلت: وعلئ هنذا فالانقطاع 
في السند ظاهر بينه وبين عمر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١71708(‏ من طريق سفيان موقوقًا على ابن عمر بلفظه» 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )۲۷٤/۱۰(‏ من طريق سفيان به موقوقًا على 
عمر بنحوه. 


۸- حدثنا موسيل قال: حدثنا قتيبة قال: ثنا يزيد» عن 
أشعث» عن الحسن قال: يعتق الرجل من عبده ما شاءء إن شاء 
نصفه» وإن شاء ثلثه» فقيل له: من قال هذا يا أبا سعيد؟ قال: علي بن 
اا 

وفيه قول ثالث: وهو أن الرجل إذا أعتق نصف عبده عتق نصفه 
واستسعى في نصف قيمته» وهو بمنزلة العبد ما دام يسعئ في كل شيء 
من أمره» وإذا أدى السعاية عتق» وكان ولاؤه لمولاه. هذا قول 
النعمان”''» وفيه عن الحسن رواية توافق هذا القول. 

وفيه قول رابع : قاله مالك" سئل مالك عن رجل أعتق نصف عبد له 
وهو صحيح فلم يعتق عليه بقيته» وعقل عنه حت مات» أترئ نصفه الذي 
لم يعتق حرا أو رقيمًا؟ قال: بلئ أراه رقيقًا. وسئل مالك عن أمرأة أعتقت 

/ ثلث جارية لها في صحة منهاء وباعت ثلثهاء واستخدمت ثلثها الباقي‎ ٠44 
حت ماتت المرأة» فقامت الجارية تطلب عتقها؛ لأنها قد كانت أعتقت‎ 
ثلثها في صحة منهاء قال مالك: لا أرئ لها عتقًا إلا ما أعتقت وهي‎ 


. 


صح حه. 


. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ ۸۲- في الرجل يعتق بعض مملوكه) عن حفص» عن 
أشعث بنحوه» وأخرج عبد الرزاق »)١71701(‏ والبيهقي )۲۷٤ /٠١(‏ كلاهما عن 
أشعث عن الحكم عن علي «أنه إذا أعتق نصفه فبحساب ما عتق ويستسعى». 

(۲) «المبسوط» للسرخسي -١١9 .1١7//7(‏ باب عتق العبد بين الشركاء). 

() «المدونة الكبرئ» (۲/ -٤۱۹‏ باب في الرجل يعتق ما في بطن أمته). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 
ذكر الحكم في الرجلين 
بينهما العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر 


اختلف أهل العلم في الشريكين في العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو 
مجر 

فقالت طائفة: لا يجب على المعسر في نصيب صاحبه شيء؛ 
ولا يعتق من العبد إلا ما أعتقء ولا سعاية على العبد؛ لأنه لم يجن 
ولم يتعد ولم يضمن ضمانًا يجب أن يؤخذ به» ولا يجوز إيجاب فرض 
إلا بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس فيمن أوجب على العبد السعاية 
خبر يثبت» ولا حجة يجب القول بهاء بل الأخبار الثابتة عن رسول الله 
اة تدل على ما قلناء وعلى خلاف قول من خالفناء هذا قول مالك بن 
أنس فيمن وافقه من أهل الحجازء وبه قال الشافعي”" وأحمد بن حنبل”") 
وأبو عبيد. 

8- حدثنا موسر بن هارون قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة”" قال: 
حدثنا أبو أسامة» وابن نمير» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كَلْةِ: «إن كان موسرًا ضمن» وإن كان معسرًا عتق منه 
ما عتق400). 


.) باب في الشركة والعتق وغيره‎ -۲٠١ /۷( «الأم»‎ )١( 

(۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (ه155 1555). 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 447- العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه). 

40 والحديث في «الصحيحين» البخاري (۲۳٥۲)ء‏ ومسلم )١12١١(‏ من حديث عبيد الله 
عن نافع به نحوه» وبوب عليه البخاري بقوله: باب إذا أعتق نصيبًا في عبد» ولیس له 
مال أستسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. 


وقالت طائفة: إذا أعتق أحد الشريكين العبد صار العبد كله حرّاء فإن 
كان موسرًا ضمن حصة شريكه في ماله» وإن كان معسرًا سعى العبد في 
حصة شريكه حتئ يؤدي قيمته» هذا قول سفيان الثوري» وابن أبي ليلئ» 
وابن شبرمة. 

ثم أختلفوا في رجوع العبد بما يسعول فيه عليه إذا أيسر فأوجب ابن 
أبي ليلئى» وابن شبرمة للعبد الرجوع بما سعئ فيه على المعتق قالا: لأن 
المعتق هو الجاني المستهلك لحصة شريكه بعتقه حصته» فلزمه الضمان 
موسرًا كان أو معسرًا غير أنه إذا كان معسرًا سعى العبد حتى يؤدي إلى 
الشريك الذي لم يعتق قيمة حصته» ثم يرجع به على المعتق؛ لأنه إنما 
أدئ عنه ما لزمه ضمانه بالجناية التي جناها. 

وأما سفيان الثوري فإنه قال: يضمن المعتق نصيب الآخر إن كان له 
وفاء لنصيب الآخرء فإن لم يكن له وفاء من نصيب الآخر فلا ضمان 
عليه» فإن.ضمن كان له الولاء» فإن لم يكن له وفاء سعى العبد في 
نصف قيمته» والولاء لمن أعتق. الأشجعي عنه. حكى الفريابي عنه أنه 
قال: إذا كان موسرًا يوم يعتق وقع الضمان عليه» فإن أفلس قبل أن يؤدي 
لم ينتقل الضمان على العبد هو شيء قد (كان)“ عليه ولا يتحول» 


= قال الحافظ: أشار البخاري بهذِه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر 
«وإلا فقد عتق منه ما عتق » أي : وإلا فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبدء 
فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه» وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه 
ألا إلى أن سقيس العد قن تور القن الذي تكلم يورا فده لر دقري 
على ذلك» فإن عجز نفسه أستمرت حصة الشريك موقوفة» وهو مصير منه إلى 
القول بصحة الحديثين جميعًا أه. أي حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة» وسيأتي. 
)١(‏ في «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» :)١455(‏ ذاب. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وإذا كان الذي أعتق مفلسًا. ومحمد"'' إذا كان المعتق موسرًا ضمن نصف 
قيمته وإن كان معسرًا سعى العبد لشريكه وكان الولاء للأول. 


ا وقد أحتج ب بعض أهل الكوفة لإيجابهم 0 
أحتجوا به وجعله بعضهم من فتيا قتادة. 

- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا المقرئ قال: حدثنا همام» 
عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن رجل » عن أبي هريرة أن رجلا أعتق 
شركًا له في مملوك فغرمه النبي يه بقية ثمنه نه قال همام : فكان قتادة يقول: 
إذا لم يكن له مال استسعئ”". 

قال أبو بكر: فقد خبر همام أن ذكر السعاية من قول قتادة» وألحق 
سعيد بن أبي عروبة الكلام الذي ميزه همام من قول قتادة فجعله 
متصلا بحديث النبي اكه ولیس فى الباب أثبت من حديث ابن عمرء 
وهو يدل علا إبطال السعاية7". 


)١(‏ كذا في «الأصل»» وفي «المسائل»: (... مفلسًا وقع الضمان على العبد فإن أيسر 
بعد لم يتحول عن العبد... )» وانظر تمامها في «المسائل». 

(؟) أخرجه أحمد (۲/ »)۳٤١‏ وأبو داود »)۳۹۳١(‏ والدارقطني 2)١71//5(‏ والبيهقي 
)175/1١(‏ كلهم عن همام به. ورواه الدارقطني أيضًا /٤(‏ 176-/171) من رواية 
شعبة به» ثم قال: وافقه هشام الدستوائي» فلم يذكر الأستسعاء» وشعبة وهشام 
أحفظ من رواه عن قتادة. ورواه همام فجعل الأستسعاء من قول قتادة وفصله من 
كلام النبي يكل ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة فجعل الأستسعاء من 
قول النبي يك وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما. 

(۳) فيما قاله المصنف كله نظر من عدة وجوه. وقد تجاذب المحدثون أطرافها بين 
تصحيح لفظة السعاية في المرفوع وبين ردهاء وانبرئ لهذا جمع من النقاد منهم = 


۸۳+ قال / أبو بكر: وقد أختلف فى ميراث من نصفه عبد ونصفه حر. 


ففيما رويناه عن علي في باب ذكر ميراث المكاتب أنه قال: يرث بقدر 
ما أدئ» ويحجب بقدر ما أدئ» فإذا مات رجل وترك ابا نصفه حرء 
ونصفه مملوك» ولا وارث له غيره» ورث على هذا القول نصف 
ميراث ابن؛ لأنه لو كان حرًا ورث جميع المال» ولو كان مملوكًا لم 
يرث شيئًا فله نصف الميراث» وإن قذف جلد قاذفه نصف الحدء. وإن 
قذف حدًا جلد ثلاثة أرباع حد الحرء وكذلك إن زنى جلد ثلاثة أرباع 
حد الحر خمسة وسبعين سوطاء ثم على هذا الحساب» وقد روينا عن 
النبي كَل أنه قال في المكاتب: «يؤدي بقدر ما عتق منه مثل دية الحرء 
وقدر ما رق منه دية العبد»“ وهذا شبيه بما قال الشعبي في ميراث 
الخنئل: يورث نصف ميراث ذكر» ونصف ميراث أنثى. وروي عن 
الشعبي أنه سئل عن عبد أعتق نصفه ثم فجر قال: يضرب خمسة 


= الدارقطني في «علله» )3١1(‏ والبيهقي في «سننه» (۱۰/ 2775-1174 والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» )/ 1۰۸-1۰0(« وجمع ذلك كله فأفاد وأجاد 
وكفئ وشفى الحافظ ابن حجر في «الفتح» /٥(‏ /184-141) فقد أخرج البخاري 
حديث أبي هريرة .)۲٥۲۷ »۲٥۲۱(‏ وهو في مسلم أيضًا (7١16ء )16١7‏ من 
طرق عن قتادة بنحوه» وقال البخاري عقب رواية سعيد عن قتادة: تابعه حجاج بن 
حجاج وأبان وموسئ بن خلف» عن قتادة... أختصره شعبة قال الحافظ: أراد 
. البخاري بهذا الرد على من زعم أن الأستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ» وأن 
سعيد بن أبي عروبة تفرد به فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته» ثم ذكر ثلاثة 
تابعوهما على ذكرهاء ثم فصل الحافظ هه الطرق: ونقل كلام أهل العلم على هذا 
الحديث حتئ قال: والعدد الكثير أولئ بالحفظ من الواحد. والله أعلم. 


)١(‏ تقدم. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وسبعين. وقال ابن جريج: سألت عطاء عن عبد بين رجلين أعتق 
أحدهما شطره وأمسك الآخر ثم مات قال: میراثه شطران بينهماء 
وقالها عمرو بن دينار» وكذلك روي عن طاوس» وكان مالك يقول في 
المعتق نصفه”"': إن ماله يكون موقوفًا بيده يأكل فيه بالمعروف 
ويكتسي » فإن مات كان للذي فيه الرق ما ترك كله. وإن جرح العبد 
الذي نصفه: حر رجلا فنصف العقل على الذي له فيه الرق إلا أن يسلمه 
ونصفه على العبد يتبعه به" 

قال مالك" : فإن جرح العبد كان عقله كله للذي فيه الرق» 
وقال مالك: لا ينكح المعتق بعضه إلا بإذن سيده» ولا ينكحه سيده 
إلا بإذنه. 

وقد أحتج بعض من ذهب مذهب المدنيين ممن يقول: إن أحكام هذا 
العتق نصفه أحكام العبيد» بأن الله حكم على العبيد بأحكام» وعلى 
الأحرار بأحكام» ولم نجد لله حكمًا ثالئّاء فلم يجز أن يوجب علئ 
هذا المعتق نصفه إلا أحد هذين الحكمين» فأوجبنا عليه الأقل؛ لأن 
ذلك يلزم بالإجماع» وأسقطنا عنه ما زاد على ذلك للاختلاف» وقد 
كانت أحكام العبيد لازمة له قبل أن يعتق بعضهء فلما عتق بعضه 
أختلفوا في زوال تلك الأحكام عنه فلا يجوز إزالة تلك الأحكام عنه 
جترا غا أو تدل سنة على ذلك» وكان الشافعي يقول“: المعتق 


)١(‏ «المدونة الكبرئ» (۲/ 445-447- باب في العبد بين الرجلين أو المعتق). 
(۲) «المدونة الكبرئ» (5/ -٥۸٤-0۸۳‏ باب في جناية المعتق نصفه). 

(۳) «المدونة الكبرئ» /٤(‏ 584- باب في الجناية على المعتق نصفه). 

)٤(‏ «الحاوي الكبير؛ (۸/ -۸٤-۸۳‏ باب من لا يرث). 


بعضه يورث ولا يرث» وادعى الإجماع علیٰ أنه لا يرث» وحکیٰ بعض 
آهل العراق أنه قال: لا يرث ولا يورث» وكان أبو ثور يميل إلى معنو 
قول علي أنه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية» وكان أحمد بن حنبل ° 
يقول: إذا كان المعتق معسراء فقد عتق منه ما عتق» وهو في باقيه رقيق» 
الفيرات ا وبقي قولان شاذان في هذا الباب هما مذكوران في 
الكتاب. 


2 3 همك 3 همك 


دلق «(مسائل حمل وإسحاق برواية الكوسج» .(1€A0)‏ 


قال الله -جل ذكره-: 

م« دوه لا ايهم هو ا عند أل فا ن لم نعلا ابا هم وڪم في ارين 
م سور (1) 
وموليكم 7 . 


- حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق”" قال: 


0 


أخبرنا ابن جريج» عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن 

عائشة أن أبا حذيفة تبن سالمًا وهو مولن لامرأة من الأنصار» كما تبنى 

النبي كله 0 وكان من تبن رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليهء 

وورث من ميراثه حت أنزل الله -جل ذكره- : اوشم ايهم هو أَقسَلٌ 

عند الله هك قلق امف وڪم فى ) لد ومولبة» الآية. فردوا إلى 

آبائهم» فمن لم يعرف له / أب فمولى وأخ في الدين. fo‏ 
% # ان 


)١(‏ الأحزاب: ه 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۸۸۷)» وأخرجه البخاري (0084) من وجه 
اخر عن الزهري بنحوه. 

(۳) «بالأصل»: زيد. وهو خطأء والتصويب من «المصنف» والبخاري. 


ذكر إثبات الولاء للمعتق 
5- أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: أخبرنا الشافعي"'' قال: 
أخبرنا مالك" عن نافع» عن ابن عمرء عن عائشة: «أنها أرادت أن 
تشتري جارية تعتقهاء فقال لها أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لناء 
فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: «لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق». 
۳- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق”" قال: 
رسول الله ي قضئل أن الولاء لمن أعتق. 
ذكر التغليظ على من 
انتفئى من نسبه أو انتمئ إلى غير مواليه 
4- حدثنا عَلان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا 
محمد بن جعفر قال : أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال: أخبرني أبي» عن 
قال : «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من تولئ غير مواليه» لعن الله من 
غير منار الأرض» لعن الله من عق والديه». 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» 2)5١54/١(‏ و«الأم» (4/ )١157 21١755‏ به. 
(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟0948/5) بهء وأخرجه البخاري (2»)75077 ومسلم 
)١6١5(‏ كلاهما من طرق عن مالك به. 
() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 2»)١7177(‏ وأخرجه البخاري (7701) من وجه 


آخر عن مالك عن نافع بلفظ: «إنما الولاء لمن أعتق». 
زفق أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ )٠١١‏ عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن العلاء = 


سسب الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


06- حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم قال: حدثنا مالك بن سَعَيْر قال: حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» 
عن أبيه» عن علي قال: قال النبي ككلِْ: «من ادعي إلى غير أبيه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس ا و القيامة صرف 
ولا عدل. ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل)”". 

*% %  % 
ذكر قول رسول الله كلد «مولى القوم من أنْفسهمء”"‎ 

5- حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمر 
الحَوْضِيَ قال: حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي رافع» عن أبيه 
«أن رسول عا دنا م اي د فقال لأبي 


رافع : أاصحبني كيما تصيب منهاء فقال: حت آتي رسول الله كك 
فأسأله. فقال: «إن مولى القوم منهم. وإنا لا تحل لنا الصدقة»". 


كد % نك 


= به. وأخرجه مسلم من حديث أبي الطفيل عن علي (۱۹۷۸) بنحوه ولم يذكر «لعن الله 
من تولیٰ غير مواليه»» وزاد «لعن الله من آوئ محدثا». 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۷١(‏ ومسلم )۱۳۷١(‏ كلاهما عن الأعمش بهء إلا أن 
البخاري لم يذكر «ومن أدعئ إلى غير أبيه...». 

(۲) أخرج البخاري حديث التبويب من حديث أنس )1۷٦1(‏ بلفظه. 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۷/ ۳۲) عن أبي عمر الحوضي به. 
وأخرجه أحمد في «مسنده» (5/ .)٠١‏ وأبو داود (١٠٠٠)ء‏ والترمذي »)٦٥۷(‏ 
والنسائي (١١١۲)ء‏ والحاكم في «المستدرك (404/1). 
جميعًا من طرق عن شعبة به. 


ذكر النهي عن بيع الولاء 
ثابت عن رسول الله ا (أنه نهئل عن بيع الولاء» وعن هبته). 
۷- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي”' قال: أخبرنا مالك" 


وسفيان» عن عبد الله بن دينار» عن [ابن]0" عمر : أن رسول الله ب نه 


واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته : 
فقالت طائفة: لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. روي هذا القول عن 


عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وابن عباس» وأبن عمر› 
وكان جابر بن عبد الله يكره بيع الولاء. 


4- حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 


حماد قال: حدثنا داود وقتادة» عن سعيد بن المسيب» أن عن بق 
البقطاتك "قال" الوللاء ةة اليه لياع ولا يت 


(۳) 


(4) 


وقال الترمذي : حسن صحيح. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح علئ شرط 


الشيخين ولم يخرجاه. 

أخرجه الشافعي في «المسند» »)7١ 5 /١(‏ و«الأم» (5/ )۱۸١‏ به. 

أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 0494): وهو عند البخاري »)7١6176(‏ ومسلم 
)١16١5(‏ من طرق عن مالك به. 

سقط من «الأصل»» والمثبت هو الصواب» كذا في مصادر التخريج المشار 
إليها قريبًا. 

ذكره البيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ )۲۹٤‏ فقال: ورواه حماد عن داود وقتادة» 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب فذكره. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 5 -4٠‏ في بيع الولاء وهبته» من كرهه)» 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» )۲۹٤ /٠١(‏ كلاهما عن قتادة عن عمر به. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 
0 خبرنا 


8- حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق" قال: أ 
ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان ون عن نيك اناه 
الولاء» قال: أتأكل برقبة رجل حر ؟! ويقول: [فلا]”" يبيع العبد" 
ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله. 

- حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا يعلى قال: نا عبد الملك عن 
والولاء لن اة 

41- حدثنا قال : Ss‏ قال : آخبرنا ابن 


الرلاءء قال : TT‏ 


۳- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن ابن جريج» عن 


= وأخرجه عبد الرزاق 2»))١5١56(‏ وسعيد بن منصور )۲۸٤(‏ كلاهما من طرق 
عن داود» عن أبن المسيب قوله قال الحافظ في «الفتح» :)20/١(‏ وهو 
المحفوظ. 
قلت: وفي سماع سعيد من عمر نزاع كبير» وراجع «جامع التحصيل»» وقتادة 
لم يسمع من أحد من الصحابة إلا أنس كما قال الإمام أحمد «المراسيل» 
(ص؟ة؟1١).‏ 

.)١5155( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(؟) في «الأصل»: أفلا. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» وهو الأقرب للسياق. 

(۳) زاد عند عبد الرزاق: المعتق. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١51146(‏ وابن أبي شيبة (۷/ "0 5. في بيع الولاء 
وهبته» من كرهه) كلاهما من طريق عبد الملك به. 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)١151517(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)1516٠5(‏ 


۳ب موسى بن عقبة» / عن نافع » عن أبن عمر؛ أنه كان ينكر بيع الولاء 
ويكرهه كراهة شديدة» وأن يوالى أحدًا غير مواليه وأن يهبه. 

وممن قال بأن بيع الولاء وهبته لا يجوز: سعيد بن المسيب» 

وطاوس› وإياس بن معاوية» والزهري› وبه قال مالك بن ا 


والشافعي”"', وأبو يوسف » ER E‏ 


وفيه قول ثان: روي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها من العباس» 
وولاؤهم اليوم لهم» وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير. 

7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
حماد» عن عمرو بن دينار أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها 
من الاس وولاؤهم اليوم ل 

64- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون 
قال: حدثنا يحيئ أن أبا بكر بن محمد أخبره؛ أن امرأة من حضر 
محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه وأعتقته -يدعى عبد الرحمن بن 
عمير- وأن المولئ وهب نفسه لعبد الرحمن بن حزم» فلما توفيت 
المرأة خاضم ورثتها إلى عثمان» فدعاه عثمان بالبينة على ما قال» 


.)"ا/٠‎ /۳( أنظر: «المدونة»‎ )١( 

0) أنظر: «الأم» (177/5). 

(۳) أنظر: «الموطأ» برواية محمد بن الحسن (ص798)» و«المبسوط» (۸/ 4۷) . 

(5) في «المغني» لابن قدامة: للعباس. وهو الأقرب للسياق. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 505- باب من رخص في هبة الولاء) من 
طريق ابن عيينة عن عمرو به» وذكره الإمام الشافعي في «الأم» )١١/٤(‏ وقال: 
حديث ثابت معروف. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


فأتاه بهم. فقال له عثمان: وال من شئت» فوالئ عبد الرحمن بن محمد بن 
حزم . 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاءء 
فيجوز؟ قال: نعم» وعمرو بن دینار. 

قال أبو بكر : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته» للأخبار التي ذكرناها عن 
رسول الله بء وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل 
الحجاز والعراق”"» والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبةء 
لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف» 
فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله ية أنه نهئ عن ذلك» 
والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله لا 


# + 0 


ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة 
ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه قال: «الولاء لمن أعتق»» وجاء 
الحديث عن النبي بي أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسبء. لا يباع 
ولا يوهب». 
060- أخبرنا الرييع قال: أخبرنا الشافعي”" قال: أخبرنا محمد بن 


-8 4 /۷( أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۲۱). وابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )١( 
باب من رخص في هبة الولاء) كلاهما من طريق يحيئ به.‎ 

(0) أنظر: «المغني» (519/9). 

() أخرجه الشافعي في «الأم» 20١10 /٤(‏ وعنه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
)5١594(‏ وقال: هذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ. اه 
قلت: وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم منهم: البيهقي» وأبو زرعة» = 


الحسن» عن يعقوب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي كَل 

قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب» لا يباع ولا يوهب». 
قال أبو بكر: وقال بجملة هذا الحديث كثير من أهل العلم من أهل 

الحجاز والشام ومصر. 
واختلفوا في ولاء العبد الذي يقول له مالكه: أنت حر سائبة لله 

أو سائبة لا ولاء لي عليك. 
فقالت طائفة: إذا فعل ذلك بطل ولاؤهء وللعبد المعتق أن يوالي من 

شاءء فإن مات ولم يوال أحدًا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم. 
كان عبد الله بن مسعود يقول: «السائبة يضع ماله حيث شاء). 
7- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 

شعبة» عن سلمة» عن أبي عمرو الشيباني قال: قال [عبد اله : 

السائبة يضع ماله حيث شاء”". 

۷- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: 
حدثنا سليمان» عن أبي عثمان» عن عمر بن الخطاب قال: الصدقة 
والسائبة ليومهما - يعني ليوم القيامة”". 
= والعقيلي» والذهبي» وانظر: «البدر المنير» )۷١١/۹(‏ وخرجنا طرقه هناك فانظره 

فإنه هام. 

)١(‏ في «الأصل»: عبد. والمثبت من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه الدارمي في «سننه» )۳١١١(‏ من طريق أبي نعيم به» وأحمد في «العلل» 
٠۳۹/0‏ رقم2545)» وابن أبي شيبة في مصنفه» (۷/ ۳۸۲- في الرجل يعتق الرجل 
سائبة لمن يكون ميراثه)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ ۳۰۲) جميعًا من طرق 
عن شعبة به» وفي آخره قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري. 

() أخرجه الدارمي في «سننه» »071١9(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )301/1١(‏ = 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


4- حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا سليمان» عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر أتي بمال من مال مولئ له 
فقال: إنما كنا أعتقناه سائبة» فأمر أن يشترئ به رقابًا فيلحقونها به؛ أي : 
ا 

وكتب عمر بن الخطاب في سائبة مات ولم يوال أحدًا: أن ميراثه 
للمؤمنين وأنهم يعقلون / عنه جميعًا”". 

وقال عطاء: كنا نعلم إذا قال: أنت حر سائبة؛ فهو يوالي من شاءء 
وهو مسیب» وإن لم يقل: وال من شئت. 

وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه» وقال مرة: ميرائه في بيت 
مال المسلمين يرثونه ويعقلون عنه. 

وكان النخعي والشعبي يقولان: لا بأس ببيع ولاء السائبة ولا هبته. 

وقالت طائفة: ليس له أن يوالي”" أحدًا وولاؤه لجماعة المسلمين 
وعقله عليهم. هذا قول مالك بن أنس. ٠‏ 

وكان عطاء يقول: إذا لم يوال السائبة أحدًا حتى مات دعي الذي 


= كلاهما من طريق يزيد بن هارون به» وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۲۲۹)ء وابن أبي 
شيبة في «مصنفيهما» (۷/ ۳۸۲- في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه) 
كلاهما من طريق سليمان التيمي به. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳۰۲/۱۰) من طريق يزيد بن هارون به 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١۱۹۲۳)ء‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۳۸۲- 
في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه) كلاهما من طريق التيمي به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١57171/(‏ لكن عن عمر بن عبد العزيز. 

() زاد في «الأصل»: من. و هي مقحمة في الجملة» والصواب حذفها. 

)٤(‏ «الموطأ» (۲/ -٠٠۲‏ باب ميراث السائبة). 


1# 


أعتقه إلى ميراثه» فإن قبله فهو أحق به وإلا ابتيع به رقابًا فأعتقت. 

وقال عمرو بن دينار: ما أرئ إلا ذلك. 

وقالت طائفة: المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة والولاء لمن أعتق. 

روي عن ابن مسعود أن رجلا جاءه فقال: إني أعتقت عبدًا لي وجعلته 
سائبة في سبيل الله. قال : إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كانت تسيب أهل 
الجاهلية» وأنت ولي نعمته» وأنت أحق الناس بماله» فإن تحرجت من 
شيءء فذرنا نجعله في بيت المال» قال: وكان قد توفي مولاه ذلك”"". 

8- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» عن أبي قيس الأودي قال: حدثني هذيل بن شرحبيل» عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال ذلك. 

وروي أن سالمًا مولئ أي حذيفة أعتقته امرأة من الأنصار سائبة ثم 
قالت: اذهب فوال من شئت» فوالى أبا حذيفة» فلما قتل يوم اليمامة دفع 
ميراثه إلى الأنصارية التي أعتقته أو إلى ابنها. 

«56- خدتناه إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق”"؟ قال اخبرنا 


معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين عنه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» »)١77717(‏ ومن طريقه الطبرانى فى «الكبير) 
ا والاتسماعيلي كما في «الفتح» )۱1۲/€( الاي في «السنن 
الكبرئ» (۱۰/ ۳۰۰) جميعًا من طرق عن سفيان به» وأخرجه البخاري (717617) من 
طريق قبيصة عن سفيان به مختصرًا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۲۳۲) به وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 287 في الرجل يعتق 
الرجل سائبة لمن يكون ميرائه) من طريق هشام عن محمد به» والأثر صحح سنده 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)57/١7(‏ 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وممن قال بأن ولاء السائبة للذي أعتقه: الحسن البصري» والشعبي» 
وابن سيرين» وراشد بن سعد وضمرة بن حبيب» والشافعي"» والذي 
نقول به أن ولاء السائبة لمعتقه”" إذ هو داخل في جملة قول رسول الله 
ية : «الولاء لمن أعتق» وغير خارج منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع. 
وقد اختلفت الأخبار عن أصحاب رسول الله ية في هذا الباب» 
وليس في أحد مع رسول الله ية حجة. وشراء ابن عمر بما ورئه عن 
مولاه الرقاب يدل عل أنه كان يرئ أن المال لهء ولكنه تقرب إلى الله 
بشراء الرقاب» ولو كان الشيء لغيره لم يكن يشتري بما لا يملكه رقاب 
إن شاء الله. 


ېډ کډ ين 


ذكر المسام يعتق 
العبد النصراني»› والنصراني يعتق ق العبد المسلم 

قال أبو بكر : ثابت عن نبي الله يو أنه قال : «الو لاء لمن أعتق» فعلى 
ظاهر هذا الحديث إذا أعتق المسلم عبدًا له نصرانيًا فالولاء له» لقول النبي 
يك : «الولاء لمن أعتق» فإن مات المُعتّق النصراني لم يكن للمعْيق من 
ميراثه شيء ؟ لقول النبي كله : دلا يرث المسلم الكافر»› ولا الكافر 
المسلم»”". فإن أسلم المعتق ثم مات ورثه المولى المعتق. وهذا قول 
الشافعي”*'» وبه قال أهل العراق. 


.)۱١۷ /٤( أنظر: «الأم»‎ )۱( 

(۲) كذا نقل الحافظ عن ابن المنذر كما في «الفتح» /١١(‏ 47). 

(۳) أخرجه البخاري (5755)» ومسلم )١111(‏ كلاهما من حديث أسامة بن زيد . 
(5) أنظر: «الأم» (171//4). 


ب 


وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أن مول له نصرانيًا مات فأمر عمر 
بماله فأدخل بيت المال وكره أن يرثه" وبهذا قال الأوزاعي. 

وإذا اشترى النصراني عبدًا مسلمًا أو كان له عبد نصراني فأسلم بيع 
عليه» فإن أعتقه فالعتق جائز وولاؤه له؛ لقول النبي كك : «الولاء لمن 
أعتق» فإن مات المعتق ومولاه على دينه لم يرثه؛ / لقول النبي كَكِِ: 
«لا يرث الكافر المسلم» وميراثه لجماعة المسلمين إلا أن يكون لمولاه 
عصبة مسلمون. فإن أقرب الناس من عصبة مولاه يرثه» ويكون المولى 
ما دام على النصرانية في معنم من قد مات» وإن أسلم المولى المعتق 
ثم مات المولى المعتق ورثه بالولاء إلا أن يسلم. 

وكان مالك بن أنس يفرق بين المسلم يعتق العبد النصراني وبين 
النصراني يعتق العبد المسلم» كان يقول”': إذا أعتق المسلم النصراني 
فإنه يرثه مولاه المسلم؛ لأنه قد كان مولاه» ولأنه قد كان يصلح له 
بملكهء وإنما منع النصراني أن يرث المسلم إذا أعتقه؛ لأنه لا ينبغي 
للنصراني أن يملك مسلمًا فحين أسلم كان ينبغي أن يباع عليه» فإن 
أعتقه جاز ما صنع ولم يملك شيئًا من ولائه» ولأن المسلم ينبغي له 
أن يملك النصراني» فحين أعتقه فهو مولاه» فإذا أسلم ورثه. 

قال أبو بكر: ولو أن رجلا مسلمًا أعتق عبدًا له مسلمّاء ثم ارتد 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 417- باب ميراث أهل الملل)» ومن طريقه الشافعي 
في «الأم» (٤/۱۲۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )194/١٠١(‏ قال مالك: عن 
يحي بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم «أن نصرانيًا أعتقه عمر ابن عبد العزيز....» 
ثم ذكره. قال الشافعي في «الأم» (5/ :)٠١١‏ وهذا أثبت الحديثين عنه. 


(0) أنظر: «الموطأ» (۲/ 507- باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


المعتق عن الإسلام ولحق بدار الحرب» فسبي فاشتراه رجل مسلم 
فأعتقه» كان شراؤه باطلا؛ لأن الحر المسلم لا يرجع رقيقًا أبدّاء 
وعلى الإمام قتله إن ثبت على الارتداد» فإن تاب سج إلى الإسلام 
فهو مسلم وولاؤه للمعتق الأول؛ والجواب في المسلم يعتق قى أمة مسلمة 
ثم ترتد وتلحق بدار الحرب» أو تسبل وتشترئ وتعتق كالجواب في 
العبد لا فرق بينهما؛ لقول رسول الله ككلِ: «من بدل دينه فاقتلوه»"" 
ودخل في عموم هذا الحديث الرجل والمرأة» وقَرّق [أصحاب 
الرأي”” بين العبد والأمة» فقالوا في العبد كما قلناء وقالوا في الأمة: 
إنها أمة له وانتقض الولاء الأول للرق الذي حدث فيها. 

وفي قول أصحاب الرأي”" في المرأة ترتد عن الإسلام تحبس إذا 
كانت في دار الإسلام ولا تقتل» نإ مدقت بدا لحرت اه نيت 
استرقت. 

قال أبو بكر: فتركوا”؟“ ظاهر قول رسول الله يَكلِهِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه». أوجبوا عليها حبسا لا يثبت بكتاب ولا بسنة ولا بإجماع؛ 
ويقال: إن حديث ابن عباس لا يصح؛ لأن الثوري دلسه”". قال 
عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان: سمعت قول ابن عباس في 


)١(‏ أخرجه البخاري )٣۰۱۷(‏ من حديث علي ذَلإيه. 

(۲) أنظر: «المبسوط» للشيباني .)۲۷١ /٤(‏ 

() أنظر: «السير» للشيباني (ص4١7)»:‏ و«مختصر أختلاف العلماء» (۳/ .)٤١١‏ 

(4) زاد في «الأصل»: قول. وهي زيادة مقحمة» ولعلها سبق قلم من الناسخ. 

(5) الثوري إمام المسلمين» وتدليسه ليس بالفاحش» لذا وضعه الحافظ في كتابه 
«طبقات المدلسين» في الطبقة الثانية والتي قال فيها: من أحتمل الأئمة تدليسه» 
وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روئ كالثوري.... 


أ 


المرتدة ؟ قال: أما من ثقة فلاء فنفئئ أن يكون ذلك من ثقة» وهو الحديث 

الذي رواه عن عاصمء عن أبي رَزِينء عن ابن عباس تحبس ولا تقتل 
كي د س (VD‏ 

المرأة ترد . 


ذكر العتق في دار الحرب 


قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل من أهل الحرب وهو كافر عبدًا له في 
دار الحرب» ثم إن عبده أسرء فاشتراه رجل من المسلمين في دار الإسلام 
فأعتقه» فقال بعض أصحابنا: تحتمل هذه المسألة ثلاثة أجوبة: 

أحذهاً: أن الولاء للمعتق الأول؛ لأن ولاءه ثبت له في وقت 
ما أعتقه» فلا ينتقل عنه أبدًا. 


والجواب الثاني: أن يكون الولاء للمعتق الآخر الذي أعتقه في دار 
الإسلام. هذا قول]”'' / أصحاب الرأي قالوا: لأنه قد سبى وجرئ عليه 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (ص١18١)‏ ووقع تصحيف عنده في إسناده فقال: 
عن عاصم بن أبي رزين» وأشار معلقه هناك إلى أنه في نسخة: (عن أبي رزين)» 
وابن أبي شيبة (601/17- ما قالوا في المرتدة عن الإسلام)» وعبد الرزاق 
2؛» والدارقطني في «السنن» (//111- )١118‏ كلهم من طريق الثوري عن 
عاصم» عن أبي رزين به» وأخرجه الدارقطني أيضًا )١١4//5(‏ وزاد في الإسناد بين 
الثوري وعاصم: أبا حنيفة. قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)٤0۸ -٤0۷‏ أسند 
الدارقطني عن يحيئ بن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديئًا 
كان يرويهء ولم يروه غير أبي حنيفة» عن عاصم» عن أبي رزين. وانظر : «التعليق 
المغني على الدارقطني»» وافتح القدير» لابن الهمام (5/ ). و«إعلاء السنن» 
(۱۲/)». و«الموضوعات» لابن الجوزي .)۱١۸/۳(‏ 

(0) ما بين المعكوفتين تكرر في «الأصل». 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


الرق بعد ذلك فبطل العتق الأول . 

والجواب الثالث: أن كل واحد منهما معتق ثابت العتق» وقد حكم 
النبي كك بالولاء لمن أعتق» فليس واحد منهما بأحق بأن يحكم له بالولاء 
من الآخرء فولاؤه لهما جميعًاء فإن أسلم المعتق له في دار الحرب 
وأسلم المعتق ثم مات وخلف أحد مواليه الأول أو الثاني» ولا وارث 
له غيره فميراثه له» وإن كانا جميعًا حيّين فميراثه بينهما ليس واحد 
منهما بأحق من الآخر. قال: وهذا أصح هذه الأجوبة وبه أقول. 

قال أبو بكر : ولو أن عبدًا أسلم في دار الحرب ثم خرج مسلمًا إلى 
دار الإسلام فهو حرء وهو بمنزلة حر من أهل دار الحرب جاء مسلماء 
فميرائه إن مات للمسلمين» وليس هو مولئ لأحد دون أحد» وليس له 
أن يوالي أحدّاء في قول الثوريء وابن أبي ليل :ومالك" 
والشافعى0؛ 60 

وقال أصحاب الرأي: هو حر وله أن يوالي من شاءء وهو بمنزلة حر 
دن اهل العرت جاع مك فله أن نيوالى :من هاء ٠‏ 

قال أبو بكر: وقد روي أن النبي كك أعتق يوم الطائف من خرج إليه 
من عبيد المشركين. 

-6١‏ حدثنا يحي قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الحجاج» عن الحكم» عن مِقْسَمِه عن ابن عباس قال: أعتق رسول الله 


وأحمد 


.)١١6/8( أنظر: «المبسوط»‎ )١( 

(۲) أنظر: «المدونة» (/ 881- باب في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا). 
(۳) انظر: «الأم» /٤(‏ ۲۹۰- باب الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويشتري عبدًا مسلمًا). 
(8) أنظر: «المغني» »)٤۷۷ /٠١(‏ «كشاف القناع» (09/5). 


كه يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. 

وقيل للأوزاعي”؟: إذا خرج عبد إلى المسلمين في دار الحرب 
فجاءهم في عسكرهم» أو خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام فأخذ 
أمانًا فأسلم. قال: فهو حر وولاؤه للمسلمين. قيل لأبي عمرو: فإن 
خرج مولاه بعد فأسلم. قال: فلا يرد إليه ولاؤه أبدًا. قيل لأبي عمرو: 
فعبد خرج إلينا مستأمتًا فأعطاه الإمام الأمان فأقام عندنا. قال: يوضع 
عليه الجزية إذا لم يشترط رجعة. قلت: فإن جاء مولاه بعد فأسلم 
أو أعطى الجزية فسأل أن يرد إليه. قال: لا يرد إليه وهو على ذمته. 

وقال سفيان الثوري: لا يرد إليه وولاؤه للمسلمين» فإن جاء السيد 
فأسلم» ثم جاء العبد فأسلم رد إلى سيده. 

وقال الأوزاعي مثل ذلك. 

قال أبو بكر : وإذا خرج الرجل من أهل دار الحرب إلينا واشترئ عبدًا 
فأعتقه» ثم رجع المولى المعتق إلى دار الحرب فأسر واسترق» فإنه 
عبد لمن اشتراه» أو صار إليه والمعتق الذي أعتقه مولئ له» ولكن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1701/4(‏ من طريق مسدد به. والحديث من 
رواية الحكم عن مقسم وقد تكلم أهل العلم فيها. فقال أحمد في «العلل رواية 
عبد الله»: «قال أبي.. وقال شعبة: ولم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث» 
.)4١1/5(‏ وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: الذي يصحح الحكم عن مقسم أربعة 
أحاديث... ثم ذكرها... قلت: فما روئ غير هذا ؟ قال: الله أعلم يقولون هي كتاب. 
أه (۱/ ۱۹۷). 

(۲) ذكره أبو إسحاق الفزاري عنهما في كتابه ‏ السير» (ص ۱۷۳ رقم7١1)‏ وانظر في 
هذه المسألة: «الأم» ,)54٠ ۲۷۸ /٤(‏ و«نيل الأوطار» -١55/4(‏ كتاب الجهاد 
باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


لا يرثه ما دام عبدًا وميراثه لبيت المال. 

واختلفوا في عقله : 

فقال أصحاب الرأي”''2: عقله على نفسه لا يعقل عنه بيت المال؛ 
لأن عقله معروف. 

وقال غيرهم: عقله علئ بيت المال كما أن ميراثه لهم. 

وقال آخر: لا يعقل عنه بيت المال وليس عليه أن يعقل عن نفسه؛ 
لأن الدية إنما تجب على العاقلة» فإذا لم تكن عاقلة بطلت الدية. 

قال أبو بكر: ولو أن هذا المولى الذي أسر / اشتراه مولاه الذي كان 
أعتقه صار عبدًا له» والولاء على حاله» فإن هو أعتقه صار كل واحد 
منهما مول صاحبه» لأن كل واحد منهما معتق لصاحبه» فأيهما مات 
ولا وارث له غيره؛ ورثه إذا كانا مسلمين» وإذا أعتق الرجل من أهل 
دار الحرب عبدّاء فالعتق جائز وله ولاؤه. فإن أسلم عبده الذي أعتقه 
بعدما أعتقه وخرج إلئ دار الإسلام فهو مولئ له علئ حاله غير أنهما 
لا يتوارثان؛ لأن الكافر لا يرث المسلم. فإن أسلم مولاه وخرج إلى 
دار الإسلام مسلمّاء ثم مات المعتق ولا وارث له غيره ورثه. 

وفي قول أصحاب الرأي”'': لا يكون مول له؛ لأن العتق -قالوا- 
في دار الحرب باطل. 

قال أبو بكر : فإن بطل العتق وجب أن يكون عبدًا كما كان» وإن كان 
صار حرّاء له أن يوالي من شاء فالولاء للمعتق؛ لقول النبي ككهِ: «الولاء 
لمن أعتق» ولا حجة مع من أبطل العتق في دار الحرب. 


(1) أنظر: «المبسوط» للشيباني (7577/5)» و«المبسوط» للسرخسي .)١١5/8(‏ 
(۲) أنظر: «المبسوط» للسرخسي .)١١5/8(‏ 


۳ب 


2 مسألة : 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم إذا أعتق عبدًا 
مسلمًا ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذي رحم أن ما خلف لمولاه الذي 


۶ 


سق . 

65- حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا 
مسعرء عن عمران بن رياح عن ابن معقل قال: قال علي: الولاء 
شعبة من الرق» فمن أحرز الولاء أحرز ميراث". 

69 حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن ابن جريج 
قال: أخبرني عطاء؛ أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث 
عائشة - أم المؤمنين - ومات عبد الرحمن قبلهاء وورث عبد الله بن 
عبد الرحمن عائشة ثم مات غك الله ورك ةه > وات د کوان مول 
عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر [حي]“» فورث الزبير ابني 
عبد الله بن عبد الرحمن ذكواتاء وترك القاسم - والقاسم أحق- قال 
عطاء: فعيب ذلك عليه» وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال: ماذا أتبع 


»)٠٠١ /۲( أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص*٠۳) و«الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 
.)51١ص( و«مراتب الإجماع» لابن حزم‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» )۲٠۳/۱۰(‏ من طريق جعفر بن عون به» 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۷/ ۳۹۷- في الولاء من قال: هو للكبر يقول: 
الأقرب من الميت) 0 طريق مسعر وسفيان عن عمران به» وإسناده صحيح» 
فعمران بن رياح وثقه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» (5/ 207054 وعبد الله بن 
معقل روايته عن علي عند البخاري كما في «تهذيب الكمال» (159/15). 

(۳) كذا «بالأصل»» وعند عبد الرزاق: ابنيه. 

(:) سقط من «الأصل»» والمثبت من عبد الرزاق وغيره. 


سد الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج /) 


من ذلك؟'. 

-٤‏ حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن ابن الزبير قال: يحوز 
الولاء الذي يجوز الات" 

. فإن مات المولى المُعْتق ثم مات المولى المُعْتّقَ ولا وارث له ولا ذي 
رحم» فإن كان للمولى المَعْتِقَ يوم يموت المولى المَعْتّق أولادًا ذكورًا 
وإناثاء فماله لذكور ولد المولى المُعْتِق دون إناثهم؛ لأن النساء 
لا يرثون من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» في قول عامة 
أهل العلم”". هذا قول الشعبي» والنخعي» وعمر بن عبد العزيزء 
و بن حبري 

وروي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا لا يورثون النساء من 
الولاء إلا من أعتقه“. 

وكان ابن عمر يرث موالي عمر دون بنات عمر“. 

وهلذا كله قول مالك بن أنس"''. والشافعي"» وأحمدء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1740(‏ بهء والبيهقي في «الكبرئ» /1١(‏ 05*) معلقًا عن 
ابن جريج. 

(۲) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» (۱۰/ ۳۰۵) من طريق حماد به. 

(۳) «الإجماع» لابن المنذر (ص١9).‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ -۳۹١‏ فيما ترث النساء من الولاء وما هو)» والبيهقي في 
«السئن الكبرئ» .)":5/1١١(‏ 

(5) أخرجه الدارمي في «سننه» .07١44(‏ 

0) أنظر: «المدونة» (/ -۳۸١‏ باب في ميراث النساء في الولاء). 

0) أنظر: «الأم» -١178/5(‏ باب ميراث الولد الولاء). 


وإسحاق”': وأبى حنيفة”"'» وأبى يوسف» ومحمدء ولا أعلم أحذًا 
حالف هدا القول» ولا قال يزه :إلا طاوس © :فاته قال برف الساء 
من الولاء» وكان يورث البنت من ولاء موالى الأب. 


قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول. 


ذكر إحراز المرأة ولاء من أعتقت 
ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه قال: «الولاء لمن أعتق» وأصل 
ذلك قول النبي ئة لعائشة في قصة بريرة: «الولاء لمن أعتق). 
0- وقد روي عن النبي بيه أنه قال: «تحرز المرأة ثلاث 
مواريث: عتيقهاء ولقيطتهاء وابنها الذي لاعنت عنه)”". 


.)03195 2719١( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ )١( 

(؟) أنظر: «المبسوط» للسرخسي (۸/ .)۸٤‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17777)» وهناك رواية أخرئ عن طاوس موافقة 
لقول الجماعة أخرجها الدارمي في «سننه» .)٠٤۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۹۸)» والترمذي )1١١0(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي في 
«الكبرئ» (57*51)» وابن ماجه )۲۷٤۲(‏ جميعًا من طرق عن محمد بن حرب» عن 
عمر بن رؤبة» عن عبد الواحد بن عبد الله النصري» عن واثلة بن الأسقع» عن النبي 
يك به» قال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ :)٠١١‏ عمر بن رؤبة عن عبد الواحد 
النصري فيه نظر. وذكره ابن عدي في «الكامل» (0/ »)٥١‏ وأورد حديثه هذا وقال: 
أنكروا هله أجاف ف عن ع الوا النصري. وقال البيهقي (5/ :)751٠‏ هذا غير 
ثابت. ثم نقل كلام البخاري السابق» وقال الحافظ في «الفتح» (01737/17: ليس فيه 
سوئ عمر بن رؤبة مختلف فيه» قال البخاري: فيه نظر. ووثقه جماعة. أه. والحديث 
سيأتي بعد ذلك في باب ذكر ميراث اللقيط» وقد ضعفه ابن المنذر هناك. 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون أن ولاء من أعتقت المرأة له“ 

كقول النبي ية : «الولاء لمن أعتق». 
قا ين ين 
ذكر من [يرث]”" ولاء من أعتقت المرأة بعد وفاتها 

اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدًا ثم تموت المعتقة فتخلف ولدًا 
ذكورًا وإنانًا وعصبة من قبل ابنهاء ثم يموت مولاها الذي / أعتقته 
ولا وارث له غير هؤلاء : 

فقالت طائفة: ماله لعصبتها دون ولدها؛ لأنهم الذين يعقلون عنها 
وعن مواليها فكما يعقلون عنها كذلك يرثون مواليها. 

واحتج بعضهم بما روي عن علي حين خاصم الزبير في موالي صفية 
فرأئ أنه أحق بولائهم من الزبير؛ لأنه عصبتها والزبير ابنها. 

وفيه قول ثانٍ: وهو أن ذكور ولد المرأة المعتقة أحق بولاء الموالي 
وميرائهم من عصبتهاء روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى بالولاء للزبير 
وولده حتئ يفنوا والعقل علئ علي. 

57- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: ثنا حجاج قال: ثنا حمادء 
عن حماد”"» عن إبراهيم «أن صفية بنت عبد المطلب ماتت وتركت 
مولئ لهاء فاختصم فيه علي بن أبي طالب والزبير بن العوام إلى 


.)۲۸٠١( أنظر: «الإجماع» (١۳۳)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

(؟) طمس «بالأصل»» والأقرب ما أثبتناه والمعنل متجه: 

(۳) كذا «بالأصل»» وحماد بن سلمة يروي عن حماد بن أبي سليمان» ويروي 
عنه حجاج بن منهال» وهذا وارد في عدة أسانيد وإن لم أقف عليه هنا بهذا النحو 


عند غيره. 


ا 


عمر بن الخطاب و فقضئ عمر بالولاء للزبير وولده حتئ يفنواء والعقل 
علخ عل . 

وهذا قول الشعبي والزهري» وقتادة. 

وال أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي› وأحمد بن 
ور ی ا ا 

وفي قول الزهري وقتادة: يكون الولاء لولدها فإذا انقرضوا كان 
ال لحضية اع ركلف قال مان القوري 6 اكا زاس 
وإسحاق» وأصحاب الرأي. 

وفيه قول ثالث: وهو أن ولاء مواليها يكون لولدها الذكور وبني 
بنيهاء فإذا انقرضوا لم يرجع الولاء إلى عصبة المرأة» ولكنه يكون 
لعصبة ولدها الذين ورثوا ولاءها؛ لأن ولدها قد أحرزوا ولاءها كما 
أحرزوا ميراثها. واحتج قائل هذا القول بحديث روي عن النبي كَل أنه 
قال: «ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان و(يسبيل)2"00. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١17705(‏ عن الثوري» عن حمادء عن إبراهيم 
مختصرًاء وأخرجه سعيد بن منصور فى «سننه» (71/5) عن عبيدة الضبي» عن 
إبراهيم بنحوه. ١ ١‏ 

(؟) أنظر: «المدونة» (۳/ لالالاء ۳۸۲- باب في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء» باب 
في ميراث النساء ولاه مهن ان امج من اعد 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)077١15(‏ 

(5) أنظر: «المبسوط» للسرخسي (۸/ 86). 

)٥(‏ كذا «بالأصل» وهي مقحمة ليست في لفظ الحديث» وعند أحمد وأبي داود 
وغيرهما ذكروا الحديث بنفس اللفظ ولم يذكروا اللفظة» وزادوا: «فقضئ لنا به». 

(5) أخرجه أبو داود (79117)» والنسائي في «الكبرئ» »)1۳٤۸(‏ وأحمد في «المسند» = 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وروي عن علي أنه قال: «الولاء شعبة من الرق» ومن أحرز الولاء 
أحرز الميراث». 

617- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
سفيان» عن عمران بن مسلمء عن عبد الله بن معقل › عن على قال: 
«الولاء شعبة من الرق» ومن أحرز الولاء أحرز الميراث)0"©. 

وروي عن شريح أنه كان يقول: يجري مجری الأموال لد يرجع. 

وكان الثوري يقول: إذا انقرض ولدها رجع الولاء إلى عصبة المرأة. 

وفيه قول رابع: روي عن الشعبي أنه قال: إذا ماتت المرأة وتركت 
موالي فالميراث لولدها والعقل عليهم. 

وكان ابن أبي ليل يقضي د 
= (/۲۷)» وابن ماجه (۲۷۳۲). والبيهقي في «السنن الكبرئ» )"١5 /1١(‏ جميعًا 

من طرق عن حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن عمر بن 

الخطاب ( مرفوعًا به» وفيه قصة› والحديث صححه ابن المديني كما نقل الحافظ 
ابن حجر في «بلوغ المرام» (849)» وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح حسن 

غريب. «التمهيد» / c(1‏ وقال البيهقي بعد ذكره الحديث: وروينا عن سعيد» 

عن عمر وعثمان أنهما قالا : «الولاء للكبر». ومرسل سعيد عن عمر أصح من رواية 

عمرو... أه. «السنن الكبرئ» .)١٠٤/٠١(‏ 

ونقل ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5 7/!) عن أحمد قال: حديث عمر مرفوعًا... 

فذكره ثم قال: هكذا يرويه عمرو بن شعيب» وقد روي عن عمر عثمان وعلي وزيد 
(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) أنظر: «الاستذكار» (۲۳/ ۲۲۲) قال ابن عبد البر بعد ذكره ذلك : هذا شذوذ في إيجابه 

العقل على الأبن» وولده عصبته» والجمهور على أن العقل على عصبتها ا.ه. 


قال أبو بكر: وقول عامة أهل العلم أن ولاء الموالي الذكور 
[لولدها]”'' والعقل على عصبتها. 

وفك ابه را عل أن الرتعل راواه وة جد اه 
كان العقل على العصبة دون من ورثه» وفي المعتقة نفسها بيان ذلك» 
وذلك أن مولاها لو مات ورثته» ولو جنى المولى جناية كان على 
عصبتها دونها. 

+ ك # 
ذكر الولاء للكبر وتفسيره 

قال أبو بكر: فإذا مات رجل وترك ابنين وترك مولئء» فإن 
ولاءه بينهماء فإن مات أحدهما وخلف ابا ثم مات المولئ: ففي 
قول من يجعل الولاء للكبر: يجعل ميراث المولئ لابن الميت دون 
ابن أخيه. 

وممن قال أن الولاء للكبر: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» 
وروي ذلك عن علي بن ابي طالب» وزيد بن ثابت. 

4- حدثونا عن بندار قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا 
سفيان» عن يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب 
زا عفان وال ال للك 


)١(‏ في «الأصل»: ولدها. والمثبت ما يقتضيه السياق. 

(؟) «الإجماع» (۳۰۲» ۳۰۳)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» (1/85اا, ۲۷۸۷)ء 
و«مراتب الإجماع» (ص١18١).‏ 

(۳) وصله البيهقي في «سننه الكبرئ» (۱۰/ ۳۰۳) عن بندار به. 


سس الأوسط من السئن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 

68- حدثنا علي ب بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» عن منصور» عن إبراهيم؛ أن عليًا وزيدًا وعمر كانوا يجعلون 
الى 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”' قال: أخبرنا معمر» عن 
أيوب» عن عبد الله بن أبي مليكة قال: «خاصم القاسم بن محمد إلى 
/ ابن الزبير في مولئ لعائشة توفي» فخاصمه بنو عبد الرحمن بن أبي 
بكرء وكان القاسم أقرب إلى عائشة» وكان عبد الرحمن أخا عائشة 
لأبيها وأمهاء وكان القاسم أخا عائشة لأبيهاء فقضئ به ابن الزبير لبني 
عبد الله بن عبد الرحمن» وكانوا أبعد بأب. قال ابن أبي مليكة: فخاف 
علينا ابن الزبير عنين”". قال ابن أبي مليكة: فلما كان عبد الملك قيل 
للقاسم خاصم فإنك تدرك. فقال القاسم: قد خاصمت يومئذ» ولو 
أعطيت شيئًا أخذت» فأما اليوم فلا أخاصم». 

- حدثنا يحييل بن محمد» قال: حدثنا الحجبي» قال أبو عوانة: 
عن المغيرة» عن إبراهيم؛ في رجلين ورثا مولئ كان أعتقه أبوهماء 
ثم مات أحدهما وترك ولدّاء قال عبد الله وعلي وزيد بن ثابت: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (15778) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
917/0"- الولاء من قال: هو للكبر يقول: الأقرب من الميت) والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» /١١(‏ "07) جميعًا من طرق عن سفيان به. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق )١1578457(‏ به وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٠١(‏ 07:8 


من طريق إسماعيل عن أيوب به. 

() العنة: الأعتراض بالفضولء والجمع: العنين» وعنّ الرجل يعن عنّاء وعننا: إذا 
اعفن ارس ا عب ا رول ون امو رجيات او عن بن عالت بكري أنظر: 
«اللسان» مادة (عنن). 


۳ب 


الولاء اكا" 


وبه قال طاوس» وعطاءء والزهري› وقتادة» وابن سيرين» 
رأ الاد وان قبط ؤهر كرل سهان التورى» ومالك 
واو وإسحاق» وأنن ثور» وأبي ی واي 


والشافي ”* 


97 5 
بوت ومحمد. 


٠. 1 1‏ ¥(„ 3 ۰ 
وقال أحمد بن حنبل : روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن 
مسعود أنهم قالوا: «الولاء للكبر»» وهكذا نقول» وهو قول أكثر الناس 
وفيه قول تان وهو. إن الولاء يورث كما يورث المال» فمن أحرز 

يحور الميراث. وكان شريح يقول: يجري الولاء مجرىق المال. 
5- حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا 

)1789 رقم‎ ٩۲ /۱( أخرجه الدارمي في «سننه» (۳۰۲۸) وسعيد بن منصور في اسئنه»‎ )١( 
كلاهما من طريق أبي عوانة به.‎ 
.)۳۷۷ /۳( (؟) أنظر: «المدونة»‎ 
.)۱۲۸/6( أنظر: «الأم»‎ )۳( 


۰ 
۰ 


(5) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (195). 
(0) أنظر: «المبسوط» للسرخسى (۸/ ۸۲). 
0) أنظر: «المبسوط» للشيباني .)١1584/5(‏ 


(۷) نقله ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5 7/7) عن أحمدء وعزاه لرواية ابنه صالح» 
وانظر: «المغنى» (/77/5/19). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


تعسو الرق قي حرو لورلا د E‏ 

5- حدثنا إسحاق» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن ابن جريج 
قال: أخبرني عطاء؛ أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ورث 
عائشة أم المؤمنين ومات عبد الرحمن قبلهاء وورث عبد الله بن 
عبد الرحمن عائشة ثم مات عبد الله [وترك]”" بنيه» ومات ذكوان 
مولئ عائشة والقاسم بن محمد بن أبي بكر حي» فورث ابن الزبير ابني 
عبد الله بن عبد الرحمن ذكواناء وترك القاسم والقاسم أحق. قال 
عطاء: فعيب ذلك عليه» وجعل القاسم يكلم في ذلك فقال: ماذا أتبع 
فى ذلك”". 

65- حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: حدثنا حجاج» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن ابن الزبير قال: يحوز 
الولاء الذئ يحون الميرات. 

قال أبو بكر: فإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين» ثم مات البنون 
الثلاث وترك أحدهم ابنين» والثاني ثلاثة بنين» والثالث أربعة بنين» ثم 
مات المولى المعتق» فإن مال المولى مقسوم بينهم على تسعة أسهم› 
لكل واحد منهم سهم» كما لو مات الجد في هذا الوقت لورثوه على 
هذا المال» ولو ظهر للجد مال كان قسمه خلاف هذا القسم كان 
للاثنين الثلث وللثلاثة الثلث» وللأربعة الثلث» وذلك حصة كل فريق 


)0( تقدم تخريجه. 
(؟) سقط من «الأصل»» والمثبت هو الصواب كما عند المصنف برقم(5777) وعند 


1144/۳ 


منهم مما ورثوه عن آبائهم من المال الذي كانوا يستحقونه ميراثا عن أبيهم 
أعني الجد. 

وفي القول الآخر: يجب أن يقسم ميراث المولئ كما يقسم مال 
لو ظهر للجد يكون لابني الابن الثلث» والثلث الثاني بين بني الابن 
الثلاثة» والثلث الثالث بين بني الابن الأربع كأنهم جعلوا ميراث الولاء 
كميراث المال. : 

وقال قائل: يحتمل قول من قال: من أحرز الميراث أحرز الولاء 
يعني من أحرز الميراث من عصبة المعتق يوم يموت المعتق أحرز 
الولاء فلا يكون خلافًا لقول من قال: الولاء للكبرء ولو جاز أن 
يحمل على الرجال والنساء فيكون هذا خلاف قول أهل العلم. 
*# مسألة : 

واختلفوا في [المُعّق]”'' إذا ترك أباه وابنه ثم مات المُعتق : فقالت / 
طائفة: لأبيه سدس الولاء وما بقي فلابنه. هكذا قال إبراهيم النخعي» 
والأوزاعي» وعبيد الله بن الحسن» وأحمد بن حنبل”'"'» وإسحاق» 
واو واس 

وقالت طائفة: يكون ما ترك المولى المعتق لابن مولاه وليس لأبيه 
شيء؛ لأن الابن أقرب العصبة . ٠‏ 

هذا قول عطاء والحسن» والشعبي» والحكم» وحماد وقتادة» وروي 


)١(‏ في «الأصل»: العتق. والمثبت هو الصواب. قال ابن عبد البر في «الاستذكار» 
24 واختلفوا في السيد المعتق إذا ترك أباه وابنه ثم مات المولى المعتق. 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» (۳۱۹۲» 7197). 

(۳) أنظر: «المبسوط» للسرخسي (860/8). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذلك عن زيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. 

۵- حدثنا موسول» قال: ثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عباد» 
قال عمر: أخبرنا - بدي ابن عامر عن قاد عن سبي بن ال في 
رجل توفي وترك أباء وترك ابن ابنه قال: الولاء لابن الاب" 

قال: وهو 3 زيد بن ثابت» وبه قال الزهري» وسفيان الثوري» 
ومالك بن أنس"» والشافعي”" والنعمان» ومحمد“. 

* مسألة : 

فإن ترك جده أبا أبيه وابنه وابن ابنه» ففي قول من قال أن الابن أقرب 
العصبة: المال للابن أو لابن الابن دون الجد. وفي القول الأول الذي 
بدأنا بذكره للجد السدس وما بقي فللابن. 

وقال إياس بن معاوية في رجل مات وترك جده وابنه ومولئ له قال : 
الولاء للابن. 

وقال الأوزاعي في رجل ترك ابن مولاه وجد مولاه قال: لجد مولاه 
سدس ما ترك» ولابن مولاه خمسة أسداسه. 

قال أبو بكر: فإن مات المعتّق» وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه» 
أو لأبيه» ثم مات المعتّق فالمال للأب دون الإخوةء ولا أعلم في هذا 
اختلانًا*؟» فإن ترك أباه وثلاثة إخوة متفرقين فإن الميراث للأب خاصة 
دون الإخوة» فإن مات الأب قبل المعتّق» ثم مات المعتّق» فالولاء 


)0( أخرجه الدارمي (۳۰۰۸) من طريق عباد به» إلا أنه جعله عن سعيد عن زيد فذكره. 
(۲) أنظر: «المدونة» (/ ۳۷۸- باب في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء). 

(۳) أنظر: «الأم» -۱۲۹/٤(‏ كتاب الوصاياء باب ميراث الولد الولاء). 

(:) آنظر: «المبسوط» للسرخسي (86/8). (0) «الإجماع؛» (۲۹۸). 


للأخ من الأب والأم» فإن مات الأخ من الأب والأم وترك ابتاء ثم مات 
المعتّق» فالمال للأخ من الأب» فإن مات الأخ من الأب وترك ابتاء 
فالمال لابن الأخ من الأب والأم. الجواب في هذه المسائل في قول 
من يرى الولاء للكبر هكذا ينظر أبدًا عند موت الموليا المعتق من كان 
يرث المعتّق من عصبته لو مات في ذلك الوقت فاجعل المال له. 

*+ مسألة : 

فإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال للجد» في قول من يجعل الجد 
أبا. وكان الزهري يقول: أراه للجدء وكذلك قال إسحاق"» وكذلك 
نقول» وقد ذكرنا حجج هذه الطائفة في باب ميراث الجد. 

وقالت طائفة: المال بين الجد والأخ نصفان. 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: 
«قلت لعطاء: رجل توفي وترك جده وأخاه ثم مات مولى الميت» 
أليس مال المولئ بين الجد والأخ ؟ قال: بلئ». 

وقال الليث بن سعد ويحيئل بن سعيد الأنصاري: الولاء بينهما بين 
ال و + ؤفاك ا ززا اب إلا أن كر ن ينيط 

وقال أحمد بن حنبل"'؟: المال بينهم على الميراث. 

وقالت طائفة: الأخ أحق بولاء الموالي من الجد» وبنو الأخ 
أحق» وبنو بني الأخ أحق بولاء الموالي من الجد. هكذا قال مالك بن 
ا 

.)۳۲١١( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 
به.‎ )٠١۳٠١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )۲( 
أنظر: «المدونة» (۳/ ۳۷۹- باب في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء)‎ )( 


حت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وقال الشافعي”'2: واختلف أصحابنا فحكئ قول من قال إن الميراث 
للأخ دون الجدء وقول من قال: إنهما بمنزلة» ثم قال: والإخوة أولى 
بولاء الموالي من الجد وكذلك بنو الإخوة. : 

قال أبو بكر: قول أصحابنا في باب الولاء خلاف قولهم في باب 
ميراث الجد مع الأخ»› والحكم في الولاء عند أكثر أهل العلم؛ لأنه 
لأقرب العصبات» فإن لم يكن الأخ أقرب من الجد فلم ينصف من 
قسم المال بينهما نصفين في باب ميراث الجد مع الأخ» وإن يكن 
الجد أقرب فلم ينصف من جعل المال كله للأخ في باب الولاء» وقد 
أجمعوا أن الميراث لأقرب العصبات في باب / المواريث”"» فإذا 
كان ذلك إجماعًاء وكان الجد أولئ من ابن الأخ في باب المواريث» 
ولا يرث ابن الأخ مع الجد في باب المواريث شيئاء ففي ذلك دليل 
وبيان أن الجد أقربهماء وإذا صار في باب المواريث أقربهما ثبت في 
اند اتولاه اف يكوه اقريهه انان 3عر 81 الاجم يدع فل ذلك 
ففيما أجمعوا ل ل ل 
من الجد والله أعلم. 

ند نت 
ذكر جر الولاء 

اختلف أهل العلم في مملوك نكح مولاة لقوم فأولدها أولادًا ثم عتق 
الأب» فقال أكثر أهل العلم: يجر الولاء إلى مواليه. 

روي هذا القول عن عمر وعثمان» وعلي» وعبد الله» وزيد بن ثابت» 
(۲) «الإجماع» (۳۱۸)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع» (۲۷۲۷» ۲۷۲۸). 


اب 


والزبير بن العوام» ومروان بن الحكم. 

7- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن جابرء 
عن الشعبي» عن الأسود أن شريحًا كان يقضي إذا كان الأب مملوكا والأم 
حرة ولها أولاد؛ قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لموالي الأم» 
وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل» حت حدثه الأسود بن يزيد أن عبد الله بن 
مسعود قال: يجر الأب الولاء إذا أعتق. فقضئ به شريح بعد. 

54 خدثنا أبو أحمد قال + أخيرنا الحسين (بن الولين)”"© قال: 
حدثنا شعبة» عن الحكم؛ أن شريحًا كان لا يرجع عن قضاء قضكئ بهء 

تل حدثه الأسود عن عمر؛ أنه قال في حرة تزوجها عبد فولدت له 
أولادًا ثم أعتق العبد قال: عصبته عصبة مواليه فأخذ به شريح"". 

8- حدثنا موسي قال: نا أبو بكر”؟؟ قال: حدثنا حفص» عن 
أشعث» عن الشعبي» عن عمر وعلي وعبد الله وزيد كانوا يقولون: إذا 
لحقه عتاقة وله أولاد من حرة جر ولاءهم. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١15717/8(‏ به وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
-۳۹١ /۷(‏ مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء 
ولده) والبيهقى فى «السنن الكبرئ» )۳٠۷ /۱١(‏ من طرق عن الثوري بهء إلا أن 
رواية ابن آي شب مختصرة. 

(۲) تكررت بالأصل. 

(۳) أخرجه الدارمي »)۳٠١۹(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» )"7/٠١(‏ كلاهما من 
طرق عن شعبة به» وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح. 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ -۳۹١‏ مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له 
أولادا لمن يكون ولاء ولده)» وأخرجه الدارمي في «سننه» )7١55(‏ من طريق 
علي بن مسهر عن أشعث بنحوه» ولم يذكر عبد الله. 


حسمت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


7- حدثنا موسیٰ قال: حدثنا أبو Re‏ قال: حدثنا معتمر بن 


سليمان» عن حجاج» عن الشعبي» عن الحارث» عن علي قال: يرجع 
الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق. وحدث أن عمر وعثمان قضيا به» 
وأن شريحًا لم يقض به ثم قضیٰ به. 

00- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن ابن جريج قال: 
أخبرني حميد الأعرج؛ أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره؛ أن الزبير بن 
العوام قدم خيبر فإذا هو بفتيان أعجبه طرفهه”” وجلدهم» فقال: من 
هؤلاء ؟ فقيل له: موالي لرافع بن خديج. فقال: ومن أين ؟ قال: نكح 
غلام للأعراب مولاة له فحملت فجاءت بهؤلاء فابتاع الزبير ذلك 
العبد أباهم بخمسمائة“ درهم فأعتقه» ثم أخرجهم من مال رافع 
وجعلهم في ماله» ثم قدم المدينة فأرسل إلى رافع بن خديج فأخبره 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ )۳۹٩‏ به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١5781(‏ به وأخرجه ابن أبي شيبة في امصفنه) 
(۳۹۵/۷) من طريق سفيان عن حميد الأعرج به مختصراء وأخرجه محمد 
ابن الحسن الشيباني في «المبسوط» )١175/4(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۰/ ۳۰۷) كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن يحيئ أن الزبير به» وطريق التيمي 
قال عنه البيهقي : مرسل. 

(۳) كذا « بالأصل»» وهو موافق لما عند عبد الرزاق. قال ابن منظور: الطرف الخْرّق 
الكريم من الفتيان « اللسان» (4/ .)۲٠١‏ وعند محمد بن الحسن والبيهقي وكذا في 
المغني (۷/ :)٠٠٤‏ ظرفهم. 
قال ابن منظور: ظرف: يوصف به الفتيان الأزوال والفتيات الزولات.... والظرف 
في الوجه: الحسْن «لسان العرب» (۹/ ۲۲۹). وقال السرخسي في «المبسوط» 
(87/0): أعجبني ظرفهم: أي ملاحتهم» وقيل: كياستهم. 

(:) كذا «بالأصل»» وفي «المصنف»: «خمسين درهم» وهو بعيد. 


110 /F 


الخبر وأنهم موالي» وإن كان لك خصومة فأت عثمان» فجاء عثمان 
فأخبره الخبرء وأخبره ما صنع الزبير وما قال» فقال عثمان: صدق 
الزبير هم مواليه. قال: فهم مواليه اليوم. 

15- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق © » عن معمر» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه قال: مر الزبير بموالي لرافع فأعجبوه» فقال: لمن هؤلاء ؟ 
قالوا: موالي لرافع بن خديج. قال: ومن قبل أين ؟ قيل: أمهم مولاة لرافع 
وأبوهم عبد لفلان رجل من الأعراب» فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم 
قال: أنتم موالي. فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان فقضئ بولائهم 
للزبير. قال هشام: فلما كان معاوية خاصمونا فيهم أيضاء فقضئ لنا 
بهم معاوية. قال: فإنهم موالي لنا حتى اليوم. 

وبه قال عمر بن عبد العزيز» والحسن البصري» ومحمد بن سيرين» 
وسعيد ابن المسيب» وإبراهيم النخعي» وهو 07 مالك بن أنس 10 


والأوزاعي» والليث بن 579 0 وسفيان الع 0 / والشافعي ١‏ 
زقف 


0) 


أحمد» إسحاق » أب حنيفة» وأ يو سف» ومحمد 
و و وابي ج وا بي ير 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (17741) به» وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
-۳۹١ /۷(‏ مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون 
ولاء ولده) من طريق وكيع عن هشام به» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 
)017/٠١(‏ من طريق الثوري عن هشام به» كلاهما مختصرًا. 


(0) أنظر: «المدونة» -۳۷١/۳(‏ باب في أنتقال الولاء). 

(۳) أنظر: «الاستذكار» (۲۳/ .)۲۱٤‏ 

(6) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» .)۳۲٠٤١ »۳۱۹۲٤(‏ 
(5) أنظر: «الأم» (197/5). 


0) أنظر: «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيبانى (ص۷٥۲)»‏ و«المبسوط) 
للشيبانى /٤(‏ ۱۷۲) و«المبسوط» للسرخسى (۸/ ۸۷). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


وفيه قول ثانٍ: وهو أن ولاءهم لأهل أمهم. كذلك قال عطاء وعكرمة 
ابن خالد» والزهري» ومجاهد. 

واختلفوا في الجد هل يجر ولاء ولد ابنه أم لا ؟ فكان الشعبي يقول: 
يجر الجد الولاء. 

وقال مالك: الأمر عندنا في ولد العبد من المرأة الحرة وأبو العبد حر 
أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من المرأة الحرة» يرهم ما دام 
أبوهم عبدّاء فإن أعتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه» وإن مات وهو عبدء 
كان الولاء والميراث للجد". 

وقال أبو حنيفة: لا يجر الجد الولاء”'؟. وكذلك قال أبو يوسيف”9؟ 
ومحمد» أرأيت لو أعتق أبوهم بعد ذلك كان أبوهم يجر الولاء أم لا ؟ 
أرأيت لو أسلم جدهم وأبوهم كافر وهم صغار في حجر أبيهم أيكونوا 
مسلمين بإسلام جدهم ؟ فإن كان الأب يحجبهم في ذلك كان الجد من 
الولاء أبعدء وفرق آخر بين باب الولاء من الإسلام فقال: أرأيتم صبيًا 
مات وله أب عبد وجد حر هل يرثه جده أم لا ؟ فإن قالوا الميراث 
لجده» قيل لهم: فإن كان جده مسلمًا وأبوه كافرًا هل يكون مسلمًا 
بإسلام جده كما يكون مسلمًا بإسلام أبيه ؟ فإن قالوا: لا يكون مسلمًا 
بإسلام جده» لا يقوم جده في الإسلام مقام أبيه» وليس الإسلام من 
باب المواريث في شيء» قيل لهم: وكذلك ليس الإسلام من باب جر 
الولاء في شيء. 


)١(‏ أنظر: «الموطأ» (۲/ -٠٠١‏ باب جر العبد الولاء إذا أعتق). 
(۲) أنظر: «المبسوط» للسرخسي (۸/ ۸۷). 
(۳) أنظر: «المبسوط» للشيباني (5/ .)١۷٤١‏ 


م 


ذكر توريث الموالي 
مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة 

اختلف أهل العلم في الرجل يموت ويترك مواليه الذين أعتقوه 
أو أصحاب فرائض لا يستوعبون المال» وترك ذوي أرحامه وليسوا 

فقال أكثر أهل العلم: ما فضل من ماله عن أهل الفرائض فلمواليه 
الذين أعتقوه دون ذوي أرحامه الذين ليسوا بعصبة. روي معنئ هذا 
القول عن زيد بن ثابت. 

۳- ومن حديث ابي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسئ قال: 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن سالم» عن الشعبي» عن 
خارجة بن زيدء عن زيد بن ثابت؛ أنه كان لا يورث من لا سهم له 
من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة -أو موالي نعمة- ولم يكن يرد 
EASE‏ 

وبه قال الزهري» ومالك بن أنس” وأهل الحجازء وهو قول بن 
أبي ليلع» وسفيان الثوري» والحسن بن صالح» وبه قال الأوزاعي› 


)١(‏ هذا الأثر ظاهره أن ابن المنذر لم يسمع هذا الحديث من أبى زرعة» ولم أجد أحدًا 
ذكر أبا زرعة من شيوخ ابن المنذرء وتقدم الأختلاف في وفاة ابن المنذر على أقوال 
هی (۳۰۹ أو ۳٠١‏ أو )۳١۸‏ وتوفى أبو زرعة سنة ۲٠١‏ كما في «تهذيب الكمال» 
والسماع بينهما بعيد» وإن کان ابن المنذر قد روئ عن قرينه أبي حاتم» وقد أخرج 
الأثر سعيد بن منصور فى «سننه» )١١5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ )۲٤٤‏ 
كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم به. 

(۲) أنظر: «الموطأ» -41١/7(‏ باب من لا ميراث له)» والتمهيد »)٤١ /٠١(‏ و«حاشية 
الدسوقى» (5548/5). 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


و(أهل)“ والشافعي”"» وأحمد"» وأصحاب الرأي“» وكذلك. نقول. 
-٤‏ واحتج أحمد”" بحديث ابنة حمزة الذي حدثنا أبو أحمد 
محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد» عن شعبة» عن 
الحكم» عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: تدرون ما ابنة حمزة 
مني؟ هي أختي لأمي» وإنها أعتقت غلامًا لها فمات» وترك ابنته 
وابئة[حمزة]”* فأعطى النبي كَل ابنة حمزة النصف وابنته النصف"". 
وفيه قول ثان: روي ذلك عن عمرء وعبد الله وهو: أنهما كانا 


)١(‏ كذا «بالأصل» غير مكتملة» وفي الحامش كتب [ال] ولم يتمها. والأقرب: أهل الشام. 

(؟) أنظر: «الأم» (5/ -۸١ »48٠‏ باب الرد في المواريث). 

(۳) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (195"ا, 0191. 

(8) أنظر: «شرح معاني الآثار» (507/5). 

(5). ليست «بالأصل» والمثبت من مصادر التخريج» وبدونها لا يستقيم السياق . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )١9/5(‏ وأبو داود في «المراسيل» 24 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» (7841/5) جميعًا من طرق عن شعبة به. وأخرجه 
النسائي في «الكبرئ» (1۳۹۹) والدارمي (7017) جميعًا من طرق عن الحكم» عن 
عبد الله بن شداد به. 
وخالف الجميع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ فرواه عن الحكمء عن عبد الله 
ابن شدادء عن ابنة حمزة به» أخرجه النسائي في «الكبرئ» (77"*44)» وابن ماجه 
(7075) والحاكم في «المستدرك»(17/4) جميعًا من طرق عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ به» وهلذا الطريق ضعفه النسائي في «الكبرئ « فقال عن الطريق المرسل : 
وعدا ادن بالصواب من الذي قبله. يعر طرق ابن أبي ليلى المتصل» وكذا قال 
الدارقطني في «العلل» بعد ذكره هه الطرق قال: والمرسل صحيح. 
قلت : وذلك لأن ابن أبي ليل ضعيف» وقد خالفه من هو أثبت منه شعبة وغيره؛ 
لذا قال البيهقي :0707/1١(‏ وهذا مرسل» وقد روي من أوجه أخر مرسلًا وبعضها 
يؤكد بعضًا. 


۳ ۰ب 


لا يعطيان الولاء مع الرحم شيئًا. رواه إبراهيم النخعي عنهما مرسل. وروى 

0 5 ٠ ۾‎ 1 0000 

ذلك عن عليء ومسروق »© والنخعي» والشعبي : ابن جريج» عن 

عبد الكريم عنهم. 

06- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن منصورء عن فضيل الفقيمي”» عن إبراهيم قال: كان 
قال: كان على أشدهم في ذلك”". 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: قال 
عبد الكريم» عن عمر وعلي وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبي 
أن الرجل / إذا مات وترك مواليه الذين أعتقوه» ولم يدع ذا رحم 
إلا أمّا أو خالة؛ دفعوا [ميراثه]“ إليهاء ولم يورثوا مواليه معهاء 

1 و : )0 

وأنهم لا يورثون مواليه مع ذي رحم ". 

)١‏ «بالأصل» زاد: «و«قبل ابن جريج وهي مقحمة» إذ أن الأثر من طريق ابن جريج عن 
عبد الكريم به كما سيأتي. 

(؟) تحرف في «سنن سعيد بن منصور» إلى فضيل بن عياض» وهو خطأء وقد جاء 
مصرحًا به عند البيهقي : فضيل بن عمروء وانظر ترجمته في «التهذيب». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٤١‏ من كان يورث ذوي الأرحام دون 
الموالي)» وسعيد بن منصور في «سئنه» )۱۸١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
7 جميعًا من طرق عن منصور عن فضيل به. والأثر مرسل كما قال ابن 
«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص1۷ء »)١148‏ وقال الشافعي : ما هو عن واحد منهما 
فيما علمته ثابت. اه. يعني علي وابن مسعود «الأم» (75/4). 

(:) في «الأصل»: ميراثها. وما أثبتناه من «المصنف»» وهو الصواب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (1578). 


ست الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


وقد احتج محتج للقول الأول فقال: جاءت الأخبار عن رسول الله 
ية بأنه جعل الولاء نسبًا فكأنه أقام المولئ مقام العصبةء فقال: 
«الولاء لمن أعتق'' وحرم على مواليه من الصدقة ما حرمه على 
نفسه» وقال: «مولى القوم من أنفسهم)”"', ونهىٰ عن بيع الولاء وعن 
هبته» ولعن من انتفئ من مواليه كما لعن من انتفئ من أبيه» وجاءت 
الأخبار عن السلف بأنهم قالوا: الولاء لحمة كلحمة النسب”". 

وأجمعت الأمة على أن المولى المعتق يعقل عن مولاه الجنايات 
التي تحملها العاقلة“ فأقاموه مقام العصبة. فكما جاءت الأخبار بأن 
حكم المولئ حكم ابن العم والرجل من العشيرة» وأجمعوا عليه 
في باب العقل» ثبت بذلك أنه أحق بالمال من ذوي الأرحام الذين 
ليسوا بعصبة ولا هم أصحاب فرائض؛ لأن النبي ييه قال: «من ترك 
ما لا فلعصبته»“ . 


وأجمع أهل العلم في جملة قولهم أن ما فضل عن أصحاب الفرائض 
من العال نين ا وأن من لد سهم له معلوم من ذوي الأرحام 
لا ميراث له مع العصبة"» ثم حكموا للمولئ بحكم العصبة ثبت 


)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(4) أنظر: «الإجماع» لابن المنذر (7707). 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة )١1519(‏ بلفظ «وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من 
كان» وأحمد (۲/ .)٥۲۷‏ 

(3) «الإجماع» (ص ۳۱۸)ء «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲۷۲۷» ۲۷۲۸). 

(۷) «الإجماع» لابن المنذر (014. 


بذلك أن ما فضل عن أصحاب الفرائض يكون له؛ لأنه عصبة. قال: وقد 
أجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذي أعتقه ولم يخلف ذا رحم» أن 
الميراث له" فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقًا عليه. 

واختلفوا في توريث ذي الرحم الذي ليس بصاحب فريضة ولا عصبة» 
فإذا اجتمع المجمع على توريثه إذا انفرد مع المختلف في توريثه إذا 
انفرد»كان المجمع على توريثه إذا انفرد [أولى]" بالميراث من 
المختلف في توريثه» واحتجوا بالأخبار التي جاءت عن النبي ييه في 
ابنة حمزة”" وشهرتهاء وميل الأكثر من أهل العلم إليها والقول بهاء 
وأن خبرًا لم يجئ عن النبي ية يخالف ذلك فوجب القول به لشهرته 
واستفاضته. 

# ا‎  *% 
ذكر الرجل يسلم عل يدي الرجل‎ 
: اختلف أهل العلم في الرجل يسلم علئ يدي الرجل‎ 
فقال كثير من أهل العلم: لا يكون بإسلامه علئ يديه مولئ له. روي‎ 


هنذا القول عن الشعبي» والحسنء وبه قال مالك بن أنش*» 
والأوزاعي»› و الثوري» وابن آي ليلا والشافعي”*': وقال 


. )۲۸٠۳( «الإجماع لابن المنذر» (١١۳)ء و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 
في «الأصل»: إلئ. والمثبت هو ما يقتضيه السياق.‎ )0( 

(۳) تقدم. 

(4) أنظر: «المدونة» (/ -٠١‏ باب في ولاء الذمي يسلم وجنايته). 

(0) أنظر: «الأم» -١77/4(‏ باب الولاء والحلف). 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ادن نلك م ورت هق الات فة م 

قال أبو بكر: وهكذا نقول؛ لأن في قول النبي بلة: «الولاء لمن 
أعتق»" دليل على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. 

وقال بعضهم : إذا والى الرجل الرجل وأسلم على يديه فهو يعقل عنه 
ويرثه. روي هذا القول عن النخعي» ورويت عن النخعي رواية أخرئ 
وهي: أن الرجل إذا أسلم على يدي الرجل ووالاه فإنه يرئه ويعقل عنه» 
وله أن يتحول عنه إلئ غيره ما لم يعقل عنه» فإذا عقل عنه لم يكن له أن 
يتحول عنه إلى غيره» هذا قول أبي حنيفة“» وأبي يوسف ومحمد. 

وقال حماد بن أبي سليمان: له أن يتحول عنه إن شاء ما لم يعقل عنه؛ 
فإذا عقل عنه فليس له أن يتحول إلى غيره. 

وقال أصحاب الرأي”: إذا أسلم على يديه ولم يواله؛لم يعقل عنه 
ولم يرثه. هذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد . 

۷- وقد روي عن تميم الداري حديث قال به اشاق وق 
الشافعي وأحمد: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن / عبد الله بن 
المبارك» قال: أخبرني عبد العزيز بن عمرء عن عبد الله بن موهب» عن 


.0"194( أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج»‎ )١( 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١١١٠)ء‏ و«مسائل أحمد» لأبي 
داود .)١515(‏ 

(۳) تقدم تخريجه (11475). 

.)۱۸۳-۱۸۲ /٤( أنظر: «المبسوط» للشيباني‎ )٤( 

(5) أنظر: «المبسوط» للشيباني /٤(‏ ۱۸۳). 

(1) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠١١١(‏ 

0) «المصنف» (۹۸۷۲)» وتكرر برقم )1١771/1(‏ به. 


101/ 


تميم الداري قال: قال رسول الله كَل : «من أسلم علىئْ يدي رجل فهو 


مولاه») 


01) 


قال أبو بكر: وقد تكلم في خبر تميم الداري بعض أهل الحديث”) 


وقال: لم يروه غير عبد العزيزء وعبد العزيز شيخ ليس من أهل 
الإتقان"» وقد اضطربت روايته لهلذا الحديث فروی عنه وكيهء9©) 
وأبو تيل ”7 عن غيل الله بن موهب قال : سمعت تميم الداري» وروأه 


(00 


(۲) 


(۳) 


(4) 


أخرجه الترمذي (۲۱۱۲)» وأحمد 2)٠١7/4(‏ وسعيد بن منصور (۳٠۲)ء‏ 
والنسائي في «الكبرى» (1517) جميعًا من طرق عن عبد العزيز بن عمر به. 

وقد تكلم أهل العلم في سماع ابن موهب من تميم» أنظر: «المعرفة والتاريخ» 
(۲/ 300)., «والتاريخ الكبير» (١/۱۹۹)ء‏ «ومعرفة السنن والآثار» .)517/١5(‏ 
والحديث علقه البخاري في «الصحيح» فقال: ويذكر عن تميم رفعه قال: هو أولى 
الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر. أ ه. (كتاب الفراتض- باب إذا 
أسلم على يديه). وممن قال بضعفه: البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/۱۹۹)ء‏ 
والترمذي في «سننه» (5/ ۳۷۲)ء والإمام أحمد كما نقل عنه الخطابي في «معالم 
السنن» (45/5). والشافعي في «الأم» .)٠١١ /٤(‏ وابن القطان في «بيان الوهم 
والإيهام» »)۱۳۲١(‏ وممن قال بصحته: أبو زرعة الدمشقي كما نقل الحافظ عنه في 
«الفتح (۱۲/ »)٤۷‏ وأبو حاتم في «العلل» )١547(‏ وابن القيم في حاشيته على 
سنن أبي داود» .)١85/5(‏ 

قلت: قد وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة وأبو نعيم ومحمد بن 
عبد الله بن عمارء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وضعفه أبو مسهر وأحمد بن 
حنبل» وقال الحافظ : صدوق يخطئ» وانظر ترجمته في : «التهذيب»» و«الجرح 
والتعديل» (0/ 789), و«الثقات» (۷/ .)١١5‏ 

أخرجه أحمد (5/ 7 2)٠١‏ وابن ماجه (۲۷۵۲) كلاهما من طريق وكيع به. 
أخرجه أحمد .)٠١١/٤(‏ والدارمي (0707: والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
5/٠(‏ جميعًا من طريق أبي نعيم به. ْ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


شريك وحفص بن غياث”'' عنه» عن عبد الله بن موهب» عن رجل» عن 
تميم. ورواه يحيئ بن حمزة" عنه» عن عبد الله بن موهب» عن قبيصة بن 
ذؤيب» عن تميم» ولا يدرئ أسمع قبيصة من تميم أم لا ؟ فلما اضطربت 
الأخبار خشينا أن لا يكون محفوظًا فكان ظاهر قول رسول الله كَل : 
«الولاء لمن أعتق» أولى بنا ودل ذلك على أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. 
قال أبو بكر : وأكثر أهل العلم يقولون”": لا ولاء إلا للمعتق» كذلك 
مذهب مالك وأهل المدينة» وابن أبي .ليلئ» وكثير من آهل 
اعراق والشافعي» وأحمد'". ش 
| وقال بعض أهل العلم : الموالاة شبيه بحلف الجاهلية التي كانوا 
يتوارثون به» وقد أبطل النبي ية ذلك» وقال: «لا حلف في 
الإسلام»“. وقال الحسن والشعبي: لا ولاء إلا لذي نعمة. 


(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟/05 رقم1777) من طريق حفص بن 
غياث به. 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۹٠١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/۱۹۸)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك» (۲۱۹/۲)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۱۰/ ۲۹۷) جميعًا من طرق 
عن يحيول بن حمزة به» وقال الترمذي /٤(‏ ۳۷۲): وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن 
موهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح. 

(6) «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲۷۹۷). 

(8) «الموطأ» (۲/ 044-0948 باب مصير الولاء لمن أعتق). 

(5) «المبسوط» للسرخسي -١١-١١7/4(‏ باب عتق الرجل عبده عن غيره). 

() «الأم» (4/ 181-1٠١‏ باب المواريث). ش 

(۷) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» 0١ »١6١١(‏ ») و«المبدع» (5194/5) . 

(۸) أخرجه مسلم من حديث أنس (2»)75019 وأخرجه أيضًا من حديث جبير بن مطعم 
(0۳۰(. 


وحكي عن النعمان في الرجل يسلم علئ يدي رجل يواليه ثم يموت 

فلا وارث له غيره قال: ميراثه له''". وقال ابن أبي ليلئ: لا يرثه. 
قال أبو بكر: وفي قول رسول الله يكِِ: «الولاء لمن أعتق»”" بيان 
ودليل أن الولاء لا يكون إلا لمعتق. 
# ا ف 


ذكر ميراث اللقيط 

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: اللقيط حرء وكذلك قال 
اال والحكم وحمادء وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز 
والقاسم .وة قال فيان القوري. ومالك بن انى والشافي 0 
وأحمد" وأبو ثور وأصحاب الرأي“ وبه نقول؛ وذلك لأن أصل 
الناس الحرية إلا أن يسترق أهل دار الحرب» فأما من كان في دار 
الإسلام وبين المسلمين فأصله أنه حر حتى يعلم غير ذلك ببينة تقوم 
ويقال لمن خالف هذا القول ليس يخلو اللقيط من أحد أمرين: إما أن 
يكون حرًا فلا رق عليه» أو يكون ابن أمة قوم فليس لملتقطه أن 


.)1817-147 /٤( أنظر: «المبسوط» للشيباني‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) في «الأصل»: الشافعي. خطأء وهو سبق قلم من الناسخ فسيذكره بعد قليل» أنظر: 
«المغني» (۸/ -۳٠١‏ مسألة قال: واللقيط حر). 

(:) أنظر: «المدونة» (۳/ 777- باب اللقيط يقر بالعبودية لرجل أو يدعيه رجل عبدًا له). 

() أنظر: «الموطأ» (357/7- باب القضاء في المنبوذ). 

() أنظر: «الأم» -۷١ /٤(‏ كتاب اللقيط). 

(۷) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج)» )٠٤١١ »۱٤٥۲(‏ 

(۸) أنظر: «المبسوط» للشيباني /٤(‏ 1180). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


' يسترقهء والحديث الذي روي عن النبي َه أنه قال : «تحرز المرأة ثلاثة 
مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت علیه»“ لا يثبت عند أهل 
المعرفة بالأخبار» وما أعلم أن أحدًا من أصحابنا قال به غير 
إسحاق”“ ؛ فإنه كان يقول: ولاء اللقيط للذي التقطه اتباعًا لحديث 
واثلة ولحديث أبي جميلة؛ فأما حديث أبي جميلة : 

4- فحدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق" عن مالك عن ابن 
شهاب قال: حدثني أبو ىة أنه وعد منبوذًا غل اعد عن بن 
الخطاب فأتاه به فاتهمه عمر فأثنل عليه خيرًا. فقال عمر: هو حر 
وولاؤه لك ونفقته من بيت المال. 

قال أبو بكر: 


سنين”” أبو - جميلة رجل مجهول» لا يعرف له غير هذا الخد 


.009406( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)١587(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصفئه» .)١151415(‏ 

4 أخرجه مالك في «الموطأ» (017/7- باب القضاء في المنبوذ)» ومن طريقه أخرجه 
الشافعي في «الأم» /٤(‏ ١۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ )7١1‏ عن مالك به. 
وهلذا الأثر ذكره البخاري معلقًا في كتاب الشهادات» باب إذا ذكئ رجل رجلا 
كفاه» وقد ذكره الحافظ في «تغليق التعليق» )۳۹١/۳(‏ وقال: وإسناده صحيح. 
وصححه ابن حزم في «المحلئ» (۸/ 77/5). 

(ه) سنين : قال الأمير بن ماكولا : سنّين- بضم السين وبعدها نون مفتوحة ثم ياء معجمة 
بائنتين من تحتها ثم نون. أ. ه « الإكمال» (5/ ۳۷۷). 

(؟1) «سنين» مختلف فيه» فقال بعض أهل العلم أنه صحابي » وممن قال بذلك: البخاري 
في «التاريخ الکبیر» (۲/۲/ )٠٠٠١‏ وابن عبد البر في «الأستيعاب» /٤(‏ ۱۸۷) 
والنووي في «تهذيب الأسماء واللغات» )775/١(‏ وقد روئ له البخاري ويا أت 


وقد أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر واختلفت الأخبار عن 
النخعي» فروي عنه أنه قال: هو عبد0". وروي عنه أنه قال: نيته في 
اللقيط "+ إن وى ألم مساق استرقه» وإن نوئ أن يعتقه أعتقه. وروي 

۳ / عنه أنه قال : هو حر وولاؤه لك. ولا يثبت عن ابن عم © 
خلاف قول أهل العلم؛ لأن إسناده واو رواه ثوير؟ عن مجاهد وهذا 
غير ثابت. 


E2 E‏ د 
2 23 3 


ذكر الرجل يعتق عبده 
ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه 
89- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا عبد الرزاق) قال: 
أخبرنا ابن جريج › قال: أخبرني عمرو بن دينار» أن عوسجة مولى ابن 
عباس أخبره» عن ابن عباس؛ أن رجلا مات ولم يدع أحدًا يرثه» 


= رقم(4701) وقد أستدل به ابن حجر على صحبة سنين وقال: وهو وارد عل من لم 
يعرفه فقال: إنه مجهول كابن المنذر. أ.ه «فتح الباري» (۵/ .)۳۲١‏ 

.)775( أنظر: «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

(0) أنظر: «المحلی» (774/8). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» -177١/5(‏ من قال: اللقيط حر). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (0/ ۲۲۱)» وعبد الرزاق في «مصنفه» (/2)15141 
وانظر: «الشرح الكبير (507/5) وتعقب قول النخعي وقال: إنه شاذ. 

(5) لم أقف عليه. 

(1) ثوير هو ابن أبي فاختةء أتفق جمهور النقاد على تضعيفه ووهاه جماعة» وقال 
الثوري: كان كان الكذب» وانظر: «التهذيب». 

)۷( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (15191). 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


فقال النبى بل : «ابتغوا» فلم يجدوا أحدًا يرثه» فدفع النبي َة ميراثه إلى 
مول أعتقه الس 

وروي معن هذا عن عمر بن الخطاب أنه قضى بمثل هزه القضية. 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الزراق + عن ابن جريج قال: 
ببنية عكرفة بن حالد sS‏ أن عمر بن الخطاب قضى بمثل هذه 
القضية في إنسان لم يجد له وارمًا إلا مولاه اعد الذي عليه الولاءء 
فدفع ميراث الذي أعتقه إليه. 

- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن ابن عيينة» عن ابن 


ديئار» عن عطاء بن أبي رباح؛ أن قينا في خط بني“ جمح مات ولم 


)١(‏ أخرجه النسائي ف فى «الكبرئ» )151١(‏ من طريق أبي عاصمء عن ابن جريج به 
وأخرجه أحمد (۳۵۸/۱) من طريق روح» عن ابن جريج به. والحديث ضعفه 
البخاري كما في «التاريخ الكبير» (1/ 75) قال : عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي 
روئ عنه عمرو بن دينار ولم يصح. 
ونقل العقيلي كلام البخاري وزاد من قول البخاري: ولا يتابع عليه. «الضعفاء» 
»)4١5 /۳(‏ والحديث ضعفه أبو حاتم لأجل عوسجة « العلل» (1547).: وكذا 
النسائي ف فى «الكبرئ» ( »)55٠١‏ وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
)066/۳( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۱٦1۹۳(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١15196(‏ به. 

(5) القين قال ابن منظور: القين: الحداد» وقيل: كل صانع قين «اللسان» (قين). 
والخط: الطريق» قال ابن منظور: يقال: هذا خط بنى فلان» قال: والخط: 
الطريق. «اللسان» (خطط)» وذكره الفاكهي في «أخبار مكة» فقال: ذكر رباع بني 
جمح من عمرو... فلهم خطهم الذي يقال له: خط بني جمح عند الردم الذي ينسب 
إليهم» وكان يقال له: ردم ابن قراد دار أبي بن خلف (5155). 


يترك وار إلا عبدًا هو أعتقه» فقدم عمر بن الخطاب مكة فرفع ذلك إليه 
فأمر أن يعطي ميراثه ذلك العبد الذي أعتق”. 

وكان أحمد بن حنبل يجبن أن يقول بحديث عوسجة أن النبي كل 
أغطئ الميزاك المولة من اسفل © وقال غر لا عو . 

وكان إسحاق بن راهويه يفتي به» ويحتج بما روي عن عمر“. 

وقال سليمان بن داود» وأبو خيثمة: يرثه. 

وفي قول أصحاب الرأي: لا يورث المولى من أسفل0©©. 

وقد احتج بعض من يرى توريث المولئ من أسفل قال الذي أعتقه 
بقول النبي َي «مولى القوم من أنفسهم»" وبأن النبي ية حرم الصدقة 
على مواليه كما حرم ذلك على بني عمه» فجعله كالرجل من العشرة 
لقوله: «مولى القوم منهم»”"' وتحريمه الصدقة عليه كما حرمها على 
بني عمه. فالقياس أن يكون الميراث له إذا لم يكن للمعتق من يرثه 
غيره؛ لأنه منهم» ولما جاء في الحديث «أن الولاء لحمة كلحمة 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» )١486(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» )7١554(‏ 
كلاهما من طرق عن ابن عيينة به. قلت: وهذا منقطع. فإن عطاء ولد في خلافة 
عثمان 5ك. 

: «تهذيب الكمال» (١5؟/ .)۸٤‏ 

«المغني» (۷/ ۷۷) و«الإنصاف» (۷/ .)۳۰٤‏ 

: «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (رقم770). 

: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» .)٠٠١٠١(‏ 

: «مختصر أختلاف العلماء» (545/5). 


(۳) 
(۳) 
6 
(6) 


EEE EE 


“e 


(1) تقدم تخريجه تحت باب ذكر قول رسول الله َه مولى القوم من أنفسهم. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


السا ٠‏ فان سا كان الاين أن بكوةة الى :وارنا كما كان 
ووو 


0 ان فين 
عتق الرجل عن غيره بأمره وبغير أمره 


مات ليو الو ا 0 
ا وركة أنه وهاذا 0 مذهب مالك e‏ "“» وعبد الملك 
الماجشون» ويه قال أبو عبيك. 

وفيه قول ثان: وهو أن الولاء للمعتق إذا كان ذلك بغير أمر المعتق 
عنه. هذا قول الشافى ' " والأوزاعي» وبه قال أحمد» وإسحاق e‏ 
وفى قول الشافى 40 إذا أعتق عله بأمره فالولاء للآمر وإعتاقه عله 
كقبضه ما وهب وولاؤه للمعتق عله » وهذا قول أن ثور. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الولاء للمعتق إذا أعتق عبدًا عن غيره بإذنه 
أو بغير إذنه» فالولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه والوالد والولد والأخ 
والأخت والعم والخال في ذلك سواء. وكذلك العتق عن الأبوين الميتين» 
هذا قول أبي ا 

)۲( : «المدونة» (/ -۳٤۷‏ باب في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره). 
4 : «الأم» (4/ 1€( 

)£( : «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (0”199. 

.)۱۳٤ /6( «الأم»‎ : 6 

0( : «المبسوط» (۸/ ۹۹). 


EET 


اس ا اس 


كان الشافعي”'' يقول في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات الأب» 

وخلف ابنته التي أعتقته وأخنًا لها منه: أن لهما الثلثين بالنسب» 

0 والثلث للتي أعتقت بالولاء. وكذلك قال أحمدء / وإسحاق"» وروي 
ذلك عن النخعي» وكذلك نقول. 


.)١7,/8/11؟( و«روضة الطالبين»‎ »)٤۸۹ /۷( أنظر: «الوسيط»‎ )١( 
.)۳۲۱۳( (؟) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج»‎ 


حك الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج /) 


جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام 


اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج 
والمرأة» ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في 
كتاب الله: فقالت طائفة: المال كله لمن له سهم معلوم مسمئ» وليس 
لمن لا سهم له شيء. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذو السهم 
أحق ممن لا سهم له. وبه قال سفيان الثوري» وأهل العراق. وقال 
أحمد بن حنبل''' كما قال ابن مسعود. وقد روي عن علي بن ابي 
طالب أنه كان يرد علئ كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وروي عن 
عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة» ولا على الزوج» ولا على أخ لأم 
مع أمء ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم» ولا على بنت ابن مع بنت 
الصلب» ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها». 

5- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق”''» عن الثوري» عن مغيرة» 
عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. 

- ورواه عبد الأعلى النرسي» عن سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له"". 


(۱) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق رواية الکوسج» »۳۱٠٣۵(‏ 8197) 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١9179(‏ بهء وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه» 

-۳٤٤/۷(‏ من قال: يضرب بسهم من لا يرث) من طريق سفيان به. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» (۷۱/۱) من طريق سفيان به» وإبراهيم لم يلق 
عبد الله بن مسعود كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص4) عن ابن المديني أنه لم يلق 
أحدًا من أصحاب الني ية وقال الذهبي: أستقر الأمر على أن إبراهيم حجة» وأنه 
إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة أ.ه « الميزان» .)۷١ /١(‏ 


-٤‏ ورواه محمد بن يحيئل» عن حفص بن غياث» عن أبيه» عن 
الحجاج» عن إسماعيل» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: ذو 
السهم أحق ممن لا سهم له”". 

06- حدثنا يحيئ بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا 
أبو عوانة» عن منصورء عن حيان بياع الأنماط» عن سويد بن 
[غفلة]“ قال: كان علي يعطي الابنة النصف» والمرأة الثمن» ويرد 
ما بقي على الابنة”". 

7- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله» عن سفيان» عن 
محمد بن سالم أبي سهل» عن الشعبي» عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد 
عل كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) «بالأصل»: علقمة. والمثبت هو الصواب كما في مصادر التخريج» وقد تكرر هذا 
التصحيف. 

(۳) أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ 544) والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(547/5) كلاهما من طريق أبي عوانة به. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ )٤٠٠١ /٤(‏ من طريق عبيدة عن حيان به. وقال البيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» (9/ :)١77‏ هذه رواية موصولة عن علي ا. ه. 0 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۱۹۱۲۸)» والدارمي (1959) كلاهما من طريق 
سفيان به. وأخرجة سيد بن وز في ن ( رق 0118 والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (5”/ )۲٤٤‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم به. 
قلت : ورواية الشعبي عن علي عند البخاري كما في «تحفة الأشراف» (۷/ ۳۹۱) لذا 
قال العلائي في «جامع التحصيل» روئ عن علي 4 وذلك في «صحيح البخاري» 
وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء. ص ٠١5‏ إلا أن الأثر فيه علة أخرئ» وهي 
محمد بن سالم ففي «العلل» لأحمد سمعت أبي يقول: كان حفص ابن غياث = 


سس الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


1- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن 
محمد بن سالم أبي سهل» عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على 
المرأة ولا على الزوج» ولا على أخ لأم مع أم» ولا على أخت لأب 
مع أخت لأب وأم» ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب» ولا على جدة 
إلا أن لا يكون غيرها”", 

4- حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق"» عن هشيم» عن أبي 
إسحاق الشيباني» عن الشعبي قال: قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا 
المال كله. فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك» كان 
عبد الله بن مسعود يفعل ذلك”". 

وقالت طائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من 
المال في بيت مال المسلمين. وروي هذا القول عن زيد بن ثابت. 

8- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن 
سفيان» عن أبي سهلء عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم 


0 يضعف أبا سهل محمد بن سالم» وكان يقول هذه كتب أخيه. قال أبو عبد الرحمن: 
ترك حديث محمد بن سالم في الفرائض وغيره لضعفه )١71١/١(‏ رقم408 قلت: 
وهذا منه. 

(۱) أخرجه الدارمي »)۲۹٤۹(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۱۲۸) كلاهما من طريق 
سفيان به» وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم15١)»2‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرئ» (5/ )۲٤٤‏ كلاهما من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم به. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۱۳۰) به. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (10) من طريق هشيم به» وأخرجه ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» (۷/ -۳٤۳‏ في الرد واختلافهم فيه) من طريق علي بن مسهر عن 
الشيباني به. 


۳ ب 


فرائضهم» ويرد ما بقي إلى بيت المال”'". 

وبه قال مالك بن أنس» وأهل المدينة" والأوزاعي» وأهل الشام» 
وهو قول الشافعي”"» وأبي ثور يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض 
في بيت المال؛ لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت 
المالء فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له 
فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه. 
*# مسائل في باب الولاء : 

إذا مات الرجل وترك ابنته لا وارث له غيرها؛ فالمال لها في قول 
علي وعبد الله“ النصف بالفرض عليهاء والباقي رد عليها بالرحمء 
وفي قول / زيد : للابنة النصف وما بقي فلبيت المال» وكذلك إن 
ترك ابنة ابن أو أَمّا وجدة أو أختا لأب أو أختا لأم فالمال كله لأي 
هؤلاء انفرد بالميراث في قول علي وعبد الله» وفي قول زيد: لها 
فرضها وما بقي لبيت المالء فإن ترك أما وابنتين للأم السدس 
وللابنتين الثلثان وما بقي رد عليهم على قدر سهامهم في قول علي 
وعبد الله» وفي قول زيد: للأم السدس وللابنتين الثلثان وما بقي لبيت 
المال إن لم تكن عصبة» فإن ترك أمّا وابنة وابنة ابن في قول علي : 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۱/ 0255 وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱۹۱۳۱) 
كلاهما من طريق مغيرة عن الشعبي به. 

(۲) أنظر: «شرح الموطأ» للباجي (777/8)» واعيون المجالس» .)۱۸۹٤ /٤(‏ 

(۳) أنظر: «الأم» (76/5). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 747- في الرد واختلافهم فيه). 

() أخرجه الدارمي .)590٠0(‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


للأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي رد عليهم 
على قدر سهامهم» وفي [قول]'' عبد الله للأم السدس وللابنة النصف 
ولابنة الابن السدس وما بقي رد على الابنة والأم على قدر سهامهما؛ 
لأنه كان يرئ أن يرد على ابنة الابن مع الابنة» وفي قول زيد: للأم 
السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي 
لبيت المال فإن كان ترك امرأة وابنة وابنة ابن ولا عصبة» فللمرأة الثمن 
لا يزاد عليه في قولهم كلهم وما بقي فبين الابنة وابنة الابن على أربعة 
في قول علي» وفي قول عبد الله: للمرأة الثمن ولابنة الابن السدس 
وما بقي فللابنة» وفي قول زيد بن ثابت: للمرأة الثمن وللابنة النصف 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلبيت المال» فإن ترك 
ثلاث أخوات متفرقات» ففي قول علي بن أبي طالب: المال مقسوم 
بينهن على خمسة: للأخت للأب ثلاثة" وللأخت للأب واحدء 
وللأخت من الأم واحدء وفي قول عبد الله: للأخت من الأب السدس 
لا يزاد عليه» وقسم الباقي بين الأخت من الأب والأم والأخت من 
الأم: للأخت من الأم ربع ما يبقئ» وثلاثة أرباع ما يبقئ بعد السدس 
للأخت من الأب والأم» وفي قول زيد بن ثابت: للأخت من الأب 
والأم النصف وللأخت من الأب السدس وللأخت من الأم السدس 
وما بقي فلبيت المال. 


قال أبو بكر: باقى مسائل هذا الباب فى كتاب الفرائض. 


)١(‏ ليست بالأصل» والمثبت هو مقتضى السياق. 


(۲) كذا «بالأصل». ولعله سقط (وأم) ليستقيم السياق فتكون العبارة [للأخت للأب وأم 
ثلاثة]. 


ذكر مواريث ذوي الأرحام 

اختلف أهل العلم في مواريث ذوي الأرحام» فروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قسم المال بين عمة وخالة». 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة 
الأمء وابنة الأخ بمنزلة الأخ»› وكل ذي رحم ينزل بمنزلة رحمه التي 
يرث (بها)”"' إذا لم يكن وارث ذو قرابة. 

-٠‏ حدئنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن الثوري» عن محمد بن 
سالم» عن الشعبي» عن ابن مسعود قال: العمة بمنزلة الأب» والخالة 
بمنزلة الأم» وابنة الأخ بمنزلة الأخ» وكل ذي رحم ينزل منزلة رحمه 
الذي يرث بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة"". 

8- ومن حديث إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحينئ بن 
آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجودء 
واا رو ين قال قسم عمر بن الخطاب المال بين عمة 
وغ 


)١(‏ تكرر «بالأصل». 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١9110(‏ به» وأخرجه الدارمي (۲۹۸۱) من طريق 
الفريابي عن الثوري بهء إلا أنه أدخل مسروقًا بين الشعبي وابن مسعود. وأخرجه 
سعيد بن منصور في «سننه» (رقم900١)‏ من طريق هشیم آنا محمد بن سالم به وذكر 
مسروقًا أيضًاء وكذا أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرئ» (117/1) من طريق يزيد 
ابن هارون عن محمد بن سالم نونو كز ر 

(۳) «بالأصل»: زيد. وهو خطأء والصواب ما أثبتناه وهو مشهورء ولعله سهو من الناسخ. 

E E (©‏ بور وها من 
طريق أبي بكر بن عياش به. 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


5- حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم 
قال: أخبرنا داود بن أبي هند» عن الشعبي قال: انتهئ إلى زياد عمة 
وخالة» فقال زياد: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها فجعل 
لها الثلثين» وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث”'". 

5ه- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا 
هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم» عن الشعبي» عن مسروق قال: 
قال / عبد الله: العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم» وابنة الأخ 
بمنزلة الأخ» وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي تجره إذا لم يكن وارث 
MWe. 6‏ 
ذو فريضة . 

64- ومن حديث إسحاق قال: أخبرنا يحيئ بن آدم قال: حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن مطرف» عن الشعبي» عن علي؛ أنه قال في 
عم أخي أب لأم وخال» فقال علي : للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه 


وللخال نضيب أخته”, 


قال أبو عبيد: أهل العراق يرون إذا مات الرجل وترك أهل فرائض 
ممن لا يستوعب المال كالأم والإخوة من الأم والبنات والأخوات 
وليس هناك عصبة؛ فإنهم يجعلون الميراث على السهام لأهل الفرائض 
ثم يردون عليهم علئ قدر مواريثهم» وإذا لم يكن للميت أحد من أهل 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم95١)‏ قال: نا هشيم به» وأخرجه البيهقي 
في «السنن الكبرئ» (5/5١؟)‏ من طريق يزيد بن هارون عن داود به. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (رقم98١)‏ من طريق هشیم به وقد تقدم تخريجه 
آنقًا. : 

)۳( لم أقف عليه. 


Nor /r 


الفرائض المسماة في التنزيل وله ذووا أرحام جعلوا ذوي الأرحام مع 
ذلك بقول الله وك : واولا لارام بعصم اول يعض في کب أله [الأنفال: .]۷٠‏ 
الأم لا يرث برحمه تلك شيئًا. ولا العم أخو الأب للأم لا يرث برحمه 
تلك شنكا: ولا الخال لا يرث برحمه تلك شيئًا. ولا ترث الجدة أم أبي 
الأمء ولا ابنة الأخ للأب والأمء ولا العمة أخت الأب للأب والأمء 
الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئًا. هذا قول زيد بن ثابت» 
وره قال مالف والشافعى. 

وقال الشافعي : معنی ووأ ارد بعصم اول ن في كنب أل . 
أن الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ 
ذلك فنزل قول الله -جل ذكره-: وأولوا الأراي بعصم اول عض على 
معنو ما فرض الله لهم وسن رسوله لا مطلقًا هكذاء ألا ترئ أن الزوج 
يرث أكثر مما يرث ذووا الأرحام ولا رحم له ار لا ترئ أن ابن العم 
معناها علئ معنئ ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم وسن 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» /١(‏ ۳۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» 

(YI/» 
أنظر: «الموطأ» (ص١١]) كتاب الفرائض باب من لا ميراث له.‎ )۲( 


(۳) أنظر: «الأم» (5/ )8١ ٠۸١‏ كتاب الفرائض باب الرد في المواريث» و«الرسالة» 
(ص8ه. .)605١‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


رسول الله يك وأنتم تقولون: إن الناس إنما يتوارثون بالرحم وتقولون 
خلافه في مواضع يزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله ومواليه 
فماله لمواليه دون أخواله» فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد يعطيهم 
في حال» وأعطيت الذين لا رحم المال. 

وقال غير الشافعي في رجل ترك ابنة واحدة لا عصبة معها ولا صاحب 
فريضة» للابنة النصف فريضة لهاء وبقي النصف وهو مال لا وارث له؛ 
فحكمه حكم كل مال لا مالك له أن يوضع في بيت مال المسلمين. 


AES‏ 3ت همك وت همك 


سحت الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


محتويات المجلد السايع 


كتاب الدعوى والبينات aS‏ م اا Ve‏ 
ذكر تحذير النبي كك أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه e‏ 
ذكر ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان وتعريفه إياهما وجه الحكم ...۸ 
ذكر الأخبار المثبتة أن البينة على المدعي واليمين على المدعىٰ عليه ee‏ 
جماع أبواب الأيمان التي يجب أستحلاف الخصوم عليها 0 00 
ذكر كيفية اليمين التي يجب أن يستحلف بها من يجب اليمين عليه e‏ 
ذكر أستحلاف أهل الكتاب د00 ا 
ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام : ea‏ اه ايا les‏ 
ذكر اليمين بالمدينة عند منبر رسول الله كلا ل 
ذكر اليمين ببيت المقدس الا ع ا ا ا ل ل اف 11717 
ذكر الأستحلاف على المصحف وغير ذلك ال Pea‏ 
ذكر أستحلاف من لا يعلم بينه وبين صاحبه معاملة E‏ 7 
ذكر من حَبجه خصمه وأبئ أن يحلف له 3 ND A‏ 
ذكر استحلاف المدعي مع بينته والاختلاف فيه a‏ 
ذكر وجوب قبول البينة بعد اليمين 000 e E‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم فيما يستحلف المدعى عليه على العلم أم على البت ٤١‏ 
ذكر أستحلاف الرجل في الطلاق والعتق 98 0 0 0 00 
ذكر صفة اليمين التي يجب أستحلاف المدعى عليه بها 1000000 
ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق معو احج CUTS‏ 
ذكر المدعئئ عليه يجحد ما أدعي قبله فتقوم عليه البينة بالحق فيأتي ببينة .. ٤١‏ 
ذكر الأيمان في الدماء CONES‏ 


إذا قال الخصم: لا أقر ولا أنكر EE RECS‏ 


جماع أبواب الحكم باليمين مع الشاهد OO inen es‏ 
ذكر وجوب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد في الأموال Oey‏ 
ذكر الحكم بشهادة أمرأتين مع يمين الطالب في الحقوق eR SE‏ 
ظ ذكر الورثة يأتون برجل مع شاهد ويستحقون المال 01 
ذكر البينتين تتكافأ بالدعوئ في الشيء الواحد وحم عق مطحي ع ا 
ذكر الرجلين يدعيان الشيء بينهما كل واحد منهما يزعم أن الشيء بكماله له ٦۷‏ 
ذكر البينتين تستويان للمتداعيين والشيء ليس في أيديهما ا ا 


ذكر الأخبار التي أحتج بها من رأئ أن يقرع في الشيء إذا تداعاه الرجلان ۷۳ 
ذكر سائر الأخبار التي أحتج بها أصحابنا في إثبات القرعة غير الخبرين ٠6...‏ 
وجه ثان من إثبات القرعة وهو في غير معنى العتق VV e‏ 
وجه ثالث: يثبت القرعة في القوم بينهم المنازل يتشاحون في موضع النزول ۷۷ 
وجه رابع : يثبت القرعة في قوم يتشاحون في الصف الأول والأذان لفضل .۷۸ 


وجه خامس: في أستعمال القرعة في الأكفان بين الموتى Nea‏ 
وجه سادس من أستعمال القرعة في دعوى الولد ا ا ا الس 
ذكر أختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر NES‏ 
ذكر القوم تختلف دعواهم وتستوي حجتهم ع بن رو RRNA‏ 
ذكر دعوى النتاج REAVER REGED‏ 
ذكر دعوى النتاج كاه لعو لومي جوم سس وا 
ذكر الدعوئ وأحدهما وقته قبل وقت صاحبه لظ موا Voces ES‏ 
ذكر الدعوئ في الشراء والهبة والصدقة والوقت في ذلك م 1 
ذكر الدعوى في الميراث IVs O SASS as‏ 
ذكر الشهادة بين أهل الذمة في المواريث ا ا ا 


ذكر الشهادة فى الولادة فى النسب او م م اق اط فس A‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


ذكر إثبات أمر القافة : و امودامه بابي الجااس اس جا الس كو ل Lh‏ 
ذكر الدعوئ في الداريدعيها ثلاثة نفر أو أثنان وهي في أيديهم أو يد غيرهم ١57‏ 
ذكر الدعوئ في الحائط نما اما نموم تعد ا ا قد 
ذكر النهي عن منع الرجل جاره أن يغرز خشبة على جداره LY‏ 


ذكر الأخبار..علئ أن القضاء بذلك يجب إذا منع الجار جاره أن يغرز خشبة. ١5١‏ 
ذكر الرج_ل يأذن للرجل في البناء على جداره ثم يرجع عنه ويريد نزعه ١184.‏ 


ذكر قدر سعة الطريق إذا تشاح أهلها فيها عند القسم RN‏ 
ذكر الدعوئ في الطريق Nar SOS‏ 
ذكر الدعوى في واحد من وجهين VY Se ESS‏ 
ذكر التداعي في الولد وإيجاب الولد لصاحب الفراش i OT‏ 
الخبر الدال على أن النبي با إنما أراد بقوله: الولد للفراش يريد صاحب . ١1١0‏ 
الأخبار الدالة على أن السيد صاحب فراش أمتة وأن ولدها أحق به V0...‏ 
الخبر الدال على المنع من أنتفاء الرجل من ولد لا يشبهه م مح ةا 
ذكر أختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها رون 
ذكر الخبر الذي فيه ذكر سودة بنت زمعة ومعناه Asas es‏ 
ذكر دعوة الولد بعد البيع 11 1 1[1[1[1[1[1ذ[ز[ز[ز[ ذ [ [ [ [ ا IANS‏ 
ذكر دعوة التوءم بعد البيع ا ا ل اه لماك ا AVE‏ 
ذكر إقرار الرجل بالصبي أنه ولد غيره ثم يدعيه هو بعد Telek‏ 
ذكر الأب يدعي ولد الأبن 8ب SAE‏ سس ا 
ذكر دعوى الحميل كوس اس عتما مدا المح وه ا 11 
ذكر دعوة العبد التاجر VERSO OS DS SSO‏ 


ذكر دعوة الرجل ولد مكاتبته أو ولدًا منها : ا اتا ل م 1 
ذكر الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما e‏ 
ذكر دعوى أهل الإسلام وأهل الذمة الولد مط مال لقو م ا 1117 
دعوى اللقيط VNR SS EERE AVS eR‏ 
ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم 00000 
ذكر دعوة الرجل يأخذ الأثنين من الرجل علیٰ أن يأخذ أيهما شاء بألف ۲۳٤۰.‏ 
ذكر دعوة أهل الذمة في التكاح الجائز والفاسد PEA OAS‏ 
ذكر أدعاء الولد المسلم من اليهودية أو نفيه إياه مس توج الو م ih‏ 
ذكر دعوة أحد هذين Ale a AS‏ 
ذكر نفي الرجل الولد من زوجته وهي أمة 5 0 0 0 0 0 TPO‏ 
كتاب الشهادات وأحكامها وسننها EOE‏ 
ذكر فضل إقامة الشهادة قبل أن يسأله الشاهد إقامتها Eales‏ 


ذكر خبر رويناه عن النبي بيه ظاهره ذم الشهادة إذا أديت قبل أن يسألها. .. ۲٤٠١‏ 
ذكر الخبر الدال على أن المذموم من الشهادة التي يبتدئها الشاهد قبل أن ۲٤٠.‏ 


ذكر التغليظ في شهادة الزور ا ا ONE E‏ 
ومن التغليظ في شهادة الزور وأنها من الكبائر ا FON‏ 
ذكر ما أعد الله -جل ذكره- لشاهد الزور إن ثبت الحديث OV‏ 
ذكر أختلاف أهل العلم فيما يفعل بمن شهد بالزور ands‏ ا 1 
جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته OAS‏ 
ذكر أختلافهم في شهادة الوالد لولده والولد لوالده ل 1 
ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم E‏ ا 
ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها ASSES‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ياد العند O‏ ع ال ا ا ما 
ذكر شهادة الطفل غير البالغ O O‏ 
ذكر شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث e‏ 
ذكر شهادة ولد الزنا a a‏ بمو وم 


ذكر شهادة الشريك لشريكه 11 1 O EE‏ 
ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له وشهادة العدو على عدوه .... YA!‏ 


ذكر شهادة الخائن والخائنة VASO‏ 
ذكر شهادة الأجير والصديق والوكيل TAO esse‏ 
دك شتهافة ى ا ا ا ل 


ذكر شهادة أهل الأهواء لم AAS SERRE ea‏ 
ذكر شهادة الشعراء TOSS a‏ 


ذكر الخبر الدال على أن إنشاد أشعار الجاهلية مباح وأن منشدها ل 
ذكر الحث على هجاء المشركين وفضله ا اي 
ذكر الخبر الدال علئ أن الحداء مباح ا E‏ 
ذكر شهادة الملاعب بالشطرنج والنرد مو او U E‏ 
ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه ASAS eS‏ 
ذكر شهادة من أت ما يوجب عليه حدًا ثم تاب ا ا 1 
ذكر أختلافهم في قبول شهادة القاذف المحدود إذا تاب E TE‏ 


POSSESS E SA RASS ذكر شهادة الأقلف ا‎ 


ذكر شهادة المختفي كرحو الي ا TERES‏ او تي 11 
ذكر شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي وشهادة سائر ٠١١5...‏ 
ذكر أختلافهم في قبول شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر ۲۱۸.٠...‏ 
ذكر شهادات النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد PN se‏ 


ذكر أختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق ES ETE‏ 
ذكر شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك ا ا A‏ 
ذكر عدد من يجب قبول شهادته من النساء علئ ما لا يطلع عليه الرجال ۳۲۸۰۰ 
ذكر الخبر الذال على عدد من يجب قبول شهادته من النساء مم ا 
ذكر شهادة الأوصياء ENE O‏ ا 
ذكر شهادة بعض الورثة على الميت بدين لإنسان أو بوصية RAE‏ 
ذكر شهادة أهل الوصايا بعضهم لبعض O O‏ 
ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة ا ا و ل فط بن ا را 1 E‏ 
ذكر أبواب التعديل في الشهادات TAs Re Re‏ 
ذكر المعنى الذي يوجب أن يقال للرجل هو عدل ا 
ذكر التعديل في الشهادات والجواب الذي يقنع به الحاكم إذا أجيب به ٠٤٠...‏ 
ذكر ما يكون جرخا مما إذا شهدوا به عليه وجب إسقاط شهادته به Ea‏ 
ذكر عدد من يقبل منه التعديل والجرح 0 0 
ذكر إذا عدَّل قوم وجرّح آخرون د00 اا ا 
ذكر العدل يقيم شهادة قد شهد بها مرة فردت لعلة كانت جائزة .. إلا في ۳٤۸۰.‏ 
ذكر العدد الجائز شهادتهم على شهادة غيرهم 0 
ذكر شهادة النساء على شهادة غيرهن بببب-00000 i E‏ 
ذكر القول الذي إذا قاله المشهود على عاد أطلق لمن أشهد عليه لقياء : به ۳۵۱ 
ذكر الشهادة علئ شهادة الحاضر الصحيح مع سسا E E‏ 
ذكر أبواب الأختلاف في الشهادات 00000 ا اا 
ذكر أختلافهم في الشهادة على الزنا A SSS‏ ا E‏ 
ذكر تغيير الشاهد الشهادة اا و امف دف ا PS ASAN‏ 


ذكر الشهادة على الخط EN‏ الف ا 


سد الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج ۷) 


ذكر خبر خص به خزيمة بن ثابت لا يجوز القياس عليه 000000000 
ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب تتلا أو قطعًا ثم يرجعان عن الشهادة ...755 
كتاب الفرائض ف ور Se‏ ار له ل ال ا ا 
ذكر ما أجمع أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد اوم ام ل 
ذكر ما أجمعوا عليه من ميراث ولد الولد احا طم بلاطا تا ال 
ذكر ما أختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد EGS‏ ا 
ذكر ميراث الأبوين ا 
ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث E N E E‏ 
ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة A‏ ااا 
ذكر ميراث الزوجين كل واحد منهما من الآخر ARSE‏ 
ذكر الكلالة 3ط جونز حر تقر سود وو ا ام U‏ 
ذكر ميراث الإخوة من الأم مر ام لمحتس اا م ا 01 
ذكر من يحجب الإخوة والأخوات من الأب والأم» ومن الأب es‏ 
ذكر ميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب Ee‏ 
ذكر ميراث الزوج مع الأم والإخوة والأخوات ERS SESSA‏ 
ذكر ميراث الجدة EVENNESS UNOS‏ 
ذكر الجدتين تجتمعان وإحداهما أقرب من الأخرئ وهما من وجهين ss‏ 
ذكر عدد من يرث من الجدات مجه سوه لامكو لو 111 
ذكر العول ك ‏ وني م ب تراه كين و سارو COO SEERA‏ 
ذكر توريث الجد و ا م سانو ولا وا الم الاق ا 111 
ذكر قول علي بن أبي طالب 5ه في الجد E‏ 1 
ذكر قول عبد الله بن مسعود في الجد : SARA‏ 


ذكر قول زيد بن ثابت ومن قال بقوله في الجد CERES‏ 


ذكر حجج القائلين بقول الصديق ذه 000000000000 
ذكر توريث العصبات ا بر اج ار EVER‏ 
اجتماع العصبة بعضهم أقرب من بعض Vago SESS‏ 
ذكر ميراث الأخوات مع البنات 0 OTS e‏ 
ذكر ميراث ابن الملاعنة COVED Ts AA aa‏ 
ذكر ميراث ولد الزنا RTE SSS‏ ال 1 
ذكر ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم Nelo‏ 
ذكر ميراث المرتد واختلاف أهل العلم فيه 1 
ذكر ميراث القاتل CRED DEERE‏ 
ذكر قول من قال: إن المملوك لا يرث شيًا ب 0 0 0000 
ذكر الرجل يسلم على ميراث قبل أن يقسم أو العبد كذلك يعتق قبل قسم ٤۷١.‏ 
ذكر مواريث أهل الذمة ممح حاار رامق VEE E‏ 
ذكر مواريث المجوس د عاو a‏ ب طم لب ار 
حكم الولد الطفل يسلم أحد أبويه معطا لكيه وان نما مس متو لاا 
ذكر ميراث الأسير ا اع انق الوا اول ع مج VAN lacs‏ 
ذكر ميراث الجنين إذا خرج حيًا EV ASN ERR SS‏ 
ذكر دية الجنين ARE Se‏ 
ذكر ميراث الدية ا 1 11[ a EOE‏ 
ذكر ميراث الحميل مان وخ اباب رفاح لاا و ا وا 11 
ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف لو مور ال اما اماو ا ا ال 
ذكر ميراث الختثول TY‏ ماضن ما ون لما ا 21 
ذكر ميراث الغرقی والقوم يموتون لا يدرئ من مات قبل CS e‏ 


ذكر ميراث المكاتب عام لح ا د مو ود مص لات لوك لماه لامو او ORs‏ 


س الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (ج 7) 


الحكم في العبد بين الرجلين بد يعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ا انه 
ذكر الحكم في الرجلين بينهما العبد يعتق أحدهما نصيبه منه وهو معسر ...01 
كتاب الولاء TE RASRA‏ 
ذكر إثبات الولاء للمعتق نامج نوف تفار تافام OTE‏ 
ذكر التغليظ على من انتفيل من نسبه أو انتمل إلى غير مواليه OES‏ 
ذكر قول رسول الله كَكهِ: «مولى القوم من أَنْفُسهم؛ E e‏ رفك 
ذكر النهي عن بيع الولاء TT‏ ااا 
ذكر ولاء المملوك يعتق سائبة حب اح O TEASER‏ 
ذكر المسلم يعتق العبد النصراني» والنصراني يعتق العبد المسلم اد 
ذكر العتق في دار الحرب 1 1 1 1 1 1 اا 
ذكر إحراز المرأة ولاء من أعتقت و ابوه و ام اه EOS‏ 
ذكر من يرث ولاء من أعتقت المرأة بعد وفاتها Esas‏ 
ذكر الولاء للكبر وتفسيره RS‏ حو لماه ا OEE Ee‏ 
ذكر جر الولاء سن د جا 1ف جك الس ا لبن الود الم وسو ON‏ 
ذكر توريث الموالي مع ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة 00 
ذكر الرجل يسلم علئ يدي الرجل ا م ا U‏ 
ذكر ميراث اللقيط ار وا خسو مع OVERS‏ 
ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارئًا غير مولاه الذي أعتقه 011 
فنع الرجل عن غير بأمره وبغير أمره ا وض OVA‏ 
جماع أبواب الرد ومواريث ذوي الأرحام 0 ا 0 ااا 
ذكر مواريث ذوي الأرحام LS AS‏ ام اه 


